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: د التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير يابن عابدين 
تك التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
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مرالعالات 

المكتترصسام التّئن ندصلجفرفور 
َ رسنس لاسا إتضصسم في مر جرعية الخ الرشلرتٍ 

تاوالت رت 


58 ت لرعوى بطر بتع ظة ناز لتر 
عَبرالزراق كلي تند رمضارا ني 


يماع لانن يبه إمد اط امو 


0 «سهه 5 م وس صوص فى ماد ها طول مللطْوْعَة 
لاا رتك 00 ا 
2 0 مُضَاهًِيهَانرَاسَا لاف فمَواضِيها ما لات » 


دصر سورة 


المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ف الد لتحقيق 
رامز القباني أحمدالطرشان ‏ عبد القادرين علي بلّمو 
أحمد السيد أحمد محمد القباني محمد نزار حيدر 


قتيبة القباني محمد وائل الحتبلي ذكوان غبيس 


ساعد في بعض الأعمال العلمية 
رصّوان محفوض محمد شحرور محمد فرج قلب اللوز 
صالح تليج 
خرج أحاديثه 


رياض الخرقي 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والعدّلاة والسنّلام على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإِنّ لهذين الخزأين ن المسابع عشرٌ والشامن عضر من حاشية أبن عمايدين رمه الله 


خصوصيةً اقتضت هذه المقدّمة» فهذا القسمُ من الحاشية هو مسرَّدةٌ ابن عابدين رحمه الله 
الي وافته للدي قبل أن ييْضّها بنفسه؛ وهي عبارةٌ عمسن حواش وتعليقات لابن عابدين رحمه الله 
على هامش نسخةٍ من "الدر المختار" للحصكفي. 

وبعد وفاة ابن عابدينَ رحمه الله بار تلميذُه الشيع محمد بن حسن بن إبراهيم البيُطار 
(وت1717ه) فجرَّد بنفسه هذه المسوّدة وهو ما صر حَ به الشيحٌ الَيُطارٌ بخطه في مقدّمة 
نسححته وعاتمتها وثناياها من هذا القسم. 

وقد شرّحَ في مقدمة هذا الدزء طريقة تجريده» ومنهحّه في ذلك. 

والذي يقتضي التنوية أن نسحمّي "ب" (البولاقية) و"م'" (الميمنية) اعتمدتا تجريداً آرٌ 
هذه المسبّدة هو تجرية ابن الولف السّد علاء الدين عابدين وت :© (ه)» وهو المصرَّحٌ به 
في "ب" وم" في مقدّمة هذا القسم ونهايته. وكنا قد أثبتدا ذلك في نهاية اللجزء السَادسَ 


عشرّ اعتماداً على النسختين "ب" وكم". 
ولك الغريب العحيب هو 5 التجريدين حاص في زمن الانتهاء من التجريد بالسّنة 


والشهر واليوم والساعة. 
وبعد التنقيب والتنقير والتأمّل والنظر والمقارنة وَكَفْنا على مر جمّحاتٍ كثيرةٍ اقتضت منا 
اعتماة تحرياو الشيخ حماد بن حسن البَيُطار» فأثبتنا اسمّه وعبارته وتحريده وزياداقه في صلب 


النصء وذكرنا فروق النُسخ الأخرى في التعليقات. 

ومن أهمٌ المرمّحات لا ذهبنا إليه: موافقة نسخخة البيُطار - إلا فيما ندر لنسححة "الأصل" 
الي هي بخط ابن عابدين رحمه الله وبخط غيره أكثرَ من موافقة نسعصّي "ب" و"م" لها. 

ومن الرسّحات: أن نسحة البيُطار أكثرُ ده من النسخ الأخرى في ممييز كلام ابن 
عابدين رحمه الله من كلام غيره على هامش "الدر". 


ومن المرسّحات أيضاً: تحريدٌُ الشيخ البيُطار رحمه الله لمؤلفاتي أخرى لشيخه ابن 
عابدين رحمه الله كتجريده بخطه حاشية شيخيهٍ على "الأشباه والنظائر" لابن نحيم المسمّاة: 
"نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"» وتوافق عباراته في مقدمة تحريده الحاشية "نزهة 
النواظر" ونهايتها مع عباراته في مقدمة تحريده لحاشية ابن عابدين رحمه الله؛ إذ يقول في مقدمة 
تحريده لحاشية "الأشباه": ((... وبعد: فيقول ... محمد بن حسن بن إبراهيم البَيُطار ... هذه 
حواش رأيتها بمخط سيدي وشيخي ... فأحببت جمعها في كرّاسة وفاً عليها من الضّباع ... 
وما كان من زياداتي نبّهتُ عليه بقولي: قال جامعهم)!". 

ويقول في آخرها: ((هذا ما وحدته ... ومعظمّه بخطه إلا ما نَدرَء فكتبئه كلّه؛ لعلمي 
أنه أقرّه» وإلا لَسَطْب عليه وحَكّة). 

وعوازنة عباراته هذه مع عباراته في مقدمته لتجريد الحاشية في الجزء الذي بين يديك 
ص تظهرٌ شدَةٌ التوافق. 

وقد وَرَدَ التصريحٌ باسم الشيخ محمد الييُطار في "ب" و"م" في موضع واحهٍ في المزء 
الثامن عشر المقولة [789417]» وهو كما في النسخ جميعها ‏ :((قال جامعه الفقير محمد 
البيُطار: وأظنٌ أنّ هذه المقولة رَحَعّ عنها المولّف؛ لأنه شطب عليها شطباً لا يظهر حذاء 
ورأشْيٍ أَنْن لا أكتبهاء لكن وقمَ في قلببي شيءٌ فأحببتُ كتابتها والتنبية عليهاء فاعلمه 
بال مراحعة)). 

عو أن كلمة (إحامعه) ليست في نسي "ب" وام» 

وكات حقٌ العبارةٍ أن تكون: ((قال جامعٌه الفقيرٌ علاء الدين)) بناءٌ على أنَّ "ب" 
و"م" اعتمدتا تحريده. 


ففي هذا النصّ إيحاءٌ بأنّ جمد المسرّدةٍ هو الشيخ البَيْطارٌ رمه الله. 


)١(‏ انظر مقدمة "الأشباه والنظائر" للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله و"فهرس مخطوطات 
المكتبة الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 5841/5 


0 


وف حين ذْكِرَ اسمٌ المبيّد (علاء الدّين) في "ب" و"م مرّتون فقط في المقدّمة والخائفة 
2-0 اسمٌ الشيخ (محمد البيُطار) ‏ عدا مرَّني المقدمة والخااقهة ‏ إحدى عشرةً مرمٌّ غالبُها 
بلفظ: ((قال جامعه الفقيرٌ محمد البَيُطار))» وتلك المواضع [منا ليت :اق "ب" وام" أصللة 
وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وثُةَ أمورٌ مهمّةٌ أخرى يبغي أن نبّه عليها أيضاً في هذين الجزأينء وهي: 

١‏ أن مسوّدة ابن عابدينَ رحمه الله عبارةٌ عن حواش وتعليقاته بخطّه على هامش 
نسخةٍ للدرّ المحتار» وعق هده الحدجة حواش وتعليقاتٌ أخرى ليست يخطّه م يَذكرٍ الجر 
صاحبهاء د نهتدٍ نحن أيضاً إليه. 

وقد ميّر اجْحردُ تلك الحواشيّ بقوله: ((قال في الهامش))» أو ((كذا في الهامش))» وقد 
ينا ذلك في النص بخطٌ أسود واضح ليتميّر كلام ابن عابدين رحمه الله من كلام غيره. 

ونئبّهُ الأخ القارئ أننا نعي في تعليقاتنا بكلمة "الأصل" حواشي ابن عابدين رحمه الله 
على "الدر" وحواشي غيره. 

؟ أنه سقط من نسخة "ك" (النسخة المكيّة) من المقولة [515078] من ابلمزء 
السادس عشر إلى أوّل كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر). 

"2 أننا اعتّمدنا في بعض التعليقات على تكملة السّيد علاء الدين عابدين بحل الموف 
رحمهما الله؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" ف تعليقاتناء على أننا بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرةً عقب التهائنا من الحاشية. 

4 أننا بدأنا في هذين الحزأين التوثيق من "حاشية المدني" على "الدر المحتار"» واممّها "نخبة 
الأفكار"؛ ول نونّق بعض المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبةٍ الأفكار" الخطيّة الي بين أيدينا. 

هه “ أننا لم نوت بعض التقول عن ب بعض الكتب؛ لنقص وقع في تلك المصادر في النسخ الي 
بين أيديناء ك"التاترححانية" (مطبوع)؛ و"كافي النسفي" (مخطوط)» و"الذحيرة" (مخطوط). 

5 يذكر ابن عابدين رحمه الله في مسوّدته رمرَّ "س". ول يتبيّنْ لنا المرادُ من هذا 
الرمزء وانظر تعليقنا عليه ص؟ .-١‏ ش 


7 كرّرنا أرقام بعض المقولات لأسباب مختلفة» وقد ميّرتا الرقم المكرّرَ بإضافة نحمة إليه. 
وذلك قليلٌ مل 55353 ] وللاللار] و لا واكم ولاو ا ]. 

8 أثبتنا في هذين الحرأين عدَّة أرقام: 

١‏ أرقام نسخة "الأصل"؛ أثبتناها في صلب النصّ من دون أقواس. 

؟- أرقام نسححة "ر" (البَيُطار)» أثبتناها في صلب النص بين منكسرين. 

"- أرقام نسححة "ب" (البولاقية)» أثبتناها على المهامش كعهدنا في الأجزاء السابقة. 

4 لأهمية نسخة "ر" (البَيَطار) أثبتنا في تعليقاتنا ا هوامش الي كتبها الشيخ محمد بسن 
حسن البيُطار في نسخته بخطه ومعظمُها يتضمّنُ حواشي وتعليقات لابن عابدين رحمه الله 
على "حاشية الطحطاوي" على "الدر" وَرَمرَ لها ب: (ع. ب). 

30 دك بالنسخ ورموزها الي اعتمدناها في "الدر" و"الحاشية". 

أما نسخ "الدر" ورمورها فهي: 

"د": نسححة "الدر" الي كتب عليها ابن عابدين رحمه الله مسوّدته. 

"و": نسخة "الدرٌ" الي كتب عليها الطحطاويٌ رحمه الله حاشيته المطبوعة. 

"ط": نسحة "الدر” المطبوعة في المطبعة المليجية .عصر. 

"ب": نسحة "الدرٌ” على هامش المطبوعة البولاقية. 

وأما بخ الحاشية ورموزها فهي: 

"الأصل": حواشي ابن عابدين رحمه الله وحواشي غيره على نسخة "الدر" (مخطوطة). 

"ر": نسخة الشيخ محمد بن حسن البَيُطار بخطه (مخطوطة). 

"1": نسخحة المدينة المنورة (مخطوطة). 

"ب": المطبوعة البولاقية. 

"م": المطبوعة الميمنية. 

هذاء وستئصدر - بإذن الله مقدّمة عامّة للحاشية فيها مزيٌ بيان وتفصيل لكل مسا سبَق» 


وإننا لنسألٌ الله عرَّ وجل أن يُلهمّنا الصّواب في القول والعملء والحمدٌ لله رمب العالمين. 


[مقدمة مجرّد هذا القسم الشيخ محمد بن حسن البَيُطار رحمه الله] 
يسم الله الرحمن الرحيم» 

وبه ثقتي 
اميلٍ لبابك م يُحبْرُ لها القلُوسِوه وبالترقب لِمّهَبِ”"© نسّمات مِنْجِك يُضْرَبُ على 
صفحات تقب العيُوبي0", يا من 047 بعظيم كدت العبادٌ» وتورهم بها فلا يكونٌ إلا ما أرادٌ 
فتَحمَدُهُ بالحيْدٍ اللائي» وتَشكرة على آلاثه بالشكر الفائق» وتصلى ونُسلمُ على رسوله محمّدٍ 

المكمّل لأمي وعلى آلِهِ وصحبه ومن لهج بدَغوته. 
وبعدُ: فإنّ العالمّ العامل» والعلآمة الكامل: وحيد الدّمرء وفريد العَصْرِ سيّدَ الزُمانه 
وَسعْدَ الأقران» يَعسُو ب العُّماء العاملينَ؛ ومَرجع جهابةةة) الفاضيلِين» مُوْلفَ هذه الحاشية 


327003 مه عر 


ع 3 3 
المرحومٌ سيّدي وأستاذي" المسّيّد محمّد أفندي عابدين "- سَقَى الله زَ ثُراةٌ صواب الغفران 


الآبد يل وجَمعنا وَإِيَاهُ هُ قي مُستفر رحمي وأسكتنا بحبو حة حلته - لما وَصل إلى هذه 


الرّحاب”” '2) اشتاقّ إلى مُشْاهَدَة رب الأرباب» فتَرَّلَ حياض النُون "2 وآثرَ اللجَدك29© 


)١(‏ أتي: كر القلويي وَلَلْمْ الإناءً والسيف وعوه ل كطرب 3 - كس حرْفةٌ فاذكسر. اه "القاموس" 

() في "ب" وكم": (رضبوب). 

(*) في "م": ((الغيوب)) بالغين المعحمة. 

)3 سن و"م": («بصس)». 

(2) اليَعْسُْربُ والعسُوبه: الرئيس الكبيرٌ. اه "القاموس" 

(5) في "ب" و"م": ((الجهابذة)) بالتعريف. 

(0) في "ب" و"م" زيادة: ((ووالدي))» وهذا بناءً على أنّ جامع المسرّدة هو السيّد علاء الدين ابن صاحب "الحاشية". 


(8) الصَّرْبُ: جيم السماء بالّطر. اه "القاموس". 

(3) ((أبد الآبدين)) ليست في "ب" وام". 

)0٠١(‏ في "ب" و"م”: ((إلى هذا لحل من الكتاب)). 

ركم الميياض: حَمْعٌّ حَرْضء والنوث: الموت. اه "القامرس" 
)1١(‏ الحدّث: القَبْنٌ وجمعه: أَجْدُت وأجدات. اه "القاموس" 


الذي ليس بمسكون حي نذا برجن الله با ألا في التأليف من الإحارات إلى الأخسبر”" 3 
5 من أُوّل الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير 7“ لكن لَه» على نسخيه "ادر" بعضُ تعليقات 
وتحريرات واعنراضات» وتداوؤل الأيدي آن أن يُذهبّها؛ لعَدَمٍ مَن يُذهِبها مُذْهَبّها. 
[مطلبُ في منهج مُجرّد المسوّدة رحمه الع 
ثم أقول أنا الفقير تلميذ المولف محمد بن الشيخ حسن البيطار أسبغ الله على نعمّه الجزار: 
أردت أن أجرد ما كتبه على نسحته”" أنه 2000 من غير زيادةٍ ين حرف الغلّط 


2 02014 


ليه وإن ريت حاشية ليس من خط أَنبّهُ عليها بقولي: كذاء أو: ذَكن أو: فيه 
1 و : قله في الفامش؛ لبلمي أله حا وإلاّ لَشَطَب عليها أو حَنّها» ومع هذا يَلرَمُ لبي كما 
َرى والله يَعلَمُ ويّرَىه ومنه أَطلْبْ الإعانة والنُوفِيقَ لأَقوّم طريق. 

قال رحمه الله وتَفْعنا به ورَضِيّ عن آمين200: --- 


(0) في "ب" و"م": ((وكان)) بدل ((غير ألهم). 

(5) في "ب" و"م": ((من الإجارة إلى الآخر)) 

0ن ارام : ((التحرير الفاخر)). 

(؛) في "ب" و"م": ((وترك)) بدل («لكن ل). 

(د) في "ب" و"م": ((قد كاد تداول الأيدي أن يذهبها)). 

(0 في "ب" و"م": ((فأَرَدْتُ أن أحرّدٌ ما كتنهُ والدي على تسحيهع) بدل: : ((ثم أقول أنا الفقير تلميذ المؤلف محمد بن 
الشيخ حس ن البيطار أسبغ الله علي نعمّه الفزار: أردت أن أجرّذ ما كتبه على نسخته)): وهذا بناءٌ على أن جامع 
المسودة هو السيد علاء الدين ابن صاحب الحاشية. 

() نقول: لعلّه قَصّدَ عدمٌ الزيادة الكثيرة؛ فقد تبيّن لنا بعد معاينة النسخحة الخطية الأصايّة لابن عابدين رحمه الله 
امحفوظة عند الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله أن الشيخ البّيطار رحمه الله زاد بعض المقولات من 

ح لضصائرٌَ وإعرابه لكلمائتيء ومن المقولات ال زادها [د10/475]» [1/13ك]؛ [58قلا0]ء 
كذكج [لتحدحكع زالاحممعنء كما أنه رحمهالله قد يزيد كلمة للإيضاح أو لصروزة السياق1ة 
كزيادة: «(قال»» ا 1 [17414] أو ((أي) بحككلاقع. 

(8) في "ب" و"م": ((والاً شَطَبِتْ عليها))» وهو تحريفٌ لا تصحٌ العبارة معه. 

(9) هذه المقدمة ليست في "". والذي فيها: ((بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما وُجَدَ بنط شيخنا العلامة انين السيّد 


"محمد عابدين" على هامش نسخته مما لم يعرّره قي مسوّدته المعاجلة منيته» أسكنه مولاه فراديسّ جنته)). 


الج السابع عس هسه 7 معحيستتسحب. سائل ظتى 


(اتعَى) على آخَرَ (هِيّة) مع قَبْضٍ (ف وقتي فنسيل) المدّعي (بينَ فقال): قد 


(حَحَدَنِيُها) أي: الحبة (فاشتر ينها منهء أو : 0 ذلك) أي: حَحَدَنْيُها. 
ومُفادُهُ: الاكتفاءٌ بإمكان التوفيق» وس ا وت و 


كك (قولة: اذَعَى على آخخرٌ إل) قال "قاضي خحان"”"2: ((اذْعَى على رجلٍ أله أحذ 
منه ماله ويَيّنَ الما ووَصّفَه'» وأقامً المدَعَى عليه البيّنةَ على إقرار الْدّعي أنه أَمَدَ فلانٌ آخَرُ 
هذا امال المُسمّىء فَأَنكَرَ المدّعي ذلك ل تُمبَْ منه هذه اينف ولا يكوٌ ذلك إبطالاً لدغوى 
الأرّل؛ لأنّ من حُجَة الأول أن يقول: أَحَدَة”" مني فلانٌ آحرُ ثم رَدهُ على وأَعَدَهُ ني هذا 
الْتُعَى عليه بعد ذلك)) اه. كذا في امهامش 

رحعحدى (قولة: ومَُادُه) أي: مُمَادُ قوله: ((أو ل يَقْلْ ذلك)» ""0, 

1 (قولة: يامكان اتُوفيق) تقل في 'البحر”””: (رأن هذا هو القياسُ» والاستحسا أن لتَوفِقَ 
بالفعل سترْط)). قال "الرّملي””": ((وجوابُ الاستحسان هو الأصحٌ كما في "منية الني")). 


(قولةُ: قال "قاضي خحان": اذى على رجل أله أَحَدَ ينه مالا إلح) تدمّة عبارته: ((وإنُ شهد سهد 
الْتَعَى عليه أن مدعي أ أذ فلاناً آعرٌ وكيل الى عليه أممدَ مني هذا المالّ كان ذلك إكذاباً بالق 
وتبطُلُ ذطواة) اه. 

(قولة: م ثبل بده هذه الم يظهرٌ على القول بأنً إمكان التوفي كاضيء وما في "البزازّة" يدل 
على صحّة الدّعوى اتفاقاً. ا 1 


)1١(‏ "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده 479/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) عبارة "الخانية": ((روّصّف)). 

(5) في "ر" و"7": (رأحة))» وكذا في "الخانية", 

(4) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١5/ب.‏ 

(). "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 74/٠7‏ بتصرف 

)١(‏ أي: في حاشيته على "البحر"؛ وقدّمنا أنها ليست بين أيدينا. 


اش رعاو كيوك 87 لمكتست “اقلم المتائلات 


وهو مُختار "شيخ الإسلام" من أقوال أربعة» واختارٌ "الحندي"77: ((أنه يُكفِي 
ين الْسَعَى عليه لا من اْدّعي؛ لأنه مُستحِقٌ وذاك دافِمٌ والظَاهرُ كني للدَفْعٍ 


لاللاستحقاق))» "يرَازيّة"”" (فأقام يد على الشّراء بعد وقئها) أي: وقست الغبةٍ 
(تقبّل في الصورتين» 0 لا)؟ لوْضوح التوفيق في الوه الأوّل» 2125 


45 (قولة: وهو مُختارٌ لخ َيه في 'البحر" في فصل الفُصُولَ: ((بأنا لايكون 
ساعياً في َقَضٍ ما نَمَّ ين حهتو))» فراحفة. 

ككل (قولة: من أقوال أربعة)) وهي: كفاية إمكان التوفيق مُطلقا وَعَدَمٌ كفايته 
مُطلقاًء وكفاحة من الى عليه لا بن للحي وكفاية إن انحَد وه توفي لا إن 


تَعَدُدَت وُحُوهُةُ 0 ين كذا في اهامش. 


75548 0 بعد وقتها/ رف للشراء ك («(قبله). "ل" 
رحفحدى (قولة: في الصُورئين) يعي: ما إذا قال: حَحَدنِيُها : م يقل "ح"207. قعجياب 


(قولُ: بأنا لا يكون ساعيا في نَقْضٍ ما لم مين جهّتو) وذلك كأن اشرّى شيا من غير مالكي 
ثم ادّغَى عدم الأمرء وأنكر الآَرٌ فالقول لدعي الأمرء لا للآخر؛ لتَناقْضِه مع إمكان التوفيتي بأن 
يكرت قَدِمَ على الشتراء ولم يعلّمْ بإقرار البائع بعدم الأمر ثم علِمَ من إخبار العُدُول أنه أقرٌ بذلك قبل 
البيعه "ر". 


(1) ل يتعيّن لنا المراد منهء وأكثرٌ الفقهاء نقلاً عنه الحداديّ في كتابيه "الجوهرة التيّرة" و"الستّراج الوهّاج". 

(5) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع - نوع في التناقض 9/5" (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 155/5 

() في "الأصل": (رقولة: أقرال». 

(5) في النسخ جميعها: ((تعدّد))؛ وما أثبتناه عبارة "ح": وهي كذلك في "نخبة الأفكار" للمدني: ؟/074١/ب,‏ 


(5) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق٠‏ 5 


الجزء السابع عشر تدا 8 لع د صسائل شتى 


وظهُور التناقض في الثَاني» ولو ل يَذْكْر لهما تاريخاء أو ذَكَرَ لأحدهما تُقبَلُ) 
لإمكان التوفيق يتأخير الشراءء وهل يُشْوَط كونُ الكلامين عند القاضي أو الثاني 
فقط؟ خلاف و ينبغي ترحيح الثاني» د 9ب 0 000 200010111111111 


ى 


4م (قولةُ: في الثاني) لأنّه يدعي الشراءَ بعد الهبةٍ وشهُودُهُ يَشْهَدُونَ له به قبلّهاء 
وهو تنافضٌ ظاهرٌ لا يُمكِنْ الوبق بينهماء ومُرادُهم: بين الدضُوى والبيّق وإلآ فالمدّعي 
لا تناقض مِنه؛ لأنّه ما اذَّعَى الشراءَ سابقاً على الحبق "بمر "0" 


معكدى (قولة: وينبغي ترحيح الثاني ى) ولعلّ وجهَة” أنه الذي يُتحققٌ به التناقضٌ» 


(قول "الشارح”: ولو يدك لهما تاريخاء أو ذَكَرَ لأحبهما تُبَلُ) ذكره "العيي” بلفظ: ((يسغي))» 
وحَرّمٌ به "الشارخ"؛ لظَهُورٍ وَحْهه أو رآه متقولاء وعبارة 'البحر" كعبارة "الشارح". 

(قولة: ومُرادُهم: بين التَعْوى والببّة) وفي "الريلعي" ما يوافِقُهُ حيت قال: (للأنّه يدّعي الشّراءً 
بعد البق وشْهودُهُ يَْهدُونَ به قبلهاء وهذا تناقُضّ ظاهرٌ لا يُمكِنُ التَوفِييّ بيتهم) اه. لكنْ حمل في 
قاد فق يد رجري ورلا وها ارول الاعف وي برب ليون طلا 
مُوجَبْ الشتّهادة» وهو تقدُمٌ وقت الشّراء على وقت المبة؛ لأنه يكونٌ قائلاً: وهب لي هذه الدارٌ وكانت 
مِلْكِي بالشّراء وقت هبق فكيف يبس املك باهبة بعد تبُوتِِ بالشراء؟!)) اه فعلى هذا يكو التسافضٌ 
بين كلامي المدّعي أحدهما دُعوى الهبة صراحةٌ والثّاني دَعوى الشّراء الثابت عمُوجب السهادَق وقال 


"سري الدّين" في حواشي ”العناية" في صورة ما إذا شهدت بالشّراء بعد الهمة ول يقل جحَدَنِيها: ((إنّ 
دعواه الشّراءَ ابس مُوحَبٍ الشّهادةٍ بدون صريح الدّعوى)) اه. لك قال: ((إنّ فول الشّهادةٍ بدون 
صريح التّعوى محل إشكال)) اه. ويُدقَعُ هذا الإشكالٌ بوجود الدّعوى مُوجَبٍ التّهادةٍ وإذ لم نُوجَدْ 
الع بناءً على الاكتفاء يإمكان التوفيق. 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى #ارهم. 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/07 *. 
(9) ف "الأصل": ((وجم)). 


م 


حاشية اين عابدين ل .مد ٠5٠١‏ ربدلل د قسمالعاملات 


ا 1 
لذن به التشناقض» والتناقض يُرتفع بتصديق الخصم وبقول المتساقض: تراكبت 
الأوّل”" وأَدّعي بكذاء و(" يتكذيب الحاكم» ل 
"منح”*. وف "التهر”” من باب الاستحقاق: ((والأُوجَةُ عددي اشاراطهما ز«اق:؛؟ابع عند 
الجاكم؛ إذ بين شرائِط الدّعْوى كونها لّدَيو)) اه. وي "شرح القلدسي": ((ينبغي أن يَكفِيّ 
أحدُهما عند القاضىء بل يكادٌ أن يكو الخلافُ لفظياً؛ لأنّ الذي حَصّلّ سابقاً على ملس 
القاضي لأبِدَ أن يبت عنددة؛ لمَتَرئَبَ على ما عندَهُ حُصُولُ التَداُض» والنابت بالبيان 
كالتابت بالعيان» فكأنهما في مجلس القاضيء فالذي شَرَّط كونهما في بحلميهٍ يُعُمٌّ الحقيقيّ 
والحكميّ في السّابق واللاحق)). انتهى» وهو حسن. 

هدم (قوله: و7 يتكذيب الحاكم) كما لو اذّعَى أنه كَمَلَ له عن مَدِيُونَهِ بألفي فأنكرٌ 
الكفالةه وبَرَهَنَ الدائنٌ أنه كَفَلَ عن مَدِيُوتَ وَحَكّمَّ به الحاكي وأَححَدَ المكفولٌ له" نه امال 
نه إن الكفيلٌ ادَعَى على الَديُون أنه كَمَلَ عنه بِأَمْرو ويَرهَنَ على ذلك يُقبَلُ عندناء ويَرجعْ على 
الّديون ب كَمَلء لأنه 1 0 شرعاً بالقضايء كذا قِ "يزيم الك 0 0 


(قولةُ: وهو حسرٌ) ما قاله "المقدسي" مِن التعليل يُفيدُ أيضاً أنه لا يُشَرّطُ وُحردُ أحدهما لذيه 
بل يكفي ثبوتهما لديه وإن لم يُوجَدْ شيم منهما بين يديه 


(1) في "ط”: ((ويقول)) بالمثتاة الَحتية. 

رى في "د": رالأزل». 

5 في "ط" و"ب”: ((أر)». 

(4) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7ق 717ب 

(ه) "النهر”: كتاب البيع 1/8283 

زح في "7" و"ب" و"م": ((أو)). 

(1) ((له)) ليست في "7" و'ب" و"م" وليست في "امتح" وما أبتناه من 'الأصل" و"ر" موافق لعبارة "اليزازية" و"البحر" و"اح". 
(8) («لمال)) ليست في "المبح". 

(4) "المنح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7 /ق 87 لآب 

م كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١‏ ارب - 911/أء وقطل من "ح" بعضٌ العبارة. 


.هحدم (قولَهُ: وتمامُهُ في "البحر") عبار "البحر”” في الاستحقاق أولى» وهي: ((إذا 
قال: تَرَكت أحدّ الكلامين يُقَبَلُ منم)؛ لأنه("“ استَّدَلٌ له مما في "ريال عن الدحصرة. 
(رااغاة تطلنا تدقع لمعن عليه انك كنت امعد قب هذا تدا وترشر علية فقال 
الْدّعي: ّيه الآنّ بذلك الستببٍ وتركت اطق يُقبَلُ» ويَبطْلٌ الدفع)) اه فإ الوك 
القانية لا الأولى. ومع هذا نَظَرَ فيه صاحبُ "النهر"” هناك. وقد يقالُ: ذلك القولٌ توفيقٌ 


000 


بينَ الدَعُوتينء تأمّلْ. وكتبت في "رد امختار" من باب الاستحقاق"" تأييدَ ما في "النهر"7, 
وقال في "الخايّة"”: ((رجل اذّعَى ملكا بسببيء ثم اذّعاهُ بعد ذلك ملكا مُطلقاء 
فشَهد شُهُودُهُ بذلك ذكرٌ في عامّة الرُوايات أله لا نمع دَعْواة ولا تقل يينئة. 
قال مولانا رضي الله تعالى عنه"؟: قال جَدّي "سمس الأئمّة"7 !)2 رحمه الله تعالى: 
لا تقبّل بِيَسّهُ ولا نَِطلُ دَعْواهُ» حتّى لو قال: أَرْدتُ بهذا لمك الْطلّ لمك بذلك السب 


٠ 9 


تسمّع دَعْواهُ وتقيْل بيننْهُ)) اه 


." 5/17 انظر "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

185/56 "البحر": كتاب البيع  باب الاستحقاق‎ )1١( 

(7) أي: صاحب "البحر". 

(4) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدقع ‏ نوع آخخر في الدفع 1705م 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 1/9843 

)١(‏ القولة [40؟] قوله: ((ومنم التداقض دعوى اللك)). 

(9) في "ب" و"م": ((وذكر سبدي الوالد في باب الاستحقاق... إلخ))» وهذا بناءً على أن جامع المسرّدة هو السيّد 
علاء الدين ابن صاحب الحاشية. 

(8) "الخانية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 441/5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) من كلام ناسخ "الخانية" يعي به: مصدف "الخانية", وعبارة مطبوعة "الخانية": ((قال المصدف رحمه الله تعالى)). 

141/4 4 40/90 هو القاضي محمود بن عبد العزيزه مس الإسلام وس الأئمة الأوْرْحَنْدِيَ ("الجواهر المضية"‎ )٠١( 
"الفوائد البهية" ا )ء‎ 


حاشية ابن عايدين ا د 38 للسسسسس د قسهالمعاملات 


وأَقََهُ "اللصنْف"”". (كما لو ادَعَى أوَلاً أنها) أي: الدَارَ مكلا (وّقف علي ثُمّ اذّعاها 
لنفسييء أو ادّعاها لغيروى تم ادّعاها (لنفسيه) لم تُقبّل”! للتماقض» وقيل: نبل إن 
وَفْقَ بأنْ قال: كان لفلان ثم اشترَيَُ "در ر"7" في أواعر الدغوى. 

قال: (ولو اذّعَى الِلّكَ) لنفسيه (أوّلاء نم ادّعَى! (الوؤقف) عليه (تقبَّل©» 
كما لو ادَّعاها لنفسيه ثم لغيرو) فإنه يُقبَل. 0 


[لمككمم (قولة: عليه) كذا في "البح" و يَذَكُرْهُ ف "البحر" وكأنه أحذةُ من 
قاعدةٍ إعادةٍ النكرةٍ مُعرفة» فيكوث المرادُ به الوَقْفَ المار. قيل: وعليه فلا يُظهَرٌ التوفيق؛ لأنه 
تناقضة ظاهر ويمكِن حَرَيانةُ على مذهب "الثاني" القائل بصحّة وَقْفِهِ على نفسيه. انتهى» 
ولايَحفى عليك ما فيه. وفي"" "البح "280 من بن فصل الاستحقاق: ((ولو ادّعَى أنها له ثُمّ 


ادُعَى أنها وَقَفْ عليه : تسمّع؛ ؛ لْصكَّة الإضافة بالأحصّيَّة انتفاعا)). 


(قول الشارج” : وقيل: قبل إنا وَققَ) لا يظهَرُ وحة التعبير ب:((قيل))» بل هو محل الفاق. 

(قولة: : تسمع؛ مُ؛ لصِحَّة الإضافة لخ الأظهْرٌ في وجو السّماع هنا: أنه وإنا كان متاقضاً إلا أنه 
عن حَنَّ أحا بهذا الشائْضيء بل أبطل حَن نوه مخلافي ما لو الع الوقف أؤلاًلغيره نم م لنفسيه؛ 
لإبطاله حَقَّ غيرو. وف ' أنور العين": ((ادعَى إرثا وقال: لا وارث له غيري. : ثم ادَعَى أن معه وارشاً آخرٌ 
تُسمَع دَعُْوى الإرث؛ إذِ التناقضٌ على نفيه لا يَمنَعُ صحَّةَ الدغرى)) اه. 


)1١(‏ "المنح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 373/7/ب. 

(؟) في "د": ((لم يقبل... وقيل: يقبل)) بالمثناة التحتية ل الموضعين. 

(”) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستفجار 755/9 بتصرف» 
نقلا عن "الذيرة". 

(4) ((ادعى)) من المان في "و". 

(5) في "د": ((يقبل)) بالمثناة التحتية. 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/3ق517/ب. 

(9) عبارةٌ "التكملة" ‏ المقولة [4 ؟] قوله: ((ثم اذى الَف عليه)): ((ولا يخفى عليك ما فيه للا في "البحر" إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١97/56‏ نقلا عن "البزازية". 


الجزء السابع عشر سدم 1# لم سب فلسائل شتى 


(ومّن قال لآخترَ: اشتَرَيت مني هذه الجارية» وأَنكْرَ) الآخَرٌ الشّراءَ جار 
(للبائع أن يَطَأها إن تَرَك) البائعٌ (الْخُصُومة) واقمَرَن تَرْكَُهُ بفعلٍ يدل على 
الرضا بِالفّسسْخْ كإمساكها وتقلها لمنزله؛ لما تَقَرّرَ أن رَحُحُوة) جميع العُقَودٍ 
(ما عدا اللكاح قسلخ)» فللبائع رَدُها بعَيْبٍِ قديم؛ لتَمام القَسسخ بالتُراضي 2 


اضة 


مكحم (قولة: أن يَطأّها) أي: بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري» ل 
عن "الخَمَوي" عن "الشُلْي"”" بحناً. 

:0+ (قولة: فللبائع رَدُها فَيّدَُ في "النهاية": ((بأن يكون بعد تحليف المشاري؛ 
إذ لو كان قبِلّهُ فليس له الرّدٌ على بائعه؛ لاحتمال نكُول المدعَى عليه فاعثيرٌ بَيِعا جديداً 
في حَقّ انوع وثيدهُ "الشارح"0: (ربأن يكون بعد القبْضء أمَا قبلهُ فنبغي أذ له الي 
مُطلقاً؛ لكونه فخا بن كل وَحْهِ في غبر العَقار)» إل بعد حَلِفهِ”": فيَحبُ تقييهٌ 
"الكناب "لك "بير 110 


)١(‏ ((جاز)) من المين في "ط". 

(؟) في "د": (ربالراحي))» وهو تحريف يدل عليه قوَهُ قبل سطرين: ((واقترن تركة بفعل يدل على الرضا بالفسخ)). 

() "رمر الحقائق”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 945/7 بتصرف. ش 

(4) "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 47/9 . 

(ه) في "1" و"ب" و"م": ((الحلبي)) بالحيم» وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" هو الموافقّ لعبارة أبي السعودء ومثله في 
"ط" /17؟. ولم نعثر على النقل ف "حاشية الشلْبيَ” على "تبيين الحقبائق"؛ ولعلٌ المراد ابن اللي الحفيد 
(ت١؟١٠ه)‏ في "شرحه على الكثر". 

() أي: الزيلعي في "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب مسائل شتى 1910/4. 

9) في "ر" و"1": ((حلفى). 

(8) أي: معن "الكبر". 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5/90. 


حاشية ابن عايدين اسسسسسا 848 لسسس سس ست تقسمالمعاملات 


أمًا النكاح فلا يَقَبَلُ الفسئخ أصلاٌ (ف)”" لذا (لو حَحَدَ أنه تَرَوحَهاء ُُ ادّعاةٌ 
ويَرهَنَ) على النكاح (يُقيل) بُرهالهُ (بخلاف البيع) فإنه إذا أَكَرهُ تم اداه لا يُقبَلُ؛ 
لانفساحه بالإنكار ؛ بخلاف النكاح. 


وأ مض عقر و كرات ززن امض ألها ؤاقة) د تؤرعة اامبين وا دار بال 


مهد (قولة: آَم إلخ) للإمام "الطَرسوسي" تحقيقٌ في هذه المسألة» فراجعه في(2 
أنفع الوسائل”7". 
ره50 (قولُ: رُيُوف) ما يَردُهُ بيت المال. 


قنع 


لذج زقرلة: تورتحة )امات ده التكار:قالاق "القاموين "3ق فصل السون؛ 
(«التبَهْرَجُ”: الرَيْفُ الرَّدِئْ) اه. وفي "المغرب"00: رج الدّرهمٌ الذي فِضْحةُ 
رَدِيئةٌ. وقيل: الذي العَلَبةُ فيه للفِضّة وقد استَعِيرَ لكلّ رَدِيء باطل وينه: بُهْرِج دَمَهُ إذا 
هدر وأنطل. 


(قول 'المصسّف": َم العا وبرهََ) مُتعطتى ما يأتي َل عن "البحر" أله يكفي الخو للفصديِي 
بلا حاجة للبُرهان. 


)١(‏ ((فلذا)) كاملةً من الشرح في "و". 

مي 0 و"”: ((من)). 

(©) انظر ") نفع الوسائل”: مسألة قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها ص١‏ /ا7!- وما بعدها. 

(4) "القاموس": مادة ((بهرج)). 

(0) فق " و 5 و"ب" و"م": («الْبورحَة) بتاع التأنيث» وما أثبتناه م "الأصل" هو المواقق لعبارة "القاموس". 

(5) "المغرب": مادة ((بهرج)) باختصار. 

(0) في "ب" و"م": ((التتهْرج))» وما أثيتناه من "الأصل” و"ر” و"7” هو الموافق لما في "المغرب”". 

(8) ومثله في "اللسان" و"المصباح": مادة ((بهرج)» وفي "اللسات": ((واللفظة معرّبة» وقيل: هي كلمة هنديّة أصلها 
بهْلَك وهر الرّويء» فنقلت إلى الفارسئية فقيل: تَبهرَة: ثم عُرّبت: تطرج)). 


الجزء السابع عشر للللسللم هة لط ل ل هصسائل شتى 


(صٌدّق) بيمينه؛ لأنّ اسم الدّراهمٍ عتما(" بخلاف السكُوقة2"0؛ لغَلّة غِشّها. 
7 م #2 5 2 05 0 5 ع« - و و 

(و) لذا (لو ادَّعَى أنها ستوقة لا) يُصدَّقْ (إن) كان البَيانُ (مَفصُولاًء وصُدَّقَ 

اما و ١‏ فو و او لوا ا قث ل ع 00 2 

0 بين (موصولا)» "نهاية". فالتفصيل ف المفصول لا في الموصولء (ولو أقر 

قيض الحياو”» م يصد يُصدّق مُطلقاً) ولو مَوصُولاً؛ للتناقض. 

ا قر أنه قَبَضّ حَقَهُ أو) قَبَضَ (ِالثْمَنَ أو استوفى) حَقَهُ (صُدَقَ ف 

دَعْواهُ الرّيافة لو) بَيّنَ (مَوصُولآء وإلآ لا/؛ لأنّ قولهُ: ((جياة)) مُفسرٌ فلا يَحَتَيِلٌ 

التأويل» بخلاف غيره؛ مناه عه بع كردم د وو ‏ < هبنن مك عب لاه قمية عبد م 0ه د ا 1د 


عه 


وعن "اللُحياني””©: درهمٌ تَبَهرَجُ”2. ول أحدهُ بالثون إلا لم) اه. وهو مُحالِفٌ ليما 
في "القاموس" مع أنه المشهورٌ. ق424/! 

89 (قولةُ: أو استوقى) الاستيفاءً عبارةٌ عن نض الحَقّ بالتمام "سعدية "07 
و"ابن كمال". 


(1) في "ط" و"و" و"ب": ((يعمّها)). أي: يعم دراهمَ الريُوف والتتهرحة. 

(؟) في "د": ((ستوقة)). 

(6) أي: لو أقرّ بقبض الحياد ثم ادّعى أنها زيوفٌ أو تهرحة أو سوق لم يُصدَق؛ لأنه أقرّ يوصف اللمودة. 

(4) في "7" زيادةٌ ف هذا الموضعء ونصّها: ((قوله: (لم يُصّدّق) كما لو اذّعى تَحوّلَ الدّينِ من ذمَّةٍ إلى ذَةٍ 
مستحمًاً على نفسه فلا يُصَدَّقُ إلا بالحجة؛ فهو بإقراره أن يحول حق غيره اه). نقول: وآعٌ العبارة لا يخلو 
من تمل 

(ه) هو أبو الحسن علي بن المبارك - وقيل: ابن حازم اللحيانئ. أحذ عن أبي زيدٍ وأبي عمرو الشتّيبانيّ وأبي عبيدة 
والأصمعي»: وعمدته على الكسائي» وأخذ عنه القاسم بن سلآم. وله: كتاب "النوادر". ("بغية الوعاة" 38/9 
'معجم الأدياء" 1/14 .)١١‏ 

(0) في "ر": ((درهمٌ مُبَهرَجء أي: تَبهْرج)): ومثلهُ في "المغرب". 

(/) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل متثورة 419/5 (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين -- وذ( لس نل قسمالمعاملات 


أنه ظاهرٌ أو نص فحتمل اقول "ابن كمال" (أَرٌ دين تم ادَعَى أن بعضة 
قَرْضّ ود با وبَرهَنَ عليه (قبل) 0520008 عن "علاء الدّين" 
وسيّجي 0" “ني الإقرار. 

(قال لآخر: لك علي ألف) درهم (فْرَدةُ) الْقَدُ له 0 

رده خم (قولة: لأله لاطت راحم للأول؛ وهي: : ((قبْض احَقَ أر اللَمَنِ))7": والظاهر: 
ما احتَمّل غ غير المرادٍ احتمالاً بعيدا. والنص: يَحتَمِلهُ احتمالاً «اق :4 أَبْعَدَ دون امسر لأنه 
لايَحتَمِلٌ غير المرادٍ أصلة», 

مهل (قولة: أو نْصّ ) راحم للثانية, وهو قوله: ((أو استوقى)). 

0555 (قول: قُبلَ بُرهائةُ ) لأله مُضطرٌ وإن تناقض» "قنية"7©. 

[مطلب: مسائلٌ رَدْ الإقرار بالمال] 


وتححدى (قولة: فرْدَهُ إلخ) حاصلٌ مسائل رُ الإقرار بالمال: أنه لا يَحلو: إِنَا أن 
يرْدهُ مُطلّقاء أو يَرْدٌ الجهة ال عيّلها امْقِرُ ويُحَولَها إلى أخرى, أو يده لنفسيو”" وَيُحَوّلَهُ 


إلى غيره. 
فإِث كان الأوَّلَ بَطَّلَ. وإث كان الثاني : فإن لم يكن بينهما مُنافاة وَحَبّ المال» كقوله: 


- "القنية": كتاب الدعوى - باب ما ييطل دعوى المدعي ق45١/ب بتصرف»ء نقله عن "ظم'  أي: ظهير الدين المرغيناني‎ )١( 
عن شيخ الإسلام القاضي علاء الدين السمرقندي.‎ 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [18084] قرله: ((ثمٌ قبل لا يُصِح)). 

() قوله: ((راحع للأولى؛ وهي: قَبْضُ الحقّ أ الشمَن)» ورد في "ر" في نهاية هذه المفولة. 

(4) انظر "تيسير التحرير": المقالة الأولى ‏ الفصل الثاني التقسيم الثاني للفظ باعتبار مراتب دلالته في الظهور .151//١‏ 

(0) "القنية": كتاب الدّعوى ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي ق47١/ب‏ بتصرف ثقلاً عن "ظم" ‏ أي: ظهير الديين 
المرغيناني ‏ عن شيخ الإسلام القاضي علاء الدين السمر قندي. 

(3) في "1": ((أو يده مطلقاً لنفسه) بزيادة ((مطلقاً). 


ابلزء السائع عقن يحتست 4١‏ تلسسسبيسببيا. +#سائل شت 


َهُ آلف بَدلُ فْضء فقال: بَدَلُ عط والآ بَطَلَ كقوله: من عبد لم أقبضلة» وقال: فَرْضٌ 
أو عْصْبْ ل العبدُ في يده فيَلرَمُهُ الألف صَدَقَهُ في الحهَةٍ أو كَدَبَهُ عند "الإمام”» ون 
كان في يده فالقولٌ للمُيرٌ في يدِه. وإن كان الثالت نحو: ما كانت لي قد لكنها لقلانه فإث 
صَدَقَهُ فلانٌ َحَولَ إليهه وإلاً فلا وإن كان بطلاق» أو عتاق» أو ولا أونكاج أو وَقُفْيء 
أو نَسبوه أو رق ل يَرَندَ بار فيُقال: الإقرارٌ يد برد الْقرّ له إلا في هذه. ذَكرَ بجموع 
ذلك في "البحر””2» وفيه اختصارٌ أوضحتهُ في "هامشي"0©. 


(قولُ: وإلاً بَطَلَ) عبارة "البحر": ((وإن كان بينّهما مُنافاةً ‏ كأن قال: تمن عبد لم أَقبِضةٌ وقال: 
فض أو غْصْب» ولم يكن العبدُ في يده - لَرِمَهُ الألفُ صدَقَهُ في الجهةٍ أو كَدَبْهُ عند "الإمام" ون كان في 
يد الُدّعي فالقولٌ للحُِرٌ في يدوع)». 

(قولُ: ول يكن العبدُ في يده إل) ضميرٌ ((يددهع)) فيهما عائدٌ للمُدّعي كما يُعلّمٌ من عبارةٍ 
"بسر و اليد 

(قولُ: فالقولٌ للمُترٌ ني يدو لا حاحة لذِكْر قوله: ((في يدوع). 

(قوله: وفيه اختصارٌ أوضحتهُ في "حاشيته”) حيث قال: ((عبارة "المنية" هكذا: وإن كان بينهما 


مُنافاةٌ - بأن قال الْدَعَى عليه: ثَمَنُ عبد باعَنيهِ إلا أني لم أقبضة» وقال الْدّعي: بَدَلُ قَرْض أو غَصْسِ فإن 
م يكن العبدُ في يد الْدّعي - بأنا قر الْتَعَى عليه يبع عباولا بيه - فعدلة 'الإمام" كه الألف صَدَقَهُ 
الْمّعي في المهة أو كَذْيُْ ولا يُصَدَّقُ في قوله: لم أقبضه وإنا رَصّلّه إن كان ف يد لدعي بأن كان الي 
عَيّنَ عبد - فإن صَدَقَهُ لدعي يمر بأَحذِهِ وتسليم العبدٍ إلى الت كذا إذا قال: العبدُ له ولكنْ هذه الألفُ 
عليه بين غير تمن هذا العبلو» وإذا كَذبَهُ وقال: العبد في وما به وإِنما لي عليه بسبب آحرَ ين بَدَل كرض 
أو خب فالقولٌ للحي مع نه بال: ما هذا عليه أل بين غير تم هذا العبده) اه كك 


)١(‏ "اليحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 97و" 


(؟) في "ب" و"م”: ((في حاشيته)). وانظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 9/07 
وانظر "تقريرات الرافعي". 


تس 


حاشية ابن عايدين 9 سس م١‏ ملل ما يدت قسم المعاملات 


(ُمّ صَدََه) في بحلسيه (فلا شيءّ عليه”) لمر له إلا حجّةٍ أو إقرار ثانياً. وكذا 
الحكمُ ني كل ما فيه الحَقّ لواحار. 0100000 


055 (قولُ: في بحلميه) وف غيره بالأول. 

#ححدى (قولة: إلا بمُحَة كيف تُقبَلٌ حُجَتَهُ وهو مُتناقِضٌ في دَعْواةُ؟! تأمّلّ ف جوابيه 
"سعديّة'"”". واستشكَلَهُ في "البحر”" أيضاًء وتَقَلَ خلاقة عن "البرّازيّة"”؟) حيث قال: ((في 
يدِهِ عبدٌ» فقال لرحل: هو عبدّك؛ فْرَدَهُ المَرُ لى ثم قال: بل هو عبديء وقال اق هو 
عبديء فهو لذي اليد ار ولو قال ذو اليد لآحر: هو عبدك» فقال: بل هو عبدُل» نم قال 
الآخرٌ: بل هو عبديء وَبَرهَنّ لا يُقَبَلُ؛ للتنافض اه. وهذا يُحَالِفُ ما في "الهداية"7: ررمين 
أنه لا بد من الحُحّقَ)» فإنه يعَعَضِي سماعَ الدّعوى)) اه. 

4كك5م (قولة: لواحل) بخلاف ما لو قال: اشْتَرَيت وأنكرٌء له أن يُصدَقَهُ؛ لأنّ أحد 
العاقدين لا يُتمَرِدُ بالفّسخ فلا" يَنقَردُ بِالعَقْبِ وللعسى: أله حَفُهماء فَبْقِيَ الَفّدُ فعَمِلٌ 
التُصديقٌ» أما الْقَدُ له فيفر دُ بِرَدٌ الإقرار» فافترقاء كذا في "الهداية"7", 

فالحاصل: أن كل شيءٍ يكونٌ لخن لهما جميعاً إذا رَجَعَ الْنكر إلى التصديق قبل أن يُصدقَهُ 


(قولهُ: فلا يَنفَردُ بِالعَقْدِ) أصلَهُ: كما لا يَفَردُ بالعَقَد. 


(1) أي: على الِر و((عليم) ليست في "د" وو". 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة 471/5 (هامش "فتح القدير"). 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 9/097 8. 

(4) "البرازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاختلاف 4/3 د؛ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى 0/7 11. 

(5) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الحداية": ((كما لا ينفرد))» ويه عليه الرافعي رحمه الله والمؤدّى واحدٌ؛ والله أعلم. 
(9) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى 11١/5‏ 


امود اتسابم عي م ا 330 مب اج " مظائل كتن 


(ومّن ادّعى على آآخَرَ مالأ فقال) امْدعَى عليه: (ما كان لك علي شيم قط . 


لآخترٌ على إنكارو فهو جائرٌ كالبيع والنكاحء وكلٌ شيء يكوثٌ فيه الْحَقّ لواحدٍ كاهبة 
والصّدقةٍ والإقرار لا يَنَُهُ إقرارةُ بعدهُ كما في "القنية"07, "بحر"77 "لس"0". 

تحدم (قولة: ما كان للك) انفلا لو يدك فا (ركان))» وان" ما كتبناة في الصفحة 
الثانية”؟» عند واقعةٍ سَمَرقندَ فإنه يُفِيدُ القَرْقَ بين الماضي والحال. 

لكتتحل (قولةُ: قَصُ لا فرق بين أن يُو كد" النفي بكلمة ((قط» أو لاه "بعر"20, 


(قولة: انلز لو ل يَدَكُرْ لففد كان) إذا ل يَذكْرَهُ يكون الحَكمٌ كذلك بالأَولء فإِن تَوَهّمَ التداقض 
إنْما هو مع ؤكرهاء م رأيتُ في "الربدة" ما نصّة: (( وكذا إذا قال: ليس للك علي شيءٌ قط لأنّالتُوفِقَ 
أَظهرٌ؛ لأنه يقول: ليس لك على شيءٌ في الحال» فإني قَضَبِتُ أو أبرأتني)). وفي "الريلعي": (ركما لو قسال: 
ليس للك علي شيءٌ؛ لأنّ التوفيق فيه أظهَرٌ؛ لأنه للحال)) اه. 

(قولة: فإنه يُفِيدُ الفَْقَ بي الماضي والحال) الفَرْقٌ ظاهرٌ بين الماضي والحال في واقعة سَمَرقلْدَ لا في 
هذه المسألة» فإنّ ما ذَكْرَهُ الشّارح من التوفيق إنما هو للماضيء وعلمْت أن الحالَ كذلك بالأول» 


فَفَرْقّ بين المسألتين. 


)١(‏ "القنية"؛ كتاب الإقرار ‏ باب في تكذيب المقَرّ له ق51١‏ إرب. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 8/17" 

(؟) نقول: وقفنا على هذا الرّمز في مواضع عدّة من مسرّدة ابن عابدين رحمه الله ال سين أيديناء ولم نقف عليه في 
النسخ المنقولة عن مُبَيْضَتِهِ بخطه» والذي ظهر لنا بعد التأمل والبحث والاستقراء أنها حواش على "الدّر المخشار"» 
ما لابن عابدين رحمه الله ميرها بهذا الرمز "س" لعلا تختلط بغيرهاء أو لأحد المحشين على "الدر" من مشايخه» ولم 
نهتد إليه. 

على أن ابن عابدين رحمه الله في مواضع عدة من الأحزاء السابقة استبدلٌ بهذا الرُمز رمرٌ "ح” أي: العلامة 

الحلبي ممتي "لتر" لكن ثم تقول كثيرةٌ أخرى زر ها ب "س”» ولم نعثر عليها في "ح" فيتأئل. 

(4) ف "ب" و"م": ((ما سنذكره قريياً))» وانظر المقولة: [577419] قوله: ((فأَنكر), 

(0) "البحر": كتاب القضاء . مسائل شتى 78/10. 


حاشية اين عايدين ---ل-ن-د ١؟‏ لس سسسيسسيسششة قسم المعاملات 


فبَرمَنَ الْدَِي على) أن له عليه (ألفن”"2: وبَرهَن) الْدَعَى عليه (على القضاء) أي: 
الإيفاء (أو الإبراء ولو بعد القضاء) أي: الحُك'" بالمال؛ إذ الدَفُعُ بعد قضاء 
القاضي صحيحٌ إلا في المسألة الْحَمَّسةِ لظ[ 


(قولُ: على إلح) الأصوبُ أن يقول: ((على ألفي له عليم)» فافهم. وني بعض 
السخ””©: ((على أنه له عليه ألفٌ)». ْ 

رمكككى (قولهُ: على القضاء أي: الإيفاء) َيّدَ بدعغوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو ادّعَاهُ 
بعد الإقرار بالدّين: فإ كان كلا القولن في خلس واحاٍ | يقل للشنافضء وإ تفرقنا عن 
الجلسء تم م ادعاهُ وأقامٌ اليّنة على الإيفاء بعد الإقرار تقبَلُ؛ لعدم التافض» وإن اذّعَى الإيفاءً 
قبل الإقرار لايُقبَلُ كذا في "عزانة المفتين"» 0532 

[مطلث: المسألة المحمّسة] 

الددن (قولهُ: إلا في المسألة المْحَمِّسَة ك: عي فلانٌ أو: آحَرَنيهء أو: ارتهشة 
أو: : عَصبِتَهُ منهه أو قال: أحذت هذه الأرض مُارَعة مين قلان» أو: هذا الكَرْم تعاملة على 

سيت مُحمّسة لأنّ فيها”» حمسة أقوال» قال في "ا ((وهدة مخوضة كتانب 
التَْوى؛ لأنّ صُوَرَها خمسة: وديعة فاخارةة وإعارة» ورَهْنٌ وغْصبُ» أو لأنّ فيها0" 
الخيسة أقوال للعلماء: 


(0 كذاقي الخ والسنياق يقتضي النصبء وأمًا الع فعلى أن يكرن اسم زرأ ضميرٌ الشأن محذوفاء وانظر اللقولة [/3310؟]. 

(5) في "ط": ((امحكم)) وهر خطأ. 

(؟) كما في "و", وفي "الأصل": ((وق نسحة)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 0/7 4. 

(ه) في "ر" و"7" و"'ب": ((فيه)). 

(5) "البحر": كتاب الاعرىا تقل انع الغري 1100 بايضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(7) في "الأصل" و"ر" و"7” و"ب": ((فيه)). وما أثبتغاه من "م" هو الموافقُ لعبارة "البحر"؛ ول"التكملة" ‏ المقولة 
[584] قوله: ((لأنْ فيها أقوالَ خمسة علماء)). 


الجزء السابع عشر 2 5:٠١‏ للد صصسائل شتى 


الأَوّلُ: ما في "الكتابي"””» وهو: أنه تَندَقة9© + 
دَهُ ليست بيد خصُومة» وهو قولٌ "أبي حنيفة". 

القاني: قولٌ "أبي يوسف" ‏ واختارة' «لق» به في "المحتار"9'.: الْدَعَى عليه إن 
كان صالحاً فكما قال"الإمام"2 وإ معروقا بالحيل 20 لم تدقع عنه؛ لأنّه قد يدقع مالَهُ إلى 
مسافر يودعها" إِيَاه وُشْهدُ» فيَحتالٌ لإبطال حَقّ غيرو» فإذا انَهمَهُ به القاضي لا يَقبَلهُ. 

اقلت قولٌ "محمَّدٍ": إن الشهُودَ إذا قالوا: عرف بوَحْهِهِ فقط لا تَندَفِعُ فعنده لا بد 
من معرفتِه بالوَحْهِ والاسم والنسَبو. 

وف “لبرارة”" توي لأئمة على قول "مسد وفي "الهمادّة”: لو قالوا ترم 
بامهه ونسّبه لا وهو لم يُذكر” في شيء مِن الكتبيء وفيه قولان» وعند "الإمام": لا بد 
أن يقولوا"': تعرفه باه ونَسبه» وتكفي معرفة الوَّجْء واْقَقُوا على أنْهم لو قالوا: أُودَعَهُ 
رحل لا تعرفةُ 004" تندفع. 


)00( أي: "معن الكثر". 

() في "الأصل": ((أنه تدفع)). 

() ني "الأصل" و"ر" و"7": ((واختار))» وما أثبتناه من "ب” و"م" هو الموافق لما في "البحر". 

(4) في "ب" و"م": ((المختارات))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" هو الموافق لما في "البحر"؛ وانظر "الاختيار": 
كتاب الدعوى 115/9 

(5) في النسح جميعها: ((بالجبر))» وما أثبتناه من مخطوطة "البحر" ومطبوعته. 

(5) في النسح جميعها: ((يردهُ))؛ وما ألبتناه من مخطوطة "البح" ومطبوعته. 

(9) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل نوع في الُحمّة 810/8 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) في "ر" و"": ((لم يذكره)؛ أي: الإمام محمد رحمه الله: كما في "البحر". 

(ة) في "ب" و"م”: ((أن يقول). قال مصحّحٌ "م": ((قوله : لا بد أن يقول: نعرفهء كذا بالأصل المقابل على خطهء 
ولعله: أن يقولواء كالسباق والسياق)). 

00 ف "م" لا 


حاشية ابن عابدين ا تسسسسس #9 بسسسسسس 3 قبسهالمعاملات 
3 عام شدى د خف 2 1 لماه 50000 #8 
كما سيّجيء (قبل) بُرهانة؛ لإمكان التوفيق؛ لأن) غير الحق قد يُقضىء ويَيرَأ منه 


دَفعاً للخصُومة. وسيّجي 06" في الإقرار: ((أنه لو بَرهَنَ على قول المدَعِي: أنا مُبطِلٌ 
ي الدغوىء أو شهُودي كَدَبَةَ أو ليس لي عليه شيءٌ صّمَّ الَفع)) إلى آخروء . 


2. 


الرابع: قولٌ "ابن" شُبُرْمة": إنها لا تفع عنه مُطلقاً؛ لأله تَعَذْرٌ إثباتُ املك لعدم 
الحم عنه ودف المعكومة بساءٌ عليه. قلدا: مُعَمَضَّى البيَّةِ شيعان: بوت ايلك للغائِب 
ولا صم فيه فلم يَبْس» وَدَفْعُ خخصُومةٍ لدعي وهو صم فيه فبت» وهو كالو كيل بتقلٍ المرأةٍ 
وإقامة الييّنةِ على الطّلاق. 

الخاس: قولٌ "بن أبي ليلى" تق بثون يد لإشرارو بالك للشائير. وقلدا إن 


رمه 


صار نخصماً بظاهر يدو فهو بإقراره يريد أن يُحوَّلَ حَقَا مُسِتَحَقَاً على نفسيه» فلا يُصَدَّقْ إلا 


بالحجّة('» كما لو ادُعَى تَحَوُلَ الديْن من وميه إلى ذم غرو)) اه. 


للم 


رجحم (قولة: كما سيّجي]”) في فصل وفعلا الدعاوى من كتاب الدّعوى» "ح 
الفلكقة (قولة: بل برهائة) انظ لو بَرَهَنَ على إيفاء البعض» فقد صارَّت حادثة الفتوى. 


(قوله: انظُر لو بَرهَنَ على إيفاء البعض) التَعليلُ ب ((أثٌ غير الحَّ قد يُقضى)) يُفِيدُ عدم الفَرْق بين 
البرهان على إيفاء الكل أو البعضء تمل 


)١(‏ في "ط": ((لام بدل ((لأن))» وهو خطأ. 
(؟) نقول: لم نعثر على المسألة ف كتاب الإقرارء وإنما وقفنا عليها بمعناها في باب القبول وعدمه من كناب الشهادة 


صاكم١‏ "در" 

(5) في "1": ((قول ابن أبي شيرمة))» وهو حطأء وي "ب" و"م": ((قول أبي شيرمة))؛ واسمه عبد الله بن شُبْرْمة 
وأبو شبُرّمة كنيته» وشهرته: ابن شبرّمة» وتقدمت ترجمته .501/١‏ وسيأتي ضبطه في "التكملة" ‏ المقرلة [9845]» 
قوله: ((لأن فيها أقوالَ حمسة علماء)). 

(4) في "7" و"'ب" و"م": ((بحسحّة)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البحر". 

(د) ضاحكه ‏ "در". 

(0) في "7" و"ب" و"م": ((رفع)) بالراءء وهو خطأً. 


(/) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق511/!. 


الجزء السابع عشر لتتسسيش #؟ لس د صصسائل شتى 


ليده 


وذَكْرَهُ في "الذّرر””" قبيلَ الإقرار في فصل الاستشراء. (كما) يُقبَلُ (لو ادّعَى 
القصاص على آخرَ» فأنكر) المدّعَى عليه (فبَرَهَنَ المدّعي) على القصاص (ثُم بَرهَنَ 
المْدََى عليه" على العَفرِ أو) على (المصُلْحٍ عنه على مالء وكذا في دَعْوى 
الرّقَ) بأن اذَعَى عْبُوديُة شخحص. فنك فَبَرَهَنَ المدّعيء ثم بُرَهَنَّ العبد أن المدّعيّ 
أَعنَقَهُ يُقبَلُ إن ميْصالِحْهُء ولو ادَعَى الإيفاء» ثم صالّحَهُ قبل بُرهائهُ على 
الإبيفاء0, "عر "0 ااا ا 


«لاحدى (قولةُ: في فصل الاستشراء””) وفيه فوائدُ ّمه فراحغةُ. والاستشراك: طَلَبُ 
شراء شيء. 
5 (قولة: إنا لم يُصالمُة) مَحَلَّ هذه المسألة عند قولو”»: ((ومّن اذى على آعمرَ مالأ». 


(قولٌ "المصنفي": أو الصلح عنه على مال) سياني أن طُلَبّ الممُلح والإبراء عن الدّعْوى لا يكونٌ 
إقرار» بمخلافب طلب الصُلح عن المال» فإنه إقرارٌء "أشباه". فكلٌ من المتلح عن الققصاص والعَمْرٍ وإن 
تَضَمّنَ الإقرارٌ بالقتل إلا أن التوفيق ممكنٌ بنحو ما ذكِر. 

(قولة: مَحَلّ هذه المسألة عند قوله إلح) ولا يُقالٌ: بمكن تأني ما قَلَهُ في "الخلاصة" في مسألةٍ 
دَغْرى العتق؛ أنه مما يُعفَى فيه.التنافض وانظر المسألة في المتلج والظّامرٌ: أن الإبراءً كذلك؛ لأله يما 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى النسب ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع ؟/705. 
(؟) ((المدّعى عليه)) ليست في "د". 

(©) في "د": (رقيلَ برهاث الإيفاء»). 

(4) "البحر": كتاب القضاء _ مسائل شتى 20/1 بتصرف. 

ره) في "ر": ((الخ)) بدل ((الاستشراء)). 


(0) صاوط "در" 


حاشية ابن عايدين تش اذ 74 ل قسم المعاملات 


'©: ((ِبَرَهَنَ أن له أربعمائقء 2 قر أن عليه لكر ثلانّمائةٍ ئَةِ سَقَط عن 
0 لاُمائق وقيل: لاء وعليه القذوىء "مُلتقط"”)). وكأنه لأنه لَمَا كان 
الْدَعَى عليه جاحداً فَِمَنهُ غيرٌ مَسْعُولةِ في رَعْيِه فأين تَقَعُ الْقاصّةٌ؟! والله تعالى 
أعلم. (وإث زاد) كلمة: رولا أعرفك» ونحوة) ك:ما ريتك (لا) يُعبَلُ؛ تَعَدَرِ 
التوفيق» وقيل: يُقبّلُ؛ ا ب ا و ا 


قال في "البحر"9: (روكيدة» بكرن المدعَى عليه يُصالح لشكرته عه والأصل العَدّمُ 
ما إذا أنكَرٌَ فصالّحَهُ على شيىئ نم َرهَنَ على الإيقاء أو الإبراء لم نُسمَعْ دَعُواهُ كذافي 
"الخلاصة "0ع 0 00 

(0576 (قولة: وكأنه إلخ) من كلام صاحب "المنح"7. 

:ه05 (قولُ: فأين) الواقعٌ في "المنح””": ((قأنى)). 

ددحم (قولة: وإن زات أي: على قله قيما تقد تقدّم: ((ما لك على شية)). 

حدم (قوله: وقيل) ذَكرَهُ 'العذون 00 عن أصحابناء ا 


.10/9 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) "الملتقط": كتاب الدعوى ‏ مطلب ف الملازمة للمفلس صة 58 باحتصار. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 88/97 .4٠‏ 

(4) ف "ر": ((وقيدم)). 

(ه) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دقعاً وما لا يكون 71423ب يتصرف 
(5) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١811/أ.‏ 

(7) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق77/ب. 

(4) ص و١‏ "در" 

(9) لم تعثر على النقل في كتائي القدوري "المختصر” و"التجريد". 

.40/9 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )0٠١( 


اكز السايع عشن: .ببح حت ا 307 ماع مقع حت -ستائل كم 


لأن الُحتجبَ أو لم000 قد يَتَأَذَى بالشّغب ء على بابو فَيَأَمَرُ بإرضاء الخصم 


ولا يَعرفة ا حتى لو كان مِمَّن يَعَمَلُ بنفسيه لا يُقبّل. نَعَمْ لو ادعَى إقرارٌ 
امدعى عليه بِالوْصُول9) 5 


0د (قولة: لأنّ الُحتجب) أي: من الرّحال. والُحتجب: مَن لا يَتَولَى الأعمال بتَفْميد 
وقيل: من لاثراةُ كل أحر لعشي "مر" 000000 

3م (قولهُ: حتّى لو كان) أي: الْدَعَى عليه. مَرّحَ هذا على ذلك القول في "الثهاية" 
بع ل "قاضي خحان”©». وني "إيضاح الإصلاح”””': ((وفيه نَظَرُ؛ لأنّ مَبنَى إمكان التوفيق على 
أنْ يكون أحدهما مِمَّن لا يتَوَلَى الأعمالَ بتفسيهء لا الْدَحَى عليه بخصّوصِو) انتهى. وَدَفعَهُ 
ظاهرٌ؛ لأنّ الكلامٌ كلّه في تناقض الْتَعَى عليه لا المتّعيء "ر'"20, 

لكف (قولة: َعَم لو اُعَى إلخ) قال ف "الدرر"”© عن "القنية"00: ((الْدَعَى عليه قال 
للمُدّعي: لاأعرفك» فلما بت اق بلي ادَعَى الإيصال لا نُسمَعُ» ولو ادع إقرار لتحي بالوْصُول 
أوالإيصال تُسمَع)) اه. 


(قولُ: ودَفْعهُ ظاهرٌ) فيه نر فإنّ تناقضَ المدَعَى عليه يدقع بكونه متحتكياء أو لدعي فالوَّجُهُ ما 
ف "الإصلاح". 


)١(‏ دروا الحارية: ستروها وصانوها عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجهاء انظر "المصباح المنير": مادة ((صدر))؛ 
وسيأني شرحها عن البزدوي في المقولة [9/12؟] قوله: ((أو كُونُ المرأة مُخدَرَة). 

)١(‏ في "ط": ((بالوصل))»؛ وهو خطأً. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 0/1 ؟ باختصار. 

(4) "شرح قاضي خان على الجامع الصغير": كتاب القضاء 7 /ق95/أ. 

(5) هو "الإيضاح" لابن كمال باشاء شرح به كتابه "إصلاح الوقاية". وتقدمت ترججته 5949/1. 

10/9 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الدّعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع إل ؟/584. 

(8) "القنية": كتاب الدعوى ‏ فصل فيما يبطل دعوى المدّعي ق؟؟ ١/أ-‏ 


ين 


حاشية ابن عابدين ‏ اسللسنس- ده :5 سل ل -ات قسم المعاملات 


000 
صح) در 


و الإيصال7© ر"”" في آخر الدَغْوى؛ لأنّ التنافض لايَمنَعُ صحّة الإقرار. 7 


ااا 


يع بيو من فلان (مّ حَحَدَهُ صّح)؛ لأن الإقرار الي بلا نّم باطل إقرار بزازية 


قال في "البحر””2: ((لأث امتناقِض هو الذي يحمَعُْ بينَ كلامين» وهنا لم يَحَمُمْ 
وهذا لو صَدَقَهُ لدعي عياناً لم يكر”*' مُتناقضالا» ذَكَرَهْ "التمرتاشي”")) انتهىء وتام فيه. 

وهو أَحسَنْ ما عَثّنَ به "التارح". وبه ظَهرَ أن قول "المشارح": ((إقرارَالْسعَى عليدم» 
صوابة: الْدَعِي إلا أن يُقراً: لمعي [عليه]”'" بصيغة المبيي للفاعل تأمّل0©. 


1 


[اححدى (قولةٌ: لأنّ الإقرارٌ إلخ) فيه: أن الإقرار المع إقرارٌ بِرْكَْيه؛ لأنّهِ مُبادَلةَ مال بمال» 


0ن 


(قولة: وهو أَحَسَنٌ مِمًا عَلّلٌ به "الشارخ") بل الأَحسَنٌ ما صَنعَهُ "الشارح"» وذلك: أنه لا بْدَ أن 
يَدعِيَ الإيصال وأله أَقَرّ به فقد جَمَعَ بين كلامين مُتنافيين» فيقالُ في تصحيح دَعَواة: إن لا يَمنُ صحّة 


الإقرار» وانظرٌ ما سبق في الاستحقاق. 


)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالمى 4/7١؟:‏ ((قوله: بالوصول أو الإيصال: بأن ادُعى إقراره بأنّه وَضّله منه كذاء 
أَوْ أوصله ربرهَنَ)). 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع إع 4/7 75 بتصرف. 

(6) "البرازية": كتاب الإقرار - الفصل الثاني في الاحئلاف ‏ نوع في دعوى الريافة إلخ 427/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 10/07. 

(ه) في "الأصل": «(لم تكن)). 

(0) في "1": ((لم تكن تناقضا». 

(0) نقول: ((عليه)) ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "التكملة" ‏ المقولة [80] قوله: ((نعم لو ادعى إلخ))» 
وهو الموافق للسياق؛ حيث قال في "التكملة": ((فيكون معناه: الذي اذَّعى عليه الدفمٌ» تأمّل» ثم رأَيتْ ما يويد هذا 
في "المقدسي")) اهء وانظر تمامه فيها. 

(8) قال المدنيّ في "نخبة الأفكار" “/ق705/ب: ((وبه علم أن ما وقع في بعض النسخ من قوله: ((المدغى عليه)) يعني 
بزيادة كلمة ((عليه))» ومن قوله: ((والإيصال)) بالولو سهرٌ من النْسّاح» قاله أبو الطسبء أقول: وعبارة العيي 
بغير زيادة ((عليه))» فتأمل)) اه. 


الجزء السابع عشر للل- د هوا سس سس" عمسائل شتى 


(اذَعَى على آخَرَ أنه باعَهُ مه منه (فقال) الآمئ”: (ل أبْها بنك قَطّ 50 


إلا أن يُحمّلَ على أنه م بالتيع بلا مال» تأمّل”'". قال في "المبسوط"9": ((شهدا على إقرار البائع 
ولم يُسَمَّيا انمه ولم شهدا بقَبْضٍ امن لا تب وإث قالا: أهرَ عِندّنا أنه باعَهُ نه واستوفى 
الشمّنَ ولم يسما الشمّنَ حاز)). انتهى'»» وف "بجمع الفتاوى": ((شهدا أنه باعَ وفيض المَنَ 
جارَ وإِنْ !سوا التْمَن وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعهُ وقْبَضَ النّمَن)) اه 

وقال في "الخلاصة"”': علقم :1] ((شَهِدُوا على البَيعِ سلؤابيان التمن إن شهدوااعلق 
قَبْضٍ الدمَنٍ ُقَبَنُه وكذا لو بيّنَ أحدُهما وسكت الآعن)). اه "نور العين"” في أوائلٍ القصلٍ 
السّادس. وانظرٌ ما سنذكرٌّةٌ في كتاب الشّهادة", وفي باب الاختلافب فيها. 


_الل4) 


ر؟هحدى (قولة: أَمَنَهُ ينهم لا حاحة إلى قوله: ((منه))؟ لأنّ ضميرٌ ((باعَة)) يُغْنٍ عنه» "اح 


(قولهُ: وكذا لو بَيّنَ أحدُهما وسكت الآحَرُ) عزاها ل "عدّة للفتين" ل "النسفي" في "نور العسين"» 
و يظهَْوَحْه الول فيهاء ولنظَرْ عبارة "الخلاصة” ثم وَحَدنها فيها بن البابه الرَابع في اخخلافب 
الشّاهدين بقوله في الأفضية: ((لو سهد الشّهُودُ على بيع ولم ينا المَنَ إن شهدا على قَبْضِهِ تقل وكذا 
إن بَبّنَ أحدُهما وسكت الْآخَر)) اه. 


)١(‏ ((الآخر)) من المتن ف "و". 

(0) ف "الأصل" و"7” بعد قوله: ((تأمل)): ((وانظر ما سنذكره ف 477 واقٍ458) وهي أرفام صفحات مخطوطة 
"الأصل"» وانظر المقولة ]17٠٠1[‏ قوله: ((وهو يختلف باحتلاف البدَل)). 

(1) "المبسوط": كتاب أدب القاضي ‏ باب الشهادة في الشراء والبيع كرتا بتصرف. 

(؟) («(انتهى)) من "ر" 

(د) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الرابع في الاختلاف بين الشاهدين 83١5/أ.‏ 

(3) "نور العين": الفصل السادس في أنواع الدعاوي وشرائط صحتها إل ق55/أ. 

(9) المقولة [77415] قوله: ((في مثل البَيع)) وما بعدها. 

(8) من قوله: ((وانظر ما سنذكره)) إلى هذا الموضع ساقط مسن "ر"» وانظر المقولة ]17٠١1[‏ قوله: ((وهو 
يَحتَيِفُ باحتلاف البدَل)). 


(9) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق1١7/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين . 100 لستكتسكست كسمالفائلات 


فبرهَنَ) التي (على الشتّراء) منه (فوَجَد) الدَعي (بها عَيْبا) وأراد رَدّها (فبَرمَنَ 
البائٌ ألم أي: المشعري (بَرعئ إليه من كل عَيْبٍ بها م تُعبَل) ييه البائع؛ للَناقُض» 
وعن "الثاني": تُقبَلُ؛ لإمكان التوفيق بيع وكيله وإبرائه عن العَيْبوه ونه واقعة 
سَمَرَقَند: ((ادّعَت”" أنه نَكّحَها بكذاء وطالبَتَه7" بِالَهْر 0 


اللفة (قولة: أي: المشري) الأصوب: أي: البائع كمافي ا 

وكمحدى (قولة: لشاقُض) لأنّ اشتراط البَراءةٍ تَغْييرٌ للعَقّدٍ من اقتضاء وَصْف السّلامةٍ 
إلى غير فيَقنَضِي وُجُودَ الَقّدِ وقد أنكَرَمُ بخلاف ما مر لأذّ الباطل قد يُقضّى ويَررا نه 
دَفْعا لتر الباطلة» وهذا ظاهرٌ الرّواية عن الكل "عر" 

كم (قولة: - وكيله) أي: وكيل البائع. 

تحمحدى (قولة: وإبرائه عن العَيّبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله: وهو ضميرٌ الوكيل» 
والفاعلٌ المشتريء "ح””". وعلى ما قلنا مُضافْ إلى فاعلي وَالصّميرٌ ل ((وكيله”))»وهو المفهومٌُ 


(قولٌ "التتارح": ُ البائع للشاقض) يُنَظرُ هذا مع ما تَقَدَمَ ين أن الاضَ يَرتَفِع بتصديق الخصلم 
أو بتكذيب الحاكمء وقد وُحَدَ هناء ثم رأينُهُ في "الكفاية" تَعَرّضَّ هذه المسألق فانظها مع "زبدة 
الدّراية" وما كتبناهُ في الاستحقاق. 

(قولهُ: وعلى ما قلنا مُضافٌ إلى فاعلِو) فيه: أن الإبراء لا يكوث إلا من المشتزي» والبراعة مين البائع» 
كذا قالهُ "السسّددي"» ولا مانع مِن نسْبتِها للمشتري أيضاء وانظر ما تَقَدّمَ في الكفالة. 
)١(‏ في "و": ((اذّعى))؛ وهو خطأ. 
(5) في "ط": ((وطلبتم)). 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /41/9. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 2١/97‏ بتصرف. 
(د) في "ب" و"م”: ((اخ) بدل (("ح”))» وهو خطأء والنقل في "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شّتى ق١١5/].‏ 
(3) في "ر” و"": ((للوكيل)). 


الجزء السابع عشر ل 8 ل سس عصسائل شتى 


فأَنَكَر فبَرَهَنَتْء فادَّعَى أنه حَلَمَها على الْهْر تُقبَك"؛ لاحتمال أنّه رَوَحَهُ بوه وهو 
.ع م 5ه 0 ان 2 3 0 1 3 5 ل ع 1 3 .9 

صغيرٌ ولم يَعلَمُ)), "خلاصة”". (يَبطل) جميعٌ (صّك) أي: مكتوبب (كيب: إن 

شاع اللّهُ في آخرو) وقالا: آعِرُهُ فقطء م م ممم مم م ل 


مِن عبارة "البحر"7/) فة 
إليه)) أي: إلى وكيله 
محم (قولة: فأَنكَر) أي: بأنْ قال: لا نكاحّ بيننا كما'؟» في "البح" عن "جامع 
الفُصُولَينِ"00: ((ولو قال: لا نكاحَ بي وبينكء فلَمًا َرهَنتْ على النكاح , بَرهَنَ هو على 
حلم علي ولو قال: م يكن يننا نكاح قله أو قال: ها معد والباقي محلل 
ينبغي أن يكون هذا ومسألة العيب سواءً”". وفي "ظاهرٍ الرُواية": لايل بيده البَراءةٍ عن 
522 لأنها إقران بالبيْع» » فكذا للع يُقتضي سابقة بقة النكا-” فَيَتَحدّقُ التناقْض)) اه. 


فقوله أو ((لم أبئها بنك قط أي: مُباسَرةٌ وقولة: (أنّه بْرَئ 


فرلة: أي: بن قال: لا نكاح بيننا) لا يَصِحّ هذا التَفسينُ بلى موضوعٌ الحادثة آله نكر تََؤتها. 
(قولةُ: ب ينبغي أن يكونٌ هذا وسيلة العَبْبٍِ إلخ) عبارة: ((ومسالة الِب سوا ونّمَّةَ في ظاهرٍ 
إ)» لكر هذا غيل ما في "الللاصة". 


)١(‏ في "د": ((يقبل)) بالمثناة التحميّة أوّله. 

(؟) "المخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً وما لا يكون ‏ الجنس الثالك في الدين 
ق7707/ب بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 41/97 

() في "الأصل": (زنا)). 

(د) "البحر": كتاب القضاءو ‏ مسائل شتى 15/9. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدّعاوي .1١/١‏ 

(0) ني "ب" و"م": ((وسيلة العيب)) بدل ((ومسألة العيبب سواءً)). وما أثيتناه من "الأصل” و"ر" و"7" هو الصرائيُ الموافق 
لما في "الفصولين" و"البحر"» وانظر "تقريرات الرافعي رحمه الله. 

(8) عبارة "الفصولين": ((سَبْقَ التكاج)). 


حاشية اين عايدين .ل 2 لل قسم المعاملات 


وهو استحسانٌ راجح على قوله» "فتح”". وَاتَقَُوا على”" أنّ الفَرْحَة كفاصيل 
0 ا 2000 
السكوتء وعلى انصرافِهِ للكلّ في جُمَل عُطِفْتْ بواو» وأَعقِبَتْ بشراطل د م 


4ه (قولهُ: راحم على قوله) إذ الأصلٌ في الْحُمَلٍ الاستقلال والصّلكُ يكنب 
للاستيثاق؛ فلو انصرّف إلى الكل كان مُبِطِلاً له فيكو ضَيدَ ما قَصَدُوه فيتصرف إلى ما 

:0+4 (قولة: في جُمل) أي: قولب وإلاّ ناقى ما قبله. وي "البحر”"”: ((والحاصل: 
أهم اتقَقُوا على أن المشيعة إذا كرت بعد حُمَل مُتعاطِفة بالواو كقوله: عَلُهُ حُنٌ 0 
جد ام ا ره قري لكل فتتى 

حنيفة" على حُكْيه وهما أخرحا صورةً كنتب الصّلكٌ ين عَُوِهِ بعارض اقَضّى 
تخصيص الصّلكٌ ين عُمُومٍ حُكْمٍ ارط التَعقّبٍ جُمَلاً مُتعاطفة؛ للعادقه وعليها يُحَمَلٌ 
الحادث» ولذا كان قوثَيُما استحساناً واي على قوله كذا في "فتح القدير”27. وظاهِرٌة: 
أن ارط صرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئق)) انتهى. 

(قولَةُ: بشترْط) أي: سواءٌ كان الرْطٌ هو الَشيئةَ أو غيرّها كما صرح به 
"البحر”7©: "ح"©. وَالظَاهرٌ: أن هذا خاصٌ بالإقرار؛ لما سيأتي بعلدَهُ من قوله: ((وأمًا 
الاستثناءً إلخ))» تأْمّل. ىه ْ 


(قوله: والظاهر: أنّ هذا خاصٌ) لا حاجة هذا الحَمْل بل هو عامٌ. 


)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة 274/7 - 5”غ بتصرف. 
(؟) ((على)) ليست في "و". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب: مسائل شتى .١99/4‏ 
(4) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١81/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /1/9؟ - 47 

(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل مشورة 4378/5. 

ا 'البخرة :كار الضاء مسائل شتى 55/17 - 415. 


(م) "ح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق12١5/.‏ 


الجزء السايع عشر م -د «# سلس" صسائل شتى 


وأمًا الاستثناء ب: إلا وأحواتها فللأخير إلا لقرينق ك: له مائةٌ درهم وحمسون 
ديناراً إلا درهماء فللأوّل استحساناً. ْ 

وأنًا الاستننامٌ ب: إن شاءً اللّهُ بعد حُمْلئَين إيقاءكين فإليهما اتفاقاء وبعد 
"الثاني" ولو بلا عَطْفي أو به بعد سُكُوت فللأخير الفاقاً. وَعَطْفَهُ بعد سْكُوته 
لَْرٌ إلا ها فيه تَنديدٌ على نَفْسيهء وتمامُةُ في "البحر"20. 9 ش15 


0541 (قولةُ: إيقاعِيّكين) أي: متَجَرتَين ليس فيهما تعليق بقريدة اْقَابَلَةه نحو: أنت 
طالقٌ وهذا حُبٌ ِك شاءً اللّهُ تعالى» 0 

ركقحدى (قولة: أو به بعد سُكُوت) أي: إذا كان السّكوت بِينَ الجملة الأحيرةٍ وبين 
17 م 

حدم (قوله: إلاّعا فيه تَسندِيدٌ) فلو قال: إِنْ دَحَلتٍِ الدَارَ فأنتٍ طالقٌ» وسَكّتْ» 0 
قال: وهذه الأخرى دَحَلَت الثاني في اليمين: بخلافب: وهذه الذَارَ الأخرّى. 

ولو قال: هذه" طالقة ُمَّ سكّت» وقال: وهذه طقس التانيفٌ وكذا في انق 
"بحر"20. كذا في الهامش. ْ 


(قولٌ "الشارح": وَعَطْفَهُ بعد سْكُوتهِ لَْوٌ إلخ) تَقَدَمَ له ول “الشتارح" في الأيمان قُبيل بابر اليمين 
في البْيِْ: ((أن الى به عدم لُحُوق الشّرْط بعد السّكُوتٍ له أو عليه ولو مع العطفي))» فما هنا على غيرٍ 
اللْفتَى به. 


.48/9 انظر "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق911/أ. 

(©) في النسخ جميعها: ((وهذه)) بالواوه وهي ليست في مخطوطة "البحر" ومطبوعته» وليست في "التكملة" ‏ اللقرلة ]١14[‏ 
قوله: ((إلا .كا فيه تشديد على نقسه)) 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 43/97 . 


حاشية اين عابدين للا اا #58 سس لشيس قسم المعاملات 


زمات ْم فقالت”" عِراس: أُسلّمْتُ بعد موت وقالت وَركَْهُ: قبلهُ صُدّقُو 
تحكيماً للحال ركما) يُحَكَم الحالٌ إن مسأل جَرَيان (ماء”” الطّاحُونة» تم 
الحالٌ إِنما تَصلّحُ حُجّة لدف لا للاستحقاق. 0 


[ مطلب في تحكيم الخال وأنه يصلح حُجَّة للدّفع لا للاستحقاق ] 
354 (قولة: تحكيماً للحال) أي: لظاهر الحال» اه. كذا في الهامش©. 
زه0255 (قولة: كما إلخ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه "المصنف"0, 
(95>د# (قولةُ: حَرَيان إخ) لا وَْهَ لتخصيص الخَرّيانَء بل الانتقطاعٌ كذلك؛ فكان 

الأولى حذفة. 

فتك (قولة: ّ الحال نما تَصلحُ حُجََّ للتّفع لا للاستحقاق) فإن قيل: هذا 
منقوضٌ بالقضاء بالأخْر على المستأجر إذا كان مام الطاحونة جارياً عند الاحتلافب؛ لأنه 
استدلالٌ بالحال لإثبات الأَجْرٍ. قلنا: إنه استدلالٌ لدَفْع ما يدعي الُستأحرٌ على الآجر من 

بُوت العَيْب الموجب لسُقُوط الأخر وأنًا توت الأخر فإنه بِالعَقَدٍ السّابق الأوجب ل 

فيكوث دافعا لا مُوحباًء "يعقوية". 

(قولة: لاوَحْ لتخصيص الخرّيان إلخ) لا معنى لتحكيم نفس الماء» فلذا قَدَّرَ ((حَرَّيان))» وأراد 

أنه يُحَكُم نفياً وإثباناً. 

)١(‏ في "و": ((فقال)). 

)١(‏ (زماعع) من كلام الشارح ف "و". 

(5) ((اه كذا في الهامش)) من "ر". 

(4) أي: ليست المسألةُ موجودةٌ في نسخحة معن "تنوير الأبصار" ال كنب عليها المصنف شرح "منح الغفار"؛ على أن المسألة 
موجودةٌ في شرحه "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق85/بء وقد أشار أيضاً الطحطاوي رحمه الله تعالى 
50/8 إلى أن هذه المسألة ليست موجودةٌ في أصل المسنف» وتبعه السيد علاء الدين ف "تكملته" ‏ المقولة (131ع 
قوله: ((كما يحكم الحال (لخ)). 


الجزء السايع ععشر ل دا "8# ل - " عصسائل شتى 


(كما في مسلم مات فقالت”" عِرسة) الدَميّة: (أسلَمْت قبل موته) فأَرثُهُ (وقالوا: 
بعدُ) فالقولٌ هم؛ لأنّ الحادث يضاف لأَقرب أوقاته. 
فرع 
وَقَعّ الاحتلاف في كُفْر اميت وإسلامهٍ فالقولٌ لِمُدّعي الإسلام؛ "بحر" . 


وفي الهامش عن "البحر'””: ((فلو؟» مات مسلمٌ وله امرأةٌ نصرائيَة فجاءَت مسلمة 
بعد موتو وقالت: أَسلَّمْتُ قبل موتهء وقالت الوَرَئة: أُسلّمَتْ بعد موته فالقولٌ قولهُم أيضأء 
وَلايْحَكُمْ الحال؛ لأنّ الظاهر لا يَصلّحّ حْسّةَ للاستحقاق وهي مُحتاجَةٌ إليه وأمَا الورئةٌ 
فهم الدافعوث» وَيَْهدُ هُئ0) ظاهرٌ الحدُوث أيضأم) اه. 

لمكككق (قولة: كما في مسلم إلخ) تمثيل للمَنفيّ وهو الاستحقاق. وحاصلة: 
*ان"؛ "اب إِنّما كان القولٌ هم هنا أيضاً لما سيأتي"”» ولا يُمكِنٌ أن يكون لها بناءٌ على 
تَحكيم الحال؛ لأنه لايَصلُحُ حُجَةُ للاستحقاق وهي مُحتاحة إليه. 

(0+05 (قولة: لدعي الإسلام) فلو مات رحلٌ وأبواهُ ذميانء فقالا: مات ابننا كافرأء 


(قولهُ: فلو مات مسلمٌ إلح) نَقَلَ هذه المسألة عن "الهداية", وهي المذكورة ثانياً في "المان". 
(قولة: لما سيأتي) مِن أن الحادث يضاف لأقربب أوقاته. 


(0 في "و":: «رفقال)). 

)١(‏ "البحر": كتاب القفضاء ‏ مسائل شتى 41/7 بتصرف. 

(م) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 43/97 نقلاً عن "الهادلية". 

() في "الأصل": ((لو)). 

(د) في "ب" و"م": ((ويظهر لهم)). وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"1". ويؤيده ما نٍ حاشية "منحة الخالق" لابن 
عابدين 47/9 و"التكملة" ‏ المقولة ]١107[‏ قوله: ((كما في مسلم مات إلخ)). 

(1) في هذه الصحيفة "در" من قوله: ((لأن الحادث يُضاف لأقرب أوقاته)). 


م 


حاشية ابن عايديين نش #4 سسسب قسعالمعاملات 


باقع مدوم 


(قال الُودَعٌ) بالفتح: (هذا ابن مُودِعي) بالكسر (الْتِ لاوارث له غيرهُ دَفمَها 
إليه) وُحُوباًء كقوله: هذا ابن دائيئ فيد بالوارث؛ لأله لو قر أن : 
أو المشزي ينه ل يَدَتْهاء (فإن”" أَقرَ) ثانياً وبابن آرَ له لم يقد إقرارُ (إذا كَذَيَم 
الابنُ (الأوَلَ)؛ لأله إقرارٌ على الغير ويَضْمَنُ للثاني حَظَهُ إن دُِعَ للأوّل بلا قضاى 
"زيلعي 7ك نمام 0 
وقال وَلَدُهُ الملسلموث: مات مسلماً فميرثةُ للولّدٍ دُونَ الأبوين 29 "بحر "19 عن "المخزانة"200, 

0٠:‏ (قولة: موعي) قال في "البحر""3©: ((ي إقاره بال له لو قال: هذا ْو 
شقيقة ولا وارث له غير وهو يُدّعِيهِ فالقاضي نَتَأنَى في ذلك وَالفَرْق: أن استحقاق الأخ 
بشَرْط عدم الابنء بخلافب الابن؛ لأنه وارث على كل حالء ومُرادُةُ بالابن من يرت بكلّ 
حال فالبنتْ والأبْ والأم كالاب» وكلٌ من يرث بحال هُون حال فهر كالأخ))» "بحر ”© . 

:080.1 (قول: "زيلعي") وهو الصصّوابُ كما في "الفتح””", حلافاً لما في "غاية الييان". 


(قولٌ "النشارح": لألّه لو أ أنه وَمِيُّ) يُتأملُ فيه مع أذ الوصاية عجلافة لا نيابةً فيكوث كالورائق 
ويَظهَرُ وُقُوعٌ الخلافب في الوَصِيّ أنّه نائبُ أو خليفة وما هنا مبينٌ على أنه نائبُ» وانظٌ ما سيأتي 
م ول 14 7 2 32 
وما كتبه 'السندي" على قوله: ((وصح الإيصاء إل)). 


(0) في "ب": (رمّن)) بدل ررفإن)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب مسائل شتى 7١1/4‏ بتصرف. 

(5) في هامش "ر": ((وكذا لو قالت امرأةٌ مسلمة: مات زوجي مسلماء وقال أولاده الكفار: كافرأء وصدّق المرأة 
أخو الميت وهو مسلمء قضي بالميراث للمرأة والأخ دون الأولادء قال صاحب "البحر": ولا يحناج إلى تصديق 
الأخء بل تكفي دعرى المرأة أنه مات مسلماء وتبعه "المقدسي”" اها نقله "ط")). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 14/07 4. 

(ه) أي: "خزانة الأكمل"؛ كما في "البحر" 48/0. 

(1) "اليحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/7 4 باختصار. 

(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل ف القضاء بالمواريث 4173/8 . 


اكز البائع عش" عت ب 8ب حتت ٠‏ مسائل فق 


رفع 


(تركة قسيمت بين الورثَة أو الغرّماء بشهُودٍ لم يقولوا: تعلم) مالعا لال د 


الي (قولة: ترك فيس رخ قال! " في آخبر الفصلٍ الثاني عثتر ين "جامع المُصُولَينِ"”© 
رامزً إلى "الأصل": ((الوارث لو كان مَححُوباً بغيره كحَن وجَدَق وأخء وأست لايُعطّى 
شيئاً ما م يُرهِنْ على جميع الوَرَئق أي: إذا ادَعَى أله أخو الت فلا بد أن يبت ذلك في 
وَحْهِ جميع الوَرَثْة الحاضرين» أو يَشهّدا أنهما لا يَعلّمان وارثاً غيرَهُ ولو قالا: لا وارث له 
غيرهُ تقب عندنا لا عند "ابن أبي ليلى"؛ لأنهما حارفا. ولنا: العُرْفُ فَإِنٌ مُرادَ الناس به: 
لاتْعلَمُ له وارثاً غيرَهُ وهذه شهادةٌ على النفي فقْبلتا؛ لما م ين أنه َُبلُ على الشتْطٍ ولو 
تفياً وهنا كذلك؛ لقيايها على شَرْط الإرث. ولو كان الوارث مِمّن لايْححَبُ بأحار فلو 
شهدا أنه وارثةُ - ولم يقولا: لا وارث له غيرَةٌ أو: لا تعلمة ‏ يَعَلَوّم”"© القاضي كا جا 
أذ حفر واوات اال ها ميحر يقي ل يجمميع الإرشره ولايْكفلُ عند "أبي حنيفة" 
ف المسألتين» يعي: فيما إذا» قالا: لا وارث لهغيِرُةُ أو: لا تَعلَمُةُ وعندهما يُكفلٌ 
فيهما. ومُّدَةٌ الَلوُمٍ مُفوّضة” إلى رأي القاضيء وقبل: حَوْلٌ وقيل: شَهْرٌ وهذا 


سا ريع - مس ا ع هاس 25 5-7 5 ع 3 
عند "أبي يوسف"» وأمّا أحدُ الرّوحَين لو أَتْبْتَ الوراثة بق ولم يعبت أنه لا وارث له غيرّةُ 


(قوله: أي: إذا اذَّعَى أنّه أو الميْتِ) ليس هذا هو المرادّء بل القَصْدٌ بيانُ الوَّحْدٍ الأول من أُوَحُهٍ 
المسألة المذكورة في "البحر". 

(قولَهُ: يعن: فيما إذا قالا: لا وارث له إلخ) فيه تأملُ بل مسألتا ما إذا قالا: لا وارث له غير 
أو لا نَعلَمْ مَحَلُّ اتفاق في عدم التَلرُمء تأمل. 
)١(‏ ((قال)) ليست في "الأصل”؛ وانظر التعليق (7) المتقدم صاك. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى وفي الشهادة بتسامع إلخ 175/1 117197. 
(5) انظر معنى التلوّم في المقرلة [58007] قولَُ: ((ويتلرم)). 
(4) ((إذا)) ليست في "ر" و"". 
(ه) في "الأصل" و"ر" و"": ((مفرّض)). 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


كذا فس سخ(" "لمعن" و'الشتّرح”؛ وعبارة "الدُرَرٍ "07 وغيرها: ((لا نعلَمُ)) (له وارثاً 
أو غرعاً م يُكفلُو/ ١‏ 


فعند "أبي حنيفة” وعسّرا " يُحَكَم هما بأكثر النْصيبَين بعد اللو وعنة ' 'أبي يوسف" 
بأفلُهماء وله الربع» وها الْمنُ)) اه مُلحّصاً. وإنا تلم ومضى زماه فلافاْقَ بين كونه مِمّن 
يُححَبْ كالأخء أو مِمّن لا يُححَبُ كالابن ن كما في "البرّازيّة"”" من من العاشر ف التسسبٍ 
والإرثء وانظُن ما سيأتي”» ُبِيلَ باب الشّهادةٍ على الشّهادة. 

50م (قولة: كذا سخ "اللعن") يعي: بإسقاط ((لا)» وَالَقٌ يُبُوتها كما فى سائرا” 
الكتبي " فد . كذا في الهامش2, 


ةا (قوله: م يُكفَلُو) مبونٌ للمجهول مُضْعُفْ لعن والواؤٌ ل((الوّرثة)) أو ((الغرسابي)» 
أي: لا يأععذٌ القاضي ينهم كفيلاء "”20. كذا في افامش "© . 


قال في 'الشرر” لد : ((قولة: 50 ؟أي: لم يوذ منهم'”') كفيلٌ بِالنَفس عند 


"الإمام", وقالا: يُومحَل)) اه. 


(1) في "و": ((كذا في نسخ)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟418/5. 

(*) "البزازية": كتاب الشهادات 4/5 8؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) المقولة [170؟] قرله: ((وارثاً غيرّة)). 

(ه) في "1": (ركما في شرح)). 

(7) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 3١711ب‏ 

(0) ((كذا في الحامش)) من "ر" و"1". 

(8) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق "١١‏ رب» وفيه: ((والغرماء) بالواو. 

(؟) ((كذا في الهامش)) من "ر" و1" 

.418/5 "الدرر والغرر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )٠١( 

)١١(‏ ((قوله؛ لم يكفلوا)) ليست في "ر" و"7" واب" و"م". 

)١١(‏ في "ب" و”م": ((منه)) بدل ((منهم)): وما أنبتناه من "الأصل" وار" و"" هو الصواب الموافق لما في "الدرر"؛ 
إذ الضمير للورثة. 


الجزء السابع عشر م - #0 ل سس علسائل شتى 
حلافاً لهما؛ لِجَهالةٍ الككقول له وَيَعَلََمُ القاضي مُدَهَ م يتقضي. عه ع هاي 4160 أ م بود 


وهذا ظاهرٌ في أنه على قولهما يُوْحَدُ كفيلٌ بالنفسء ثُمَّ رأيئهُ ل "تاج الشريعق'ء 
أبو التعووا!" عن "'شيخيو”0. ول ةلي "بحر" مرفي أنه قال أ بالْ. 

ره.57م (قولهُ: لجهالة) عِلّة لقوله: ((لم يُكملُو/). كذا في الهامش. 

[مطلبُ في مد تلَوُم القاضي] 

2+0 (قولة: يلوم أي: يَتَأنَىء "ح”". والمرادً تأخيرٌ القضاء لا تأعيرٌ الدع بعدة 
كما أَفَادَهُ في "البحر "0 عن "غاية البيان". والمسألة على وُجُوهٍ ثلاث فارج إلى "البحر "00 
وسيأتي” شيءٌ بنها قبل الشهادةٍ على الشهادة. 

0+0 (قولة: مُدَه) وقَدرُ مُدَبْهِ مُفرضٌ إلى رأي القاضيء وقَدَرةُ "الطّحاوي”© بحؤل. 

كذا في الهامش' *. وعلى عدم التقدير 5 : حتى يَعلِبَ على ظَنهِ أنّه لا وارث أو لاغَرِيِمٌ 


له آخر. 


(قولة: والمسألةُ على وُجُوهِ ثلائة) الأوّلُ: ما إذا لم يَشهّدوا على عدد الوَرَئة ولم يَعرِفرهُم بل 
قالوا: تَرَكَها لوَرَئتِِ لا نقبَلُ ولا يُدمَعُ شيءٌ. والقاني: مسألةٌ التَدرُم. والقالث: مسالةُ عَدَهِهِ 
المذكورتان مثا 


47/17 "قتح المعين": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )1١( 

(؟) أي: والدهء انظر "فتح المعين": 5/١‏ 

(5) (”ح")) من "الأصل": وليست في بقية النسخ» وانظر "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق511/ب. 
(4) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /45/9. 

(5) انظر "اليحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 40/97 . 

(5) المقولة [11؟] قوله: ((وارثاً غيرَة)). 

(7) "مختصر الطحاوي”: باب الشهادات صا 7-. 

(8) ((كذا في الهامش)) من "ر". 

(3) ((وعلى عدم التقدير)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ----- سد 84ل2”ا_ا_ا_ا_ا__ سمس قسم المعاملات 


ُْ 


ولو تبت بالإقرار كُفلوا اتفاقء ولو قال المّهُودُ ذلك لا اتفاقاً. 
(ادعى) على آخرَ (داراً لنَفْسِهِ ولأخيه الغائب) إرثا (وبرهَنَ عليهم على ما ادَعاهُ 
وأحن لدعي (نصْفَ امدُعَى) مُشاعاً (وترَكَ باقيَهُ في يدٍ ذي اليد" بلا كفيل» 


حَحَد) ذو اليد (دَعْوَاهُ أو م يَححَذ) 00 


م 5 1 2 2 1 ناض عدن 
لدم (قولة: 29 بالإقرار) أي: الإرث والدين» "ح (', وهو مُحرّرُ قوله: 


((بشهوج)). 

5904ل (قولة: ذلك) أي: قالوا: لا تَعلَم له ارثا أو عَرَِا "ح”'. كذا في الهامش. قه:./ب 

(قولة: ادّعى) قال في "جامع الفُصُولّينِ””* ين الرَابع: ((ادّعى عليهما أن الدَارَ 
الي" ييّدكما ملكي, فبَرهَنَ على أحدهما فلو الدَارٌ يده" أحدهما بِإِرْث فالحُكمٌ عليه حُكمْ 
على القضيية ١‏ أحذ لوي بشي مشا عن اعد وان يكن لل افر يق ايكرت 
قضاءٌ على الغائبي» بل يكونُ قضاءً ما في يدٍ الحاضر على الحماضرء ولو بيدهما أو بيد 
أحلرهما بشراء لايكوث الحُكمٌ على أحدهما حُكماً على الآتخَر)) انتهى. 

(قولة: بَحَدَ ذو اليد إلخ) هذا التَعميمٌ غيرٌ صحيح بعد قوله: ((ويْرهَنَ 
عليه))؛ لأن الُرهان يَسعَازِمُ سَبْقَ الحَحْدء والصُوابُ أن يُدَلَ قولُّ: ((وبَرهَنَ عليه)) بقوله: 


)١(‏ في "و": ((مع ذي اليد))» بدل ((ني يد ذي اليد)). 
)١(‏ ((ثبت)) ليست في "ر" و"7". 
(؟) ((”ح")) من "الأصل"؛ وليست في بقية النسخ» والمسألة في "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١1؟1/ب.‏ 
(4) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١711/ب‏ 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الرابع ف قيام بعض أهل الحقَّ عن البعض في الدّعاوي والخصومات 53/١‏ 

(0) في "الأصل" و"ر" و"7”: ((الذي))» وكذا في "الفصولين". 

() في "ر” و"7" و'ب" و"م": ((ني يد))» وما أثيتناه من "الأصل” هو الموافق لعبارة "الفصولين". 

(8) قوله: ((ييدهما أو)) ليس في "ب" و"م". وما أثبتناه من "ر" و"آ" موافق لعبارة "جامع الفصولين". 


الجزء السابع عشر سس -د 4م لس د عصسائل شتى 
خلافاً هماء وَقرَلونا استحسادٌ "نهاية". ولا تُعادٌ البيّنةَ ولا القضاءٌ إذا حَضْرَ الغائبُ 
ف الأصح؛ لانتصاب أحد الوَرنّة َه خصماً للميت حتى تقضى منها ديونة. 

تم إِنْما يكونٌ محَصماً بشُروط تسعةٍ مبسوطة في "الببحر "09 1 


((وثبت ذلك))» فيَشْمل فيَشْمًا ”27 لوت بالإقرار وباليّق وحيافل 0 قوله: رطق :كلأ ((حَحَد 


0 0 


دَعْواة أو م يَحَحَذْ))» 
ويُحاب: بأنّ 8 *' التعميم راحمٌ إلى قوله: ((وترَك باقيه))» أشار به إلى الخلافيء فافهم. 
51م (قولهُ: خلافاً لهما) حيث قالا: إن حَحَدَ ذو اليد يُومحَدٌ من ويُجعَلُ ف يد 

أمين؛ لخيانته يجُحُودِو وإلّ رك في يد "ح"00, 
واكم (قولة: صما للميْتي) الأصوب: : عن الميت. قال في الهامش ناقلاً عن "البحر"20: 

((إنْما ينتَصِبُ خْصْما عن الباقي بثلانة شر وطر: كون العَين كلها في يده وأث لاتكوث 

مَقِسُومة وأنا يُصدّقَ الغائبُ على أنها إرثُ عن الميْت العيّنِ)) انتهى. 


(قولةُ: ويُجابث: بأنّ هذا النُعمِيمَ إلح) فبه: أنّ قولّهُ: ((وترَك إلخ) من الحواب لِحُكم المسألةٍ 
المقيدةٍ ة بالبُرهان» فلا يْصِح التعميم؛ ؛ لما أنّ مَوضُوعَها البُرهانٌ» فجوابها كذلك» تأمّن. 

(قولة: الأصُوبُ: عن السو لا وه نمويه بل الأُوضح سور ب((عن)»» بل الأول في حَللٌ 
كلامه أن د بقَى اللآم ويكون قَصْدُه: أن أحدَ الَرَئةِ حَصمْ سوب للميبٍ وهذا شامل لصوم فهما له 
وعليه, 4 حيتهلر قولة: ((والحق إلخ)) بقوله: ((لانتتصاب إلخ)) بالنفار لأحد مَدلُولدِ تامل. 


.41//9 انظر "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 
في "ب": ((فيشمر)) بالراءء وهو خطأ طباعي.‎ )1( 
.بإ9١١ق "ح": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )9( 
((ويجاب: بأن هذا)) ليست في "الأصل".‎ )4( 


(©) (7ح")) ليست في 3-5 و"م"؛ والمسألة في ح : كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١511/ب,‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 417/7 


خاشية ابن غابدين. عب مت وا لح ع جحت .«قتسم المعاملات 
والحقٌّ الفَرْقٌ بينَ الدَيْن والعيْن. كاجا/ اب اوا ففف ا عو م 


رو دحدى (قولة: َالَو 48 لا ارتباط لهُ "2 قبِلَهُ؛ لأنّ ما قبلَهُ في انتصاب أحد الورثة 
ا للميْس وهذا الفرْقُ في اتتصاب أحديهم حصنا فببتا عليه قال ف "لبن" 
((وكذا يُسَّميِبُ أحدُهم فيما عليه مُطلّقاً إن كان دَيْنا» وإِن كان في دَعْوى عَين فلا بد ين 
كونها في يدِهِ ليكون قضاءً على الكل وإِنّ كان البعضٌ في يده نفد بِقذْرِهٍ كما صَرَّحَ بهفي 
"الجامع الكببر "00 

وظاهرٌ ما في 'الهداية"9) و"النهاية" و"العناية"”»: أَلّهُ لا بد ين كونها كلها ف يده في 
دَغوى الدّينٍ أيضاً. 

وصرَّحّ في "فتح القدير"0© بالفرق بين العَيْنِ والديْن» وهو الخ وغيرُهُ سَهْو)) اه. 

وفي "حاشية أبي السسّعود"”" عن "شيخيد": ((ووَْهُ الفرق بينهما: أن حَقَّ الذائن شائع 
قي جميع الكت بخلاف مدعي العّين)) اه, 

لاك (قوله: والعيْنِ) حت لا يتك أخذ الروة عدي عن الباقي في دَعُوى لعن 


(قولة: ووَْهُ المَرق بينهما إل) غير ظاهرء بل انتصابٌ أحدهم صما في دَعْوى الدّين؛ لأنّه 
َم يَسَِلُ للتركة؛ لخترابها به» وكلٌّ خليفة عنه. ولو كان المَرْقُ ما ذَكَرَهُ لما 
صمت الدطوى إلا إذا كانت كلها في يده تأئّل. 


ين ابتداء في ؤنَة الس 


1١‏ في "الأصل" و"ر" و"1": ((فيما)). 

.45/10 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(7) "الجامع الكبير": كتاب الشهادات ‏ باب ما يجوز في الشهادة وما لا يجوز صاء ١١‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى - فصل ف القضاء بالمواريث 111/8 

() "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل ف القضاء بالمواريث 475/3 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل في القضاء بالمواريث 475/5 . 

() "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 41/8 وشيحه هر والدّه كما تقدّمٌ غرّ مرق 


لض 


لجز السازع عفر سيت 48 سكس سيت امسائل شق 


(ويئلة) أي: العَقار (الَظُولُ) فيما ذْكِرٌ إفي الأصح) "درر”©, لكن”" اعتَمَاد ف 
"الملتقى"0: ((أنه لت منه اثفاقا)»» ومثل في "البحر"9») قال: ((وأَجمَعُوا على أنه 
لا يود لو مقِرا)). 

(أوصى له بثُلْثِ ماله يُقَمْ ذلك (على كلّ شيع لأنها”» أححث الميراث (ولو 
قال: مالي أو ما أملِكةُ ل 11101 


إلا إذا كانت في يدي ولا يشرط في غوى الدَينٍ كوثُ جميع التركة في يادو حتى يَنعَصِبَ 
20 ض لباقي لاف لما في "الهداية" و"النياية؟ و"العناية"» عا 

الحفيهة (قولة: لو مقر أي: كالعَقَار. 

00 (قوله: مالي أو ما أملكة 3 ظاهرَةُ دُحول الدّين أيضاء وحَكى د "القنية"20 
قولين» واعقمد في وصايا "الوهبايّة"”" الدّحُول ونَقَلَ "السّائحاني" عن "المقدسي": ((لا شلك 
أن الدينَ 7 تحب فيه الرّكاةٌ ويَصِير رٌ مالا عند الاستيفاءع). 

لكنْ في "البحر "27 عن "الخانيّة"”0'" (ِعَدَمُ الدخول))؛ وهو مُقَنضّى قولهم: إن الدّينَ 
ليس همال» حتى لو حَلْفَ أن لا مال له وله دَلْنٌ على الناس لم يَحدث. 


.418/5 "الدرر والغرر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(0) في "ط": ((ولكن)) بالواو. 

(©) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل؛ مات نصراني 41/9. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 40/7 - 410 

زه أي: الوصيّة. 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق51/أ. 

(0) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب ما يدخل في الوصية ١773‏ /أ» رامزاً ل "بم" أي: برهان الدين صاحب "المحيط"» 
راص" أي: "الأصل". 

(8) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوصايا ص١ ١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 49/97. 

)٠١(‏ لم نعثر على المسألة في مطبوعي "الخانية" اللتين بين أيدينا. 


حاشية ابن عايلين ست دا #ع ست - تب قبمالمعاملات 


فهو على) جنس (مال الرّكاق) استحساناً (وإن لم يَحَدْ غيرَهُ أسنك من قَذْرَ 
(قوته» فإذا مَلَكَ) غيرَهُ (نصّدّقَ بقذر 86 
ف "ال" ': ((قال: إن فَعَلتُ كذا فما أملكة ديق نيدتكة إن بيع ملكة 


مِن رجحل بثوسي ف منديل» ويّقبِضَّهُ ول يَرَهُ ( يح ا بورو مع واب وه وام 1م2071 


ف ب 3 
0 3 


ونقلَ "ابن التحُنة””" عن "ابن وهبان": ((أنّ في حِفظِه مِن "الخا رواية 
الول )), " "0 1 

حاتم (قوله: : جنس مال الزّكاة) أي حدس كان بَلَعْتْ هابا أو لاء عليه دَيِنٌ 
مُستغرق 0 لا را 

لاكمم (قوله: تَصَّدَّقَ بِقَدرِو) أي: بقدرٍ نا أمسلك لان حاحتة مقدة يمنيكك 


م م 


د 0 مح 


أرادَ أن يَفْعَلَ ولا يُحنث. 


رمطلاك (قولة: فجِيلتة) أي: ! 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 48/7 بتصرف» نقلاً عن "الولوالحية". 

(؟) "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا 5728/5. 

(7) قدمنا أننا لم نقف على المسألة في مطبوعي "الخانية" اللتين بين أيدينا. 

(؟) قال في "تفصيل عقد الفرائد" 778/7: ((والمراد بدحوفا: أن يدعل ثلثها في الوصيّة ولا يسقطء فتجعل كأنها 
لم تكن؛ والله أعلم)). 

(د) نقول: م يتعرّض "ح" هذه المسألة كما ف النسخحة الخطيّة ال بين أيديناء على أنّ العلامة ابن عابدين 
رحمه الله نقل في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 48/7 عن ابن الشّحْنة ما نقله هناء ولم يعر 
إلى "ح". 

.41//7 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(0) في "ب” و"م": (("فتح")) والتقل بنصّه في "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ”/ق74/ق» وفيها: ((أهل كل 
ضيعة))» وهو أوفق لسياق الكلام وسباقه» على أنّ أصل المسألة في "الفعم": 430//7 . 


الجزء السابع عشر -  -‏ 2 437 لل لس مسائل شتى 


نُمّ يَفعَلَ ذلك» تم يَرْدهُ بخيار الرُوْيةء فلا يَلرَمُهُ شيءٌ. ولو قال: ألفْ درهم مِن مالي 
صَدَقَةٌ إن فَعَلتُ كذاء فَفعَلَهُ وهو يَمِلِكُ أل لَرمَهُ بِقَدْر ما يَملِكُ) 0 


نّم يَفعَلَ ذلك) أي: امْحلُوفّ عليه. 

0+7 (قولةُ: فلا يَلرَمُهُ شيمٌ) قال العلآمة "المقدسي": ((ومنه يُعلَمْ أن العبَرَ المللكُ 
حي ادك لاسن الشلفي اننهن. 

أقول”": ويُعلَمُ بنه أن الْشتَرَى - باسم المفعول - بمخيار الروْية لا يَدخلُ في ملك حنى 
يَراهُ ويَرضَى بهء قالَهُ الّيخ "أبو الطَيّب"2"7, "مدني"7". والمسألة تحتاج إلى المراجعة!"». 

وما نقلَهُ عن "البحر”” عَزاهُ في "البحر" إلى "الولواميّة"”" في اليل آخيرَ الكتابيء وتمائة 
فيها حيث قال”2: ((وإن كان له دُيُونٌ على الناس يَنصالّحُ عن تلك رن" مع رحل يوب 
ف ينديلء َمل ذلك ويد الوب بخبار الي فيعُودُ اَن ولا يحنت التهى. ' 


7 
زأكلاكقع (قولة: 


(قولة: ويْعلَمُ ينه أن الْشمرَى إلخ) لا يُعلَمُ من حواب المسألة إلآ روج عن مِلْكِ ا حالف ولا يُعَلَمُ عدم 
الدُعُول في مك الشتري؛ إذ يُقَالُ: إن عدم وُحُوبٍ التَصدّق بالقُوسه لانفساح العَقَّدٍ من الأصلء فكأنه 
م يُوحَد ابتدائ» على أنّ هذا التَعليقَ إذما يَنصرفُ لما هو قائمٌ في مِلْكِدِ لا للحادث كما تَقدَمَ ما يُفِيدُهُ في العنق. 


)١(‏ القائل هو العلامة المدني. 

(؟) هو أبو الطيُب محمد بن عبد القادر السّندي المدني (ت43١١ه).‏ له: "غرة الأنظار" ‏ وقيل: "قرة الأنظار" ‏ 
على "شرح تنوير الأبصار” للحصكفي. انظر مقدمة "نخبة الأفكار" ١/ق7/ب»‏ و"نزهة الخواطر" للكتري 215/5 
و"ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي" 81/1. 

() هو محمد بن القاضي عبد القادر بن القاضي أحمد بن محمد بن قاضي زَادَه الأنصاري المدني الخطيب (كان م 
سنة 914١١ه).‏ وله: حاشية "نخبة الأفكار 'على الدر المختار"؛ والنقل منها ؟إق87١/ب‏ - ١87‏ /أ» وتقدم 
الكلام على المدني 447/9 1417/9 

(4) قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة [160] قوله: ((فلا يَلرَمهُ شيع)): ((أقول: الذي يظهرٌ لي أنه يدل 
في يله لكلْه غير لازم» وإلاً لزم أن يَعْرجَ لبدلا من مِلكه ولا قائلٌ به والمسألة تحتاج إلى المراجعة)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /58/19. ' 

(5) "الولوالجية": كتاب الحيل 53/8؟5. 


(7) ف "الأصل” و"ر" و"7": ((فصالمح من ذلك الديون))»؛ وهو تحريف. 


حافية ابن عايدين اس٠مخم‏ يم 5 ا قسم المعاملات 


ولو لم يكن له شيءٌ لا يَحبْ شية)). (وصّح"' الإيصاءٌ بلا علمٍ الوصي) فصّحّ 
تَصَرَفةُ (لا) يصح (التوكيلٌ بلا عِلمٍ وكيل). ا و ا 


7 (قولة: فصّم تَصَرَكهُ) لا يَحفّى أن من حُكم الوصي أله لا يَِِكُ عَزْلَ نفسِهٍ بعد 
الول حفيقة أو حُكماًء وظاهرٌ ما هنا- تَبعاً ل "الكنر'”" - ((أنّه يَصِيرُ وصيا قبل البي7”))؛ وليس 
كذلك» بل إنما يَصِيرٌ بعدهُ كما تبه عليه في "البحر”””"» ولذا قال في "نور العين"””»: ((مات وباحَ 
وصِيّهُ قبل عليه بوصايته وموته جازٌ استحسانء ويَصيرٌ ذلك قَبولاً بنه للوصاية ولا يَملِكُ عَوْلَ 
نفسيه))» فكان على "التتارح" أن يقول: إن تصّرّف”" قبِلَهُ بدَلَ قوله: ((فصّحّ 1 فتيية. 

4 (قولة: بلا عِلمٍ وكيل) فلو باع الوصي شيا من التركة قبل الهلم بالوصيّةٍ حارٌ 
الع ولو باع الوكيلٌ قبل الجلم بها لم يَحُن "بحر" أي: فيكوث بَيْعَ الفضولي» فلم يُجْرٌ حتى 
يُحِيرَهُ مُوكلة” أو الوكيلٌ بعد عِلمِه بها كما في "نور العين"7" مين القالث والعشرين. 


(قولةُ: كما في "نور العين') عبارثة: ((يَيْعُ الركيل قبل عِلِهِ بالوكالة لم يَجْرْ حتى يُجِيرَه مُكل 
أو الوكيلٌ بعد عله بالوكالق) اه. 


)١(‏ في "د": ((ويصح)). 

)١(‏ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 91/5 بتصرف. 

© في "” و"ب" و"م": ((التصرف)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /59/19. 

(ه) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ‏ ما ينفذ ياجازة لاحقة ق88/أ» نقلاً عن 
"شرح الطحاري". 

(0) في "ر” و"7” و"'ب" و"م": (إث تصرَفة))» وما أنبتناه من "الأصل”؛ ومثله في "تكملة" السيد علاء الدين - المقولة 
[185] قوله: ((فصحٌ تصرفمم). 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /49/10 

(8) في "ب" و'م": ((فلم يجرة موكله))؛ وهو خحطأ؛ إذ لا تستقيمٌ معه العبارة وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو لموافققٌ 
لعبارة "نور العين"» وقد به على ذلك الرافعيّ رحمه الله. 

(9) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون فْ تصرفات الفضولي وأحكامها ‏ ما ينفذ يإحازة لاحقة ق8/أ نقلاً عن 
"شرح الطحاوي”. 


الجزء السابع عشر 1 مسائل شتى 


والَرْقٌ: أن مَصَرّفَ الوصيّ عجلافة والوكيل نيابة (فلو عَلِمَ) الوكيلٌ بالتوكيلٍ 
(ولو مِن) ُسيّرٍ أو (فاسقي صَّحّ تَصَرّفَةء ولا يبت عَرْلَهُ إلآ ب) إخبار (عَذل) 


أو فاسق إِنْ صَدَقَُء "عناية"7 (أو مَستورَين أو فاسقين) في الأصحّ 00 


وف "البرّازيّة"” عن "الثاني" لاف ب«اد»؛ اب وفي "البحر”: ((أمَا إذا عَم 
المشتري بالوكالة واشترى منه ول يَعلّمِ البائع الوكيلٌ كونةٌ وكيلاً بالبّيع ‏ بأ كان المالِكُ 
قال للمشتزي: اذهب بعبدي إلى زيدء هفل له حتى يَبيعهُ بوكاليه عني منكء فدهب به إليه 
ولم يُحبرهُ بالتوكيلء فباعَهُ هو ينه - يَُورٌ)) وتمامة فيه. 

ركم (قولة: أو فاسق) أي: إذا صَدَقَهُ الوكيلٌ» حتى لو كَدَبَهُ قم 4/ لا يشت فعلى 
هذا لا فرق بِينَ الوكالة والعزل؛ لأنّ في العزل أيضاً إذا صَدَقَهُ نعل كذا في "غاية البيان"» 

201 (قول: في الأصحّ) خلافاً لما ني "الكبر"29؛ حيث قَيّد بالَستُورَينِ فإن ظاهرَةُ 


(قولةُ: وف "البرَازية" عن "الثاني" حلاقة) عبارة ”البرَازية”: ((الوكيلٌ قبل عِلمه بالوكالة لا يكون 
وكيلاًء ولا ينَْدْ تصَرَقُة وعن "الثاني" خلامة. أمَا إذا عَلِم المشتزي بالوكالة واشْتَرَى ول يَعلّم البائع 
الوكيلٌ كوتّهُ وكيلاً بالبَيعه بأنذ كان)) إلى قوله: ((ضباعَةٌ هو منه) فالمذكورٌ في الوكالة: أنه يَحُونُ 
وجَعَلَ معرفة المشزي كمعرفة البائعه وفي المأذون ما يَدُلُ علي إن الَولَى إذا قال لأهل السوق: بايعُوا 
عبدي فبابَعُوةٌ ولم يَعلّم العبدُ يمح اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل في القضاء بالمواريث ١/7‏ 4ع (هامش "فتح القدير") 

(0) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل ‏ نوع فيما يكون توكيلاً 41/2 (هامش "القتاوى الهندية'0)» 
نقلاً عن "الجامع الصغير". 

(6) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 49/9: نقلاً عن “البزازية” و"الجامع الصغير" 

(4) انظر ”شرح العين على الكنز": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/7 


حاشية اين عابدين ل 04 45 لتسسسسليل-ام قسم المعاملات 


وكإخبار السسّيّد بجناية عبايو) فلو بِاعَهُ كان مُختاراً للفداء (والشّفيع) بالبَيع 
(والبكْر) بالنكاح (وافّسلِمٍ الذي لم يُهاحر) بِالشرائِع» وكذا الإخبارٌ عيسو لِمُرِيدٍ 
شراء» وحَجْرٍ مأذون» وفسلخ شرك وعَزّل قاض» ومُتولي وكشي فهي عَظة) 
يُشرّطُ فيها أحدُ شَطْرَي الشّهادةٍ لا لفظها. (ويُشرّط سائرٌ الشُرُوط ل 


أنه لا يُقبَلُ حبّرُ الفاسقين» وهو ضعيف|؛ لأنّ تأثير حبّرهما أقوى من تأثير حبّر العَدذل» بدليل 
أنه لو قَضَى بشهادةٍ واحدر عَدْل ل يَنفَذَء وبشهادةٍ فاسقين'" نَقَدَ كما في "البحر”” عن 
"الفتح"90 ونَقَلَهُ ف "المنيح "0 أيضاً. 

979 (قولة: وعَزّل قاض) ذَكْرَهُ في "البحر”” بحنا. 

رمتادى (قولة: شَطْري الشتهادة) أي: العددٍ أو العدالة» وفي "الحواشي السسعدية"00: 
((أقول: فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشرّط في العددٍ وأنّ قولَة: وعطل 0 صفة رجل» قال 
0-0 الوق 32 
في "التلويح””"): وهو الأصح)). 

هام (قولة: ويُشرّط) أي: في المخبر. 

00 وه ع 0 0 3000 نفام 

57م (قوله: سائر الشروط) أي: مع العددٍ أو العدالة على قول الإمام الأعفلم'» فلا يثبت 
ُبَر المرأَةٍ والعبدٍ والصِي إن وُحدَ العددُ أو العدالة» وقلٌ من ننه على هذاء "بعر "07" 
(0) في "ب" و"ط": ورعشرة). 
6) في "الأصل" و"7" و"ب" و"م": ((عدلين»)» وهو سهرٌ وما ناه من "ر" هو الصواب» كما في "امتح" و"البحر" والفتح". 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى لالل١5.‏ 
(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل في القضاء بالمواريث 478/5 - 44١‏ بتصرف. 
(ه) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/ق19/أ نقلاً عن "البح" كما ذكر ذلك ابن عابدين رحمه الله. 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5٠0/9‏ 
() "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى ‏ فصل ف القضاء بالمواريث 489/5 (هامش "فتح القدير"). 
(8) في ”م": ((وغَذل))؛ وهو خطأ. 
(9) "التلويح": الركن الثاني في السّنة - فصل في محل الخبر ؟/1. 
0٠١‏ (("بحر") ليست ف "ب" "م" وامسألة فيه» انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ٠/97‏ 0» نقلاً عن "تنقيح الأصول". 


الجزء السابع عشر ص دا 9 الس سسسب فسائل شتى 


في الشاهد» وقبّدَهُ في "البحر”" بالعَزْل القصدي» وما إذا لم يُصدَّقَكُ وبكون0© 
المخبر غير المرسيل ورسوله» فإنه يُعمَلُ برو مُطلقاً كما سيّحيءٌ في بايو”". 
باع قاض أو أمينة) وإن ل يَقلْ: جلك أمينا ف بَيْعِهِ على الصّحيح "ولواجيية"0 


اليلق (قولة: في الشاهد) أي: اكشروطة في الشاهد. 

100ل (قولة: القَصْدي) احرزازٌ عمًا إذا كان حكميًاً كموت الوك فإنه يت 
ويتعرلٌ قبل الهليء ا 

الف (قولة: إذا م يُصَدَقهُ) أمّا إذا صَدَقَهُ 0 ولو ايا ار و 00 

078 (قولة: غير امْرسيلِ) الذي في "البحر”*: ((غير الْحْصْم ورسوله)). 

(ه007 (قولةُ: ورسوله) فلا يُشرْطٌ فيه العدالة حتى لو أَحبَرٌ الشّفِيعَ المشري بنفميه 
وجب الطَلْبْ إجماعاًء والرّسولٌ يُعمَلُ بخبّرِه وإ كان فاسقاًء صَدَقَهُ أو كَذَبَهُ "بمر"0, 
وتَامُهُ فيه. ّ 

لمكم (قوله: وإذ م إخ) بأن””' قال له: بِعْ هذا العبدَ فقط. 

[مطلبُ في تعريف أمين القاضي] 
1 (قولة: على الصّحيح) اعلَمْ أن أمينَ الفاضي هو من يقولٌ له القاضي: حَعَائكَ 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى لا ه. 

(؟) في "ب": ((ويكون)) بالمثناة التحتية. 

(5) أي: في باب عزل الوكيل ص4 79 "در" . 

(4) "الولوالجية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيما يرجع الوكيل إلى الموكل وفيما لا يرجع 50//4. 
ره "ح”: اب القضاء ‏ مسائل شتى ق١/أء‏ وفيه: ((احترازً)) بالنصب. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 50/17. 

() المقولة [17715] قوله: ((أو فاستي)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شق ار 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5١/7‏ نقلاً عن الإسبيجابي. 


٠١‏ في "ر": (رأي: بأن)). 


لض 


حاشية ابن عايدين ست م4 ال مت قسم المعاملات 


(عبداً ل) دَيْن”" (الغرّماء وأَعَدَ المالَ» فضاع) نمه عند القاضي (وَاستحِقّ العد) 


أو ضاعٌ قبل تسليمِه (لم يَضْمَنْ)؛ لأنّ 


أمين القاضي كالقاضي» والقاضي كالإمام» . 


أميناً في بَيْعِ هذا العبد أما إذا قال: بِعْ هذا العبدّ ول يَرِدْ عليه احتف المشايخ, والصّحيح أنه 
لا يَلحَقَهُ عهْدة ذَكَرَهُ شيخ الإسلام "خوامّر زاده' كما في "البحر”" مَعْزِيَاً إلى شرح 
التلخيص" ل "الفارسي". 

أقول: والمسألة مذكورةٌ هكذا في "الفتاوى الولواجيّة"0, "منح"0, 

0 (قولة: الغرماء) أي: أربابي الديون. م يُذكُر الوارث مع أنهما سواقك فإذا 
م يكن في الشركة دَيْنَ كان العاقدٌ عاملاً له فيَرحمْ عليه ما لَحِقَةٌ ين العُهدةٍ إن كان وصي 
اميتي وإث كان القاضي أو أميئهٌ هو العاقد رح عليوا*» المشتري - كما ذَكَرَةُ "اليا بين 3 
لأ ولاية البِيعِ للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدّينُ ولا يُمِلِكُ الوارت البَيِعٌ 
"0 

الع (قولةُ: عند القاضي) أو أمينف "مني "00 


(قولة: رع على المشزي) حَقَهُ أن يقول: ((عليه))؛ وقولة: ((لأن ولاية الع إخ)) لا يَصلحُ 
عِلَةَ لما قبلهُ. 


)١(‏ ((دين)) من لمعن في "و". 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 50/9 51. 

(7) "الولوالحية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيما يرجع الوكيل على الموكل وقيما لا يرجع 2/4ه". 

(4) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق 1/589 

() في "7" و"'ب" و"م”: ((على))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب الموافق لما في "الزيلعي" و”البحر": وقد 
نبّهِ عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 
وف هامش "م": ((لعل الصواب: رجع عليه» أي: على من عُقِدَ له» وليس الْصميرُ عائداً على العاقد. اه)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب مسائل شتى 1/14 7٠١8 15١‏ 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 57/9. 

(8) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7 /ق58/أ. 


الجزء السابع عشر 43 مسائل شتى 


وكلٌ ينهم لا يَضْمَنُ» بل ولا يُحلّفُ» بخلاف نائب الناظر (ورّحَمَ امشتري على 
رمام لتعَذّرِ البُحُوع على العاقده (ونو باعَهُ الوصيٌ لهم أي: لأَجْل العُرماءِ 
(بأمْر القاضي) أو بلا أَمْرِه (فاستحِق) العبدُ (أو مات قبل القَنْض”") للعبد من 
الوصيّ (وضاع) الثّمَنُ (رَجَعَّ المشزي على الوصي) 0 


دن (قولة: بخلافع قَيْدٌ لقوله: ((ولا يُحلّف)). 
[مطلبٌ في مسألةٍ يُفارق فيها نائبُ الناظر أمينَ القاضي] 

روكدم (قولة: ائبي القاظر) قال في "البحر””: ((إنّ نائب الإمام كهو ونائب 
الناظر كهرَ في تَبُول قولهء فلو ادعَى ضَباعٌ مال الوَقْف أو تفريقة على الُستحِقينَ فأَنكرُوا 
فالقولٌ له كالأصيل لكنْ مع اليمين» وبه فارّقّ أمينَ القساضيء فَإِنْه لا بمينَ عليه 
كالقاضي)). اه "س9 ا 

مادم (قولهُ: ولو باعَهُ الوصي) قال في "الخ جلاية"20, ((لا فرق فيه بين وصيّ 
الميْت ومَنصُوسٍ القاضي))؛ "مدني"77, 

مت (قولة: أو بلا ْو أي: بطريق ل 

44د (قولةُ: للعبج) وقول "الدّرر"”": ((الشمّن)» سبق قلي وصوابة: الَمّن©. 


)١(‏ ((أو مات قبل القبض)) من "الشرح" في "ط". 

(؟) "البحو": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /51/10, 

(؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق ١5‏ /أء وفيه: ((وأنكر)) بدل ((فأنكروا)). 
(4) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 419/9 (هامش "الدرر والغرر”). 

() "نخبة الأفكار": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق817١/إب.‏ 

(0) في "ب" و"م": ((بطريتي الأولل)). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟9/1١4.‏ 

(8) أي: الذي هو المبيع» وقد ذكر وجه الصراب في "الشرنبلالية" 1415/5. 


حاشية ابن عايدين 9 اا له شمشم قسم المعاملات 


لأله ‏ وإِن نَصبهُ القاضي ‏ عاقد”'' نياية عن يتب فتَرحمٌ الحقوقٌ إليه (وهو يَرحعٌ على 
العُرّمام؛ لأنّه عاملٌ لهم" ولو ظَهّرَ بعدَهُ للميْت مال رَحَعَ الغريم --000- 


رم لاجم (قولة: وإن نَصِبّة القاضي) الأولى 0 والاقتصارٌ على قوله: ((لأنه عاقدٌ 
نيابة عن الميّت)) - كما في "الهداية" ؛ ليَسْمَلَ وصيً الميتِ. قال في "الكفاية"”؟2: ((أمًا إذا 
كان ايت أُوصّى إليه فظاهرٌ وأمّا إذا نَصِبَهُ القاضي*؟ فكذلك؛ لأنّ القاضي إنّما نَصَبَهُ 
ليكوت قائماً [كاقه/م معام اميت لا معام القاضي)). 

رد#دى (قولَهُ: إليه) كما إذا وَكَلَهُ حال حياته. 

04 (قولة: ولو ظَهَرَ بعدَهُ إل" فيه إيجارٌ مل يُوضِحُهُ ما في "قتح القدير"©: 
((فلو "ظَهرَ للمَيْس مال يرجم الغريمٌ فيه بديْئِِ بلا شلك وهل يرجم بما ضّنَ للمشتزي؟ فيه 
جلافث» قيل: نَعَبُ وقال "بح الأئمّة السرْحَكبِي”7: لا يَأْحْذُ في الصّحيح ين الحواب؛ لأنّ 
الغريمٌ إْما يَضمَنُ ين حيث إذّ اعفد وَقَعَ له فلم يكن له أن يَرحعَ على غيره. 


(قولة: ليَسْمَلَ وصيً اليْسه) فيه تأملُ بل كلامُةُ شاملٌ للوصيّين. 


() في "د" و"ب" و"و” و"ط": ((عاقدام) بالنتصبء وهو خطأء لأنّ القاضي لم ينصبه عاقداء وإا نصبه وصيِّاء وما أثبتناه 
من الدسخة الميمنية هو الصوابُ الموافقٌ للسياق» كما في عبارة "الداية" المتقولة ف المقولة [07571/5408]. 

(؟) ((هم)) ليست في "ط". 

(؟) "الحداية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتى - فصل في القضاء بالمواريث 8/5 11. 

(4) "الكفاية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى - فصل في القضاء بالمواريث 44١/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(5) ((القاضي) ليست في "ب" و"م" 

(7) وردت هذه المقولة في "ر" مؤحرة عن المقولة الآتية. 

(0) "الفنح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة - قصل في القضاء بالمواريث 441/6 بتصرف 

(8) ف "ب" و"م': ((السترحسي))» وكذا في "الفتح" وهو تحريف؛ إذ لعبْهُ "شمس الأئمة" لا "بحد الأئمة"» وما أنبتناه 
من "الأصل و"ر" و"7" هر الصوابٌ الموافق لما في "البحر" و"التكملة" ‏ المقولة [550 قوله: ((بدينِهِ هو الأصح))» 
وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن فاعل: محد الأئمة؛ محمد الدين؛ السُرْحَكَتِيَ (إت8١‏ ده). ("اللباب في تهذيب 
الأنساب” 117/79غ "الجواهر المضية” 2351/8 "الفوائد البهية” صولا ١‏ 
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الجزء السابع عش د اه ل سس" مسائل شتى 


فيه بيه هو الأصحٌ. أخرَجَ القاضي الثْتْ للفقراء ول يُعطِهمْ إِاُ حتّى هَلَّكَ كان) 
4 ع 2 1 31 
امهالك" (من مالهم) أي: الفقراء (والثلئان للوّرئة) لما مَرّ. 00ش*ظ1 


وف "الكافي": الأصحٌ الرّحُوعٌ) لأنّه قَضَّى بذلك'" وهو مُضْطَرٌ فيه فقد الف في 
التُصحيح كما ستّمعت)) اه. وقولة: ((ما ضَيِنَ للمشتزي) يُفِيدُ أن الاخعلاف في المسألة 
الأول؛ لأنه ف الثانية إِنْما ضَّمِنَ للوصيً لا للمشازيء لكنْ قال في "البحر”": ((وقيل: 
لا يَرحعُ به في الثانيق» والأوّلُ أصحٌ) اه. 

والحاصل: أنه في الأولى احمَلّف التصحيحٌ في الرُحُوع» وف الثانية الأصحّ عدمُة» فتمّة. 

ووَّحَدتُ في نسحة: ((رَحْعَ الغريمٌ منها'' بِدَييِه فقط”/ لاا غَرمَ هو الأصحٌ)). قال 
"ح”": ((وقيل: : يدع ها غُرِمٌ أيضأء وصْحّح)). 

عاك (قولة: فيه) أي: في المال الذي ظَهرَ للميش. جاب 

ره 4004 (قولُ: لما مر”")) مُتعلّق بقوله: ((كان الالِكُ من مالهم))؛ والمرادٌ ب ((ما مَيُ)): 
أن القاضي لا يَضْمَنْ. 


(قولة: وقيل: لا يَرحمٌ به في الثاني عبارة "البحر”: ((ويّرجمٌ بما ضَمِنّ للوصي أو للمشاري في 
المسألتين» وقيل: لا يَرجعٌ إل)). فأنت تراه اعتَمَدَ الرّحُوعٌ في المسألتين» ولم يُعتمذ عدمّهُ في الثانية كما 
ذَكَرَهُ "للحي" . 


(قوله: والمراديعا مَرّ: أن القاضيّ لا يَضْمَنْ) لكين لا يَصلُحُ عِلَةَ له بل عِلَنهُ صحَةُ يسْمتِهِ مع الؤرئة. 


رى ني "د": رفلاك). 


ذه 2 : كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 257/7 وانظر "التقريرات”. 
(4) في "ر" و"7": ((فيه))» وكذا في "الفتح" كما تقدم في هذه المقولة. 
(ه) ((فقط)) ليست في "ب" و"م". 

(3) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق؟١5/ا‏ 


9) صام؛ - 49 "در". 


حاشية أبن عايدين ‏ ل-- تت #ىهم امح قسم المعاملات 


10م (قولة: عَدْلُ) أي: وعالِجٌ كذا قَيّدَهُ في "الملتقى” ' وغيرو "مدني”7. وكذا 
َيّدَهُ في "الكنر"9, ولا - منه هنا لُِتابلةٍ قوله9): ((وإن عَدلاً جاملة). قالفي 
لد" 50 : ((وما دك 1 رتاه قو "المائريدي" م 5 "المجامع | كك ل يقد 3 و 


بهمالكي 1 رَحَعٌ "محمد" فقال: لا وعد بقوله إلا أن يُعاينَ الليية أو يَشْهّدَ بذلك مع 


القاضي عَدْلُء وبه أحذ مشايخنا)» اه 

وبهذا يَظهَرُ لك أنّ كلام "المصئف" مُلْقَقٌ من قولين؛ لأنّ عدم تيده بالعدالة والعلم 

0 6 », 0 2 اعم 8 5 4 
مبييٌّ على مافي 'الجامع الصغير"» والتفصيل بعدة مب على قول 'الماتريدي”» وحينئر فحيث 
كد َيِّدَهُ "الشارخ" بقوله: ((ِعَدْلُ)) يحب زيادةٌ: (رعيم) أيضاًء ليكون” على قول 
ريدي "» ويكون وه بع: ((وقيل: يبل ل عَذلاً عالم)) مستدركاء وحفه أن يقول: 
85 ب 4 

وقيل: يُقبَلُ ولو لم يكن عدلاً”" عالماًء وهو ما في "الجامع الصَّغير"77'", زرو 

(قولة: وف "الجا امع الصّغيرا '” م يعبر بهما) حَقه: َه ل يُقيْذةُ. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ‏ فصلٌ: مات نصرائي 8/7 
)١(‏ "نخبة الأفكار": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى »رق 188 إب. 
(؟) انظر "شرح العيئي على الكنز": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 54/17. 
(؛4) صاوهة- "در". 
(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى لك 
)23 أي: صاحب "الكدر”. 
(؟) أي: الإمام أبي منصور (ت77؟ه). وتقدمت ترجمته .4350/١‏ 
(8)"الجبامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صء ٠‏ 4-» وانظر "شرح اللكنوي" عليه. 
(9) في "ب" و"م": ((لم يعتيره بهما))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” هو الموافق لعبارة "البجر"؛ وليّهِ عليه 

الرافعي رحمه | لله تعالى. 

)٠١(‏ في "ب" و"م": ((فيكون)). 
)١١(‏ ((عدلا)) ليست في "ب" و"م”. 
(؟١)‏ "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صاء 4١‏ بتصرف. 
(1) ((نحرره)) من "الأصل” أي: الكلامٌ السابقٌ من محرّر المسألة» وهو ابن عابدين رحمه الله. 


الجزء السايع عشر تسد ام ل سس ست" مسائل شتى 


ويب بو اي ا 2 22 
(برحيء أو قطع) في سَرقةٍ (أو ضرب) في حد (قضى به) عا ذكر (وميعك فعله) 


لوْحُوب طاعةٍ ولي الأمرء ومنعَهُ ' 5 حتى يُعاينَ الحَحقَ واستحسئوةُ في زماتناء وق 
"العيون””": ((وبه يُفتى)). إلا ني كناب القاضي؛ للْرورة وقيل: يُقبَلُ لو عَدْلاً عالما 


رهد (قولة: 28 الأمر) انظ ما قَدَمناة”" في بابي الإمامةٍ من كتابي الصّلاةٍ. 


0000 م 
000 


وماك (قوله: َع محمد )هنا يارج إليه بعد الموافقة هماء 

اللليكفة (قولة: حتى يُعَاينَ الحم زَادٌ عليه بعض المشايخ: «أو يُشْهِدَ بذلك مع 
القاضي عَدْلٌ))'©» وهو رواية عنه””2» وقد استعَدَهُ في "فتح القدير"” بكونه بعيداً في 
العادةِء وهو شهادةٌ القاضي عند الجلاد. م بالواحدِ”" على هذه الرّواية في ا 
بشاهدين» وإِنْ كان ف زلى فلا بد مِن ثلائة أُحيٌ كذا ذَكَرَهُ "الإسبيجابي"» 0 

لدم (قولة: وقيل: يُقبَلُ لو عَدْلاٌ عالما) دُخُولٌ على "لان" قِصّدَ نَدَ به إصلاحَةء وذلك 
أنه أطلق أُوَلاٌ القاضي ول يُقيْدَهُ بالعذل العالِم بَعأ ل "الجامع المح "080 وهو ظاهٌ الرّواية - 


(قول "الشارح": لآ في كتاب القاضي؛ للضّرُورة) في "البحر”: ((ظاهرٌ الاقتصار على كتابي القاضي 
يفِيدُ أنّ القاضئ لا يُبّلُ قولَهُ فيما عَداهُ سواءٌ كان قَنْلدُ أو قَطّْاء أو ضَرباً - كما في "الكتاب" ‏ أو غيرهاء 
فلو قال: قَضَيْتُ بطلاقهاء أو بعتقهء أو ينع أو نكاحء أو إقرار ل يُقَبَلْ قولةُ إلخ)) اه 


)١(‏ أي: "عيون المذاهب” كما في "البحر" 7/7دء وانظر "عيون المذاهب”": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق 01ب 
(1) المقولة [4717] قوله: ((فالكيرى استحقاقٌ تصرّضي عام على الأنام)) وما بعدها. 

(0) لم نعثر على المسألة في مظاتها من مخطوطة "ح" الي بين أيديناء والكلام عند الطحطاوي 974/9 778 

(4) انظر "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 1/9 77. 

(ه) أي: عن الإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل آخر 547/5 . 

(7) أي: بعدل واحدٍ غير القاضي. انظر "ط": 4/8 709 

49 "البحر": أ كتاب القضاء ‏ مسائل شتي 07/7 بتصرف. 

(8) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صء ٠‏ 6-. 


م ذَكَرَ التّفصيلَ» وهو على قول "الماثريدي" القائل باشتراط كونه عَدلاً عاِماً كما ع 
عليه في "الكنر”": وإِن أَرَدتَ زيادة الدّراية فارج إلى "الهداية"9؛ وحيث كان مرادٌ 
"الشتارح” ذلك فكان الّوابُ أن يَحذف قولَهُ: ((عَدْلُ)) في أو المسألة» فإنّه بن "التّرح" 
على ما رأيناة9©. واعلّم أنه على رواية "الجامع" رَجَعَ "محمد" وقال: ((لاء حتى يُعاينَ 
الححّة)) كما مر بيالة""2) وأنّ عليه الفتوى. ْ 

وقال في "البحر””: ((لكنْ رأيتْ بعد ذلك في "شرح أدب القضاء" ل 'الصّدر الشتّهيد"”: 
نه صّحّ رُجُوعٌ "محمد" إلى قولهما)). قال": ((والحاصل المفهومٌ من "شرح الصّدر": أنهما 
قالا بقبُول إخباره عن إقراره بشيء لا َصيح رُحُوعة عنه مُطلّقاء وأنّ "محمّد" أرَلاً واققهماء 
م جع عنه وقال: لا يُقبَلُ إلا بضَمٌ رجل آخر عل إليه ثم صّحّ رُجُوعَةُ إلى قولهما. وأمًا 
إذا أخبَرٌ القاضي بإقرارو عن شيء يَصِحّ رُحُوعُهُ عنه كالحَدٌ ل يُقَبَلْ قولة بالإجماع ركاه دابع 
وإث أُخبرٌ عن تُبُوت الخَقَّ باليَِّ فقال: قامَتْ بذلك ينه وعدَلُوا وقبلَت شهادتهم على ذلك 
قبل في الوحهين جميعا)» اه. وضميرٌ ((إقرارو)) ر احم إلى الخصم. 

هذاء ولا يَحقَّى عليك أن الكلام ني القاضي اولَى» وأمًا العرُولٌ فلا يُقبَّلُ ولو شَهِد 
معه عَدّلٌ كما مر”" عن "التهر" أوائلَ كتاب القضاء. 


.948/7 انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ فصل آخر ردكت 

(5) في "ر" و"1": ((على ما رأين/). 

(4) في المقولة السابقة والمقولة [7703] قوله: ((وثَبِعَُ "ابن نجيم')). 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /814/1. ا 

(5) "شرح أدب القاضي": الباب الثامن والثلاثون فيما ينبغي للقاضي أن يعمل به */810. 
(7) أي: صاحبُ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/97 د باختصار. 


7 جما واكك "در" 


لض 


الجزء السابع عشر ل هه لس د فسائل شتى 


(وَإِنْ عَدْلاً جاهلاً: إن استفسيرَ فأحسن) تفسيرَ (الشترائط صُدَّقَ وإلاّ لا وكذام لا يُقبَلٌ 
قولهُ إلو» كان (فاسقا) عالماً كان أو حاهلاً؛ للتهُمَة فالفُضاةٌ أربعة" (إلّ أن يُعَاينَ 
شح أي: سيا شرعياً. (صَبُ دنا لإنسان عند الهو فادعَى مالك ضمائهُ (وقال) 
الصّاب: (كاتت) الدّهْنُ (نْحسة وأنكرة نالل فالقولٌ للصّابً) لإنكارهٍ الضمّمان» 


رده*؟] (قولةُ: إن اسّفسيرَ إل) بأن يقول في حَدٌ الزّنى: ني استَفسَرْت امقر بالرّنى 
- كما هو المعروفُ فيه وَحَككمْتُ عليه بارحم ويقول في حَدّ السّرِقةٍ: إِنّه نت عددي 
بالحْجَة أله أعحد نصاباً مِن حِرّز لا شْبْهة فيه» وفي القصاص: إنْه قَتَلَ عَمْدا بلا شُبهةٍ. 

وَإنْما يُحتَاج إلى استفسار ابلجاهلٍ 0 0 جهله غير الدَليلٍ دليلدٌ "كفاية"0, 

00005 (قولهُ: شرعيا) فيَسْمَلُ الإقرارٌ. 

100 (قولة: لإنكاره الصنّمانَ) أي: النّمان'” بالمثل لا بالتيْمةِ» "شيخنا””). فلا يكوث 
القولٌ له إلا في أنها مُسدّسةٌ فيْصْمن وبممّها مُتدحّسةء كما كَقَلَهُ "أبو الشُمُود””*© عن الشيخ 
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"شرف الدّين الغرّي" 0 "الأشباة"00, وغبارة "الخخاية"00 قبل كتاب القاضي ص 
الشّهادات: («القولٌ قولهُ مع بيده في إنكاره استهلاك الطَاهرء ولا يُسَعْ الّهُودَ أن يَشَهدُوا 
عليه أنّه صب زَيتا غيرَ نحس))» مامه فيها فراجمهاء وهي أَظهَرٌ مما ههنال». 


)١(‏ يشير إلى أنواع القضاة المتقدمة: العدل العالمء العدل الجاهلء الفاسق العالم» الفاسق الجاهل. 

)١(‏ "الكفاية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى ‏ فصل آخر 445/5 (ذيل "فتح القدير"). 

() ((أي: الضمان)) ليست في "ب" و"م”. 

(4) هو الشيخ سعيد الخلبي رحمه الله؛ كما أفاد ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله؛ حيث إن 
ابن عابدين رحمه الله قرأ عليه "الدر المختار" ولارّمَهه وحيث أَطَلّقَ ((شيخنا)) فهو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله. 

رم "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/7 بتصرف. 

(7) في كتابه "تنوير البصائر على الأشباه والنظائر" كما في "فتح المعين". وتقدم الكلام عليه 5171/١‏ 

(7) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكذب المدعي شاهده لق بعض ما شهد له فصل في الشاهد 
يشهد بعدما أخبر بزوال الحق وما يحل له إلح 5/د48 (هامش "الفتاوى افندية"). 


(م) ف "ب" ركم": (زهنا/». 


حاشية ابو عايلين - جمس ميت 505 لحي و ا بت سينا قسم المعاملات 


وَالشّهُودُ يَسْهَدُونَ على العسَّبّ لا على عدم التجاسة. (ولو كعَلَ رجلاً وقال: قَتَلتَُ 
رده أو ليله أبي لم يُسمَع) قولة؛ لقلا يودي إلى فح باب العادوان» فإنه يتل 
ويقول: كان القعلُ لذلك وأَمْرُ الدّمِ عظيمٌ فلا يُهِمَلُ بخلاف المال» إقرار 
"برَازية”2. (صُدّقَ) قاض (مَعرُولٌ) بلا بمين (قال لزيٍ: أَحَذَتُ ينك ألفاً فضت 
به) أي: بالألفى (لبكر 33 '" إليهء أو قال: فضت بقَطْع يدك في حَق وادّعَى 
زيد أححْدَهُ) الألف (وقَطْعَه) اليد (ظلْماء وأقرّ بكونهما) أي: الأَحْذٍ والقَطّع (في) 
وقت (قضائه)» وكذا لو رَعَمَ فِعلَهُ قبل التقليد أو بعد العَرزْل في الأصحٌ؛ لأنه أسنّدَ 
فعلّهُ إلى حالة معهودةٍ مُنافية 100 


:ده (قولة: وكذا لو رَعَمَ إلخ) أي: لدعي لكن لور القاطعٌ والآخيذٌ في هذا" بما هر 
به القاضي يَضْمَنان؛ لأنّهما قرا بسبب الضّمانء وقول القاضي مقبولٌ في ذَفْع الضّمان عن لَفْسي 
لا في إبطال سبب الضّمان عن غير بخلاف الأوّل؛ لألّه نََتَ فعلُ في قضائهِ بالتصادق. 


َرَّ به القاضي - والمأخودً ينه الما صَّدّقَ 


ولو كان المالٌ في يد الآحِذٍ قائماً وقد أَكرَ : 
القاضي ف أنه فَعَلَهُ في قضائه أَوْ لا يُوَحَدُ منه؛ لأله أََرَ أن اليد كانت له فلا يُصدَقٌ في 
تغوى الملّكِ إلا بح وقول الْعرُول ليس مْحَةٍ فيه "مر "0. 

زوه0دى (قولَهُ: لأنه مد أي: القاضي . 

اللفلفة (قوله: إلى حالة) فصار كما إذا قال: طَلَقَحُ أو أَعبَقَتْ وأنسا بحنوث جنوك 
جيرف ا 
(1) "البزازية”: كناب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في الاستتناء 404/0 يتصرف (هامش "الفتاوى لهندية؟). 
(5) في "د" و'و”: ((ودفعت)). 

(5) أي: في هذا القصلء كما في "البحر". 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 04/7. 


الجزء السابع عشر ‏ ل لل ىاه سسسب مسائل شتى 


للعدّمان فَيْصِدَّق» إلا أن يبَرَهِنَ زيدٌ على كونهما في غير قضائِدء فالقاضي يكونٌ 
و 0 3 الشريعة"0. 


«فرغ) 
َقَلَ في "الأشباء" عن بعض الشافعيّة: ((إذا لم يكن للقاضي شيءٌ في بيت المال 


زتكاكى (قولة: للضّمان) أي: من كلّ وجه كما زادّهُ في "البحر"7" أعمذاً مِمًا في "المجمع"”. 
قال”": (رفلا 0" ما لو قال الولَى لآم بعد عتقيها: َطَمْتُ يدك وأنت أَمَيء وقالت: قَطَسّها 
وأنا حرق حيث يكو القولٌ هاء لِأنّه سند عله إلى حالة قد يُحَايمُها المّمانُ في الحُملة؛ 
لأنّ كوتها أَمَهَ له لا يَنفِي الصّمان عنه مِن كلّ وجيء ألا تَرَى أله يَضْمَنُ إذا كانت مَرَهُونة 
أو مَأَذُونةً مَدِيُونة) اه ملخخصاً. وتام التفاريع عليه فيه» فراجغةُ. 

[مطلبث: لا يجوز للقاضي أَْدُ شيء مما يتولآه من أموال اليتامى والأوقاف] 
ددم وقولة: في "الأشباه”*) وعبارُها: (دقال في "بنط الأنوار””" للشافميّة ين كتاب 


(قولة: كما زا في "البحر" إل) لكنْ على اعتبارٍ ما اده في "البحر" يحب التّمَانُ فيما لو قال الْولَى 
لعبدو بعد العئق: أَحعَذْتُ مِنك عَلَةَ كلّ شهر خمسة دراهمّ وأنت عبدٌ» فقال الْعتَقُ: أخحذتها بعد العنق؛ لعدم 
إسناده لحالةٍ مُنافيةٍ للصيّمان من كل وج مع أن المذكور في "البحر" في هذه الصّورةٍ هو عدمٌ الضتّمان. 


ل م مام 


)١(‏ في "د" و"ب" و"”ط": ((صدر شريعة))» وما أثبتناه من "و"» وانظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 
7 بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/17 ه - هد. 

(7) نقل هذا الإيراة في "البحر" عن "النهاية". 

(4) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى صده/؟-. 

(ه) هي حاشية أبي الحسن علي بن محمد نور الدين الأثموني الشافعيّ (توثي في حدود. .5ه تقريباً) على "الأنوار 
لعمل الأبرار" بحمال الدين الأردبيليَ (ت54لاه). ("كشف الظنون" -155/١‏ 2137 "الضوء اللامع" 0/6). 
وانظر "شرح المنهاج” للشرواني 45/١‏ 151/4203 


حاشية ابن عابدين ست د 4ه الل ب ل للد قسم المعاملات 
فله أخحذ عُشْْر ما يَتَولَى مِن أموال اليتامى والأوقاف). 0 


القضاء ما لفظه: وذكْرَ جماعة من أصحاب "الشافعي" "وأبي حنيفة": إذا لم يكن للقاضي 
شي من بيت + المال فله أَحْذُ عُشرِ ما يَتَولّى من مال الأيتام والأوقافي م بلع في الإنكار اه. 
2 أَرَ هذا لأصحابنا)» اه. وما أحيَئت نَقَلَ "الشتارح” العبارةً على هذا الوجه؛ لكلا يَظْر يعض 
الْمَهَورِينَ صحَة هذا التق مع أن '" التاقل باع ني إنكار كما تَرَىء كيف! وقد افوا عندنا 
3 أحذو و من بيت المال» فما شك في اليتامى والأوقاف؟!! وبئ/| 

(«دن«دى (قولةُ: والأوقافع أقول”": زادَ في "الأشباه'" قولةُ: ((ُمَ بالَمَ في الإنكار إل)). 
قال العلامة الي "خيرٌ الدّين الرّمل" في "حاشينه" على "الأشباه'”" ما نضّة: (رقولة كه بالغ 
في الإنكار. أقول: يعي: على الجماعتين» والبالغة في الإنكارٍ واضحة الاعتبار؛ وذلك أنه لو 
تولَى على عشرينٌ ألفاً مثلاً ولم لَه من الَف فيها شيم هاذا يُستحي”2 عُرها وهو مال 
اليتيم؟! وفي حُرْمَتهِ جات + القواطع» فما هو ليان على الشَرْع السَاطع» وظلمةٌ عَطَّتْ 
على بصائرهم فنعوذٌ بالله من عْضّبه الواقع» ولا حول ولا قو إلا بالله العليّ العظيم)) اه. 
وقال "ري زاده' في "حاشيتها””': (وواُواب: أذ الراة ين المثر نمثل عَمَلهِ فى الو 


راد رد الزائد”6)) اه ا"مدني"20 علقي كلأ 


رأيت في حناية موك ين "اهداية' ' ما به يرول الإشكال؛ وهو: («أنّ وْطءَ الْولّى أُمَنَهُ المديونة 
لا يُوحبُ العُقَر وكذا ذه عَلتَهاء فسَصّلَ الإسنادٌ إلى حالة معهودةٍ مُنافيةٍ للضَّمان)). 


)١(‏ في "ر": ((من أن)) وهو تحريف. 

)١(‏ القائل هر العلامة المدني رحمه الله كما يظهر من السياق. 

() "نرهة النواظر": الفن الأول في القواعد الكلية - كناب القضاء والشهادات والدعاوى ١4/5‏ (ذيل "غمز عيون البصائر"). 
(4) كذا ف النسخ جميعهاء وعبارة "نزهة النواظر" و"المدني": ((يستحلٌ)). 

(ه) "عمدة ذوي البصائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق8 5١ب‏ 

(5) تقدّمت هذه المسألة في المقولة [711754] قوله: ((بأجر مثله)). 

(7) "نخبة الأفكار": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 000 


الحو السام عش عستت .4ه هتشيبست: عسائل شق 


وف "الخانيّة" : («(للمُتوكي 20 العُشْرٌ في مسألة الطّاحونة)2. 

قلت: 0 في "البرّازية"29: ((كلٌ ما يَحبُْ على القاضي والُفيِي لا يحل 
هما أَخدُ الأخْر به كإنكا-” 5( صغير؛ لأنه واكب عليه و كدواب الْفيِي بالقول» 
وأما بالكتابة فيَحُورُ هما على قَدْر كتبهما؛ لأنّ الكتابة لا تَلرَمُهما))» وَممامّة في 
"شرح الوهبائيّة"”"©. وفيها"©: ((قال ‏ رحمه الله تعالى'" -: [طويل] 

وليس له أَخْرٌ وإن كان اما وإ لم يكن مِن ببست مال مُقَرَّ 

رخص بعضُ لانعسدام مُقَرَرٍ وف عَصرنا فالقول الأَمَّلُ يُنصَرُ 

وَحُوّرَ للمُفتي على كنب خَطَّهٍ ١‏ على قَدْرِه إذ ليس ف الكُثْبٍ يُحصرٌ 
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اللفلفة (قولة: في مسألة الطّاحونة) أي: إذا كان له عَمَلَّ والذي في "المنائيّة" 20‏ من 
ارقف -: ((رجلٌ وَقَفَ ضِيْعةٌ على مُواليهِ وَقْفاً صحيحاًء فمات الواقف؛ وجَعَلَ القاضي الوَقفَ 


0١‏ في "ط": (وللمول)). 

)١(‏ قال الطحطاري رحمه الله تعالى 110/7: ((هذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غيرٌ عحرّرة)). 

() نقول: قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة [28 5 قوله: ((قلت لككن إلخ)): ((لا وجه لهذا الاستدراك؛ 
لما علمت مِنْ أن نقلّهُ عن "الأشباه" هو قولٌ لبعض الشافعية؛ فكيف يُستدرك عليه بعبارة "البزازية" التي هي 
مذهب الحنفية؟!)). 

(4) "البزازية”: كتاب الإجارات - الفصل الثاني في صفتها ‏ في الأعمال الي لا تصح الإحارة بها وتصح 44/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الطندية"). 

زه في "ب" و"ط": (ركتكاح)). 

(2) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 7584/١‏ - 784 

(9) ((قال رحمه الله تعالى)) ليست في "ب” و"و" و"ط"» وهي من "د"» وقال "الفلتحطاوي . رحمه الله /787: ((قرله: 
(قال رحمه الله) دعاء من الولّف [أي: الحصكفي]» وهي موجودةٌ في بعض اللسخ). 

(8) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً إل 7٠١1/8‏ (هامش "الفتاوى الفندية"). 


في يد قي وحَعَلَ للقيّم عُشرَ الغلآت!". وف الوَقف طاحونة في يدٍ رجل بالُقاطعة"2 لا حاحة 
فيها إلى القيّم وأصحابُ هذه الطاحونة يَقِبِضُون عَلَمَها لا يَحبُ للقيّم عُظرُ هذه الطاحونة؛ 
لأ اليم َع ما يَأْحَذُ بطريق الأَحْرِء فلا يُستوجبٌ الْأَخْرَ بدون العمل)) اهى. وهكذا في 
"الشائرنحانيّة'"270, وف "الولوالحية"50) كن 


)١(‏ أي: حازء كما يظهر لمن تأمّله. 

)١(‏ نقول: أي بأجر معلوم متُفق عليه بين الطرفينء قال في "لسان العرب" مادة ((قطع)): ((قاطعه على كذا وككذا 
من الأجر والعمل ونحوه مقاطعة))؛ وسيأتي مزيدٌ بيان للمقاطعة عند المقولة [70705] قوله: ((بشروط الإجارة))» 
وانظر ما تقدم في كتاب المهاد عند المقولة 0791 2] قوله: (رحُكُم الإقطاعات إلح)) وما بعدها. 

(17) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في تصرف القيّم في الأوقاف ‏ نوع منه يرجع إلى العقود ٠71/5‏ 
تقل عن "فتاوى أبي الليث". 

(4) قولّة: ((وف "الولوالحية')) ليس في "ر" وب" و"م”؛ ولبس أبضاً في "ح"؛ وهو في "الأصل" و"7". والمسألة في 
"الولوالبية": كتاب الوقف - الفصل الأوّل في المسجد والوقف على المسجد الخ .٠١ ١/9‏ 

(ه) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١#/أ.‏ 


دض 


الجزء السابع عشر + تت دا اللا لل كتاب الشهادات 


«كتاب الشتّهادات» 
أخخرّها عن القضاء لأنها كالوسيلق وهو الَقِصُودُ. (هي) لغة: تحبر قاطع. وشرعاً: 
حبار صلق لإثبات حَق)» "فتح'00. 
قلسُ: فإطلافها على الرُوْرٍ مَجاُ كإطلاق اليمين على العَمُوسٍ (بلفظ 
الشّهادةٍ في بحلس القاضي) ولو بلا دَعْوى كما في عِنق الأمّةِ. وسببُ وُحُوبها 
طُلَبُ ذي الحَقَ أو حوف قوت حَقَه بأن لم يَعلّمْ بها ذو الحَقّ واف فوت لَزِمَهُ 


لق 


أن يَشْهّدَ بلا طَلبِيء "فتح 1000 
«كتاب الشّهادات» 
اللفنقة (قولة: كإطلاق اليمين) فإ حقيقة اليمين: ع يَتَقَوى به عَرمُ الحالفي على 
الفعل أو الترْك في الُستقبلٍ. و((العَمُوس)): الخلِفُ على ماض كَذِبا عَمْداً. 
1 1 (قولة: رخاف أي: الشَامدُ. وقولة: رفوت أي: الحق. 
0+0 (قولهُ: بلا طَلْبع نَظَرَ فيه "المقدسي": ((بأنّ الواحب في هذا إعلامُ الدّعي بما 
يَسْهَدُ فإ طَلَْبّ وَحَبّ عليه أذ يَشْهّد وإلاّ لا؛ إذ يُحتَمَلٌ أله ترك حَقَه)) "ط"9, 


«كتاب الشتّهادات »4 
(قولة: فإنٌ حقيقة اليمين عَفْدٌ إل مُقتضّى تقسيمهم اليمينَ إلى مُنعقِدةٍ» ولّفو وغَمُوس أنها 
حقيقةٌ في الكل وإن كان لتُعريفُ للأولى. ْ ١‏ 
(قو: فيه "للقدسي* بأ لواحب إل لكن ماكر “الشارخ" وار عليه في الفح" واللية» 
و"البحر” و"البناية" بون ما يَدُلُ على أله بَحثء فاللزمُ اعتمادة خصّوصاً والطُلَبْ الحكميٌ مُتحققٌ واحتمالٌ 
رك لتحي حَقَهُخورمَُحفق مع وُُودٍ اراقع والخاّعة مع الى عليه يدون رك لها. 
(1) "الفتح": كتاب الشهادات 41457/56. 


() "الفتح": كتاب الشهادات 445/5 بتصرف. 
(0) "ط": كتاب الشهادات 2778/78 


حاشية ابن عابدين يسبب ده 88 الت -شدشا اتات قسم المعاملات 


(شَرْطها) أحدٌ وعشرون شرط”'"2, شَرائِطٌ مكانها واحدٌ. وشرائطٌ التحمّل ثلائة: 
(العقلٌ الكاملٌ) وَقَنك التحكله والتسن وتعايفة المتسهوو يه إلأفيجا يدت 
بالتَسامُع. (و) شَرائِطٌ الأداء سبعة عشْر: عشْرةٌ عامة 000 


اللفلفة (قولة: شرائط مكانها واحدٌ) أي: بلس القضاءء "منح"0, 

:>> (قولُ: العَقلُ الكاملُ وقت التَحَمُلٍ”) مراك ما يمل الَميرَ بدليلٍ ما سيأتي 
في البابي الآني”". 

[مطلبٌ في شرائط أداء الشّهادة] 

1 (قوله: عشرةٌ عانة) أي: في جميع أنواع الشّهادةٍ. أن العاكة فهي: الخرية 
والبصرٌء والنطق والعدالة ‏ لكنْ هي شَرْط وحُوبٍ القبُول على القاضي لا شَرْطُ جوازو- 
وأن لا يكوث مَحدُودا في قَدَفِ وأن لا يَجُرَ الشَاهدُ إلى نفسِه مَغنَما ولا يَدقَعَ عن نفسيهٍ 
مَعْرّماء فلا تقب شهادةٌ القرع لأَصلِدء وعكسة؛ وأحد الرّوحَين للآحَرِ وأث لا يكو 
صم فلا تقبَلُ شهادة الوص للبتبو؛ والوكيل لموكلهء وأنذ يكون عالماً بالمشهود به وقت 
الأداءء ذاكراً له افلا بيو يَجُورُ اعتمادُهُ على خَطَه خلافاً لهما. 

وأمّا ما 0 بعضّها: فالإسلامٌ إن كان المشهودٌ عليه 57 والدكُورة فق 
الشّهادةٍ بالحدُ"' والقصاصء وتَمَدُمُ الدغوى فيما كان من حُقُوق العبادء وموافقتها للدّعغوى» 


(قولٌ "المصئف": الكامل) لعل حَقَهُ الحذففُ؛ لإيهايه حلاف المرادٍ. 


00 ((شرط» ينك ف ك0 و 

)١(‏ "المنح": كتاب الشهادات 7/ق55/. 
(”) في "ر": ((التحميل)). 

(5) صاح؟١-‏ "در" 

(ه في "ب" وكم": (رولا»». 

رم في 0 و"م": ف لخن)). 


الجزء السابع عشر ل للا 8ه لل كتاب الشهادات 


فإ حالنها م تُقبَلَ إل إذا وَقَْ”" الْدّعي عند إمكانيء وقيامٌ الرائحة في الشّهادةٍ على شُرْبٍ 
الخُمر ولم يكن سَكْرا» إلا بُحدٍ مسافة”"» والأصالةٌ في الستهادة بالحدُوو(" والقصاص» وتَعَدرُ 
ور الأصل في الشَّهادةٍ على التتّهادق كذا في "البح" 

5 وه أولاً: ((أنّ شرائط الشَّهادةٍ نوعان: نا هو مرط حملي وما شو وك 
أدائها. فالأرّلٌ ثلاثة ‏ وقد ذَكَرَّها "الشارح"”" - والثاني أربعة أنواع: ما يَرَجَعٌ إلى الشاهدرء 
وما يَرحِعُ إلى الشتّهادة وما يَرجِعٌ إلى مكانهاء وما يَرحعٌ إلى الَسْهُودٍ بهع). 

وذَكر”": ((أنّ ما يَرَجِعْ إلى الشّاهدٍ السّبعة عشرٌ العامة والخاصّة وما يَرجعٌ إلى الشهادةٍ 
ثلاث لفظ الشّهادق اعد في الشهادةٍ عا يَطَلِعُ عليه الرّحلٌ واتفاققٌ الشّاهدين. وما يَرحعٌ 
إلى مكانها واحدّء وهو محَلِسُ القضاء. وما يَرحعٌ إلى الَسْهُودٍ به عُلِمَ من السبعةٍ الخاصٌة)). 

م قال”: ((فالحاصل: أن سَرائِطَها إحدى”' وعضروث؛ فشرائط التَحمُلٍ ثلائف وشرائط 


الأداء سبعة عشر: ينها عشرةٌ شرائِط عام ومنها سبعة شرائطً خاصة. 


)١(‏ الذي في "البحر": ((وافق)). 

(؟) نقول: في النسخ جميعها: ((لا لبعد مسافة))» وفيه خللٌ في المعنى أشار إليه مصمّحا "ب" و"م": وقد اطلعنا على 
نسحة السيد أحمد بن عبد الغ عابدين من "التكملة” الي صمّحها كاملة مع مؤلفها السسيد علاء الدين فرأيناه 
صحّحها بخطه: ((إلا لبعد مسافة))» ومثله في "ط" علا 

(5) في و"'ب" و"م": ني الحدود))» وما أنبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "البحر". 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات 5/9ه ‏ /1ه. 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات 3/7 باختصار. 

(5) قوله: ((وقد ذكرها الشارخ)) من كلام ابن عابدين رحمه الله أقحمه ضمن كلام "البحر" للإيجاز والمرادٌ 
بالشارح الحصكفي رحمه الله وانظر ص 59 - "در”. 

(7) "البحر”: كتاب الشهادات 07/9 لاه باختصار. 

() "البحر": كتاب الشهادات 9/لاه. 

(9) في "الأصل" و"ر" و"البحر": ((أحد)). 


حاشية ابن عايدين ‏ لم 54 سنس ددم قسم المعاملات 


وسبعة حاصّةٌ منها: (العتبط والولاية) فَيْشْرَطُ الإسلامٌ لو الْدَعَى عليه 
مُسَلِماء (والقُدرة على التمييز) بالسّمع والبَصّرٍ (بينَ الْدّعي وَالْدعَى عليم وين 
الشّرائط عدمٌ قرابة ولاه أو زوجي أو عَداوةٍ دُنيويةٍ أو دفع مَغْرَمٍ» أو جَرٌ 
معنم هنا سيجي 6" . 
[مطلب: ركن الشهادة] 
(وركنها لفظ: أَشْهّدُ) لا غيرٌ؛ لتَضْمِيِهِ معنى مُسْاهَدَق 11 1 121111111 


وشرائعدٌ نفس الشّهادةٍ ثلائق وشرط”" مكانها واحدّ)) اه. 

ومقتضاة: أن شرائِط الأداء نوعانء لا أربعة كما ذَكَرَ أوَل. 

والصّوابُ أن يقول: إنْها أربعة وعشروث: ثلائة ينها شرائِطٌ التَحمّل» وإحدى9© 
وكوك ترك الأذاود ينها نيد عضر قط الشلسن وغ هر تلفة)'وسيعة خحامكة: 
وينها ثلاثة شرائطٌ لنفس الشتّهادةٍ. وينها واحدٌ شَرْطٌ مكانها. وبهذا يَظهَرٌ لك ما في كلام 
"امارح" أيضاً. 

(قولُ: أشهّد') فلو قال: شهدت لا يَجُورُ؛ِ لأنّ الماضيّ موضوعٌ للإخبار 
عمًا وَقَعَ فيكوث غير مُخبرٍ في الخال "س". 

لفك (قوله: لتَضَمِيه) أي: (ق/ة؛ "/ب] باعتبار الاشتقاق. 


4007 (قولة: معنى مُشَاهَدَةٍ ) وهي الاطلاع على الشّيء عيانا ق50؛/ب. 


)١(‏ ص ١45‏ "در" وما بعدها. 
(1) في النسخ جميعها: ((شرائط))؛ وما أثبتناه من "البحر". 


(©) في "الأصل” و"ر": ((واحد)). 
(؟) في "ر": ((قوله: لفظظ أشهة))» وفي "1": ((قوله: وركنها لفظ أشهث)». 


الجزء السابع عشر ‏ ا هة مس سب كتاب الشهادات 
وقَسَم وإخبار للحال» فكأنه يقول: أُقسيمُ بالله لقد اطّلْْتْ على ذلك وأنا أُحبرٌ يه 
وهذه المعاني مفقودةٌ في غيروء فتَعيّنَ حتى لو زادً: «فيما أعلّمم بطَل؛ للشّك. 
(وحكمها: وحوب الحكم على القاضي مُوحَبها بعد التزكية) معنى 
افتراضيه فُورًء إلا في ثلاث 0 زذز ز <ز 0 زؤز 17211111 


لات (قوله: وقّسَم) لأنه قد استعيلٌ 5 القَسَمٍ نحوَ: أشهدُ بالله لقد كان كذاء 
أي: سم ا 

رابكل (قولة: للحال) ولا يجورٌ: شَهِدت؛ أن الماضي موضوعٌ للإخبار عمًا وق 

ه5009 (قولة: فَعيّنَ إلح) فلِذا اققصَرَ عليه احتياطاً وانباعاً للمأثورء ولا يَخَلُو عن 
منى الم إذ مل غير كما بط في "البحر"60. ش 

005009 (قولة: حتى لو زادً: فيما أَعلّمُ إلح) فلو قال: أَشهّدُ بكذا فيما أعلَمٌ م قبل 
كما لو قال: في َي بخلاف ما لو قال: أَسهّدُ بكذا قد عَلِسْتُ ولو قال: لا حَقَ لي قِبَلَ 
فلان فيما أعلّمُ لا يَصِح الإبراء ولو قال: لفلان علي ألفُ درهم فيما أعلَّمُ لا يَصِحّ 
الإقر 0 ولو قال الْعدّلُ: هو عَدْلٌّ فيما أَعلّمُ لا يكوث تَعُديلك دك 


ل 3 8 1 و3 
74 (قولة: ثلاث) حوفب ريق ولرجاء» صلح أقارب» وإذا استمهل المدّعي» "س". 


(قولة: لأنه قد استعيلَ في القَسْم) لكنّه هنا مُستعمَلٌ بمعنى الب ففي "الرّيلعي”: ((ركنها لفظ: 
(أشهّم) .معنى احبر دُونَ القسّم إل أنه يُلاحَفلٌ فيها)) افه. 
(قولُ: حوفي رنية) أي: في الشّهُود. ولا حاحة لزيادةٍ لفظة ((عتوف)). 


.2 5/97 انظر "البحر": كتاب الشهادات‎ )١( 
(؟) نقله في "البحر" عن الإمام الحصيريّ رحمه الله تعالى.‎ 
"البحر": كتاب الشهادات 5/19ه: نقلاً عن الخصاف.‎ )"( 


ار“ ورك ((ورحلى). 


حاشية ابن عايدين 95 لم 5858 مسيم قسم المعاملات 


قدّمناها (فلو امتع) بعد وُحُودٍ شرائِطها َنِم لترْكه امرض (واستَحَقّ العَرْل) 
سرح 


م 


لفِسقِه (وعزر) لارتكابه ما لا يَحُوزٌ شرعاء "زي 
(وكَفِرَ إن لم يَرَ الوؤّحُوب) أي: إن لم يَعمَقِد افتراضّة”" عليه "ابن مَلك". 
وأَطلّىَ "الكافيّجي” توافتي "المسدفة 10 الأول 
(ويجب أداوؤها”؟ بالطّلب) ولو حُكماً كما م 00 


الي (قوله: قدّمناها) أي: قبي باب 5 التتحكيو, 1 
رموادى (قولة: إن لم يَرَ الؤحُوب ) تقَلَهُ في ول قضاء "البحر”" عن "شرح الكنز" 
ل ا 
تتواكى (قوله: وأطلق "الكاف 0 أي: في رسالته "سيف الت لقضاة على البغاة"20 
حيث قال: ((حتّى لو أَخرَ الحكمَ بلا عُذْر عَمْدا قالوا: إنَه يُكفَرُ)). 
0١ 8‏ بم مرحم 
3 8 : .9 


787 (قولة: كما مََ) هو قَولَهُ: ((أو وف قوت حَقو)) 


(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الرجوع عن الشهادة 744/6 بتوضيح من الحصكفي رحمه الله تعالى. 

(5) في "ب": ((اقتراضه)) بالقاف» وهر خطأ طباعي. 

"المنح": كتاب الشهادات 553/9/!. 

(4) ((أداؤعال) من الشرح ف "و”. 

(ه) 107/15ه وما يعدها "در". 

(1) "ح": كتاب الشهادات ق717/ب. 

(7) "البحر": كتاب القضاء 781/5. 

(8) الشيخ باكير هو أحد شراح "الكنر"؛ وينقل عنه شرّاح "الكثز” كاين جيم في "البحر"؛ والزيلعي في "تبيين الحقائق'» 
ولم نقف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادرء وذكره بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" - القسم السابع ص .-١95‏ 

(9) ذكرها له صاحب "كشف الظنون" 2٠018/1‏ والكافِيّجِيَ هو أبو عبد الله محمد بن سليمانء محيي الدين 
الكافِيجي الروْمِي (ت4175ه)» عرف بالكافِيّجيَّ لكثرة اشتغاله ب"الكافية" في النحو. ("الضوء اللامع” 109/97 
"الفوائد البهية" صدةة .)-١‏ 


11د حر" 


(١7()1"ح")‏ ليست ف "ب" و"م". وانظر "ح”: كتاب الشهادات 73١7ب‏ 


الجزء السابع عشر ‏ ا ل ل سا8 لسيسسب كتاب الشهادات 


لكنّ وُحُوبَهُ بشرُوط سبعةٍ مبسوطة في "البح ر "27 وغيريء منها: عدالة قساض» 
وقُرْبُ مكانه» وعِلمُه بقبُولِِ أو بكونه أسرَعَ قَبُول وطَلَبُ الدّعي (لو في حَقّ 
عبد إن م يُوَجَد بَدَلمُ أي: بَدَلُ الشاهِد؛ لأنها فض كفاية تتَعيّنُ لو لم يكن إلآّ 
شاهدان لتَحَمّل أو أداءء وكذا الكاتبُ إذا تَعيّنَ لكر له أَحمْدُ الأحرة لا للشاهد 
حتى لو أركهُ بلا عدَرِ م تقبَل وبه تقبَل؛ ة زة ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز ‏ ز ز 0011 


+00 (قوله: وقُرْبُ مكانه) فإن كان بعيداً بحيث لا يُمكنة أن يَغْدْرَ إلى القاضي 
لأداء الشهادة ويَرحمّ إلى أهله في بوي ذلك قالوا: لا يَنمُوِ لأنه يُلِحَفُهُ ضَررٌ بذلك» قال 
11 0 000000 

كله (قوله: إن م يُوحَد ' بَدلهُ) هذا هو خامسٌ الشُروطء وأمًا الاثنان الباقيان 
فهما: أن لا يَعلّمَ بُطْلانَ الشْهُودٍ به وأن لا يَعلَمَ أن ام قر وف ""0©. 

رهم (قولة: أذ الأحرة) ليظ'* مع ما تَقَدم0؟ من قوله: ((كلٌ مسا يحب ؟على 
القاضي والْفتِي لا يحل هما أحْدٌ الأَخرٍ به)»» وليس خخاصا بهماء بدليل ما دَكَرُوة: مِن أن 
غاميلٌ الأموات إذا تَعْيّنَ لا يَحِلُ اعد الأَخْرِ فتأمّل محرّره. ْ 

تكملاكى (قولة: بلا عُذْر بأنث كان لهم كر المي أو مال يَستكُرُوت به الدُواب. 


ةا (قوله: وبه) أي: بالعغذر. كذا في الهامش. 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الشهادة /اإلاه 4 ه. 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات 8/0ه. 

(") "ح": كتاب الشهادات ق517/أ» وليس فيه: قوله: ((أن لا يعلم بطلان المشهود به)). 
(4) انظر ما سيأتي عن هامش "ر" ص ١لا‏ التعليق رقم (5). 

زه ضاهجهة "در" 


(1) ((خرّره) من "الأصل". 


ين 


حاشية ابن عابدين 34 قسم المعاملات 
لحديث: ((أكرمُوا الشهرة”)) وحَوَرَ "الثاني" الأكلَ مُطلقك وبه يفتى» "بر" 
عت 3 4 لمن 

(و) يحب الأداءُ (بلا طَلَبِ لو) الشّهادة (ي حُقوق الله تعالى) وهي كثيرة» 


عَدَّ منها في "الأشباه"”' أربعة عشل لوم ممم مم مم م م ممم ممم ةم ا مق 
تحدادى (قولة: مُطلّق) أي: سواءٌ صَنْعَُ لأَخْلِهم أو لاء وَمَنَمَهُ "محمد" مُطلقاء 
وبعظهم فَصّل. 


14 د لزع 


تفواكى (قولةُ: أربعة عشرٌ ) قدمناها”2 في الوقفى "ح 


(1) رواه عبد الصمد بن موسى الهائمي؛ وكان أميرا ممكة» حدث إبراهيم بن محمد بن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جده؛ قال رسول الله ي: (( أكرموا الشهود؛ فإ الله يُستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم الظلم)). 
أخرحه العُقَيلي في "الضعفاء" 75/١‏ و44/9» وأيو الشيخ بن حَيّانَ في "طبقات المحدثين" (441): 
والقُضاعي في "مسند الشهاب" (777), والخطيب في "تاريخ بغداد" 94/5 و178/3 و١800/1ء‏ وعنه ابن 
الجوزي ف "العلل المتناهية" 770/7 وأبن عساكر في "تاريخ دمشق" 115/2 47741/95509511 
والبانياسي في "حزئه" كما في "السير" 1١/4‏ وغبره: والتقّاش في "القضاء والشهود"؛ والديلمي في "الفردوس" 
0 كما في "كشف الخفاء" 2171/1 
قال العُقَيلي في إبراهيم بن محمد: حدينه غير محفوظ: وقال في عبد الصمد بن علي عن أبيه عن حده: حديقه 
غير محفوظ» ولا يعرف إلا به. وقال الخطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى الهاشئمي بهذا الإسناد» قال الذهبي 
في "السير” ٠0/9‏ و"الميزان" 1170/9: هذا منكرء وما عبد الصمد بححة» ولعل الحفاظ إنغا سكتوا عنه مُداراة 
للدولة. وقال في "السير": وما علمت أحداً تحاسر على تضعيف هؤلاء الأمراء؛ لمكان الدولة. كذا قال! نقول: ولم 
يسكتوا عنهم؛ فقد ذكر العُقَيلِي في "الضعفاء" إبراهيم بن محمد وعبد الصمد بن علي. قال اين حجر في "التلخيص" 
4 وصرّح الصّغاني بأنه موضوع. 
(1) "البحر": كتاب الشهادات 54/7 9ه بتصرف» نقلاً عن "فتيح القدير” و"شرح منظومة ابن وهبات". 
(©) "المنح": كتاب الشهادات ؟/ق77ربء نقلاً عن "شرح الوهبانية" لمصنفها ابن وهبان. 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صه585-18-. 
(5) المقولة [1797؟ع قوله: ((أربعة عشر)». 
(3) "ح": كتاب الشهادات ق717/أ. 


الجزء السابع عشر د د 2 533 ل _ كتاب الشهادات 


قال20: ((ومتى أَخرَ شاهدٌ الجسبة شهادتَهُ بلا عُذر فَسَّقَ فترَدُ)). (كطلاق امرأق) 
أي: بائنا (وعتق أُمَةِ وتدبيرهاء وكذا عمق عبدٍ وتدبيرُة؟": "شرح وهبائيّة"7". 
وكذا الرٌضاعٌ كما م" في بابه. 


مع 


وهل يُقبّلُ جرح الشّاهدٍ حِسْبة؟ الظاهرٌ نَعَِْ لكونه حَقاً لله تعالى» "أشباه"0. 


.59م (قولُ: حسبة) مُتعلّق بِالجررْح لا ب ((الشاهي)). "ح"0. قال في "الأشباه"9©: 
((نقبَلُ شهادةٌ الحسْبةٍ بلا دَعْوى في طلاق المرأق وعتق الأَمّه والوققفء وهلال رمضات وغيره 


(قولُ "الشتارح": ومتى أَخرَ شاهدٌ الجسلبة شهادتة إل) في "شرح البَْلىَ" و"حاشية أبي السّعود": 
((يُشرّطٌ لفسقِه بالتأخير بعد العلم بالحُرمة من غبر ُدْر ظاهر تع لأداء الشّهادة))؛ "بيري" عن 
"خحزانة المفتين". 1 ْ 2 ّْ 

(قولة: تُقبَلُ شهادةٌ الحسةٍ بلا دَعْوى في طلاق المرأق) ولو رجبيًاً. قال في "الهندية” من مُتفرقات 
الدَوى: ((الدْوى في عتت الأمَةٍ في الطُلفات الات والصّلاق البائن ليست بشرطٍ لصحَّةٍ القضاءه 
قالوا: وكذلك في الطّلاق ع لااتكوثٌ الدغوى شَرْطاً لصحيه لأنٌ حُكمَهُ الخْرمَةٌ بعد انقضاء 
العِدَق وأنّه حَقُهُ تعالى) اه. 

(قولهُ: وهلال رمضانٌ وغيره) إذا قُعِدَ بإثبات الهلال أَمْرٌ دي حالص له تعالى بأن عم هلال 
رمضان فبُحتاج لإثبات هلال شعبائء أو عم هلاّهما ميُحتاج لإثبات هلال رجيره هلم برا اه ين 
"الشرح الوهباني". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صااةم ١‏ بتصرف. 
(؟) في "و": ((وتدبين). 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 715/١‏ بتصرف. 

(4) 87/9 وما بعدها "در". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاتم7-. 

(0) "ح": كتاب الشهادات ق1١/أ.‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١8؟-.‏ 


إلا هلالَ النفطر والأضحىء والخُدُودٍ إل حَدَ لقف والسّرقةٍ. واعمَلمُوا في قَبُولها بلا 
دَعْوى في لحب كمااق “الطيرية"03 ين التق وجَرَمْ َم بالقبول "ابن وَهبان"090 
و'"اني تدبير الأمَهِِ وحُرمةٍ مصاهرق” 0 والخلعء والإيلاء» والظّهار. ولا تُقبَلُ في عسق 
العبادٍ بدون دَعُوى”” عندهُ خلافا لهما. واختّلفوا ‏ على قولِه ‏ في الحرَيّةٍ الأصليّة 
وَالْعتمّدُ: لإ0)) اه 
وفي "الظهيرية"” "!: ((إذا شهد اثنان على امرأة أن رَوْحَها طَلمَها ثلاء أو على عتق أَمَةٍ 
وقالا: كان ذلك في 0 الممضي جارَت شهادتهماء وتأخيرهما لا يُوهِنُ شهادتهما. قيل: وينبَفِي 
أن يكوت ذلك وَهْنا في شهادتهما إذا عَلِما أنه يُمْسِكُهُما إمسالة الرُوجات والإماء؛ لأنّ 
التغوى ليست شرطا" لقَبُول هذه الششّهادةء فإذا أَحرُوها صارُوا فَسَقَة)) اه. كذا في الهامش. 


(قولةُ: وخرمة) عبارة "الأشباه": ((وخرمة مُصاهَرَة)). 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في النسب ق١٠‏ ب 

(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف صل!4 (هامش "المنظومة المحبية"). 

(*) الواو ساقطة من "ب" و"م"؛ والصواب إثباتها كما في "الأشباه" وبقيّة النسخ؛ لأنَّ ما بعدها معطوفنٌ على قوله: 
((والحدوج)). 

(4) ((مصاهرة)) ليست في "ب" و"م", وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "الأشباه" وقد نبّهِ عليه الرافعي رحمه الل 
وقال مصحّح "ب": ((لعلٌ ورحرمة» محرفة عن ررحرية»؛ وليحرّر)): وهذا خطأء وقال مصحّح "م": ((لعل 
المضاف إليه المصاهرةٌ وليحرّر)). 

(ه) عبارة "الأشباه": ((دعراهم)). 


(3) في ”7": ((والمعتمد لاء "أشباه')). 

(7) "الظهيرية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ النوع الثاني في البينات ‏ الفصل الأول فيمن لا تجوز شهادته إل 553 /! 

دفي “ر" و" "ب" و“م*: وايشسيكها)» ومئله في "الظهيرية"؛ وضمير التشية النْبِتُ من "الأصل” في النصّ يعود 
على الزوجة 7 


(8) في "ر": ((ليست بشرط)). 


الجزء السابع عشر تسسا للا لسسس سح كتابٍ الشهادات 


فبَلغَت”" ثمانية عشرً» وليس لنا مدعي حِسْةٍ إلا في الوقف على الْرَجُوح فليُحفظ. 


(وسَئْرُها في الحدود َب زا ا اا 


في "انحتبى" عن "الَظلي””": (َتَحَمُلُ الشّهادةٍ فَرْضُ على الكفاية كأدائهاء ولا 
لضاعت الُقُوق» وعلى هذا الكاتبُ» إلا أنه يَجُورُ له أذ الأحرةٍ على الكتابة دُونَ الشّهادةٍ 
يمن تَعَيَتْ عليه بإجماع القُقَهاءء وكذا مَن لم تَنَيّنْ عليه عندناء وهو قولٌ ل "الشّافعي”7, 
وفي قول: يَجُورُ؛ لعدم تَعُيو عليم). اه "خيلي". اه "ط"0. 

لفاك (قولة: ثمانية عشرٌ) أي: بزيادةٍ عتق العبل وتدبيرو» والرّضاعء والخرح. وأنًا 
طلاق المرأق» وعِتق الأَمَةه وتَدْبيرُها فين الأربعة عش "ح"©, 

(قولّة: إلا في الوقف) يعي: إذا ادّعَى الموقوفُ عليه أصل الوقف تُسمّعْ عند 
البعض» واللفتى به عدم سماعها إلا بتَزلية كما لَقَسمَ في الوقف90, "س"7, قد1 رطاف" 


)١(‏ في "د": ((فبلغن)). 

(؟) في هامش "ر": ((هذا الفرع يُكتب بعد قول "التتارج": لتحمّل أو أداء 0 أن كتابته هنا وقعت سهرأء أي: في 
المقولة السابقة» وهي قرله: أخدٌ الأحرة)» وانظر المقرلة [304؟] قوله: ((أَعْدُ الأحرق)). 

(*) ف "الأصل": ((الفضل))؛ وكذا في "حاشية الشلبي"؛ وما أثبتناه من سائر النسخ و"ط". وهو أبو بكر محمد بن 
الفضل الكّمَارِيّ البحاري الفَظْلي (ت1ملاه)» وتقدمت ترجته 490/١‏ 84/7 ه. 

(4) انظر "نهاية امجتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل ف تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 851/8 

(ه) في "الأصل": ((تعيينه)). 

() "حاشية الشّلِي على التبيين": كتاب الشهادات 7١1/4‏ (هامش "تبيين الحقائق'). 

(0) "ط": كتاب الشهادات 778/7 

(م) "ح": كتاب الشهادات ق3١"/أ.‏ 
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6060 "لح" كتاب الشهادات ق8١5/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ا سسسسيسا ‏ 8ل الس - هقبهالعاملات 


(1) كأنه يشير إلى ما رواه أبو معاوية وعبد الله بن تُمَير وأبو أسامة وأبو عَوَانَةَ ومحمد بن واسع ومُحَاضيِر بن الْوَرُع 
وغيرهم عن الأعمش عن أبي صالمح عن أبي هريرة قال رسول الله 5: ((من نفس عن مؤمن كُربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يشر على مُعْسر ير الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سر 
مسلماً سه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيى ومن سلك طريقاً يمس فيه 
علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة؛ وما اجتمّع قوم ف بيو من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزّلت عليهم السسّكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة, وذكرّهم الله فيمن عند ومن بطّا به عملة 1 
يُسراغ به نسبة)). 

أخرجه مسلم (1549) في الذكر والدعاء ‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر وأبو داود 
(4447) ف الأدب ‏ باب في المعونة للمسلم, والتزمذي )١415(‏ في الحدود ‏ باب ما جاء في الست على الممسلم» 
و(ه744) في القراءات باب, والنسائي ف "الكبرى" (17417/-7/1784)» وابن ماجه (770) ف المقدمة ‏ باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم؛ و(74107) ف الصدقات ‏ باب إنظار المعسرء و(544١)‏ في الحدود ‏ باب الست على المؤومن» 
والدارمي (44): وان أبي شيبة (151119) و(775748): والطبالسي (1419)؛ وأحمد 757/5 و5١‏ 4؛ وابن 
الارود في "المنتقى" (87) باب في الحدودء وابن حبان في "صحيحه” كما في "الإحسان" (84) (78/) و( 5ه) 
وه 4 »)5٠‏ والطبراني في "الأوسط" )١1431(‏ و(7780)؛ والحاكم في "المستدرك" 2175/١‏ وأبو نعيم في "الحلية 
*:»؛ والبيهقي في "الشعب" )١1795(‏ (11957) و(١11753)»‏ و"الزهد الكبير" (714) و"المدحل إلى السئن" 
صة ؛ ال واين عبد البر في "التمهيد" د//ا7 و11717/98 و11321. 

قال الزمذي: هذا حديث حسنء وف نسخحة الحافظ ابن حجر كما في "الكت" 2107/١‏ و"فتسح الباري" 
0 ”قال [أي الزمذي]: وإنما لم نقل هذا الحديث: صحيح؛ لأنه يقال: إن الأعمش دلّس فيه؛ فرواه 
بعضهم عنه قال: حُدّنْت عن أبي صالح عن أبي هريرة. انتهى. وهذه الزيادة مهمة, ولم أحد ذلك في عدد من 
نسخ التزمذيء قال الحافظ ابن حجر: لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح؛ فانتفت 
تهمة تدليسه؛ ومع ذلك فقد قال قبلُ في "فتتح الباري" :180/١‏ ول يُخرّحه البحاريُ لأنه اختلف فيه على 
الأعمشء والْرّاجحٌ أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة. وا لله أعلم. 

وقال التزمذي: هكذا رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالم عن أبي هريرة عن البي يل مشل هذا الحديث» 
وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حُدَنْتْ عن أبي صالح عن أبي هريرةً عن البي 296 نحوه. 

أخرحه أبو داود (4447)» والزمذي (د45١)‏ و(970١)‏ في البر والصلة ‏ باب ما جاء في السّكرَة على 
المسلمء والنسائي في "الكبرى" (0/74-0. - 


الجزء السابع عشر سس ا ## سسسب كتابٍ الشهادات 


قال الزمذي: وكأنٌ هذا الحديث أصمٌ من الأول (يعنٍ رواية أبي عوانة عن الأعمش)؛ وهذا حديث حسن. 

وروى حَيّان بن هلال حدثنا ؤُهيب حدثنا سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» نحوه. 

أخرجه الحاكم في "المستدرك" 781/5: وقال: صحيح على شرط الشيخين» ول يخرحاهء وهذا يشهد 
لصممّة حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ورواه أحمد بن محمدء حدثنا مُقَدّم حدثنا عمّي القاسم عن الحكم بن تُقَيل عن الأعمش عن الحكم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» به. 

أخرجه الطبراني ان "الأوسط" .)١١54(‏ وقال : لم يرو هذا الحدديث عن الأعمش عن الحكم 0 الحكم. 

رواه النعمان بن أحمدء حدثنا مُقَدّم بن محمد حدثنا عمّي القاسم بن يحيى عن إبراهيم بن عثمان عن 
الأعمش عن الحكم عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحوه. 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4781). وقال: لم 


يُدْخيِلْ ين الأعمش وأبي صالح الحكمٌ أحدٌ من يروي 
هذا الحديث عن الأعمش إلا أبر شيبة: ولا رواه عن أبي شيبة إلا القاسمٌ تفرد به مُقدّم. كذا قال!. 

ورواه يزيد بن هارون وَرَوْحٌ بن عبادة عن هشام بن حَنَّانَه وإسماعيل بن مُسلمة عن حماد بن زيدء 
وعبد الرزاق عن مَعْمَرء ثلاثتهم عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ ثره. 

أخرجه النسائي قي "الكبرى" (7784) و(7585): وابن أبي شيبة في "المصنف" (3506757): وعبد الرزاق 
»)١8517(‏ وعنه أحمد 7175/7 و557. والحاكم في "المستدرك" 587/4؛ وف "علوم الحديث”" صاراب وعنه 
البيهقي 2717/1 والخطيب في "تاريخ بغداد" 284/٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 171/787: وغيرهم. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرّجاهء ووافقه الذهي. 

ورواه رَوْحْ عن هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن الْدكَدر عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحوه. 

أخرجه أحمد 1/7 ١نء‏ والنسائي في "الكبرى" (7/12-5). 

ورواه يحبى بن حبيب وعارم عن حماد بن زيد» ويونس بن حبيب عن حزم بن أبي حزم؛ كلاهما عن محمد 
ابن واسع عن رجحل [بعض أصحابه] عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحوه. 

أخر جه أحمد ؟/. ٠ه‏ والنسائي في "الكبرى" (2)7785 والقضّاعي في "مسند الشهاب" (175). 

وهذا أعلّه الحاكم في "علوم الحديث" بالانقطاع بين محمد بن واسع وأبي صالح؛ لإدخاله الأعمش؛ ومرَّة 
محمد بن المنكدر» ومرة أخرى أَبِهِمّ الواسطة بينهما كما مر بيانه. 

أما جُوَئير [متروك] فرواه عن محمد بن واسع عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة: نحره. 

أخرجه هَنّاد في "الزهد" .)١405(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد” 14/9١‏ 


وللحديث طرق أخرى إلا أنه لم يُذْكَرٌ فيها السَمْرُ فلذلك تركناها 


حاشية ابن عابدين لد 4لا سب قلبهالعاملات 


فالأول الكِنُمانُ”" إلا ِمتهنلي "بحمر”". (و) الأولى أن (يقسول) الشَامدُ (فٍ 
السترقة: أَحَدَ) إحياءً للحَقّ (لا: سرّق) رعاية للسّثر. (ونصابها للرّنا أربعة رجال) 
ليس منهم ابن زوجهاء ولو عَلْقَ عِتقَهُ بالرّنا وَقعٌ برجُلين؛ ولا حَد. ولو شهدا 
بعتقه نم أربعة يزناة تحصن فأعقة القاضي» احا امهو و مفديه احي ل متك عو 


واكم (قوله: والأولى أن يقول إلخ) اود شما إل أذ تراه من أسات ا 


ليده 


منهوات ابن كمال 

ول ونصابها) تلض وشَرْطها ‏ أي: كما قال في "الكبز"7) لما سيأئى © 
أن المرأة ليست بشرطر قي الولادة وأختيهاء "ابن كمال". 

ولاك (قولة: أزعة رحال) فلا 0 شهادةٌ لنساء. 

فلكم (قولة: ابن زوجها) أي: إذا كان الأب دع . قال في "البيحر"230: ((اعلّم أنه 

يَحوزُ أن يكونٌ مِن الأربعة ابنْ زوجها. وحاصلٌ ما ذَكَرَهُ في "امحيط البرهاني"7©: أن 

الرّحلَ إذا كان له امرأتان ولإحداهما حمس بنين» فشهد أربعة ينهم على أعيهم أنه لي 
بامرأة أبيهم تُقبَلُ إلا إذا كان الأب مُدّعياًء أو كانت ا حيّة) اه, 

واكم (قولة: فأعتقه) أي: حَكَم بعتقه. 


(قول "المتارح": ولو عَلّقَ عِتعَهُ بالرّنا وَقَعَ برلين) الظاهر: أنه يَكفِي رحلٌ وامرأتان أيضاًء بل 
هو صريح ما يأتي. 


0١‏ في "د": (الكتم)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 50/7 بتصرف. 

(1) هي فوائد ذكرها ابن الكمال في شرحه على "الهداية": ومثلها "ينهوات الأنْقِروي") و"منهوات العَرْميّة", كما 
سيأني في غبر ما موضع. 

(4) انظر ا كتاب الشهادة 1١١/9‏ 

(0) صا لاما "در" 

(3) "البحر": 0 الشهادات 00/97 

(7) "حيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي ‏ نوع آخخر 478/5 . 


الجزء السابع عشر لع دا دلا لس كتاب الشهادات 


000 


َم رَحَمَهُ نَم رَجحَعَ الكل طمن الأوَلان فِبْمتَهُ مولا والأربعة ديه" له أيضاً لو وارنة. 
(ولبقيّة الْحَدُودٍ والقَوَدٍ ‏ و) منه: (إسلام كافر ذَكَر) لِمَآلِها لقتل 500 
ه050 (قولَهُ: لو وارنَةُ) بأنا لم يكن له وارث غير وإلاً لوارثه "س”0". 
(44 (قولة: والقَوَّ) َمِل القَوَدَ في النفس والعُضر. وقيّدَ به لما في "الخائيّة"”7: 
((ولو شهِدَ رجلٌ وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتلٍ لا يُوحبْ القِصاص تُقبَلُ شهادتهم)). 
وقولُ: ((مخلافب الأنتى)) أي: فإنهِ يُقبُ على إسلايها شهادة رجحل وامرأنين» بل في 
"اللقدسي": ((لو شَهِدَ نصرائيّان على نصرائيةٍ لها أَسَلّمْتْ جا وتُجبَرُ على الإسلام. 
قلت: ويبغي في النصرانيّ كذلكء فَبُجِبَرٌ ولا تُقبَل»» ورأينة في "الولواجيّة””)) انتهى 
"سائحاني". وانظُر لِمَ لم يْقْلْ كذلك في شهادةٍ رجل وامرأتين على إسلاية؟ لكنه يط 
بالأول» وصّرّحَ به في "البحر"”2 عن "الحيط"”" عند قوله: ((وَالدَميُّ على منله))؛ وانظَّرْ 
مام اق .باب المزئي تمن "الور" 
(قولةُ: وينه) أي: من القَوَوِ 
.8 (قولة: لقتلو) أي: إن أُصرّ على 0 


0 كين 


)١(‏ في "د": (ردية)). 

(؟) (”س")) ليست في "ب" و"م"؛ وانظر تعليقنا المتقدم رقم (1) ص .-١‏ 

() "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب الشهادة على الحناية 431/78 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؛) في "الأصل" و"7": ((ولا يقتل)). 

(ه) "الولوالحية": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول فيما تحوز الشهادة وفيما لا تجوز 1١١1/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل /9414/19. 

(/) أي: "البرهاني" كما في "البحر"؛ انظر "حيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل الحادي عشر في شهادة أهل 
الكفر والشهادة عليهم .755/1١1‏ 

4 م5 "در". 


():”ح": كتاب الشهادات 3ق8١؟/أ.‏ 


حاشية اين عايدين 7 _ل-287ى. امم قسم المعامللات 


لاف الأننى» 0 (١‏ مثلهُ رده مسلم - رَحُلان) ل المعلّقّ فيَقَعُ ولا 1 
كات اال ا 00 


.14 (قولهُ: بخلافب الأنتى) فإنها لا تُقت0". فقَبَنُ شهادةٌ رحل وامرأتين» فلذا 
يّدَ ب ((ذكر)). 

080 (قولة: رَحُلان) في'" "البحر”: ((لو قَضَّى بشهادةٍ رحل وامرأتين في 
الحدُودٍ والقصاص وهو يراه أوْ لا يراق ثم رفع إلى قساضٍ آخْرَ أمضاةٌ). وف "الخاية"20: 
((رجلٌ قال: إن شَرِبِتُ الخمرَ فمّملوكي خُر» فسّهدَ رجحل وامرأتان أنه شَربَهُ عتقَّ العبدٌ 


وَلاابنجَدُ السيّدُ. وعلى قياس عدا إن ترقت والمتزى على فول "ابي واف" فيهم): 


كذا في الهامش. 

5484 (قولة: إل لعل فيَقَعُ) يعنٍ: ما غْلّقَ2"0 على شيء مِمّا يوحب الحد أو القوَدَ 
لا يُشترّط فيه رَحُلانء بل يَتبْتْ برجل وامرأئين و إن كان الْعلّقُ عليه لا يضْتْ بذلك قاله”» 
ف لخت 


(قولهُ: كما مَرَ) أي: قربي 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 77/97 بتصرف. 

(؟) في "1" و"م": ((لا تقبل))» وهو تصحيف. 

5 في "الأصل": ((ري)). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 2.30/7 نقلا عن "خزانة الأكمل". 

(د) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تجوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 458/7 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "1": ((ما عطف))» وهو تحريف. 

(0) في "الأصل": ((قال)). 

(8) "البحر": كتاب الشهادات 70/19 بتصرف. 

(9) ص 74 "در" وانظر تقريرات الرافعي رحمه الله عليها. 


الجزء السابع عشر ل ل مم ا لسلس - كيتاب الشهادات 


(وللولادة و "استهلال الصَّبيّ للصسّلاةٍ عليه) وللإرث عندهما و"الشافعي”2"7 
و"أحمد”"2, وهو أرحّح "فته"209 (والبكارق» وعُيُوبٍ النساء فيما لا يَطَّ يَطلِعْ عليه 


الرّحالٌ امرأة) حُرَة مُسلمة, والثنتان أحوّط» ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 2001 


04.51 (قولة: وللولادة””) لم يَذَكُرْها في "الإصلاح” قال: ((لأنّ شهادة امرأَةٍ 
واحدةٍ على الولادةٍ إنما كني عنتهماء خلافاً له على ما مر في باب توت النسَبي. وأا 
شهادته0© على الاستهلال”” سُقبَلٌ بالإجماع في حو الملاة. إنما قلنا: في حَقَّ الصَّلاةٍ لأنَّ 
ف حَقّ الإرث لا تُقبّنُ عنده خلافاً لهما)) اه. 

[لاحمكم (قوله: عندهما) قَيْدٌ للارث. وأمّا في حَقَّ الصّلاةٍ 0 اتفاقاً كما في "المنح "80 

(1804 (قول: وعَيُوب النساء) أي: كما لو اشتَرّى جاريةً فادّعَى أن بها قرَنا أو ركقاً. 
لكنْ ذَكَرَ ني "امتح" في بابي خيار العَيْبٍ ‏ عند قوله: ((اتَعَى إباقا)) ‏ : ((أنّ ما لا يَعرِفةُ إلا 
النساعٌ يُعبَنُ ف قيامِهِ للحال قولٌ امرأةٍ ثقق نّم إن كان بعد القَنْض لا يُرَدُ بقولها” 
بل لا بْدَّ من تحليف البائهء إن كان قبلَهُ فكذلك عند "محمد" وعمةٌ "أن يواسف” يرد 
بقولهنٌ بلا بمين البائع)) اه. وثي "الفتح”٠ ‏ قُبِيلَ باب خيار الرّؤية -: ((أثٌ الأصلّ أن القولَ 


)١(‏ الواو ساقطة من "ط". 
)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 750/٠١‏ (هامش "حواشي الشرواني"). 
(*) انظر "المغيي": كتاب الشهادات ‏ تقبل شهادة امرأة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال 4 59/١‏ 58 
20 "الفتتح": كتاب الشهادات 5/دد4 باختصار. 
(د) في "الأصل": ((والولادة)). 
ل ل كل 5 1 
() في "ب" وكم": ((إشهادتهما)). وهر خطا. 
() في "ب": ((الاستهلاك)) بالكاف؛ وهو خطأ. 
8) "المنح": كتاب الشهادات ؟/ق2107/أ. 
(9) "المنح": كتاب البيوع ؟/ق؟7١/أ‏ بتضرف. 
)٠١١‏ عبارة "المنح": ((بقرطن)). 
دل "الفعح": كنات البيرع ‏ باب خيار الشرط 579/85. 


لفق 


حاشية ابن عايدين ل _---د ‏ 784 سس سمشسشسااتم قسم المعاملات 


والأصح قبُولٌ رحل واحليء "خلاصة””"". وفي "البرحّدي" عن "الملتقط””©: ((أنّ 
الْعلَمّ إذا شَهدَ مُتفرداً في حوادث"" الصبيان تُقَبَّلُ شهادثة)) اه فايُحقظ. 


(و) نصابها (لغيرها ين الحْقُوقَ - سواءٌ كان) الْحَقنّ إمالاً أو غيرهٌ كتكاحء وطلاق» 


لِمَن تَمَسسّكَ بالأصلل» ون شهادة النسساء بانفرادِهنٌ فيما ا يطل عليه الرّحالٌ حُجَّةٌ إذا 
ايسا مُيده وإلا تعد لوو الخحُُومةٍ لا لإزام الخخصم)» ثم ذَكَر9: (زأنه لو اشتَرى 
جارية على أنها بكْرٌ ثم احيلفا قبل القَئْض أو بعدَهُ في يُكارتها يُريها القاضي التسائّ 
فإ قُلنَ: بكْد لم المشزي؛ لأنّ شهادتَهن تيد بأد الأصل يكار وإ قُلَنَ: ِب 
يش تن حَقّ الفسخ بشهادتِهنٌ؛ لأنها حْحَةُ قويّة لم تنَايّا مُويّفٍ لكنْ نشت الْحُصُومةٌ 
يَنَوبمّهَ اليمين على البائع فِيَحلِفُ عاق :ابم بالله: لقد سَلَّمتُها كم لبي وهي كن 
فإن نَكَلَ ردت عليه» ولا فلا)) اه مُلخصاً. 

يفموكىم (قوله: رحلٍ واحدٍ) قال في "للح" : («وأشار بقوله: فيما لا يلع عليه 
الرّحَالٌ إلى أن الرّحلَ لو شهد لا تقبَلُ شهادتة, وهو محمولٌ على ما إذا قال: تَعَمَّدْتُ النظي 
أمّا إذا شَّهدَ بالولادةٍ وقال: فاحأتها فائمَقَ تظري عليها َب شهادتةُ إذا كان عَدُلا كما في 
"المبسوط "009 ام 

هدم (قولة: لغيرها) أي: لغيرٍ الحُدُودِ والقصاص» وما لا يَطَلِعُ عليه”" الرّحالُ» 


(1) "الخلاصة" : كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل - جنس آخر ف شهادة النسناء 
قأثكمما بتصرف. 

(؟) "اللتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: جواز شهادة المعلم 7, بتوضيح من الشارح الحصكفيّ رحمه الله تعالى. 

(*) في "د": ((في سائر حرادث)). 

(4) أي: صاحب "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط دأرؤاه ‏ .59 

(ه) "المنح": كتاب الشهادات ؟/ق50/أ. 

(0) "المبسوط": كتاب الشلهادات ‏ باب شهادة النساء 1414/15. 

لم في "ب" و"م": (رعليها)». 


الجزء السابع عشر لس اقلا لل كتابالشهادات 


ا 2 3 ي 00-2 
ووكالة» ووصيةء واستهلال صبي). ولو (للارث ‏ رحلان) إلا في حوادث صبيان 
المكتبء فإنه يُقبّلُ فيها شهادةٌ الْعلّمٍ مُفرِدا "فهستاني"”" عن "التجنيس". 
به دده 5 


(أو رجلٌ وامرأتان) ولا يُفرّقُ بينهما؛ لقوله تعالى: لمُتَِجَرَ إِحَدَنهُمَا انز » 
[البقرة: 7181]. ولا تقيث0"» شهادة أربع بلا رحل» ليلا يكت خرو جهن 20538ظظ 


هه مع 


"منح”7. فسَمِلَ القتلّ خطأً. والقتلَ الذي لا قصاصّ فيه؛ لأنّ مُوحَبَهُ المالُ» وكذا تُقبَلٌ فيه 
التتهادةٌ على التتّهادق وكتابُ القاضي» "رملي" عن "الخانيّة"” 2 وتمامة فيه. 

40 (قولة: ولو للارث) في بعض التسخ: («(لو)) بلا وارء والظَاهِرُ وما 
أمّلْ. وقولة: «(للإرث) أي: عند "الإمام". قال في "المنح": ((واعتاق والتستب)). 

4 (قولة: إلا في حوادث إلخ) مُكرَّرٌ مع ما تَقَدّم". 

رعلمكم (قولة: «مدكَرٌ دهم المُزئ4) حكِي: («أن "م بشر"00 شهدت عند 
الحاكمء فقال الحاكم: فَرَكُوا بيتهماء فقات: ليس لك ذلك» قال اللْهُ تعالى: َمِل ِعْدَهُهَا 
تحير مد ضما الرئْ4؛ نكت الحاكم). كذا في "اللتقط "0:7 "بعر "000 


(1) "جامع الرموز": كتاب الشهادة 9ه والذي فيه: ((”التحقيق")) لا (("التجنيس")). 
(©) في "د" وكو": (رولم تقبل)). 
(") "المنح": كتاب الشهادة ؟/ق707/]. 


(4) "الخانية": كتاب الجنايات _ باب الشهادة على الجناية 451/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 


ه) في "7" و"ب" و"م": ((حذقها/). 

(3) "المنح": كتاب الشهادات ؟إق/819/. 

(7) الصحيفة السابقة "در”. 

(8) أي: أمّ بشر الْريْسيَ» ذكر الخبر ابن لكان في "وفياته” ١‏ /لالالاء وذكر السبكيٌ في "طبقات الشافعية" 
0 7 خاطبت القاضئ هي م الإمام الشافعي» وكانت هي وم بشر المريسي عند قاضي مكة. وتقل 
الخبرٌ عن الإمام الشافعيّ عن أَمّه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ه//5037 7 

(9) ف "الأصل" و"ر": ((ليست))؛ وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لا في "الملتقط" و"البحر". 

)٠١(‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب في تفريق الشاهدين عند الأداء صا#؟/اك. 

317/97 "البحر”: كتاب الشهادات‎ )١1( 


حاشية ابن عابدين ل ل8٠‏ .هم تلت سب .للب قسم المعاملات 


وححَصّهنَ "الأئمّ الّلاث"”" بالأموال وتوابهها. (ولَِمَ في الكل من اكراتب الأربء”) 
(لفاً: أشهَدُ) بلفظ المضارع بالإجماعء وكلٌ ما لا يُسْوَطُ فيه هذا اللّفظً كطهارة 
ماء ورّؤية هلال فهو إخبارٌ لا شهادة (لقبُولهاء والعدالة لوُحُوبه) في "الينابيع": 

دالعدلُ: من 1 يُطْعَنْ عليه في بَطْنٍ ولا فَرْي وينه”” الكَذِبُ؛ لخر جه من 
البَطن ))» (لا لصحَّتو) خلافاً ل "الام ”"000 رضي اللّهُ تعالى عنه 00000 


0 (قولة: وتوابعها) كالأَجَلٍ وشَرْط الخيار. 

رمتخكم (قولة: لفظ: أَشهّدُ) قال ف البعقويّة”: (زوالعرافوة لا يَشِْطُون لف 
الشتّهادةٍ في شهادةٍ النساء فيما لا يََلِعُ عليه الرحال» فيَحَلُوَها مين باببم الإخبار لا ين بابو 
الشتّهادق والصّحِيحُ ما في "الكتابي””'؛ لأنّه من باب الشَّهادقٍ ولهذا شرط فيه شرائِطً 
التّهادةٍ ين لحري وجلس الخحُكم وغيرهما)) اه. قدععاب ْ 

ر«دمحم (قولة: لوُجُوبع أي: لوُحُوب القضاء على القاضي» 

[مطلب في تفسير العدالق] 

اللدئقة (قوله: العَدْلَ) قال في "الذحيرة": ((وأَحسنُ ما قيل في تفسير العدالة: أن يكوت 
مُجتهاً للكبائرء ولا يكوث مُصيراً على الصّغائر. ويكون صلاحُهُ أكثر ين فساووه وصوابة أكثر 
ين حسَطيو) اه "فقال". ْ 

رداحهم (قوله: لا لصحَّيهو) أي: لصحَّةٍ القضاء”"©» يعيي: نَفادَمُ "منح "00 


0 اضرم 
0 


)١(‏ انظر "المغي" للمقدسي: كتاب الشهادات ‏ فصل: لا يقبل ف شهادة الأموال أقلى من رجل وامرأتين الخ 4 205/١‏ "وابيان في 
مذهب الإمام الشافعي": كتاب الشهادات ‏ باب عدد الشهود 2.7/17 وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيني: 17١/5‏ 
(؟) انظر "التكملة" المقولة [405] قوله: ((من المراتب الأربع)) 
(*) قال "الطحطاوي" 5517/7: ((قوله: (ومنه) أي: مما يطعن به فيه)). 
(4) انظر "المجموع": كتاب الشهادات 1714/97 
0 2 "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 7/4ه. 
الشهادات 7 رق010/ب. 
"ب" و"م": ((القاضي))؛ وما أثبتناه من "الأصل” ور" هو الصواب: ومئله في "المنح"؛ وأشار إليه مصحّحا "ب" و"م". 
(8) "المنح": كتاب الشهادات 9/إق5109/ب. 


الجزء السابع عشر م دا الم دل كتاب الشهادات 


عه 


(فلو قِضّى بشهادةٍ فاسق نقذ ألم "فتح" رلا أن 33 منه) أي: من القضاء 
بشهادةٍ الفاسق (الإمامُ ف ينهذ لما مر" أنه يَأْفتْ ويتَقيّدُ بزمان» وكا 
وحادئق وقول مُعتمَّدِ حتى لا يَنشُذْ قِضَاوةُ بأقوال ضعيفة. ومافي انيت 
و"امحتبى" من 7 ذي الْرُوءةٍ الصّادق فقول "الثاز و ا وضَعفَةُ "الكمالٌ"0©: 
((بأنه تعليلٌ ف مُقابلة اص فلا 576 وَأكَرَهُ ال 


زكلفكم (قولة: بشهادةٍ فاسق تفل قال في "جامع الفتاوى”©: ((وأمًا 56 الفاسق 
فإن تَحَرّى القاضي الصّدْقّ في شهادته تبن وإلاّ فلام) اه "فتال". وف "الفعاوى القاعديّة": 
((هذا إذا غَلَبَّ على ظَْهِ صِدْقهُء وهو مِمًا يُحفَظ))» "درر”* أَرَّلَ كتاب القضاء. وظاهرٌ 
قوله: ((وهو مما يُحفَظْ)) اعتمادهُ اه. 1 

:1450م (قولة: "بحر") الذي في "البحر”2: ((أنّه رواية عن "الثاني')). 

851 (قولّة: النصّ) وهو قولّهُ تعالى: «وَأَشْيِدُوادوقْعَدلقك2» [الطلاق: 5]» 
انين 0غ ول القضاء لذ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات 407/6 بتصرف. 

(5) 207/15 وما بعدها "در". 

() "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب من يقبل شهادته ولا يقبل ق552١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 77/7 بتصرفء ولم يذكر فيه (("الجتبي'))- 

(0) "الفتح": كتاب الشهادات 150/5 . 

(1) "المنح": كتاب الشهادات ؟إق107/ب. 

(0) لم نعثر على المسألة في مظانها من "جامع الفتاوى" لقَرَقْ أمير الْحيديَ (ت٠87ه)»‏ ولعلها في "جامع الفساوى” 
لأبي القاسم السمرقنديّ (ت55 هه). 

(م) "الدرر والغرر": 105/5. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات 5/9: وعبارته: ((فمحمولٌ على ما روي عن أبي يوسف)). 

0٠٠١‏ في "الأصل” و"7": ((وأحبنا عنه في "الحاشية” أول القضاعع)). 

(11) المقولة [0454؟] قوله: ((سيجيءٌ تضعيفة). 


بحاشية ابن عابدين - 8م السسس سس قسهالمعاملات 


(وهي) إن (على حاضير يُحتاج) الشاهدٌ (إلى الإشارة إلى) ثلائةٍ مواضع؛ أعي: 
(الْحَصْمَين َالَشْهُودَ به لو عَيْنَا لا دَيْناً (وإن على غائبي) كما في تقل التْتّهادة (أو 
ميسو فلا بن لقبُولها (مِن نسسبيه؟" إلى جَدَه فلا يَكفي ذِكْرٌ ايف واسم أبيى 
وصناعتِه إلا إذا كان يُعرفُ بها) أي: بالصّاعة (لا مٌحالة) بأن لا يُشاركةُ في المطْر 
0 (فلر قَضَى بلا كر الَْدَ نَقَذَ) فالْعتيَرٌ التعريفُْ لا تكثيرٌ الحرُوفي. حتى 


فرع 
ككمدى (قولة: يَحتَاجٌ الشَاهدُ 6 ني" "البرَازيّة"29: (ركتب شهادتة”2» فقرأها 
بعضّهمء فقال الشاهد: أَشهّدُ أنّ هذا المدّعي على هذا الُدَحَى عليه كل ما سْمَي ووْصِفّ في 
هذا الكتابء أو قال: هذا المدَعَى الذي قُرئ ووُصِف في هذا الكتاب في يدٍ هذا المدعَى عليه 
بغير حَق وعليه تسليحُةُ إلى هذا لمعي يُقب لأنّ الحاحة تَدعُو إليه؛ لطُول الشّهادة ولعَجْر 
الشاهدٍ عن البّيان)) اه" 1 ْ 


قو امارح" ألا لا مشارحة ف اللمثر خوة) ويل لحل على مابعهم ينا قد انررم" 
في الباب الأوّل من كتاب الشّهادةٍء ونضّه: ((ولو ذَكَرَ اسمّة واسمَ أبيى, وقبيلتَة وجرفنة؛ ولم يكن في 
مَل آعررُ بهذا الاسم وهذه الجرفة يَكفِيء ولو كان بِْلهُ آحر لا يُكنِي حتَى يَذكُرَ ضياً عر يَحَممُلُ 
به التَمِييرٌ كذا في "بق")). 


)١(‏ في "د": ((نسبة)). 

( في "ط": ((عرفم)). 

5 ف "ر": ««(عن)). 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة 774/5 (هامش "الفتاوى الخندية"). 
(ه) في "ب": ((شهاته)) دون دال» وهو خطاً طباعي. 

(7) في "1" زيادة: (("بحر"))» ولم نعثر على المسألة في مظانها من "البحر". 


الجزء السابع عشر م دا لم لل كتاب الشهادات 


0 بلَقبِهِ وحدة 6 كفى» "جامع الفسولو” ري 0 ماعط "2 وو لا سا0 عن شاهدٍ 
بلا ط من الخَصْم إلا في حَد قود وعندهما: يَسأَلُ في الكل) إن جَهِلَ بحالهم, 
"بحر” (ميرًا وعلناء به يفتى) 00 


00 


«كمدم (قولة: أو بلقبه» وكذا بِصِفتِهِ كما أفتى به في "الحامديّة"”” فيمن يَشْهّد 
المرأة الي قلت في سسُوق كذا يوم كذ" وقت”” كذا قَتَلّها فلانٌ: («(تقبَل بلا بيان اسيها 
وأبيها حيث كانت مُعرُوفة م يُشاركها في ذلك غيرُها)). 

م (قولة: "جامع الفصولين") أي: ف الفصلٍ التاسع. 

كوكم (قوله: يَسأنُ) أي: وخر وليس بشرطر للمسّحَّةٍ عندهما كما أُوضّحَهُ في 
"الببحر "0 وفيه: «وتَحَلٌُ السوال على”''' فولهم''' عند جَهُلٍ القاضي بحالهم ولذا 
قال في "الملتقط””: القاضي إذا عرف الشّهوة يرْحٍ أو عدالة لا يسأَلُ عنهم)) اه. 

185 (قوله: به يُفنَى) مُرتبطٌ بقوله: ((وعندهما: يُسأَلُ في الكلّ)). قال في "البحر "250 


)1١(‏ "جامع الفصولين": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف 3 الحم 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إذا اذّعى أنه قطع كذا وقرأ من ن الخنطب ص١9‏ بتصرفب. 
(5) في "ط": (رولا تسأل)) بالمثناة الفوقية. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 7/7" بتصرف. 

(د) انظر "العقود الدرية ل تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة .9115/1١‏ 

() في "الأصل": ((شهدا))؛ وني "ر": ((يشهدا)). وفي "1": ((شهد)). 

(؟) ((يوم كذا)) ليست في "1" 

() في "1" و'ب" و"م': ((في وقت)). 

(9) "البحر”: كتاب الشهادات 57/97. 

)٠١(‏ في "ب" و"م” ((عن))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "البحر". 

)1١(‏ في النسخ جميعها: ((قوها)»» وما أثبتناه من "البحر” هو الصواب؛ بدليل قوله فبِلَه: ((وليس بشرطٍ للصحُّة عندهما)). 
(؟1) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب الشهادة على قضاء الأب لا تجوز إلخ ص741. 

37/7 "البحر": كتاب الشهادات‎ )١8( 


رفس 


حاشية اين عابديين ا اد هلم الل --دم قسمم المعاملات 


وهو اختلافُ زمان؛ لأنهما كانا في العَرْن الرّابعه ولو اكتقى بالسترٌ حان "بجمع". 
وبه يفتى» "سر 


((والحاصلٌ: أنه إن طَعْنَ الحْصْمْ أل عنهم”" في الكل وإلآ سَأَلَ في الُدُودٍ والقصاصء 
وف غيرها مَحَنُ الاختلافي. وقيل: هذا اختلافٌ عَمْر وزمان والمَنُوى على قولهما في هذا 
لمان كذا في "الحداية”20)) انتهى. 00 

فكان يبَخي ل "المصنفي" أن يُقدَمَهُ على قوله: ((ميراً وحَلنا))؛ لعلاً ”© خلاف 1 قإنية 
سينقل”©: (رأن أن لتتوى الاكتفاء بالسر). ماقه؛15 وجَرَمَ به "ابن الكمال" في "متبو””. وذَكَرَ في 
"البحر””: (وأنّ ما في "الكنز" خلاف الفتى به). وبه ظَهّرَ أن ما يُفعَلٌّ في زمائنا مِن الاكتفاء 
بالعلانيّة حلاف المفتى بهء بل في "البحر”©: ((لا بد من تقديم تزكية”© السرّ على العلاتيَةِ؛ لما 0 
"اللتقط "1" عن "أبي يوصف": لا أل بكي لعلانية حت يُرَخَى في السرم له هت 

839 (قولة: الرّابع) و"الإمامٌ" في القرن الثالت”'" الذي شهدَ له رسول الله ول بالخيرية”". 


(قولة: بل في "البحر”: لا بد بن تقديم تركية إلح) ذَكَرَ "للقدسي” عبارة "البحر" بتمايهاء نم 
قال: (رمكنْ أن يُقال: مُرادُهُ ‏ أي: "الملتقط" - ابتَمعْ لا للَرنِيب)). 


)١(‏ "الفتاوى السراجية”: كتاب الشهادات ‏ باب التزكية 794/4 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

)١(‏ في "م": ((عنه))» وما أنبتناه من بقية النسخ موافق ا في "البحر”. 

(7) "الحداية": كتاب الشهادات ١١8/7‏ باحتصار. 

(4) في "1": (ريتوهم)). 

(5) انظر "الدر” ف هذه الصحيفة. 

)١(‏ هو معن "الإصلاح” لابن كمال باشا: كتاب الشهادة والرجوع عنها 07 وتقدّمت ترجملة ا 

(7) "البحر": كتاب الشهادات 514/97. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات 55/9 

(9) في "ب": ((تركية)): وهو خخطأ طباعي. 

٠١‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: عدم قبول تزكية العلانية بدون السر ص/ا/ا. 

)١١(‏ قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة [414] قوله: ((لأنهما كانا في القرن الرابع)) : ((وهذا بناء على أن القرن 
حمسون سنة كما نقله الأعضري في ” 5 اح السلّم" اه "اج" ) اه ثم ذكر أقوالاً أخرى في تحديد مدة القرن» فاجع 

(11) روى آدم بن أبي إياس والنضر وَغُدَر محمد بن جعفر ويحبى وخالد وعلي بن المعد ويه بن أسد وححاج وأبو زيد ‏ 


الجزء السابع عشر للم اهم مهسلل تاب الشهادات 


> وبشر بن ثابت البزار» حدثنا شعبة حدثنا أبو حَمْرة واسمه نصر بن عمران؛ قال؛ سمعت رَهْدَم بن مُضَربِ [مُضَرْس] 
لحري [جاءني زهدم في داري] قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال البي ي#: ((خيركم قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) قال عمران: لا أدري أَذْكْرَ الي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» قال النبي كة: ((إن 
بعدكم قوماً يخونون ولا يتمنون؛ ويثلهدون ولا ُستّشهدون» وينذرون ولا يُفُونه ويظهر فيهم المَمَنْ)). 

أخرجه أحمد 477/4 )١9848(‏ و(19849). والبخاري في "صحيحه" (1504) باب لا يشهد على 
شهادة حور إذا أشهد: و(7450) في فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أصحاب النبي» و(1054) باب ما بحذر من 
زهرة الدنيا والتنافس فيهاء و(15117) باب إثم من لا يفي بالنذر وفي "التاريخ الكبير" ١88/١‏ (دلاد)؛ ومسلم 
( 1ه ؟) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: والنسائي في "لمجتبى" 11/97 (5809): و"الكبرى" 
١5/88‏ (4981) الوفاء بالنذرء و4984 )1١70(‏ باب من يعطي الشهادة ولا يسأهاء وابن أبي عاصم في 
"السنة" 554/79 »)١459(‏ والطحاوي ف "شرح معاني الآثار” 2151/14 والبغوي ف "مسند علي بن الجعد" 
(8؟١)»‏ وأبو عوانة في "مسنده" (1415)؛ والطيراني في "الكبير" 717/18 (580) و(281)» وأبر نعيم في 
"حلية الأولياء" 591/4؛ والبيهقي في "الكبرى" 174/٠١‏ و58 1. 

وروى محمد بن الفضيل ومنصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن علي بن مُذْرِك عن هلال بن يسسَاف عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: ((خيرٌ الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يَلُونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يَتسمّنون ويحبُون السسّمَن يُعطون الشهادة قبل أن يُسألوها)). 

أخرجه التزمذدي (7571) باب ما جاء في القرن الثالث» و( )57٠0‏ باب شهادة الزورء وابن أبي عناصم في "السنة" 
”أب1” زلا )١‏ وزكلاء )١‏ وزالاة ل واعء اني في "الكبير" 5174/18 807 ه) و(كطهه) وزملم) ولكدم). 

قال الزمذي: هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مُدْرِك عن هلال بن 
يسَافء وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يّسّاف» ولم يذكروا فيه علي بن 
مدركء وهذا أصيحٌ عندي من حديث محمد بن فضيل. 

وروى وكيع ويعلى بن عبيد وشيبان» حدثنا الأعمش عن هلال بن يساف قال: انطلقت إلى البصرة» 
فدحلت المسجدء فإذا شيخ مستند إلى أسطوانة يُحدّث يقول: قال رسول الهلل: ((صير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقرام يُعَطُون الشهادة قبل أن يُسألوها)). 

فقلت: مَنْ هذا الشيخ؟ قالوا: عمران بن حصين. 

أخخر جه أحمد 475/4 ))١19487(‏ والترمذي )1717١(‏ باب ما جاء في القرن القالث» وابن حبان في 
"صحيحه"؛ والحاكم في "المستدرك" /داه (9488د)» وابن عبد البر في "التمهيد" 22٠6٠0 59/8/١1‏ قال 
الحاكم: هذا حديث عال صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يُخرجاه. 

قال الزمذي: وقد روي من غير وجهٍ عن عمرات بن حُْصّين رضي الله عنهما عن البي 36. - 


حاشية ابن عابدين ل-إ 2 هلم الست قسمم المعاملات 


5 قال أبو عمر بن عبد البر: أدخل ابن فضيل بين الأعمش وبين هلال في هذا الحديث علي بنّ مدرك؛ وتابعه 
على ذلك عبد الله بن إدريس ومنصور بن أبي الأسود» وهو الصواب؛ وهذا عندي ‏ والله أعلم ‏ إنا جاء مسن 
َبلٍ الأعمش؛ لأنّه كان يُدلْسُ أحياناً وقد يمكن أن يكون من قبل حفُظ وكيع لذلك وإن كان حافظاً أو من 
هلال؛ والله أعلم» وقد روى الأعمش عن هلال بن يساف غير ما حديثش. وقد روى هذا الحديث شعبة عن علي بن 
مدرك عن هلال بن يساف عن رجل من أصحاب البيّ يل م يقل: عن عمران بن حُصّين. 

قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده اضطراب؛ وليس مثله يُعارَضُ به حديث مالك؛ لأه م تقل ثقات أهل المدينة» 
وهنا حديث كولقٌ لا أصل له؛ ولو صحّ كان معناه كمعنى حديث ابن مسعود طه على ما فسره إراهيم النشبعي ققيةٌالكوفة. 

قال الزمذي: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: يعطون الشهادة قبل أن يسألوهاء نا يع شهادة 
الزوره يقول: يشهد أحدهم من غير أن يُستشهد. 

وروى هشام وأبو عوانة وهمام عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي 
له قال: ((خير الناس قرني [ونٍ رواية: خيرٌ أميٍ القرنُ الذي بعنت فيهم]. ثم الذين يلونهم؛ ثم ينشاأ قوم ينذرون 
ولا بوفون؛ [ويحلفون ولا يستحلفون]» ويخونون ولا يؤئنون» ويشهدون ولا يستشهدون؛ ويفشر فيهم السّمَنُ)). 

أخرجه التزمذي )775١(‏ و(7777) باب ما جاء في القرن الثالثء والبزار ف "البحر الزجار" 1١8/4‏ 
»)707١(‏ والطحاوي ف "شرح معاني الآثار” 1/4 د كك والطبراني في "الكبير" 711/18 (357) وللااة) 
و(518) و(079)» وأبو نعيم في "حلية الأولياء' 4/7ل/اء والبيهقي في "الكبرى" 170/٠١‏ , 

قال أحمد بن سلمة: [يحلفون] ليس إلا في حديث هشام من أصحاب قتادة. 

قال البيهقي: وهذه زيادة ينفرد بها معاذ بن هشام عن أبيه . ورواه سائر أصحاب هشام ليس فيه وِكُرٌ 
الحلفء وؤِكْرٌ الحلف فيه إن كان حفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعوده وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك في 
الشهادة أن يشهد ,ما لم يشهد عليه ولم يعلمه؛ فيكون شاهد زورء وبا لله التوفيق والعصمة. 

قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن البي كه بحر من كلامه بغير لفظه؛ وروي عن عمران أيضاً ذلك 
من غير وجهء وهذا الإسناد أحسنْ إسنادٍ يروى في ذلك ع عمران بهذا اللفظ. 

وروى منصور والأعمش والمغيرة وابن عون عن إبراهيم عن عَيْدةَ السلماني عن عبد الله فيه عن النبي وَل 
قال: ((خبر الناس [أمي] قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم يميء أقرامٌ تسبق شهادةٌ أحدهم ينه 
وعينه شهادته)). قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. 

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4١4/8‏ وأحمد 7/4/١‏ (9894) و4934 (4138) و45 4107) 
و57 (4717)» وأبو داود الطيالسي (554)» والبخاري (5٠5؟)‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» 
و( )7430‏ فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أصحاب النبي؛ و(1074) باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 


؛ لأن فيه: حدثنا هلال بن يُسّافء وليس بشيء؛ وإنما الحديث للأعمش عن علي بن مدرك عن 


فيهاء و(1787) باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت باللهء وف "التاريخ الكبير" 184/١‏ (دلاه)» 5 


الجزء السابع عشر ل---- الم لبسب كتاب الشهادات 


> ومسلم (575؟) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ والزمذي (7899) باب ما جاء في فضل من 

رأى الب صلى الله عليه وسلم وصحبه. والنسائي في "الكبرى" 45/7 (507537) من تَبْدْرُ شهادته يمينه؛ وابن ماجه 
(17707) باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهدء وأبو يعلى في "مسنده" 77/4 (2140)» واللبزار في "البحر الزجار" 
1/٠‏ (لالا0١)‏ وهم ١‏ (17837): وابن أبي عاصم في "السنة" 7719/9 )١473(‏ و(4797١)؛‏ والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" 181/4 و05 ١ء‏ والشاشي في "مسبده" 771/6 ( 79م و(41/) و7917 و(99/) وزهة)؛ 
وابن حبان ف "صحيحه" 171/٠١‏ (477) ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه ف الأيمان والشهادات» 
والدارقطي في "العلل" 1817/0 والطسبراني ف "الكبير" )1١7837( 178/1٠١‏ و(4١٠)‏ و"الأوسط" 9/6ة 
(5531)» والحاكم ف "معرفة علوم الحديث" صب ١‏ 2-4 4-: وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 78/7 و157/97. ول "تاريخ 
أصبهان" 2897/١‏ والبيهقي ف "الكبرى" ١٠/د4‏ و1792 و1594 وفي "المدل" ص١١‏ ١ه‏ والمخطيب في "تاريخ 
بغداد" 55/17 وابن عبد البر في "التمهيد" 7٠0/107‏ وابن عساكر في "ناريخ دمشق" 01/58 1ه و41//18. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له طريقاً عن عبد الله إلا هذا الطريق. 

وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله إلا أزهر بن سعد الستّمان. 

وروى يحبى بن إبراهيم المُلّمِي؛ حدئنا الحسن بن صالم عن الأجلح عن الشعبي عن علقمة عمن عبد الله له 
قال: قال رسول الله: ((خير الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء قوم لا خير فيهم)). 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" "له *” (5 98 "), و"الكبير" ))٠٠١648( 437/٠١‏ وقال الطبراني: لم يسروه 
عن الحسن بن صالح إلا يحبى» ولا يروى عن علقمة إلا من هذا الوجه. 

وروى واقد بن موسى مِعصْيصِي إثقة]» قال: حدثنا عَبّْدةَ بن سليمان ثنا مصعب عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله ي: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم)). 

أحرجه الدارقط في "العلل" ١4/٠‏ (0/41). 

وسئل الدارقطي عنه فقال: قيل ذلك عن مصعب بن ماهان عن سفيان عن منصور وعن ابن أبي عدي عن 
شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ولا يصممٌ؛ والصواب عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. 

وروى ابن ثمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل نه قال: قال رسول الله يل: ((خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء أقوام يعطون الشهادة قبل أن يسألوها)). 

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (537415) , 


ورواه صدقة بن خالد ثنا عمرو بن شراحيل عن بلال بن سعد عن أبيه قال: ((قلت يا رسولالله: أي 


ثَ مير؟ قال: أنا وأقراني: قلنا: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: القرن الثاني» قلنا: ثم ماذا؟ قال: الفرن الثالث)). 


أخرجه اين أبي عاصم في "السنة" 298/98 .)١414(‏ - 


حاشية ابن عايدين تت-د تسد 48م الس سيد قسم المعاملات 


وروى هُشيمٍ وشعبة وأبو عوانة وحماد, أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شقِيق عن أبي هريرة ذه قال 

رسول الله ولك: ((خير أمي القرن الذين بعئت فيهم؛ ثم الذين يلونهم؛ والله أعلم أَذْكرَ الشالث أم لا؟ قال: ثم 
يخلف قوم يحبرن السَّمّانة يشهدون قبل أن يستشهدوا)). 

أخرجحه إسحاق بن راهويه في "مسندة" 124/١‏ (4)84 وأحمد 41١/6‏ 9707 و4979 )٠١3714(‏ ومسلم 
(5074) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 191/4. 

وروى يونس بن بكبر عن داود بن يزيد الأودي عن أببه يزيد بن عبد الرمن عن أبي هريرة 2ه قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: ((خيز الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم الرابع أرذل إلى أن تقوم الساعة)). 

أخرجه الطبراتي في "الكبير" 78/5 (1807؟) و(5184).: و"الأوسط" هه؟ (11760ه), 

وروي أبو عاصم وصفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة هه قال: ((سألنا رسول الله: مَنْ 
خيرٌ الناس؟ قال: أنا ومن معيء قيل: ثمَّ مَنْ؟ قال: الذين على الأثرء قيل: ثم مَنْ؟ قال: نم الذين على الأثر» قال: 
فرقضهم في الرابعة)). أحرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/4/19. 

وروى الفيض بن وَبْيقَ الثقفي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم صاحب الباز حدثنا الأعمش عن زيسد بن وهب 
عن عمر بن الخطاب ضيه قال رسول الله و: ((حير قرن القرن الذي أنا فيه ثم الثاني» ثم الثالث» 3 ثم الرابع لا 
يعبأ الله بهم شيأ». أخرجه الطبراني في "الصغير" 760/١‏ (505). 

قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا إسحاق بن إبراهيم؛ تفرد به الفيض بن وَيْيق» وإسحاق بن إبراهيم 
هذا كوي لا نعرف له حديئاً غير هذاء وهو من الشيوخ. 

وقد روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب طَه من غير وجه من طرق كثيرة رواه عنه حابر بن سمرة وعبد الله 
ابن الزبير وربْعِي بن حراش وغبرهم فقالوا: عن عمرء وقالوا: قام فينا رسول الله كقيامي فيكم؛ فقال: ((خيرٌ 
الناس فرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ ثم يدشأ قوم تسبق أعانهم شهادتهم)). ولم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة الى ذكرها إسحاق بن إبراهيم؛ فإن كان حفظها فالمعنى واحد؛ لأنّ من سبق بينه شهادته أو شهد من غير 
أن يُستشهد مذمومٌ الحال. 

وروى موسى بن إبماعيل» حدنا ماد بن يزيد عن معاوية بن و عن مسي لفلاي عن عمر بسن الخطاب طه 
قال: قال رسول الله ولِ: ((حير الئاس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم)). 

أخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" .54/١‏ 

وروى عاصم وعمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن [والشعبي] عن النعمان بن بشير ده قال: قال النبي ول 
((خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يأني قوم يُسبق أعانهم شهادتهم» وشهادتهم عانهم). 

أخترجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١4/8‏ 4: وأحمد 2577/4 و2777 والحارث بن أبي أسامة ف "مسنده" 
))١١55( 7‏ وابسن أبي عساصم في "السنة" 574/9 »)١4797(‏ والسبزار في "البحر الزخار" 7١8/8‏ 
(5547) و70 (974837)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 167/4: وابن حبان في "صحيحه" 171/16 
(70770). والطبراني في "الأوسط" 77/5 .)١١75(‏ وأبر نعيم في "حلية الأولياء" 15// و2/4؟01 وتمام في 
"الفرائد" 171/1 (0074). - 


الجزء السابع عشر لد لهل لل كتاب الشهادات 


قال البزار: ولا نعلم روى عمرو بن مرة عن خيثمة عن التعمان إلا هذا الحديث» ولا روى هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عمرو إلا العلاء بن هلال وحده. 

قال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث عاصم رواه عنه حماد بن سلمة وزيد بن أبي أَنيْسة وزائدة بن 
قدامة وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش. 

وروى جريز وإسرائيل عن عبد الملك بن عمير» حدثنا حابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: 
إن رسول الله يله قام فينا مثل مقامي فيكم فقال: ((احفظوني في أصحابي» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم 
يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يُستشهد ويحلف وما يُستحلف)». 

أخرجه الرمذي (77017): وابن ماجه (7751) باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهدء والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" 130/54 

وروى ابن المبارك: أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أله 
حطبهم بالحابية» فقال: سمعت رسول الله يك يقول: ((أكرموا أصحابي» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهسم ثم 
الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد)). 

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1١30/4‏ 

قال الرمذي: ومعنى حديث البي يَل: خيرٌ الشّهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن الها هر عندنا إذا أشهد الرجلٌ 
على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة؛ هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. 

وروى صَدَقَةُ بن خالده قال: حدثني عمرو بن شرحبيل عن بلال بن سعد عن أبيه قال: ((قلنا: يا رسول الله 
أي أَميكَ خير؟ قال: أنا وقرني» قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثم القرن الثاني قال: قلنا: ثمِّ ماذا؟ قال: القرن الشالث» 
قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثم يأني قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويحلفون ولا يستحلفون» ويؤتمنون ولا يؤدون)). 

أرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 127/4. 

وروى زائدةٌ عن السّدّي عن عبد الله لبهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سأل رجلٌ رسول ١‏ طوة: 
أي الئاس ير؟ قال: القرن الذي أنا فيه؛ ثم النانيء ثم الثالث)). 


أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/5 4٠‏ (737409)؛ وابن أبي عاصم في "السنة" 559/9 (هلا4 1): 
وأبو انعيم في "حلية الأولياء" 9/ة/ا. 


وروى عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن + ة بن شْبيرة ف قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
((خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. ثم الآخرون أردى)). 

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 4/1 »4٠‏ وعنه عبد بن حميد ف "مسنده” صك؛ ١‏ (1747)» وابن أبي عاصم 
ف "الآحاد والمثاني" 27/1 (7/77)» وف "السنة" 579/5 »)١57/5(‏ وابن قانع في "معجم الصحاية" 2084/١‏ 
والحاكم في "المستدرك" 51١1/9‏ (141/1). 

وروى شعبة عن ميمّاك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن رجل عن زوج بنت أبي جهل عن بدت أبي جهل 
رضي الله عنها قالت: مر بنا رسول الله لك فاستسقىء فقمت إلى كوز فسقيته» فسأله رجحل عليه ثوبان أصفران» فقال: ((تعبدُ الله 


لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤدي الركاة» وتصل الرحم. ثم قال: خير أميٍ قرني» ثم الذين يلونهم)). - 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 
(وكفى ف التؤكية) قول المركي: (هو عَدْلٌ في الأصمّ) 221011101111 


4ه (قولة: هو عَدْلَ) أي: ولم يقل("“: جائرٌ الشّهادةٍ. قال في "الكافي": ثََ قيل: 
لا بْدَ أن يقول المعدّلُ: هو عَدْلٌّ حائرٌ التّهادة؛ إذ العمِدٌ أو الَحدُود:' في القذف إذا تاب قد 
0 والأصحّ أن يُكتفى بقوله: هو عَدل؛ اروب ريه بالدار)). كذا في الهامش. 

(قولُ: أي: وجائرٌ التّهادق) لا حاجة لكر حيث جَرَى "المصنف" على الأصح. 

(قولة: لوت الي بالا فيه: أن هذا ين الاهر, وهو لا يَصلَحٌ حمَه مُه وإنما هو للنع» 
والشتّهادة للاثبات. اه "ط". 


- أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" د/عاغ (2116)» و"السنة" 7 (4178١)؛‏ والطبراني في 
"الكبير" 758/914 (558). 
وروى أبو المسيّب سام بن سالم الواسطي. حادئنا مبارك بن فضالة عن الأزرق بن قيس عن أبي بَرْرْة هد 
أن نبي يي قال: ((خير الناس قرني: ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)). 
أخرجه البزار في "البحر الزاخر" 7٠1/4‏ و١١5‏ (8887)» قال البزار: وهذا الحديث لا تعلم أحدا أسنده 
إلا مُبارَك بن فَضالة عن الأزرق عن أبي برزة» ولا نعلم رواه عن مبارك إلا َلآ بن سالم. 
وروى عبد الأعلى أبو محمد السامي, حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مَوْلّة القشيري 
قال: كنت بالأهواز إذ مر بي شيخ ضححمٌ على بغلةٍ وهو يقول: اللهمّ ذهب قرني من هذه الأمةء فألحقئ بهم 
فالحقته دابي» فقلت: وأنا يرحمك الله قال: وصاحبي هذا إن أراد ذلك» قال: ثم قال: قال رسول اللهة: ((خخير 
أم قرنيء "ثم الذين يلونهم: فلا أدري أذكر الثالث أم لاء ثم يبخلف فوم يظهر فيهم السسّمَنْ ويُهْرِيفُون الشهادة 
ولا يسألرنها))» فإذا هو أبو برزة الأسلميُ» وف رواية: بريدة. 
أخرجحه ابن أبي عاصم في "السنة" 5159/5 )١8075(‏ و(49/4١)»‏ وأبو يعلى في "مسنده" 14١5/18‏ 
»)0747١(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ؟/ملا. 
قال أبو بكر بن عاصم: وفيه عن يزيد بن الأخنس وعمرو بن السعدي. 
قال ابن حجر في "الأمالي المطلقة": صلاد-: هذا حديث صحيح. واسم الحريري سعيد بن إياس» كان مسن 
اختلّط» لكن سماع حماد بن سلمة منه قبل اختلاطه واسمٌ أبي نضرة المنذرٌ بن مالك. 
)١(‏ ((ولم يقل)) من "الأصل". 


(0) في "ب" و"م”: ((وانحدود)) بالعطف بالواو. 


الجزء السابع عش لس -ا ١و‏ لس ل كتاب الشهادات 


لوت الحريّة بالدّارء "درر"7"؛ يعين: الأصلٌ فيمّن كان في دار الإسلام الحرّية) 
فهو بعبارته حوابٌ عن انض بالعيد . 


لكنْ في "البحر"27: ((واختار "السّر سي “"": أنه لا يُكتَفى بقوله: هو عَذْلُ؛ لأنّ 
الْحدُود في كدف بعدَ التوبة عَدْلٌ غير جائر الشتّهادةٍ. وينبَخي ترجيحُة)) اه. 

وفي الهامش: ((قولُ: «قول اْرَكي إل أو يُكتب”؟ في ذلك القرطاس تحت امه: 
هو عَدُلُ درك ومن عُرفَ بالفسق7"» لا يكتب شيعا احتزازاً عن انل أو يكتبُ: 
الله أعلم "درر"0)) ا 

01م (قولة: 5 حالف لما نُقِلَ في بعض الشّرُوحٍ عن 'الججامع الكبير”3: 


42000 


((ين أن الناسَّ أحرارٌ إلا ئي الشتّهادة وَالحُدُودِء والقتصاص© كما لا يَحَمَىء فليُتأَئل))» 
يعقوبيّة". لكن ذَكْرَ في "البحر”' "2 عن "الرّيلعي"”"2: ((أنّ هذا محمولٌ على ما إذا طَمَنَ 


لحمل بال با رق كما قيِّدَهُ "القد وري" 2 رحمه الله اه 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 7077/5 بتصرف 

(؟9) "البحر": كتاب الشهادات 15/97 باختصار نقلاً عن "الظهيرية". 

(") "المبسوط": كتاب أدب القاضي .86/1١5‏ 

() عبارة "الدرر": ((أي: يكتب المزكي)). 

(ه) ("درر") ليست في "7" و"ب" و"م". والمسألة فيهاء وانظر "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 77/9”. 
(ى في "ر" و"5" و"ب" و"م": ((في الفسق))؛ وما أثبتنام من "الأصل” موافق لعبارة "الدرر". 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 7/79/ا7. 

(8) لم نعثر على النقل في مظائه من مطبوعة "الجامع الكبير" الي بين أيديناء 

(3) في "تين الحقائق" 211/4 عن "الجامع" زيادة: «روشئل»» فصارت أربعة مواضع؛ والمراد لعفل هنا 8 والله أعلم. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 31/197. 

)١١(‏ "تبيين الحقائق" كتاب الشهادات 5١١/4‏ بتصرف 

.58415/1١5 انظر "التجريد" للقدوري: كتاب أدب القاضي  البحث عن عدالة الشهود‎ )١7( 


حاشية اين عابدين 3 قسم المعاملات 


وبولالته جواب”© عن النقض بالْحَدُودٍء "ابن كمال". (والتعديلٌ مِن الخصم الذي 
لم يُرجحَعّْ إليه في التعديل م يُصلح”") 0 


ليلد (قولُ: بالمحدوي) أي: قولهُم: 3 («الأصل فيمّن كان في دار الإسلام الحرية)) 
عفهوم الْواََة الْسمّى بولالة النصّ - حوابٌ عن اللَْضٍ بالمحدُودٍ في القَذْفِيٍ الوارهٍ على 
ما نَقَدّه"" فإنٌ العدالة لا تُستلزمُ عدم الخد في القَذْفيء وإنما دَلَّ عفهوم اْواقَقَة لد الأصلّ 
فيمّن كان في دار الإسلام عدم الح ف القذف أيضاّء فهو مساق 0 

كم (قولة: والتّعدِيل) أي: التركية. 4:53 /| 1 

ال (قولة: مِن الخقصم) أي: الْمدُعَى عليه. لدعي بالأولل. وأَطَلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذا 
عَدَلَهُ الْدَّى عليه قبلٌ الشتّهادةٍ أو بعدها كما في "البرازيّة”*. ويحتاج إلى تأجل فإنّهِ قبل 
التو ل يُوجَد بنه كلب في إنكارو وفت للدي وكأن سق الطارىئ على امعد قبل 
القضاء كائّقارن» "0 ا ا ١‏ 

ب#«مدى (قولة: لم يَصلّحْ) أي: م يَصلحْ مُرَكْياً. قال في المهامش: ((لأن من رَعْمٍ 
المدّعي وشُهُودٍه أن الْدَعَى عليه كاذب" في الإنكار وتركية الكاذب الفاستي لا تميح» هذا 
عند "الإمام" رضي الله عنه» وعندهما: نصح إن كان من أهله بأ كان عَدُلاً لكنْ عند 


محم" لا بد مِن ظمٌ آعرٌ إليم "درر"80)). 


)١(‏ ((جواب)) ليست في "د" و'و". 

(0) في "د" و"و" : ((لم يصح)»؛ وكذا في "التكملة" ‏ المقولة [47 4] قوله: ((لم يَصحٌ))» ويقوّيه ما نقله الشارح بعد 
كليمات عن "البزازية” بلفظ: ((صحٌ))» والمؤدّى واحد. 

(5) ص 4١‏ وما بعدها "در". 

(4) "ح": كتاب الشهادات 5113 /أ. 

(هع "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني في أدبه شوع آخمر في التعريف والعدالة 5//ا4١‏ (هامش 
"الفتاوى الطندية"), 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 33//97. 

() عبارة "الدرر": ((ظالج كاذي)). 

(4) ("درر”) من "الأصل"» والمسألة في "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 1/7/9. 


الجزء السابع عشر لل ا #ه8 ل لدبلل كتاب الشهادات 


فلو كان مِمَّن يُرحَعٌ إليه في التعديل صم "برَازيّة'”". والمرادُ بتعديله'" تزكيئة 
بقوله: هم عُدُولٌ زادً: ((لكنهم أطؤراء أو نَسُواء أو لم يَر)). 

(و) أمَا (قولُ: صَدَقُود أو هم عُدُولٌ صَدَقَة فإنه (اعزافٌ بِالخَقَ) فيُقضّى 
بإقراره لا باليّةٍ عند الخد "احتبار”. 

وفي "البحر"7) عن "التهذيب": ((يُحلّفُ الشّهُودُ في زماننا؛ عدر التركية؛ 
لول برها للسيرن) وق لسر" لق" هن "شوش" 
تفويضةُ للقاضي. قلست ولا تَنْسَ ما مر" عن "الأشباه". (و) الشَاهدٌ (له أن 
يَشْهّدَ بما مَمِعٌ أو رَأى ف مثل البّيع» ذ 1[ [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1[ 012111111 


بتَخْليف الشّهُودٍ وَحَبّ على العُلّماء أن يَنِصّحُوهُ ويقولوا له إلح). 
( 050 (قولة: في مثل الببع) ولا بد من بيان اَم في الشّهادةٍ على الشراء» وستوضيحُة 


)1١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني في أدبه ‏ نوع آخخر في التعريف والعدالة ١417/5‏ (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

)١(‏ في "ط": ((بتمديله)) بالميم؛ وهو خط طباعي. 

(*) "الاحتيار": كتاب الشهادات ١17/7‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 7/7 بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة" و"البزازية" أيضاً. 

(5) أي: للقلآنسيّ كما ف "البحر"؛ وتقدمت ترجمته 178/1 

(5) "المنح": كتاب الشهادات ؟إق5107/أ. 

(0) في "ب" و"ط": ((ثم نقل عنه)) بزيادة: ((عنه))؛ والصوابُ حذمُها؛ إذ نَل الصف عن "الصيرفية" ليس 
بواسطة "البحر"» وانظر "المنح": كتاب الشهادات 7883/9 


(4) دط/هكه "در" 


حاشية اق عاينين .ابجت نه 1 36 أسسصحببحبهة انو التائلاك 


في باب الاحتلافب”"2 في الشامش”)) فراجعة. 
بحعوكم (قولة: ولو بالتعاطي) وفيه 29 يَسْهَدُونَ بالأَحذٍ والإعطاء» ولو شَهدوا بالبيع 


5 ع ع 2 
03 


جان» "بحر"”'؟ عن "البرّازيّة"”". وفيه'"؟ عن "الخلاصة"”"©: ((رجل حَصْرَ بَيِعاء نم احتيج إلى 
الشّهادةٍ للمشزي يُسْهّدُ له بالملك بسبب الشّراءء ولا يَشْهّدُ له بالك انُطلّق» اه 
وفيه”2: ((ولا بد من بيان الشمَنِ في الشّهادةٍ على الشراء؛ لأنَ الحُكمٌ بالشراء بقن بجهول 
لا يَصِح كما في "البرّازيّة””')). وانظز ما سيأتي 2207 وما مر9©, 

وفي الهامش عن "الدّرر””": ((ويقولٌ: أشهّدُ أنه باعَ أو أفرٌ؛ لأنه عايّنَ السسَّبَبّ» 
فوَحَبّ عليه الشتّهادةٌ به كما عايَنَ وهذا إذا كان البِيعُ بِالعَقَدٍ ظاهراًء وإن كان بالتعاطي 
فكذلك؛ لأنّ حقيقة اليو" ماده المال بالمال» وقد رحد وقبل: لا يَْهَدُونَ على ابيع 
بل على الأَخْذٍ والإعطاء؛ لأنه بَيِعٌ كدي لا حقيقي)) اه. 


(1) أي: باب الاختلاف في الشهادة» المقرلة ]17٠١5[‏ قوله: ((وهو يُخسَلِفُ باتلا البَدَل)). 

(1) ((في الهامش)) ليست في "ر" واب" و"م". 

(؟) أي: في,البيع بالتعاطي. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 59/107. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشهادة 5/5/؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "البحر": كتاب الشهادات 59/19 

(0) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع منه ق1١5/أ.‏ 

(8) عبارة مخطوطة "الخلاصة" الي بين أيدينا: ((ويشهد له) بالإثبات» وهو تحريف. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات 09/9. 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشهادة 77/5 (هامش "القتاوى الهندية"). 
)١١(‏ المقولة ]17٠01[‏ قوله: ((وهو يُحمَلِفُ باحتلاف البَدل)). 

ْ المقولة [5741/ع قوله: ((لأن الإقرار إلخ)).‎ )1١( 

7/7/7 "الدرر والغرر": كتاب الشهادات‎ )١5( 

)١4(‏ في "الأصل": ((فكذاء لا حقيقة البيع))؛ وهو تحريف. 


ا لجزء السابع عشر لد هة8ة سل كتاب الشهادات 


فيكونُ مِن الْرْئِيّ (والإقرار) ولو بالكتابة فيكو مَرْئيَاً (وحكم الحاكي 
والعضت: والقتلٍ و نام يشْهَد عليه) او له أكهر و ع عتياة وج يذ ابره ع باع شعي وها طم عع ف لواو لكاو 


معمدى (قولة: والإقرار) بأن يَسمَّعَ قول 0" الْقِد: لفلان ٠‏ علي كذاء "درر”"©. كذا 
في الهامش. 

م (قولة: ولو بالكتابق) 5 وكين عن 0 م 2 3 (إذا 2 3 
إقرارَة بين يَدَي السّهُودٍ ول يَقَلْ شيعا لا يكوثُ إقرارء فلا تَحِلٌّ الشّهادةٌ به ولو كان مضدرا 
مَرسُوماً وإن لغائبي”* على وجه الرّسالةِ على ما عليه العامًّ؛ لأنّ الكتابة قد تكوث للتحريقه 
ون حَقّ الأعرس يُسْتَرَطُ أن يكون مُعَنوناً مُصدّراً وإنا لم يكن إلى الغائب. وإنا كنب وقَراً 
عند السّهُودٍ مُطلقاء أو قَرَأهُ غير وقال الكاتب: اشهّدُوا على به أو كُتَبَهُ عندهم وقال: 
اشهّدُوا على بما فيه وعَلِمُوا بو" كان إقراراء وإلاّ فلا)». 

وبه ظَهَرَ أن ما هنا حلاف ما عليه العام لكنْ حَرَمٌ به في "الفتح"29 وغيره 


:06 (قولة: وإ م يُشهَد عليه لو قال 'امولّف": ولو قال: لا سهد علي بدَلَ قوله: 


(قولة: وإنث كَتَب وقرا عند الشّهُودٍ مُطلْقَا) وإن م يَقل: اشهَدُوا على. 


(1) في "الأصل": ((بأن سمع قوله)) 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 59/5/1. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات 4/90 

(4) "البزازية”: كناب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إل 445/8 
نقلاً عن "القاضي النسفي" (هامش "الفتاوى الطندية”). وانظر "ط" 0/ع 77 

(ه) في "7" و"م": ((وإن الغائب)). 

)١(‏ قوله: ((وعلموا به)) ليس ف "ب" و"م". وعيارة "البحر” و"البزازية": ((إن علموا عا فيه)). 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 575/5 


حاشية اين عابدين 17 تا وه سس يس قسمالمعاملات 


ولو مُختفياً يرَى وجة الْقِرّويَفهمُهُ (ولا يَسْهَدُ على مُحجّسوٍ بسماعه منه إلا إذا 
تييّنَ القائل) بأن لم يكن في البّيتِ غير لكنٌ لو فَسرٌ لا تقب "درر”". (أو يرَى 


((وإث لم يُْهَدْ عليه) لكان أَفوَدة؛ لِما في "الخلاصة"”": ((لو قال مر لا تَشْهّدْ علي بها 
سمغت تسمه [*أق46؟/ب] الصّهادةٌ) اه 

فيْعلَمٌ حُكْمْ ما إذا سكت بالأولى» "بحر"”7. وفيه©: ((وإذا سكت يَشَهّدُ ما عَلِمَ 
ولا يقول: أشهّدني؛ لأنّه كَذِبْ)). 

ومكفكم (قوله: غيرة) انظ" عبارة "البحر"2007. 

اد رمد ان يا ب لمق 

كم (قوله: شّخصها) في "الملتقط””: ((إذا سَمِعَ صوت المرأة ولم يْرَ شخصها 
فشَهدَ اثنان عندَهُ أنها فلانق لا يَحِلٌ له أن يَشْهّدَ عليهاء وإن رأى شخصها وأَقَرَتْ عندَف 
فشهة انان أنها فلانة حَلّ له أن يَْهّدَ عليها)) اه "بعر"”" ين أوّل الشتّهادات. 

واحترر برؤية شّخصها عن رّؤية وّحهها. قال في "جامع الفصولين": ((حَسرتْ عن رَجههاء 


)١(‏ في "ب": ((دور)) بالواو» وهو حطأ طباعي» وانظر "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 7174/6 بتصرف. 

(؟) كذا في "الأصل” و"ر" و"'ب" و"م". قال في "اللسان" ((فود)): ((والكلمة يائيّة و واويّة))؛ وفي "7": 
((أقرى)). 

(*) "الخلاصة”: كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ق9١؟/ب‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 8 .لا 

(ه) في "الأصل" و"ر” و"7": ((انحتحب))؛ وأثبتنا ما في "ب" و"م” موافقةٌ للمتن. 

(0) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب في الشهادة إذا سمع صوتاً ولم ير شخصاً صا اما 

(7) "البحر”: كتاب الشهادات 3/90ه. 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف في الدعوى والشهادة - جنس آخر 84/1 


اا 


الجزء السابع عشر ل د الإة لل كاب الشهادات 


أي: القائلة (مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنتُ فلان ابن فلان) ويكفي هذا للشّهادةٍ 
على الاسم والنْسّبِي”"2, وعليه الفَنُوى: "جامع الفصولين"7©. 101 


وقالت: أنا فلانة بدت فلان بن فلان» َهَبِتُ لروحي مهْري فلا يُححَاج الشُهُودُ إلى شهادة 
عَدٍ أنها فلانٌ بت فلان ما دام حي إِذّْ مك الشاهد أن يُشِيرَ إليهاء فإِنْ مانت فحيكل 
يَحتاج الشّهُودُ إلى شهادة عَدلَين بنسّبه)). 

معهدم (قولهُ: وعليه الفنوى) ومقايلة يقول: لا بد من شهادةٍ جماعة ولا يكفني 
الاثنان» ذَكَرَ الفقيٌ "أبو اللّيثِ" عن 'نصَيْرٍ بسن يحيى" قال: ((كنت عند "أبي سليمان"» 
فدََّلَ "ابن محمّد بن الحسن"» فسَألَهُ عن الشتّهادةٍ على المرأٍ متى نَجُورُ إذا لم يُعرِفُها؟ قال: 
كان "أبو حنيفة" يقول: لا تَجُورٌ حتى يَشِهّدَ عندَهُ جماعة أنْها فلانة» وكان "أبو يوسف" 
وأبوكة يقولان: : يجوز إذا شَهدَ دَ عندهُ عَدْلان أنها فلانة» وهو المختارٌ للفُذوى» وعليه 
الاعتمادٌ؛ لأنّه أَيسَرٌ على الناس)) اه ْ 

واعلَمْ ألهما كما احتاجا للاسم والنسّبٍ للمَشْهُودٍ عليه وقت النَحمّلٍ يُحتاحان عند 
أداء الشّهادةٍ إلى من يُشهَدُ أن صاحبة الاسم واشت عد وذ اكليم "حي لكب 
((أنه يَصِحٌ التُعريفْ مِمّن لا تُقبَلُ شهاديهُ لهاء سواعءٌ كانت الشّهادةٌ عليها أو لها)»» 


"سائحاني” بزيادة عن والكرنن وغيره. 


)١(‏ أي: ((عندهما)) كما في "جامع الفصولين". 

(1) "جامع الفصولين": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف ف الدعوى والشهادة - جنس آخر 88/١‏ رامراً 
ل"المحيط البرهاني" و"فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف في الدعرى والشهادة 44/١‏ 
بتصرف» نقلاً عن "لسان الحكام" (هامش "جامع الفصولين"). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 7٠.97‏ 9/1 


حاشية ابن عابدين ل تا هه لطس - قبعالعاملات 


«فرغ) 
في "الجواهر" عن "محمّدٍ": ((لا يُنبَغي للفقهاء كُنْبُ الشّهادة؛ لأنَّ عند الأداء 
يُبغِضُهم المدَعَى عليه. فَيَضْرَهُ)). (وإذا2'9 كان بين ! خَطين) أن أُحرّج لدعي خط 
إقرار المُدَعَى عليه فأنكَرَ كونّهُ حَطَّهُ فاستكيب» 6[ [ 1[ ز[ ز ‏ 520111 


5844م (قولة: لأنّ عند إلح) اسم ((أنّ)) ضميرٌ الشّآن محذوفاء والجملة بعدّهُ حبرّها. 
ره544) (قولة: 0 أي: ع المدَعَى عليه 2 للفقيه. 
8 :1 5 ",م 2 
45م (قولهُ: وإذا كان بِينَ الخطين إلخ) وف "الباقاني" عن "خزانة الأكمل"": 
د 0 2 
((صراف كتب على نفسِه بمال علوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد, ثم مات فجاء 
00 5 7 5 6 
غرمهُ يطلب امال مسن الورئةه عرض" خم البت بحيسث عرف الا خَطة حْكِمْ 
. 8 عن 2 عي 5 5 ا ا 0 زا 
بذلك”” في تركيه إن تُبَتَ أنه خط وقد جرت العادة بين الناس أن مثلهُ حُحّة)). 
وهذا مُشْكِلٌ؛ لكونها شهادةً على الخطء وهنا ل يُعتبرُوا هذا الاشتباة ووَّحَهّهُ 
لا يع * 2 لكزةء 
ينفض» و سيجيء 
وَقَدمٌ "المشارخ"9: ((أنه لا يعمل بالخط ©" إل ف مسألتين00) 
1١‏ في "ط" وكو": ((وإن)). 
(؟) هذا النقل الذي عن "خزانة الأكمل" تفدّم في المقرلة [17331] قوله: ((ودفتر يبَاعٍ وصراضر وسسمْسارٍ)). 
(5) في "ب": ((حط)) بالحاء المهملة» وهو خخطأ طباعي. 
(4) في "الأصل”: ((خط)). 
(ه) في "ر" و"7": («(لذلك)). 
)١(‏ انظر المقولة [57489] قوله: ((و"فتارى قارئ الحداية")). 
(7) 555/15 وما بعدها "در". 
(8) من قوله: ((أنه لا يعمل بالخط)) إلى قوله الآتي: ((كما في قضاء "الخانية")) من عبارة "الأشباه”: صلاه 2-١‏ 
وليس في الإحالة السابقة ذكرٌ لسير "الخانية" أو قضائهاء فليعلم. 
(9) عبارة "الأصل”": ((قالوا: إلا في المسألتين)). 


الجزء السابع عشر تسسا و8 ل كتب الشهادات 


فكتْب وبين الحَطَّون (مُشاهة ظاهرة) على أنهما خط كانبي'© واحا (لا يُحكمْ عليه 
بالمال) هو الصّحيح "20 وإ أفتى "قارئٌ الهداية"29 بخلافى فلا يعو عليه 
[مطلب: قاضي خان من أَجَلّ مَنْ يعتمد على تصحيحاته] 


وما يُعول على هذا التصحيح أن "قاضي عحان" من أل من يُعتمّدٌ على تصحيحاته) 


ل و 00 3 عه 
كذا ذَكرَهُ "المصنف"”'' هنا وفي كتاب الإقرار””» واعتمّدَهُ في "الأشباه"7, 00-6 


3 


يُعمّلُ بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان كما في مييّر "الخائيّة”". وَيُلحَقٌ به البراءات0)» 
السلطائيّة بالوظائفي في زماننا. الثَانيٌ: يُعمَلُ بدفتر السّمسارِء والصّرافي والبّّاعٍ كما في 
قضاء "الخائيّة"90)) اه علاءٌ الدّين في شر جه”' 2. كذا في المحامش. 

افقليفة (قولة: ظاهرةٌ) صَمُنَهُ معنى رردالق» فَعَدَاهُ ب «على))» أو متعلقة ك1 مدن 
محذوفاء أو لفظ (وعلى) بمعنى: (رقي). تعاب 


)١(‏ ((كاتب)) ليست في"'و". 

(7) "النانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 445/9 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في تحليف المدّعى عليه ص5 .-١١‏ 

() "المنح": كتاب الشهادات ؟/ق58/). 

(د) "المنح": فروع ؟/ق8١٠/أ-اب,‏ 

(3) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع رالفرق ‏ أحكام الكتابة صده ١‏ 6-. 

(7) نقول: لم نقف على هذه العبارة في سير "الخانية"؛ والذي فيها: ((وإن أخرج الحربي كتاباً يشبه كتاب الملك 
يصدّق))» انظر "الخانية": كتاب السير 0/8ه (هامش "الفتاوى الهندية"). وقد أشار إلى هذا صاحب "غمز 
عيون البصائر" ؟/708. 

(ه) في "الأصل": ((البراءة»). 

(4) نقول: مسائل القضاء قي "الخانية" هي ضمن كتاب الدعوى والبينات» انظر "الخائية": كتاب الدعوى والبّينات ‏ باب 
ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده 447/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ ((علاء الدين في "شرحه")) من "الأصل"؛ وليست في بقية النسخء والمراد شرح علاء الدين الحصكفيّ على "الملتقى" 
انظر "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ فصلٌ: يشهد بكلّ ما سمعه أو رآه ١47/5‏ (هامش "ججمع الأنهر”). 


حاشية ابن عايدين -----د ١م٠٠‏ اللد شتات قسم المعاملات 


لك في "شرح الوهبائيّة"”"©: ((لو قال: هذا محَطي لكنْ ليس علي هذا المالٌ: إن 
3 ٍِ و ف ومع نه هم قاعم زعم 

كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق» ويلزم بالمال))» ونحوه فق 

"الملتقط””" و"فتاوى قارئ الهداية"» فراجع ذلك. ل 


رمه (قولةُ: لا يُصِدّق) هذا حلاف ما عليه العامّة كما قَدّمناةُ”" عن "البحر". 


5 
527 


نككمكم (قولة: و"فتاوى قارئ الهداية") عبارئها): («(سْيل: إذا كنب شخصٌ وَرّقة 
بخْط: أن في ميِه لشص كذاء ثم اذدَعَى عليه فَجَحَّدَ ابل واعرّف بطو ولم يُشَهِد 
عليه؟ أجاب: إذا كَتَبّ 75 رَسْمٍ الّكوك يَلرَمُ المالُ» وهو أن يُكتّب: يقولٌ فلا بن فلان 
الفلاني: إن في ذِميهِ لفلان بن فلان الفلان كذا وكذا. فهو إقرار يُلرَمٌ به» وإن ل يكنب 
على هذا الرَسسْمٍ فالقول فول مع كينه)) اه. ثُمّ أجاب” عن سؤال آخرّ نحوو بقولبه: ((إذا 
كُنْب إقرارَهُ على ارم التعارف بحَضرةٍ الشهُودٍ فهو مُعتبَ 2 من شاهَّدَ كتابئة أن 
يَشْهّدَ عليه إذا حَحَدَهُ إذا" عرف الشاهدٌ ما كُنْب أو قرأة”" عليه أمّا إذا شَهِدُوا أنه خط 
ين غير أن يُشاهِدوا كتابيُّ لا يُحَكُمُ بذلك)) اه, 

وحاصلٌ الجواتين: أن الحَقَّ يْبْتْ باعزافِه بأنّه نحط أو بالشّهادةٍ عليه بذلك إذا عالنُوا 
كتابتهُ أو إقراءهُ عليهم؛ “'3+/) وإلاً فلاء وهذا إذا كان مُعَنوناً. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7١١/١‏ بتصرف. 

)١(‏ "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب: القاضي إذا وجد في قمطره وتحت تمه وأله 1 يتذ كر إل صلا 
(5) المقولة [98128؟] قوله: ((ولو بالكتابة)). 

(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة فْ إنكار الدين صلا .-1١ ١‏ 

(ه) "فتاوى قارئ الهداية"؛ مسألة في الحكم على شخص بخطه ص١‏ ا 

(1) في مطبوعة "فتاوى قارئ الحداية": ((أو))» وهو تحريفٌ» وي مخطوطتها ق١5/أ:‏ ((إذا)) كما في النسخ. 

() في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية”: ((أو إقراره))؛ وهر تحريف» والذي في عخطوطتها ق١5/أ:‏ (لأو فرأه)) كما في 


النسخ. 


الحزء البايو عشي :مس عست 57 يسيب كنات الشهادات 


(ولا يَشهَدُ على شهادةٍ غيرو ما لم يُسْهَدْ علي وقيّدَهُ في "النهاية": ((ما إذا سَمِعَهُ في 
غير مجلس القاضيء فلو فيه حار وإذا لم ُشهدة)» "شريلاية'”" عن 'الموهرة”", 


ويخالفة تصوير "صدر الشريعة" وغيره يد عرف ااا ا ا ال 


ثم لا يَحَفَى أن هذا لا يُحَالِفُ ما في "المعن". نَعَمْ يُحَالِفُ مافي "البحر"9" عن 
"البرّازيّة"”'؟ في تعليل المسألةٍ بقولو””: ((لأنه لا يَزِيدُ على أن يقول: هذا خَطَيء وأنا 
حَررنهُ لكنْ ليس علي هذا المال ونَّّةَ لا يحب كذا هنا)). وقد يُوفْقُ بينهما مله على 
ما إذا لم يكن مُعَنْرَنَ لكنْ هو قولٌ القاضي "النسفي" كما في "البرّازيّة"2) وقد قدّمنا" أنه 
حلاف ما عليه العامّة. 


03232000 
0 


لمكم (قوله: مالم يُتلْهَدْ عليه) أي: مالم يشُُ له الشاهث: اشهّدُ على شهادتي. 
0481 (قولَهُ: تصويرٌ "صدر الشريعة') حيث قال: ((سّمِعٌ رجحل أداءً الشّهادةٍ 


2000 


عند القاضي ل يُسّعْ له أن يُسْهّدَ على شهادتو))» "'ح 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات 0/4/7 يتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الشهادات 578/17 بتصرف, 

() "البحر": كتاب الشهادات 59/197, 

(4) "البرازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إلح 400/8 
(هامش "الفتاوى الطندية"). 

(ه) أي: بقول صاحب "البزازية". 

(1) "البرازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إل 449/0 
(هامش "الفتاوى الطندية"). 

(9) المقولة: [57414] قوله: ((ولو بالكتابة)). 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الشهادات ؟//الا (هامش "كشف الحقائق")» وفيه: ((لا يَسّعُ له)) يدل ((لم يَسُمْ لهه). 

(ة) "ح": كتاب الشهادات ق9117/أ. 


حاشية ابن عايدين ‏ امل ١‏ 505 ملس سال للك قسم المعاملات 


وقولهُم: لا بد ين" التحميل» وتَبُول التحميلء وعدم النهي بعد التحميلٍ على 
الأظهر. َعَم الشّهادةٌ بقضاء القاضي صحيحةٌ وذ لم يُشْهِدُهما القاضي عليه 
وقيّدَهُ "أبو يوسف" مجلس القضاءء وهو الأحوّط29 ذَكَرَهُ في "الخلاصة"©. 
(كَفَى) عَدْلٌ (واحد) في اثنّي عَشْرةَ مسألة على ما في "الأشباه””»» منها: 
إخبارٌ القاضي بإفلاس الْحبُوس بعد الْدَ 0 


3 (قولَهُ: وقولُهُم) عطفٌ على ((تصوير)): ووجة الْحالفَةِ الإطلاقٌ وعدم تقييدٍ 
الاشراط با إذا كانت عند غير القاضي. 

#ممكم (قولة: وقبُول اتير فلو أَشْهِّدَهُ عليها فقال: لا أَقبَلُ لا يَصِيرٌ شاهداء 
حي لد حهة مهلك ل نتن 7 وين آنا يكت عدااجلى عو لكين أنه 
ترك وللوكيل أن لا يقبل» ا تحميلٌ فلا يَِطُلُّ بالرّدٌ؛ لأذْ من حَمَّلَ 
غيرَهُ شهادةً لم تَبطُلْ باليّقُ "بعر "20. 

همهم (قولّة: بعدَ اده أي: بعد أن حَبّسَهُ القاضي مده يَعلَمُ مِن حالِهِ أله لو كان 


له مال لقَضَى دَيْنهُه ولم يَصبرْ على ذل الحبْسٍ كما تَقَدّم "مدني"9©. 


(0) في "ط": ((عن)). 

(1) نقول: وقول أبي حنيفة ‏ القائلٍ بالمواز ف غير بحاس القضاء - أقِيسْ كما روى ذلك عنه الحسن بن زيساد كما في "الخلاصة"» 
على أن الطحطاوي' اعفّضٌ على تقبيد أبي يوسف له مجلس القضاء بقوله: ((إنٌ فيه تأملق)» انظر "لط" 58/1 

(©) "الخلاصية": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ‏ نوع منه ق19؟/ب. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص5717: نقلاً عن "منظومة 
ابن وهبان"؛ ودعوى "القنية". 

(ه) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ق٠4١/بء‏ نقلاً عن (سم) أي: سيف الدين - أو سيف 
الأئمة ‏ السائليَ؛ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(1) "البحر": كتاب الشهادات 7/1/9 

(7) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات 7 رق 194 


الجزء السابع عشر حمس ب لح اسيم جنيك كان الشوادات 


و(للتركية) أي : تزكية السسر وأما نوكين العلانيّة شاد إجاعا. (وترحمة 
الشاهلي). والْخصْمء (والرسالق مِن القاضي إلى الْرَكَيء والاثدان أحوّطٌ» وحار 


ه0540 (قولهُ: فشهادةٌ إجماعاً) الأحسنُ ما في "البحر"22 حيث قال: ((وقَيّْنا بتركية 
السيرٌ للاحتزاز عن تزكية العلانية» فإنه يُشَرّط لها جميعٌ ما يُشوْطٌ في الشّهادةٍ من الحرَيّةٍ 
والبَصْرٍ وغير لك إلا لفظ المتّهادةٍ إجاعاً؛ لأنّ معنى الشّهادةَ فيها أُظهّرٌ فإنها تَخعَصُ 
.مجلس القضاءء وكذا يشرط العددُ فيها على ما قالّهُ "الخصّافُ"70))) اه. 

وف "البحر”" أيضاً: ((وعحَرَجَ من كلامه تركية الشّاهد بحَدَّ الرّناه فلا بد في المرككي 
فيها من أُهليّةِ الشّهادةٍ والعدد الأربعة إجماعاًء ول أَرَ الآن حُكم تزكية الشاهد ببقيّةِ الحُدُودٍ 
ومُقتضى ما قالوة اشتراطٌ رجلين ها)) اه. 

تتممكم (قوله: والخصم) أي: معي أو المدَّعَى عليه كما في "الفتح"90». 

#ههدى (قولة: إلى امْركي) وكذا من المزكي إلى القاضي» "فتح"00. 

(4ههه» (قولهُ: وحار تركية إلح) وكذا تركية المرأةٍ والأعمىء بخلاف ترحَمَتِهما كما 
في "البحر"0. 


.519//7 "البحر": كتاب الشهادات‎ )١( 

(؟) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الرابع والثلاثون ‏ اشتراط العدد في المزكين وأهليتهم للشهادة +/717. 

(") "البحر": كتاب الشهادات 319//97. 

(4) نقول: لم نقف على هذه العبارة في "الفتح"؛ والذي فيه: ((وكذا في النرجمة عن الشاهد وغيره»)؛ لككن في 
"البحر”: ((وأطلق النزجمة فشمل المحم عن الشهود أو عن المدّعي أو المدعى عليه)). انظر "الفمح": كتناب 
الشهادات 470/5» و"البحر": كتاب الشهادات 51//9. 

(د) "الفتح": كتاب الشهادات 570/5. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 51//97 


ام 


حاشية ابن عابدين ل دا 4خ ة ‏ الس د قسملعاملات 


7 4 52 1 
وصبيء ووالد. وقد نظمٌ "ابن وهبان"7" منها أَحَدَ عشّرٌ فقال: [طويل]: 
قرم إل عاقاه 000 0 0 00 
ويقبّل عَدْلَ واحد في تقوم 2 وججترح وتعديل وارش يقدر 


وترحمة والمنّلم هل هو حَيِدٌ وإفلاسه الإرسال والعيب يُظهَرٌ 


وصوم على ما مر أو عند عِلَّةٍ 2 وموت إذا للشاهدين يُخسيّرُ 


زهههدم (قولة: ووالد) لولد. زاد في "البحر””: ((وعكمييء والعبدٍ لِمَولاهُ وعكسيدء 
والمرأق والأعمى, وَالْحَدُودٍ في قَدَفٍ إذا تاب وأحد الرُوجَين للآخخر)). 1 

لنتفك (قوله: طم أي: تقوم الصّيد والمتلفات. 

للد (قوله: هو حَيّدٌ) أي: المْسَلمُ فيه. كذا في الحامش. 

0855 (قولة: وإفلاسيه) يعيئ: إذا أخبرَ القاضي بإفلاس الْحبُوسِ بعد مُعيِيّ مده 
الحبْس أطلقَة "حَمَوِي"7" على "الأشباه". كذا في الهامش. 

(05مدى (قولّة: والعيب يُظهَرُ) أي: في إثبات العَيبه الذي يخْتِلِفُ فيه البائعٌ 
والمشزي. 

حدم (قولة: على ما مر أي: من رواية 'الحسن" من قَبُول خبر الواحد بلا عِلَةِ. 

زمحهدم (قولة: وموتتي) أي: موت الغائبو. 

81 (قولة: يُحبّر أي: إذا شَهدَ عَدْلٌ عند رجلين على موت رجل وَسِعَهما أن 
يُشهّدا على موتو©, ١‏ د : 
)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات ص١5‏ (هامش "المنظومة امحبية"). 
(؟) "البحر": كتاب الشهادات 7107/7 بتصرف. 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 5140/17. 


(4) نقول: هذه المسألة من كلام العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في كتابه "ثرهة الناظر على الأشباه والنظائر": 


انظر "الأشباه والنظائر" صا ؟-. 


الجزء السابع عشر <لللع ادا :٠ط‏ لل كتب الشهادات 


(والتّركيةٌ للدّمي) تكونٌ (بالأمانة في دن ولسانوء ويلروء وأنّه صاحبٌ يُقَطَة» فإن 
م يعرفةُ المسلمون سألوا عنه عُدُولَ المش ركيت "احتيار"27. وفي "الملتقط"”©: ((ِغُدَّلَ 


5 
0 


نصراني» ثم ألم قبت شهادتة. ولو سَكِرَ الذمَيّ لا تفب0). 11111ظ2ظ1 


والثانية عظرة: قولٌ أمين القاضي إذا أَبَرَهُ بشهادةٍ شُهُودٍ على عَيْن تَعَذَّرَ حُضُورُهاء كما 


انف 


)لطي إاتزف) ان 
أشياه ) مدني 


في دَعْوى "القنية"07 2 
اددهم (قولة: وني "المتتقط" إخ) وفي "الخايّة"”": ((صو احلَم لا قبل شهادتُ ما لم 


5 


أسأل عنه'"» ولا بْدَ أن يتأتى بعد البلُوغ بقَدْرٍ ما يَقَعُ في قُلُوب أهلٍ مسحده ومَحَلْيِه 


كما في الغريب' "© أنه صالح أو غيرة) اه. 


4 "الاختيار": كتاب الشهادات 1١147 - ١147/9‏ بتصرف. 

(1) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: نصراني عُدّل ثم أسلم وصيرٌ احتلم صا /ا. 

(5) عبارة "الملتقط": ((ومن يسكر من النبيذ .... لا تقبل شهادته)) اه. وهي تشمل الذّميّ وغيرّه. انظر "الملتقط": 
كتاب الشهادات ‏ مطلب: وإن كان معروفا بالكذب والفحش إلخ ص.8» ونقل صاحب "المنح" ؟/ق14/] هذه 
المسألة عن 'السراجية"» ونقلها صاحب "البحر" عن "الملتقط". انظر "السراجية": كتاب الشهادات 7519/9 (هامش 
"فتاوى قاضيخحان")؛ و"البحر": كتاب الشهادات 514/19. 

(4) "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يسمع من الدعوى وما لا يسمع ق41١/أ‏ نقلاً عن "مم" أي: "البحر النحيط". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص77 7-. 

(1) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات 7/ق94١/ب»‏ نقلاً عن أبي الطيب. 

(0) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 451/9 نقلاً عن الإمام محمد (هامش "الفتاوى 
الهندية")» على أن صاحب "البحر" نقل هذه المسألة عن "الملتقط" وهي فيه: كتاب الشهادات ‏ مطلب: نصراني 
عُدّل ثم أسلم وصينٌ احتلم ص 08” -, وانظر "البحر": كتاب الشهادات 14/9 

(8) عبارة "الملتقط" و"الخانية": (زما لم ينأل عنم)). 

(4) هنا انتهت عبارة "الخانية" كما في مطبوعتيها اللتين بين أيدينا. 

)٠١(‏ أي: كما في الرجل الغريب عن المحلة. 


جاشية اين عابدين ل-ت د لحرو السناس-تم قسم المعاملات 


(ولا يَشْهّدُ من رأى مَحَطَّهُ ول يَذَكُرُها) أي: الحادئة (كذا القاضي والرّاوي) 


وَقَرَقّ في "الظّهيريّة"”" بينهما: ((بأنّ النصرانيً كان له شهادةٌ مقبولة قبل إسلايي 

بخلاف الصَّىّ))؛ وهو يَدُلُ على أن الأصل عدم العدالق "صر"7, .ىا 

(10414 (قولة: وم يَذَكُرْها) وهذا قولهماء وقال "أبو يوسف": يَحِلُ له أن يَشْهدَ 
وفي "المداية "20 (("محمك" مع "أبى واس وقيل: لا حلاف 5 ف م المسألق» 
[و]”' 'إنهم مُتّفقون على أله لا يَحِلُّ له أن يَشْهّدَ ني قول أصحابنا جميعاً إلا أن يتَذئر” 
الشّهادة وإنْما الخلاف بيهم فيما إذا وَحَدَ القاضي شهادة فْ ديوانه؛ لأنّ ما في ِمَطْرهِ 
01 3 م مم 5 م مارم و 4 5 
تحت توه يُومَنُ عليه بن الزّيادةٍ والتقصان, فحَصّلّ له العلمٌء ولا كذلك الشٌهادة في 
الصّلد؛ د 0 في يي يل غيرو وعلى هذا إذا كر الس الذي كانت فيه الشهادةٌ 
أو أخبَرةُ قومٌ مِمّن ثْقْ بهم أن شهدنا نحن وأنت)»» كذا قُِ "الهداية". 

وف "البردو 2 (المكة إذا استين أنّه خط وعَلِمٌ أله م يذ فيه شيع بأن كان مَحبُوء 
عندَةُ ‏ وعَلِمٌ بدليل آخخرَ أنه م يُرَدْ فيه لك لا يَحَفَظُ ما سسَمِعَ فعندهما: لا يَسْعْهُ أن يَشْهّدَ 
وعدد”" "أبي يوسف": يسَعُْ وما قالَهُ "أبو يوسف" هو المعمولٌ به). وقال في "التقويم"7"©: 
((قولهما هو الصّحيحٌ))» "جوهرة"00, 
)1١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعاوي والبينات ‏ النوع الثاني في البينات ‏ الفصل الأول فيمن لا تجوز شهادته إلح ق 07١‏ /ب بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الشهادات 314/90. 
(7) "الحداية": كتاب الشهادات ‏ فصل: وما يتحمله الشاهد على ضريين إل 150/7. 
(5) ما بين المنكسرين من "الجوهرة"؛ إذ النقلُ منهاء وليست في اللخ » والسياق يقتضيها. 
(ه) عبارة "اللبرهرة": ((يذكر)). 
(0) في "الأصل": ((وعن)). 
(0) "تقويم الأدلة" للدبوسي: باب: القول ف الرواية عن الخنط وما فيه من بيان الضبط 4720/١‏ بتصرف. 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الشهادات 979/17 


اكز البابع مس بي سه دن التتن تت تنبم: كناب الشهانات 


ووو لو ف حورو ويه ناخ نا عن ال 0 رولا يَشْهَدُ أحدٌ هما 
0 يُعاينةُ) الإجماع إل في) عشرةٍ على ما في "شرح الوهبائيّة"29: منها: العِنقٌ 
والوّلاءْ عند "الثاني"؛ وَاكَهْرُ على الأصحّ؛ "برّازية"0©. 77000089 515 


ادق (قولة: : عن "المبتغخى") قدّمنا! “في كتاب القاضي عن "الخزانة": ((أنه يَشْهدُ 
وإِذ لم يكن الصّنكُ في يد الشّاهد؛ لأنّ التغييرٌ نادرٌ وأنَرَهُ يَظهَرُ)) فراحغة. ورَحّحَ في 
"الفتح"”" ما ذَكرَه "الشارح" وذَّكَرَ له حكاية تُويدةُ. 1 

[مطلب: الشهادة بالتسامع] 

لاحك (قوله: إّ ف عشرة) كلها مذكورةٌ هنا متناً وش رحا آرها قولٌ "المئن": ((ومّن 
في يده شي )2 "ح ""0. وفي "الطبقات السييّة" ل "التميمي”057 في ترجسة "إبراهيم بن إسحاقً 
العنبوسي"” "2 1-7 بهِ: [كامل] 

((افَهَمْ مسائلٌ سعةٌ واشهّد بها مِن غير رؤياها وغير وُقُوفٍ 


(قولُ "الشارح": َاكَهْرٌ على الأصحٌ» "برَازيّة') وصّحَّحَهُ في "الخائيّة" أيضاً. 


)١(‏ في "ط": ((وحوازه))؛ وهو تصحيف. 

)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ا/لالا. 

() نقول: عبارة "البحر": ((وعزاه في "البزازية" إلى "النوازل"))» ونقله العلأمة ابن عابدين رحمه الله عن "الخزالة" في 
المقولة [137855]. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7١1/١‏ وما بعدها. 

(5) "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الأول في المقدمة ‏ نوع في الرحل متى تحمل له الشهادة؟ 74/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية") نقلاً عن “المنتقى". 

(3) المقولة [101] قوله: ((قيل: وبه يُفتَى))» ونقله في "خزانة الأكمل” هناك عن "العيون". 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 158/5. 

(8) "ح": كتاب الشهادات 7173ب 

(9) "الطبقات السنية”: 18/9 

)٠١(‏ ((العنبوسي) ليست في "ب" و"م" 


حاشية أبن عابذين .-------د غ0 الللننسي ام قسم المعاملات 


نَسَبْ وموتٌ والولادُ وناكحٌ وولاية القاضي وأصل وُقُوفع) اه. 
[للفتيظة (قولة: وات قال في "الفتاوى الندية"200: «ولو أ رحلا ْوَل بين 

ظهراتي قوم وَهُمْ لا يُعرفوتة وقال: أنا فلانٌ ابن فلان قال "محمد" رضي الله عنه: 

لا يَسَُهم أن يَسْهدُوا على نسّبهِ حتى يَلقَوا ين أهل بَلَدِهِ رجلين”" يُشهّدان'" عندهم) 

على َسَبو. قال "الحصّاص””: وهو الصّحيحٌ)) اه. كذا في افامش. 

(قولة: والولاث) أي: الولادةٌ. وهذا م يذكرة "الشارح" ولا 0 وقد ذَكَرَهُ "الأَنقَروي" نقد 
عن "الحيط" وعبارئه في الفصلي السّابع في دغوى النَسَبٍ: ((إذا وَلَدَت أَمة لحل ولداء فَادّعَتْ أنَّ مُولاها 
قر به» وجحَدَ الولى ذلكء وأقامَتْ على ذلك شاهدينء فشَهدَ أحدهما أنه وُلِدَ على فراش وشَهِدَ الآرُ أن 
الول أهرَ به فالقاضي لا يَقبَلُ شهادتهما. وإن انقَقا على إقرار الولى بهاء أو انقّقا على نفس الولادةٍ على 

فراشه قُبلّت. فإن قيل: كيف بعلم الشَاهدُ ولادة ولد على فراشه؟ قُلنا: أصلٌ الولادة يَعلَمُها الشَاهدٌ بطريقين: 

بالْعاينة إن اتَمَىَ له ذلك كما في الزّنى أو بالّهْرة والتسائي كذا في "حيط البرهاني”)) اه. ١‏ 

(1) نقول: في "ر" و"7" و"'ب" و"م": (('قتاوى قارئ الداية”)) بدل ((”الفتاوى الهندية”))» والمسألة ليست في "قناوى 
قارئ الهداية"» بل في "الهندية", انظر "الفتاوى الحندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الثاني في بيان تحمّل الشهادة إل 
عإرمة نقلا عن "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد. 

(1) عبارة "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد و"الفتاوى الحندية": ((رجلين عدلين)). 

() في "الأصل" و"ر": ((فيشهدان))» وكذا في "شرح أدب القاضي" و"الفتاوى الهندية". 

(4) عبارة "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ((لا يسعه أن يشهد ...؛ حتى يلقى ... عنده)) هكذا بالإفراد. 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((الخصاف)). وما أثبتناه من "الفتاوى الهندية" هو الصواب: وقد نقلت "الفتاوى الحتدية" هذه 
المسألة عن "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد, والذي فيه: (إقال الخصاص في شرح هذا الكتاب))؛ أي: في شرح 
كتاب "أدب القاضي” للخصافء فإنَّ للجصاص شرحا جليلا على كتاب "أدب القاضي": وما جاء ف بعض نسخ 
"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد بلفظ: ((قال الخصاف)) فقد حكم عفن الشرح المذكور بأنه سهوٌء وأنّ الصّواب: 
((قال المصاص)). انظر "الفتاوى الحندية”: كتاب الشهادات - الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة إلح 08/5 4» وانظر 
"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الياب الحادي والمائة في الرجل يشهد على نسب لم يدركه 585/1. 


5875 (قولَهُ: والموت) قال في الثاني عشَرَ من "جامع الفصولين"”"): ((ِشَهِدَ أحدُ 
العَدلَين موت الغائبيء والآخبرٌ بحياته فالمرأه تَأحدُ بقول مَن يُخبِرُ عوته))» وتمامٌةٌ فيه اه. 
كذا في الهامش.. 

وفيه: ((إذا لم يُعاين الموت إلا واحدٌ لا يُِضّى به وحدةٌ» ولكن لو أبّرَ به عَدْلاً مثلَهُ 
فإذا سّمِعَ نه حل له أن يَشْهدَموته» فيَشهّدان فيقضّى)» "جامع الفصولين". وفيه”©: ((ولو 
جاءً خيرٌ وت رحل ين أرض أخرى» وضع أهله ما يُصنَعُ على اميت لم يَسُمْ لأحد" أن 
يَسْهدَ عوته إل من شَهِدَ موق أو سَمِعَ من" شَهدَ موت لأنّ ميئل هذا الخبر قد يكوثٌ كبا 
"جامع الفصولين"27)) اه. 

0005 (قولّة: والتكاح) قال في "جامع الفصولين””: ((الشَّهادةٌ بالسّماع ين 
المخارجين من بين جماعةٍ حاضرينَ في ببتٍ عَقَدٍ النكاح بأنّ مر كذا قبل لا مِمّن سَمِعَ 
مِن غيرهم)) اه. كذا في الهامش. 


(قولة: قال في "جامع الفصولين": الششّهادة بالسّماع من الخارجين إلخ) عبارةٌ "جامع الفصولين": 
((قومٌ خَرَجُوا ين بيه رجلء فأَخبرُوا مّن في الخارج أن فلانة ررحت على كذا ين الْهْرِ وْسسِعٌ الخارجين 
أن يَسَهَدُوا أن الَهْرَ كذا وكذاء ولو قالوا: سمِعْنا من الذين محَرَجُوا يقولون: إن الَهْرَ كذا لا تُقبلُ). 


١78/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى  فصل: الشهادة بتسامع‎ )١( 
بتصرف» نقلا عن القاضي رشيد الدين في "فتاواه”.‎ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر نيبا تسمخ فيه الشتهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع .1785/١‏ 

() عبارة "جامع الفصولين": (( يَسّعْ أحدا أن يشهد إلخ)). 

(4) في "الأصل": «(يمن)). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع .178/١‏ 
وقال صاحب "جامع الفصولين" عند هذه المسألة والي تليها: ((وهنا مسألة عجيبة لا رواية لها)). 

(3) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع 211/١‏ نقلاً عن 
"المنتقى" للحاكم الشهيد عن الإمام محمد رحمه الله تعالى» وعبارته موافقة لما أورده الرافعي في "تقريراته” هناء فليتأمّل. 

م في "7" و”“ب” و"م": ((يقبل)) بالمثناة الفحتية أوله. 


حاشية ابن عابدين ست ا ل!اؤة طلس - قبهالعاملات 


والدّخو ل) بزوجيو””"» (وو لاية القاضي» وأصلُ الوقفي) و(" قيل: وسَرائِطَُ على الْختار 
كما مر في بايو. (و) أصلة: (هو كل ما تلق به صحْنهُ وو عليه) ولا ين شرائطله 
(فله الهادةٌ بذلك إذا أَحبَرَهُ بها) بهذه الأشياء (مَن يَِقُ) الشَاهدُ (به) من حبر 
جماعةٍ لا يُتَصَوَرُ تَواطُوُهم على الكَذِبٍ بلا شرط عدالةٍ أو شهادة عَدلَين إلا قي الموت 


15414 (قولة: وولاية القاضي) ويُزادُ: الوالي كما في "الخلاصة"0" و"البرَازية"0 

رامد (قوله: وشرائطة) المرادٌ مِن الشّرائط أن يقولوا: إن را مذ العا لكذاء ثم 
يُصرَففٌ الفاضلٌ إلى كذا بعد بيان الجهة "ع "00 

لمكم (قولةُ: كما من أي: ف كتاب الوقف”2, وقدّمنا هناك" م 

0400 (قول: عَدلّين) يعي: ومن في حُكمهماء وهو عَدْلٌ وعَذلتان كما في "الملتقى”0. 

(الاحدى (قوله: إّ في الموت) قال في "جامع الفصولين"7 0 : ((شهدا أن أباهٌ مات وتَرَكَهُ 
ميراثا له إلا هما لم يُدركا اموت لا تعب لأنهما شهدا علك للميْت بسماع قله" تحر له. 


8 عحيق00, 


)١(‏ ((بزوجته)) من المتن في "ب" و'و". 

)١(‏ الواو ليست ف "د" ولو". 

(©) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوع منه ق 1١7ب‏ 

(4) "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجتس الأول في المقدمة ‏ نوع في الرجل متى تل له الشهادة؟ 4٠/5‏ ؟ (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(ه) "البحر”: كتاب الشهادات اإلالا. 

3١‏ ؟ال/دمه غنوه "در" 

() المقولة [4 5١75‏ قوله: ((قي المحتار [)- 

(8) في "الأصل" زيادة: ((في "رد اغختار")). 

(8) "ملتقى الأبر": كتاب الشهادات ‏ فصلٌ: يشهد بكل ما سمعه 25/5 

2158/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى  فصل: الشهادة بتسامع‎ ٠١ 
نقلا عن "المحيط البرهاني".‎ 

)١١(‏ في "7" و"ب” و"م”: ((4)) دون قاءء وما أنبتناه من ”الأصل” و”ر" موافق لعبارة "جامع الفصولين". 


الجزء السابع عشر للدم لطؤة ا طب كتاب الشهادات 


فيكفي العَدكُ ولو أقى. وهو لمحتا "ملتقى "27 "وفتح"0. ويد فارخ الوهبايّة 0 
((بأث لا يكون المحبر مُتهّما كوارث ومُوصّى له)). (ومّن في يدِهِ شيءٌ وى 
رقيق) عُلِمَ رقهُ و(يعبرُ عن : نفسي) وإلاّ فهو كمّتاع فا © جلك أن تَسْهدَ) به 50086 


(047] (قولهُ: ومن في يده إلح) في عد هذه مِن العشرةٍ نظرٌ ذَكَرَهُ في "الفنح"0» 
و"البحر"”. 

0 (قولة: عُلِمَ ب صوابةُ: لم يُعلَمْ 3 كما هو مر لمن كَأمّلَ "مدني"9". 

اتفحكى (قولهُ: لك أن تشهد تشهّدَ إلح) قال في "البحر"0: اث اعلّم أنه إنْما يَسْهّدُ بالملك 


(قولة: نظرٌ ذَكَرَهُ في "الفتح" و"البحر”) عبارةٌ "البحر": «(وأورة عليه لوم الشتّهادةٍ بالمال بالسّماع. 
وأحيب: بألّه في ضيمن الشّهادةٍ بالنّسَبٍ كما في "النهاية" وَعقَبَُ في "فتح القدير": بأنا مُحرّد تبُوت نَسَبهِ 
بالشتّهادةٍ عند القاضي لم يُوجبا تُبُوتَ مِلكِه الضتّيعة لولا الشتّهادةٌ به» وكذا المقصودٌ ليس إثبات السب بل 
الملك في الصّيعق») اه. إلا 4 هذا الإيراد نما هو فيما إذا عايّنَ مَحَدُودا دُونَ المالك؛ لأنّ النُسَب يت 
بالسّماعء وشهرة الاسم كالمعايئة. 

(قولُ "اللصنف”: يُعبرُ عن نفسيه) الفَرْقُ بين من يُعبرُ عن نفسيه ومن لا يُعبرُ: أن من يُعبرٌ له ياد 
على نفسيه تدمع بد الغير عنه» فَانعَدَمٌ دليلٌ الملك» بخلاف مَن لا يعبر فإله كالتاع. 


.85/5 "ملتقى الأبحر”: كتاب الشهادات  فصل: يشهد يكل ما سمعه‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 457/5 بتصرف. 

(') "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 215/١‏ نقلاً عن “السير لحيو 

(؛) في "و”: ((فلك)) كاملة من الممن. 

() "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصلٌ: يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 49/1/7, وانظر "التقريرات". 
(5) "البحر": كتاب الشهادات 1770/9 5ل وانظر "التقريرات". 

(0) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات 19173/9/ب. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات 5/9 


حاشية ابن عابدين 6 201007 ايدام قسم المعاملات 


(أنه له إن وَقَعَّ في قلبكَ ذلك) أي: أنه مِلْكُهُ (وإلاً لا ولو عايَنَ القاضي ذلك 
جار له القضاءٌ بهء "برّازيّة””"2, أي: إذا اذَّعاهُ المالك» وإلاً لا. (وإث فَسَّرَ) الشَاهدُ 
(للقاضي أنَّ شهادتهُ بالعسامُع أو بمُعايَةٍ اليد رُدتْ) على الصّحي-””© 1 


لذي اليد بشَرْط أن لا يُحبرَهُ عَدْلان بأنّه لغيروء فلو أحبَراة0” لم تَجْرْ له الشّهادة بالجلك له» 
كما في "الخلاصة"9))) اف. 
(؟ححدى (قولة: ذلك) قال في "الشُرَبُلاليّة””"©: ((إذا رأى إنسان دُرَةَ نفينة في يد كناس» 


لدم علوم 


أو كتاباً في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهلٌ له" لا يسَعْهُ أن يُْهَدَ بالملك ل فعُرف لك 
مُجرَدَ اليد لا 0 اه ين 

ر#ححكىم (قوله: إذا اذّعاةُ) أشارَ إلى التوفيق بين وبِينَ ما في "الرّيلعي "20 كما أُوضّحَةُ 
في "البحر "2007 1 ش 


1 200000 ل ع 000 7 
زكحهه5 (قولة”' '2: أو بمعاينة اليد) أي: بن يقول: لأني رأيته في يدِهِ يتصرف فيه ماف 
(قولة: بشَرط أن لا يُخبرَهُ عَدْلان بأنه لغيرو) هذا الشّرْطٌ ليس خاصاً با هنا 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الأول في المقدمة - نوع في الرجل متى تمل له الشهادة؟ 741/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) ((على الصحيح)) من المين في "و". 

(5) في ب" و"م": ((فلو أخيره)) بالإفراد» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” هر الموافق لما في "البحر". 

(5) ((له)) ليست في "ب" و"م", وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لما في "البحر". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة ق 1/511 

() "الشرنبلالية": كتاب الشهادات 775/1 (هامش "الدرر والغرر") 

() ((له)) ليست في "ب"» وفي "م": ((أهله)) بدل ((أهلٌ له)). 

(8) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات 5/ق5107١/ب.‏ 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الشهادات 71719//4. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 5797لا 

)١١(‏ ((قوله)) ليست في "ب". 


هلام 


الجزء السابع عشر ل - -#!ة لسمسس سد كتاب الشهادات 


(إلاّ في الوّقف والموت إذام قَسسّرا و(" (قالا فيه: برت" من تن بهم تقب (على الأصح» 


للذك "جامع الفصولين”7". وفي "الهيرية"27: رمد( افر ةَ الشرعيّة: أن يَشْهّدَ عندّهُ عَدلان 
أو رجلٌ وامرأتان بلفغلٍ الشهادة مِن غير استشهاوء ويَقَعَ في قله أن الأمرّ كذلك”) اه 
ويِئلهُ في "جامع الفصولين”©. 

رمحهدى (قولة: على الأصحّ) انعأ ما كتبناة* في كتاب الوقفي في فصل: ((ِيراعَى 
شرط الواقفي” )) نقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا "منلا علي" فإنّه صّحَّحّ عدم م القبّول 
تُعويلاً على ما في عامّةٍ الُُون وغيرهاء و ((أث ما في الّنُون مُقدّمٌ على الفتاوى))» وبه أفتنى 
"رلك" '" ومّفتٍ دار السّلطنةٍ "علي أفندي”1". 


)١(‏ الواو من المعن في "ب" و"م” 

)١(‏ في "و": ((وقالا: أحبرنا به). 

(*) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع 2317/١‏ نقلا 
عن "عدة المفتين" للنسفي. 

(5) في "ر": ((وف الهامش عنه وفي "الظهيرية)). وانظر "الظهيرية": كتاب التكاح ‏ الفصل السادس في الدعوئى 
والبينات في النكاح ق79/أ بتصرف 

(د) ((من)) ليست في "الأصل". 

(7) من قوله: ((الشهرة الشرعية)) إلى هذا الموضع مكررٌ في ”الأصل". 

(0) نقول: قوله: ((ومثله ف "جامع الفصولين")) ليس في "را" والعبارة عنده من بدايتها: ((وئٍ الهامش عنه [أي: 
عن "جامع الفصولين"]: وفي "الظهيرية”)): ولم نثبت قوله: ((وثي الامش عنه) لأنّ ابن ععابدين رحمه الله 
أعادَ ذْكْرَ المسألة بخطه. 

وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوئ - فصل: الشهادة بتسامع 
0 نقلاً عن "قناوى القاضي ظهير الدين". 

(8) المقولة ]5١79[‏ قرله: ((فقي المختارٍ إلخ)). 

(4) في "م": («الوقف)). 

)٠١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ؟79/9. 

554/١ "فتاوى علي أفندي": كتاب الشهادة  في الشهادة بالتسامع‎ )1١( 


حاشية ابن عايدين ا 194 السسسس سد قسمالمعاملات 


"0 ل ف "ارم" ع "الاكة"20: ((معنى د 37 أن يقولا: شَهدنا 
لأنَا سَمِعْنا مِن الئاس أُمّا لو قالا: لم نعاينٌ ذلك م ال ا 


تكحخكمل (قولة: "خلاصة") َْ قيما 0 تي 

#حمدى (قولة: سَمِعْنا من الناس إخ) قال في "الخانيّه””: ((شّهدنا بذلك لأنا سَمعْنا 
من الناس لا تقب شهادتهم)). كذا في الامش" 

أقول: بْقِي لو قال: ((أخبّرني مَن أب به))» وظاهرٌ كلام "التتارح" أنه ليس من التسامّع» 
لكن في "البحر”" عن "الينابيع": أنه بنه. ولو شهدا على موت رحل فإمًا أن يُطلِقا فتقبَلُ 


(قولٌ "الشارح”: بل في "لزب" عن 'الحائيّة”: معسى الفسير إل وتقَالَ ما في “الخايّة" في 
"البرّازَيّة' عنهاء وعبارتها: ((وفٍ "فتاوى القاضي": لو قالا فيما تقبّلُ الشّهادة بالتسامع: لم نعاينْ ذلك 
لكنه اشتَهْرَ ذلك عندنا تقل ولو قالا: لأنا سَمِعناه من النَاسٍ لا ُقبَلُ)) انتهى. والمذكورٌ في "المنح” مثل 
ما في "التارح". وعبارثها: ((ومعنى التفسير للقاضي أن يقرلا: شَهدنا لأنا سّمِعنا بن الناسسء أمَا إذا 
قالا: لم نُعاين ذلك ولكنه اشتَهَرَ عندنا جازّت. كذا في "الخلاصة" و"البرّازيّة')) اه. وقد ذَكَرٌ في 
كتاب الوّقفي عن "الدّرر" تصوير التفسيرٍ: ((بأن يقولوا: نَشَهَدُ بالتسامع)). وني حاشية "نوج": 
((الشهادةٌ بالشهرة: أن يَدَعِيَ اتوي أنّ هذه الضيعةَ وَقْفٌ على كذا مشهورء ويَشْهدَ الشّهُودُ بذلك. 
والشّهادةٌ بالمسامُع: أن يقولّ الشَاهدُ: أُشَهِّدُ بالتسائع)) أ قال اللحلني": ((ولا يَحمَى أن المآلَ 
واحدٌ وإن القت المادّم). 


)١(‏ "المخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها مسائل الشهادة على التسامع ق١١؟/ب‏ بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: الشاهد يشهد إلخ 484/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [4 5١75‏ قوله: ((في المحتار إل)). 

(4) ف "الأصل”: ((كتبت في "رد انختار" تأبيده)). 

(ت) "الخانية": كتاب الشهاذات ‏ فصلٌّ: الشاهد يشهد إلخ 484/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) ((كذا ني الحامش)) من "ر". 

(7) "البحر": كتاب الشهادات /اإلالا. 


الجزء السابع عثر م دا لطظة ل كتاب الشهادات 


عاة عمل 


ولكنه اشتهر عندّنا حارََتْ في الكلّ. وصّحَّحَهُ "شارح الوهبايّة"”"2 وغيرُة)) انتهى7". 


أو قالا: لم اين مونّه وإِنّما سَمِعْنا من الناسء فإنا لم يكن موث مشهوراً فلا تُقبّلُ 
بلا خلافس وإنا كان مشهورا ذَكَرَ في "الأصل"”": ((أله تُبَلُ))» وقال بعظهم: لا تقب 
وبه مق/.20/) أذ "الصّدرٌ الشّهيد" *2, وفي "الغيائية"7©: ((هو الصّحيح)). وإن قالا: 
َشْهّدُ أنه مات» أعبّرّنا بذلك من شَهدَ موته مِمّن يُونَقُ به جازّت» وقال بعضّهم: 
أ جور "خا م0 

زححمدىم (قوله: في الكلّ) أي: فيما يَحُورُ فيه الشّهادةٌ بانسّماع» كما في "الخايّة"0, 
كذا في الهامش. ق.ء:اب 


.5114 - 51/1 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات‎ )١( 

(0) في "و”: ((والله أعلم)) بدل ((انتهي)). 

(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل”" الذي بين أيدينا. 

(4) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والمائة في الشهادة على الموت 589/4. 


(ه) في "ب" و"م": (('العناية"))؛ ول ثقف على السألة في مظانها من "العناية"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و7" 
هو الصواب الموافق لما في "الحامدية": والمسألة في "الغياثية”: كتاب الشهادات صا" .-١‏ 
)١(‏ انظر"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادات -519/١‏ 73020 بتصرف. 


() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: الشاهد يشهد إلخ 485/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 3 - - 5 د لل قسعالعاملات 


«باب القَبُول وعَدَمه» 
أي: من يَحَبُ على القاضي قَبْولُ شهادته ومن ل(" يحب لامَن يَصصِحّ 
نا ولا يْصِح؛ لصحّة الفاسق مَمَلاَ كما حَقَقَهُ "الصطف””" تبَعا 


ل يعقوب باشا" وغيرو. 18 1[ 1[ 411111 


«باب القبُول وعَدَّمه» 

هه (قول: أي: من يَحَبُ إل) قال في "البحر””: ((والمراة: من يحب قَبُولُ 
شهادتِه على القاضي ومن لا يحب لا من يْصِحٌ قَبُولّها ومن لا يَصِحٌ؛ لأنّ مِمِّن!" ذْكَرَهُ 
ِمّن لا تُقبَلُ: الفاسق وهو لو قَضّى بشهادته صم بخلاف العبب والصّي والرُوحق 
والولدء والأصل. لكنْ في "خزانة الُفتين": إذا قَضّى بشهادةٍ الأعمى وَالَحِدُودٍ في القَذفٍ إذا 
تاب» أو بشهادةٍ أحد الرُوجين مع آخخرَ لصاحبهء أو بشهادةٍ الوالدٍ لولدوء أوعكسيه نفد 
حتى لا يَحُورُ للثاني”*» إبطالةُ وإن رأى بطلانة. فالمرادُ مِن عدم الول عدم ل وَذْكَرَ في 
"منية المي" اختلافاً في النَفاذٍ بشهادة الَحدُودٍ بعد التُوبة) اه. 

همهم (قولهُ: لصحّة الفاسق) أي: شهادته. 

دلحمدى (قولة: مَكَلهُ إنما"" قال: ((متْلاً») لِيَشْمَلٌ الأعمى9. 


(0) في "و": («ومن 4). 

)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟إق ٠‏ 7/أ. 

(©) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 10/1 بتصرف. 
() في "ر" و"": (««(من)). 

(ه) في "الأصل": («(للتالي))» وما أثبتناه من بقية التسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 
(3 في "الأصل": ((وإنها)). 

() في "ر": ((ليشملٌ مثْلَّ الأعمى)». 


الجزء السابع عشر للشسسصسمم #إؤة عد باب القبول وعدمه 


(تقبَلُ من أهل الأهواء) أي: أصحابب بدّع لاتكفِرٌ كجَبْرِء وقَدَرِء ورفض» 
وخبروجء وتشبيةء وتغطيل» وكل منهم اثنتا 9 فرّقة» فصاروا اثنشين 


ملم (قولة: ُقبَل إخ) أي: لا مَبُولاً عاماً على المسلمينَ وغيرهم» بل المرادٌ أصلٌّ 
القَبُول» فلا يُناني أن بعضّهم كفارٌ. 

وإنما تُقبّلُ شهادهم لأنَّ فِسقّهم مِن حيث الاعتقانٌ وما أَوقَعَهم فيه إلا التعمّقٌ 
والغلةُ في الدّين» والفاسقٌ إنما ُ شهاديةُ لتْهَمّة1") الكَدْسنى لا" 

05 (قولة: لا تُكفِرُ) فمَن رحب إكفارةُ منهم فالأكثرٌ على عدم قَبُولِهِ كمافي 
"التتقرير”". وف "انحيط البرهاني””؟": ((وهو الصّحِيمٌ وما ذْكِرّ في "الأصل”” محمولٌ 
عليه))» "بحر"”. وفيه"2 عن "الستّراج": ((وأث لا يكون ماجناء ويكوث عَدْلاً في تَعاطيه)). 
واعترضة”": بأنّه ((ليس مذكوراً في ظاهر الرُوايق)). وفيه نظ فإنه شَرْطٌ في السّنَي» فما 
3 في غيرو؟ تأمّل. 


باب القبول وعَدّمه» 
(قولة: أي: لا 00 عاماً خخ لا ينايب مع كلام "الشارح": («لا تكيِن)). 


)١(‏ في "ب" ر'م': ((بتهمة)). 

(؟) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ”رق .]/١99‏ 

() "التقرير والتحبير": المقالة الثائية ‏ الباب الثالث ‏ فصل في شرائط الراوي 7194/7 بتصرف. 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1١59/11‏ 
(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 

.517/10 "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 


حاشية ابن عابدين الل ا امجل4١؛‏ سس للك قسم المعاملات 


(إلاّ الخَطَابِيّة صِنفٌ من الرّوافض يَرَونَ الشهادةً لشِيعتهم و كن علق أن 
مخق فردّف” 0 لا لبذعتهم: بل لتهمَةٍ الكذبي ا 
[مطلب في تعريف اخَطَايّة] 

(قولة: ولكلٌ من حَلْفَ أنه مُحِنَّ فودٌهم(" إل الأولى اتير بالرّاء""- كما في 
"الفتح”؟ - بدل الواوه وهذا قولٌ ثان ف تفسيرهم كما في "البحر””' وشرح "ابن الكمسال". نَعَمْ 
في "شرح المجمع" كما هنا حيث قال ((هم ينف من الروافض يبون إلى أبي الخطاب ' ا 
أبي وهسبي" الأحدع الكوي”» يُعَقِدونَ حواز الشهادٍ لمن حَلَفَ عنتهم: إنه نح ويقولون: 
المسلمٌ لا يَحلِفُ كاذباء ويَعتقِدو أن الشّهادة واحبة امتهم سواءٌ كان صادقاً أ 0 اه. 

وفي "تعريفات السيّد الشّريف"”" ما يُفِيدٌ أنهم كُفَان فإنه قال ما نَصُّهٌُ: ((قالوا: 
الأئمّة الأنبيا» و"أبو الخطّاب" ني وهؤلاء يَسحَحِنُونَ شهادةً الرُوْرٍ لِمُوافقيهم”» على 
مُحالفيهم وقالوا: الحنة نعم م الدّنياء والنارُ آلانها)) اه. 

ليف (قولة: بل نَم إلخ) ومن التهّمَة المانعة: أن يَجُرَّ الشّاهدٌ بشهاديِه إلى نفسِه 


نفعاء أو يدقع عن نفسه مَعْرَّأ "انية "00 


)١(‏ في "ب": ((فودّهم)) بالواو» وانظر التعليق الآتي. 

(1) الصرابث: ((فردهم)) بالراء المهملة؛ وإنما أثبتناها بالوار ‏ كما في النسخ ‏ مراعاة لما يأتي من كلام ابن عابدين رحمه الله. 

(7) في "ر" و"1": ((بأو)) بدل ((بالراء))» وهو تحريف. 

(4) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2481/1 وليس فيه تصريح بلفظ ((الره)). 

(د) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 91/19. 

(7) كذا في "الكفاية" و"الفتح": 487//1» و"البناية": 18٠/8‏ و"المغرب": مادة ((خطب))» وزاد ف "الفتح": 
((وقيل: [ينسبون ل] محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع)). 
نقول: ولم نقف على ترجمة لابن أبي وهبء أما ابن أبي زينب فمذكور في "الفرق بين الفرق" صلاع 7 و"الملل 
والنحل" 251١/١‏ و"مقالات الإسلاميين" صاء ل؛ وغيرها. 

(7) "التعريفات”: صغ 7 .-١‏ 

(8) ف "ر": ((موافقيهم) بالباء. 

(4) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 4575/75 (هامش "الفتاوى الندية")» وفيها: 
((مغنما) بدل ((نفعاً)». 


الجزء السايبع ععشر ل ال 15١5‏ لل باب القبول وعدمه 


وم يَبْقَ كذهبهم ذِكنٌ "بحر”"» (و) مِن (الذمّي) لو عَدْلاً في ديهم "جوهرة”7, 
(على مئله) إلا في خمس مسائلٌ على ما في "الأشباه". 11 


و”'شهادةٌ القَرد ليست عَقبُولَة0» لا سيّما إذا كانت على فعل نفس "هداية””. كذا في 
الهامش. 

يححمدى (قولة: : ومن ن الدَمَيَّ ل قال في "فتاوى الهنديّة”2: ((مات”" وعليه دَيْنٌّ 
لمسلم بشهادةٍ نصراني» ودين لنصراني بشهادة تصرائي فال" "أبو حنيفة" -رجمةالله- 
و 5-28 و"زفر": بدئ بدَيْنٍ المسلم هكذا في "حيط السّرحسي 0# إن فصل شيءٌ كان 
ذلك للتصراني» هكذا في "الحيط””))) اه. كذا في الهامش. 

كمد (قولة: على ما في "الأشباه"3 ) وهي: ((ما إذا شَهدَ نصرائيّان على نصراني أنه 
قد أسلّمَ حياً كان أو مَيْناً فلا يُصلّى عليه بخلاف ما إذا كانت نصرائيّةٌ كما في "الخلاصة'00". 

وما إذا شهدا على نصراني مَيْسٍ بين وهو مَديُونُ مسلم. 

وما إذا شهدا عليه ين اشتراها بين مسلم. ّْ 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 577/7 بتصرف. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الشهادات 757/7 بتصرف. 

)١(‏ الواو من "الهداية"؛ وليست في "الأصل" و"ر" و"" و''ب” وفي "م": ((فشهادة) بالفاء. 

(4) في "" و"ب" و"م": ((مقبولة)» وني "لهداية": ((بححق)). 

(د) "الهداية": كتاب أدب القاضي ١ ٠١12/7‏ 

(7) "الفتاوى الهندية”: كتاب الشهادات ‏ الباب العاشر ف شهادة أهل الكفر 5171/7 

(/) عبارة "الهندية”: ((نصراني مات)). 

(8) ((هكذا ف "حيط السرحسي")) ليست في "ر” و"" و"'ب" و"م" وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "الفتاوى الهندية". 
(5) "احيط البرهاني": كتاب الشهادة ‏ الفصل الحادي عشر في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم 7١5/17‏ بتصرف. 
)٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص4 18 باختصارء نقلاً عن "البدائع". 
)١١(‏ "الخلاصة": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الأول فيما يكون إسلاماً وفيما لا يكون ق0١8/ب‏ باختصار. 


دام 


حاشية ابن عابدين ساسا ا 3836 ساسا .ميس قسم المعاملات 


وتَبِطلٌ بإسلامه قبل القضاء وكذا بعدهُ لو بعُقُوبةٍ كقّوَدٍء "بمر7" (وإن اخمّلفا 
مله كاليهودٍ والتصارى. (و) الدَمّيّ (على الُستأمين» لا عكسيه) ولا مُرِنَد على 
مثله ف الأصح (وتُقبَلُ منه على) مُستأمِن (مثله مع انّحادٍ الدّار) 0-5-7 


وما إذا شَهدَ أربعة نصارى على نصراني أنّه رَنَى بمسلمة""” إلا إذا قالوا: استكرّههاء 
فيُحَدٌ الرّحلٌ وحدهُ كما في "الخاية"”7. 

ون إذا ادّعَى مسلمٌ عبدا في يد كافر» فشَهِد كافران أنه عبده قضَى به فلاث القاضي 
المسلمٌُ له))» كذا في "الأشباه والتظائر 10 ١‏ 

تححححى (قولة: بإسلامة) رلاق.ه لاب 2 إسلام الْشهُود عليه. 

بدحمدى (قولة: منه) أي: مِن المستأمن. فيد به 5 لا يتصورٌ غير فإنّ الحربيّ ل 
دَحَلَ بلا أمان را استرق» ولا شهادةً للد د على أُحَفٍ "فتيم"0. 

للف (قوله: مع اتحادٍ الدَار) أي: بأن يكونا من أهلٍ دار واحدق فإن كانوا من دارَين 
كالرُوم ورك لم تقب "عداية””© و"مدني””". ولا يَحفَى أن الصّميرَ ف ((كانو/) للمُستأييينَ 
في دارناء وبه ظَهَرَ عدمٌ صحَّة ما نقِلَ عن "الحَمَوي" من تمثيله لاتحادٍ الدار بكونهما في دار 
الإسلام» وإلاآّ رم توارتُهما حيتشذٍ وإن كانا من ارين مُختلقين. وف "الفصح": ((وإنّما ُصَل 
شهادة الدمّي على الُستأمِن وإنّ كانا مِن أهل دري تعفن لأنّ المي بعَقّدٍ الذمَّةِ صار 
كالمسلي وشهادة المسلم 2 على الُستأين» فكذا ليرن). 1 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 94/7 بتصرف» تقلاً عن "الولوالحية". 

(؟) عبارة "الخانية": ((بأمةٍ مسلمة»). 

(7) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: ومن الشهادة الباطلة شهادة الإنسان على فعل نفسه 478/9 (هامش "الفتاوى الندية”). 
(4) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ؟ارق١٠٠؟/ا.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 189/5 - .549٠‏ 

(5) "الحداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1١75/7‏ 

مم ««و"مدني)) ليست في "7" و"ب” و"م"؛ انظر "نخبة الأفكار”: كتاب الشهادات ‏ باب القيول وعدمه 7لق ٠٠‏ ؟/أ. 
(8) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .49-0/١‏ 


الجزء السابع عشر ‏ ل لل 155١‏ د للب يب القبول وعدمه 


لأنّ احتلاف دارّيهما يَقطّمُ الولاية كما يَمَعْ التَوارُث. (و) تُقبّلُ (ين!" عدو بسبب 
الدّين) لأنْها من التَدَيّنِء مخلاف الدُنيويّة فإنه لا يمن" مِن التَقَوّل عليه كما 
سيّجيء”". وأمًا الصّدِيِقُ لصديقه فْقبَّلُ إلا إذا كانت 58 مُتناهية بحيث 
يتصرف كل في مال الآخرء "فتاوى المصنفي” مَعَياً ل "مُعين الحكاه '"00©, 

(و) من (مُرتكبٍ صغيرة) بلا إصرارٍ (إن احتقبً لكبائن كلّهاء وغْلّبَ 


صوابَهُ على صغائر و" "درر”' وغيرها. قال: ((وهو معنى العدالة)). 1 


1ك (قولة: على صَغائرِةِ) أشارٌ َك أنه كان يد ينبغي أن يَزِيد: وبلا غلبةِ. قال "ابن 
الكمال": ((لأنّ الصّغيرة َأ حكمَ الكبوة بالإصرارء ه وكذا بالغلبة على ما أفصّحّ عنه في 
"الفتاوى الصّغرى": حيث قال: العَدلٌ من يُحِتَيِبُ الكبائر”*© كلهاء حتى لو ارتَكبّ كبيرة 


الود ار:# 


تسقْط عدالتة وفي الصّغائرٍ العرةٌ للعَلبةِ أو الدّوام") على الصّغيرق تمن 010 كير #ولتذا 
قال: وَعْلَبّ صوابة)) اه. 


)١(‏ ((من)) من الشرح في "و". 

(5) ف "د": ((لا يؤمن)). 

(5) صضاكه 1 لادا "در" 

(4) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "فتاوى المصنف” الي بين أيديناء على أن فيها نقصاً من كتاب الشهادات» فضلاً عن أن 
الشارحّ الحصكفيّ عز! المسألة في "الدر المنتقى” إلى "معين المف” للمصنف لا إلى "فتاواه"» وهما كتابان مختلفان» فتأمل. 

(د) "معين الحكام": الباب النامس ف أركات القضاء ‏ الفصل الرابع ف صفات الشاهد وذكر موانع القبول 
صاهكم -815- بتصرف. 

زج في "ط": ((صغاره)). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7977/9 - 7/7 بتصرف. 

(م) في "الأصل" و"ر": ((عن الكبائر)). 

() في "ب" و"م": ((الاصرار)) 

)٠١(‏ في "الأصل": ((لتصير) باللام أوّله. 


حاشية اين عايدين ادا 355 سس سسسسشسيميم قسم المعاملات 


وني "الخلاصة'”©: (ركل فعل يض للْروعةَ والكرّمٌ كبيرة). وأقَرهُ "ابن الكمال"» 
قال: ((ومتى اركب كبيرة اس لخ اا او ا 


قال في الهامش: ((لا ثبل شهادة من يَحِلِسُ مجلس الفُجُورٍ والّحانةٍ والشرزس وإذ 
شري هكذا في "المحيط”” "فتاوى هنديّة"”". وفيها”»: والفاسق إذا تاب لاتْقبَلُ 
شهادتهُ ما لم يَمضٍ عليه زمانٌ يُظهَرٌ عليه أنْرَ التوبة» والمسّحيحٌ أنّ ذلك مُفوَّضٌ إلى رأي 
القاضي)) أه. 

زكنوكىم (قولة: وفي "الخلاصة" دكت قال في "الأقضيية"”: ((والذي اعتاد الكَِب إذا 


تاب لا تُقبَلّ شهادتة "ذحيرة"))» وسيّذ كته ؛ 'الشارخ"0. 
[مطلبٌ في ضابط الكبيرة] 
50 (قولة: كبيرة) الأصحُ أنْها كل ما كان شنيعاً بين المسلمين» وفيه هنك حرمَةٍ 
الدّينِ كما بُسَطَهُ "الفهستانيي"7" وغيرُكُ كذا في "شرح الملتقى"8. 


(قولة : الأصحٌّ أنها كل ما كان شيعا إل وقَم 'الحشي' ' في واجبات الصّلاةٍ عن "رسالة ابن نيو" 
الولف في بيان المعاصي: أن كل مكروو رع بن الصُتائر)» وضرّح: ((بأنهم روا لإسقاط العدالة بالصغيرة 
الإدمان عليهاء ول يَسْتَرطوةُ في فعل ما يُحيلُ بالمروءةٍ وإن كان مُباحأم)؛ وقال أيضاً: ((إنهم أسقَطرها بالأكل 
فرق اشع مع أنه صغيرةٌ» فينبغي اشتراطٌ الإصرار عليه)) قال: ((وجوابة: أن الْسقِط ها به بّناهُ على أن كل 
ُنْب يُسقطُها ولو صغيرة بلا إدمان كما فاده في "الحبط البرهاني"؛ وليس بمُعتمي). 


(1) "المخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني ف أدب القضاء والحكام ‏ اللمنس الخامس ف التعريف والعدالة وللترحم ق./4١/أ‏ بتصرفف. 
(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الشهادات - الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 11/د ه1601 
(7) "الفتاوى الهددية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 475/7. 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 478/9. 

(5) لعل المراد به: "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام" لظهير الدين المرغيناني» وتقدمت ترجمته 210/5 
اد 

(/) جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 7150/5 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7١1/7‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


الجزء السايع عشر ست دا ١١82‏ لد باب القبول وعدمه 


سَقَطَتْ عدالتم)» (و) مِن (أقلّف) لو لذو وإلآ لاء 1232*706 


وقال في "الفتح”": ((وما في "الفتاوى الصّغرى": ‏ العَدلُ من يُحِتَيِبْ الكبائرٌ كلّهاء 
حتى لو ارنَكّب كبيرةٌ تَسقْطُ عدالته وف الصّغائر العيرةُ للعلبةِ لتصِيرٌ كبيرة ‏ حَسَنْ وتقلنة 
عن "أدب القضاء" ل 'عصامٍ”", وعليه الْعوّل. غير أن الحكم”'' بزوال العدالةٍ بارتكاب 
الكبيرةٍ يَحتاج إلى اللّمُورء فلذا شط في شرب لحرا “ والسّكْرٍ الإدمان» واللَهُ سبحانه 


أعلمُ)) أه. 
.هم (قولَهُ: سَقَطَتْ عدالشة) أي": وتَعُودُ إذا تابُ» لكنْ قال في ار 
((وفي "الخانيّة"”*: الفاسقٌ إذا تاب لا تُقبَلُ شهادتةُ ما يَمضٍ عليه زمانٌ يُظهرٌ القوبف ثُمَّ 
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بعظهم فَدَرَةٌ بس أشهل وبعظهم فده سه والصتّحيح: أن ذلك مُفرَضٌّ إلى رأي القساضي 
والعدّل. وف "الخلاصة" "»: ولو كان عَدَلاً فشَهد برُور ثم تاب فشَهدَ تُقبَلُ مِن غير مُدّةٍ اه. 
ودس أنّ الشّاهد إذا كان فاسقاً سيراً لا بغي أن يُخبرَ بفِسقِهِه كيلا يَبِطّلَ حَقُ الْنعيء 


وصرَّحّ به في "العمدة" "007 أيضا)) له. 


)١(‏ في "و": ((لو من عذر)). 

(1) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 584/5. 

(5) لم نقف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(؛) في "ب" و"م": («الحاكم)). 

(ه) في "الفتح": ((الخمر)). 

(5) ((أي)) ليست في "7" و"ب” و"م" 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل لاد ة. 

(8) "الْخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لآ تقبل شهادته لفسقه 451/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني ف الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق1١؟/ب.‏ 

311/١ أي: "عمدة الفتاوى" أو "عمدة المفي والمستفي" للصدر الشهيد (رت75ده)؛ وتقدّمت ترجمته‎ ٠١ 
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حاشية ابن عابدين ييل قسم المعاملات 


وه 


وبه نأل "بحر"”". والاستهزاءٌ بشيء من الشّرائع كفن "اين كمال". (و حصِي)» 


(فائدة) 
من انهم بالفسق لا تَبطّلُ عدالتة امعد إذا قال للشاهدٍ: هو مُنَهُمّ بالفيسق لا تَبِطُلُ 
عدالتة "0 ١‏ 1 
ه96 (قولةُ: "بحر”) و7"يئله في "التاترحاية”. 
46 (قوله: كفر) أشار إلى فائدة تقبيده في "الهداية"297: ((بأن لا يوك المتان استخفافاً 
بالدين)). وفي ”البحر”*' عن "الخلاصة”"': ((والمحتار: أذ أو وقبه سبح وآخرَة اثنتا عظرَة)). 
0 (قولَهُ: وحصي لأنّ حاصل أَْرهِ أله مظلومٌ. نَعَمْ لو كان ارئضاه لنفيه 


وَفعَلَهُ مُختارأ نِم وررقد قبِلَ "عمرٌ" شهادة "علقمة الْحْصِي" على "قدامة بن مظعون" 27 


.45/17 "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(1) نقول: الذي في مطبوعمّي "الخانية" عكسنْ ما نُقِلٌ عنها؛ وعبارتها: ((مّن انهم بالفسق لا تنبت عداللّه والمعدّل إذا 
قال للشاهد: هو مهم بالفسق تبطّل عدالت). انظر "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 
7 (هامش "الفتاوى الهندية")؛ والمطبوعة الثانية ل"الخانية" ؟1117/1. 

ولكن بالرجوع إلى نسحة خطية من "الخانية" بق 68 ١/]أ‏ وجدنا العيارة فيها مطابقة لما نقله ابن عابدين 
رحمه الله عنهاء والعبارةٌ ف "حاشية الشلبِي" على "تبيين الحقائق" 7١١/4‏ موافقةٌ لعبارة ابن عابدين رحمه الله هنا 
أيضاًء وما في "التكملة" للسيد علاء الدين ‏ المقولة [231] قوله: ((ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالتم))؛ وبه 
يظهر خطأ ما في مطبوعيٍ "الخانية"» والله تعالى أعلم. 

(5) الواو ليست في "7" واب" و"م". 

(4) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١51/7‏ 

(ه) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل /95/19. 

(3) "الخلاصة": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثالث في اليمين ف الطلاق ‏ الجنس الثالث في المتفرقات ق4١١/أ»‏ نقلاً عن 
الصدر الشهيد رحمه الله تعالى. 

() روى ابنُ عُليّة عن ابن عون عن ابن سيرين: ((أنَ عمرّ أجاز شهادة علقمة الْحْصِي على ابن مظعون)). 

أخخر جه الك ادبية فق ل (17705) ف البيوع ‏ شهادة الخصي. 
وروى هشام' بن خسان عن محمد بن سيرين أن الماروة قدم على عمر د فقال: ((إذّ قدامة بن مظطعون 
شرب الخمر فقال: من شهودك؟ قال: أبو هريرة» قال: َتنك! والله لأوجعن مَثنه بالستّوْط! 5 


الجزء السابع عشر ل ل دا ةه8هة لس - ب القبول وعدمه 


- قال: والله إن هذا لظلمٌ يَشْرَبُ حتنك ويْضرَب ختي؟! قال: ومَن؟ قال: علقمة قال: هاتهم: فجاؤواء فقال لأسي 

هريرة ضه: ما تقول؟ قال: أشهد أني ريه يشريها مع زَبْراء حتى أولّجَها بطنَهُء ثم قال لعلقمة: ما تقول؟ قال: 
أبحورٌ شهادةٌ الخّصي؟ قال: هات! قال: أتحورٌ شهادةٌ الخصي! قال: هات! قال: أتجورٌ شهادةٌ الخحصيً! قال: 
هات! قال: ما رأَيئهُ يشربهاء ولك رأينة يَمِجُها. قال: ما مَجَّها حتى شربهاء حاشا في إمارتنا أحدأ غيرهء ثم 
مر بض ربه)). 

أخرحه عمر بن شْيّة في "أخبار المدينة” »)١4170(‏ وابن جرير قٍ "تهذيب الآثار" كما في "كتر العمال" .44١/8‏ 

وروى هنم وشَرِيك عن المغيرة عن الشعبي وغيره؛ أن الحارود رب قدامة بن مظعون الجْمَحِي ببالبحرين في 
الخمر الح وهو أميرهم, فبلغ ذلك عمرٌ دده فأرسل إليهم؛ فقنامواء فال للحارود: هيه أحتزأت على صهري 
وحال ولدي ... نحو رواية ابن سيرين . أخرجه ابن شَبّد في "أخبار المدينة" 5لا" (573 )١‏ و(84715١).‏ 

وروى ابن وهب عن لسري بن يحبى» حدثنا الحسن البصريي قال: شهد المارود على قدامة بن مظعون أنه شرب 
الخمرء وكان عمر قد أمّر قدامة على البحرين؛ فقال عمر للحارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الْخْصِي؛ فدعا علقمة» 
فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة: وهل تور شهادةٌ الحَحبِي؟ قال عمر: وما بمنعه أن تحوز شهادته إذا كسان مسلما؟ 
قال علقمة: رأيته يقيء الخمر في طُمسْتوه قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربهاء فأمر به فجلد الخد 

أخرجه ابن حزم في "الحلى" 1448/١١‏ 

وروى زياد ف حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال : قال علقمة الْخْصِيٌ: رفعوه إلى عمر فقال : من يشهد ؟ 
قال علقمة المخصي: أنا أشهد إن أحرتَ شهادةً الخصِي» قال عمر : أما أنت فنعمء قال : فأشهد أنه قاء الخمر» قال 
عمر: فإنّه م يها حتى شربها. أخرجه ابن جرير في "تهذيب الآثار" كما في "كبر العمال" 4٠/9‏ (0هة؟١).‏ 

وروى عبد الرحمن بن مهدي؛ حدثنا إبماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي أن الحارود شهد على قدامة 
أنه شرب من الخمرء فسأله عمر: هل معك شاهدٌ غيرٌك؟ قال: لاء قال عمر: ما أراك يا جارود إلا بحلوداء قال: 
ستزت ّنك وأجْلَدُ أنا؟! فقال علقمة لعمر وهو فاعد: أتموز شهادة الْحَصِي؟ قال: وما بال الخْصِيٌ لا تجوز 
شهادته؟ قال: إني أشهد أني قد رأيته يُقينهاء قال عمر : ما قاءها حتى شربهاء فأقامه فجلده الحد. 

أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/د١»‏ وابن السنّكن كما في "الإصابة" 478/8. 

وروى معمر عن الزهري قال: حدئئ عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه قد شَهِدَ بدرا أن عمر بن 
المخطاب نه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» مطولاً. أخرحه ابن شبَّة في "أخبار المدينة" ادم 
»)١47(‏ وليس فيه شهادة علقمة المخصي. 

وصدرٌ الحديث في صحيح البخاري (778). وأخرجه عباد الرزاق قي "الصف" (11707/5): وابن سعد في 
"الطبقات" 5ه 511. وابن شّة في "أحبار المدينة" »)١47(‏ والحاكم في "المستدرك" 477/9» والبيهقي 515/8 

وأخخرج النسائي في "الكبرى” (314) عن ثور بن زيد الديْليَ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أنّ 
قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين؛ فشهد عليه؛ ثم سيل فأقرّ أنه شربه؛ فقال له عمر بن الخطابذ#ه: ما حَمَلكَ 
على ذلك ..)). 


حاشة اين عايدية جيم :311 يي ييه قسم المعاملات 


أَقطّمَ (وولد الرّنى) ولو بالرّنى خلافاً ل"مالك””", (وعتتى) كأنتى لو مُشكلاً وإلاّ 
فلا إشكال» (وعتيقي لِمُعتِقه وعكسيم إلا هه ؛ لماني "الخلاصة"2: : ((شهدا بعد 
عتقهما(" أن الشمَنَ كذا عند اتلاف بائع ومُشترٍ ى عبن ١‏ حر التقع بإثبات العتق. 


7 اكه مارعحموق 


رَوَاهُ "اين أبي شيبة' 

تددن (قولة: وأقطّع) لما رُوي: أن النبىيّ قَ «قطعَ يد رجلٍ ف سَرققٍ 8 كان بعد 
ذلك يُسْهَدُ فقبلَ شهادتة”, "منح"27. كذا في الهامش7". قحم 

(قولة: بالزّنَى) أي: ولو شَهِدَ بالرّنى على غيرو تُقبَلُ. قال في "المسح”0: 
((وتقيُّ شهادةٌ ولد الرّى؛ أن سق الأبين لا يُوحبُ فسق الولد ككُفرهسا). أله 
فَشَمِل ما إذا شَهِدَ بالزّنى أو بغيرهٍ خلافاً ل "مالك" 'يي الأول 0 امدني"07. 

الللكظة (قولة: كأنتى) فقبَلُ مع رحل وامرأةٍ في غير جد وكوف 

1م (قولة: بإثبات العتق) تقد تق أنه لا حالف بعد حمرُوج ابيع عن مِلْكِهٍ إل 
مام" في التحالف» فر احعٌةُ. 


0 


701/4 انظر "حاشية الدسوقي": باب في الشّهادات‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ‏ حنس آخر في شهادة 
المودعين قه١7/أ‏ بتصرف. 

(0) في "ط": ((شهد بعد عتقها)), وهو خطاً. 

() "المنح": كتاب الشهادة ‏ ياب من تقبل شهادته ومن م تقبل ؟إق - أب 

(ه) روى حماد بن سلمة عن قتادة وحُميْد عن الحسن أن رجلاً من قريش سرق بعيراء فقطع البي يك يده قال: وكانت 
تحوز شهادته» وأخرجه ابن أ بي شيبة 375/4 في البيوع والأقضية - في شهادة الأقطع مرسلاً. 

والأحاديث في قطع يد السارق كثيرة تقدّم ذكرها في الحدود ‏ المقولة [19085] قوله: ((عشرة دراهم)). 

أما قبول شهادة من قطع بالسرقة فلم نقف عليه في غير هذا الحديث. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 3/5 ١7٠ب‏ 

(0) ((كذا في افامش)) من "ر". 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن ل تقبل + إق ١7ب‏ 

(9) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7ق 01؟/!. 

)٠١(‏ نقول: لعل حقّ الإحالة أن يقول: ((سيأتي)) لا ((تقدّم))؛ إذ إن باب التحالف ضمنّ كناب الدعوى» وهو 
متأحر عن الشهادات. انظر صا 4846 - "در". 


الجزء السابع عشر ‏ د 2١؟؛‏ لد باب القيول وعدمه 


(ولأحيى وعم ومن مَحَرم اع أو ماهر إل إذا امتَدّت الخصومة 
وخاصّمٌ معه على ما في "القنية"29. وف "الخزانة": ((تَخَاصمَ الشُّهُودُ وَامدَعَى 
عليه تقبَّلُ لو عدُولا)). 0 00ظه2 


وقولة: ((العتق)) لأنه [«إقدهئا لولا شهادتهما لتحالفا وفيح البِيعٌ الّقتضيبي لإبطال 
الجتتق» "منح”". 

3 (قولَهُ: ومن مَحْرَمٍ رضاعاً) قال في "الأقطبية": ((تقبَلٌ لأَيرَيه من الرضاعء 
ولِمَن أَرَضْعَنهُ امرأئة ولأُمٌ امرأوء وأبيهاء "برَازيّة”” مِن الشّهادةٍ فيما َيل وفيما 
لاتقبلُ اه. وتقبّلٌ 3 أمرأتى وأبيها, ولزوج ابه ولامرأة اييء ولامرأةٍ أبيه» ولأمت 
امرأتو)) اه. كذا في اللهامش عن "الحامديّة"”* مَعزياً ل "الخلاصة"0©. 


سلز) رمرم 
ل 


ا او د 4 مر الوا 
0593 (قولة: امتدّت الخصومة) أي: سنين 


25414 (قولة: لو عُدُولا) قال في "المنح"20 عن "البو ((وينبغي حَمّلهُ على 


)١(‏ "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل ق6١/أء‏ رامزاً ل "عخ". أي: علاء الدين النياطي. 

(1) "المنح”: كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 7/ق٠7/بء‏ وفيه: ((لتخالفا)) بالخاء المعحمةء 
وهو خطأ. 

(؟) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني قيما يقبل ولا يقبل /44 ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية”). 

(4) في "الخلاصة" و"البزازية": ((ابنتها))» وف "التكملة" ‏ المقولة [11] قوله: ((ومن محرم رضاعاً)): ((ابنها)). 

() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 7519/١‏ 

(5) في "الأصل" و"ر": (("خلاصة" من الشهادات؛ "حامدية"))) وانظر "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني 
في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق7١5/].‏ 

(7) في النسخ جميعها و"القنية": ((سنتين))؛ وما أثبتناه من "المنح” و"الطحطاوي" و"التكملة" هو الصواب. 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق. ارب نقلاً عن "القنية" 

(9) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق١7/أ‏ بتصرف. 

.91/9 "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٠١( 


ابام 


حاشية ابن عابدين --- اش 358 با سنياس قسم المعاملات 


(ومن كافر على عبدٍ كافر مولام مسلمٌ أو) على وكيل (خُر كافر مُوكلهُ مسلمٌ 
لا) يَحُورُ (عكسُة) لقيايها على مسلم قدا وف الأوّل طَيمناً. 
ا م 4 
(و) تقبل (على ذمي ميت وصيه مسلم إن م يكن عليه دَيْنُ لمسلم)» 22 


ما إذا لم يُساعِدا”" لدعي في الحُصُومة أو لم يكثْرْ ذلك توفيقاًاه). ووَقْق "الرّملي" بغيرو 
حيث قال: ((مفهوم قوله: لو عُدُولاً أنهم إذا كانوا مَسُورِينَ لا تُقبَلُ وإنث لم تمتادٌ الْخْصُومة؛ 
للتهَمَةٍ بالمخاصّمة» وإذا كانوا عُدُولاً تُقبَلُ؛ لارتفاع الَهَمَةٍ مع العدالة, فَيُحَمَلُ مافي "القنية" 
على ما إذا لم يكونوا عُدُولاً توفيقاء وما قُلناهُ أشبّة؛ لأنّ العحَمَدَ في باب الشّهادة"" العدالة). 
رمتفكمم (قوله: على ذِمّي مَيسو) نصراتي مات وتَرَكَ ألفَ درهيء وأَقامٌ مسلم شُهُوداً مين 
التصارى على ألفب على الَيْتِ وأقامَ نصرانيٌ آسخَرِينَ كذلك فالألفٌ الَزُوكةٌ للمسلم عندَه 
وعند "أبي يوسف" يُتَحاصّانء والأصل: أن القبُولَ عندهُ في حَقَّ إثبات الدّيِنِ على الَْتٍ فقط 
كُونَ إثبات الشركة بين وبين المسلي وعلى قول "الثاني" في حَقَهماء "ذخيرة" مُلخّصاً. 
وبه ظَهَرَ أن قبُولّها على الَيِتِ غير" مُقِيّدِ ما إذا لم يكن عليه دَيْنّ لمسلم. نَعَمْ هو فَيْدُ 
لإثباتها الشركة بينهُ وبين المدّعي الآخترء فإذا كان الآخرٌ نصرائياً أيضاً شار كك وإلا امال 
للمسلم؛ إذ لو شاركة لَرمَ قيامُها على المسلم. 
وَظَهَرَ أيضاً أن "المصنف" تَرَكَ قيْدا لابْدَ منهء وهو: طييق التركةٍ عن الدَينَين» وإلاّ فلا 
َل قيامُها على المسلم كما لايَحقّى. هذا ما ظَهَرَ لي بعد التتقير الاب حتى ظَفِرتُ بعبارة 
"الذّخيرة"2 فاغتيِمٌ هذا التَحريرَ ولاح لي. 
)١(‏ في "5" و"'ب" و"م": ((يساعد)) بالإفراد» وفي "البحر": ((يساعدوا)) بواو الجماعة. 
(5) في"ب" و"م": («(الشهادات)). 
() نقول: لفظة ((غير)) ساقطة من "7" و"ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" هو الصواب الموافق لسياق المسألة» قال 
في "التكملة" ‏ المقولة ]17١[‏ قوله: ((إن لم يكن عليه دين لمسلم)): ((قال سيّدِي الوالد: وبه ظهر أن قبوها على 
اميت غير مقيّد با إذا لم يكن عليه دين لمسلم [خ)). 


الجزء السابع عشر تسد 1١55‏ ل - ياب القبول وعدمه 
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وجاك وو فد قن 1 0 0 (ك) رم 5 م لاثر 
وف "حاشية الرملي" على "البحر" عن المنهاج"7" ل أبي حفص العقيلي : ((نصراني 
مات فجاءً مسلمٌ ونصرانييٌ» وأقامَ كل واحارٍ منهما البيّنةَ أن له على الَيْستٍِ وَيْناً فإ كان 
8 هن ين كيرا فتر وا إقة نوق والو لدب اما حو شرت 
إلى دين النصراني -وروّى "الحسرٌ" عن "أبي يوسف": أنه يُحَعَلٌ بينهما على مقدار دَيُنهماء 
قيل: إِنْه قو "أبي يوسف" الأخيرٌ ‏ وإث كان شُهُودُ الفريقَين مسلدينَ» أو شهُوة المي 
خاصّة مسلدِينٌ فالمالٌ بينهما في قولهم اه)). 
زددحدى (قولة: "بحر") عبارئة”": ((فإن كان فقد كتبناة عن "الجامع"9)) اه. والذي 
كيه هو قوله: ((نصراني مات عن مائق» فأقامَ مسلم شاهدَينٍ عليه بمائق ومسلمٌ ونصراني 
3 3 00 اي 3 # 2 7 
بمثله فالثلئان له. والباقي بينهما”"2» والشركة لا تمنعٌ؛ لأنها بإقرارو») اه. ووّحهَة: أن الشهادة 
الثانية لا تست لمي مُشاركتَهُ ممَ المسلم كما قَدّساة""”) ولكنّ المسلمٌ لما ادّعَى المائة مع 
النُصرائيّ صار طاليا نصمّهاء والّفردُ يَطلَبْ كلّهاء فقِسَمٌ عَرْلاً» مدعي الكل الثلفان؛ لأنَّله 
صقن وللمسلم الآحر الثلث؛ أن له نصفاً نقط» لكر لَمَا ادعاهُ مع النُصرائي” قُسيمَ اثلث بيتهماء 


)1١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9/7 بتصرف» نقلاً عن "الححيط البرهاني". 

.517//1١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(©) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9/19. 

(4) أي: "تلحيص الجامع" كما في "البحر"؛ وانظر "الجامع الكبير": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على النصراني 
بعد موته صاده .-١‏ 

(5) "البحر": كنا الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 244/7 نقلاً عن "تلخيص الجامع" للصدر سليمان. 

(5) عبارة "الجامع": ((فللمسلم وحده ثلث المائة؛ وثلث المائة بين المسلم والنصراني))» ولعلّه طأء وحقٌ العبارة أن 
تكوت: ((فللمسلم وحده ثلا اماثة...)) بألفت الاثبين» وانظر' خاقتية "منحة الخفالق" 44/897 في تعليل العلامة اببن 
عابدين رحمه الله وَبحْهَ اتتصاص المسلم المنفرد بالثلثين في مسألتنا. 

(0) المقولة [0٠.19؟]‏ قوله: (زمع اتْحادٍ الدار)). 


حاشية ابن عابدين ‏ م داه ل! لم د- © قبعالمعاملات 


وف "الأشباه'”": ((لا تُقبّلُ شهادةُ كافر على مسلم إلا تَبَعاً- كما مر 
وصور في مسألتنِ: في الإيصاء: شَهِدَ كافران على كافرٍ أنه أوضين إلى كافر» 
وأحضر مُسلماً عليه حَقّ للمَبْتِ. وفي النسّب: شهدا" أن التصراني ابن الَيْسَو 


5-0 5 3 : 3 عما. إن ك 
فادعى على مسلم بحق))» وهذا استحسان» ووجهه قي الدرر". د11 21111111 


وهذا معنى قوله: ((والشّركة لاتمنَغ؛ لأنها بإقرارة). وانظَر ما ستَذكر' أرّلَ كاب 
الفرائض عند قوله: ((ثُمّ تقدّمُ ذيُونة). 

ولاتككم (قولة: كما ص( أي: قريبا. 

رمدحدى (قولة: في مسألتين) حَمَلَ القَبُولَ فيهما في "الشُرنبلائيّة"”* بَحْناً على: ((ما إذا 
كان لخم المسلم ل بالدّين كرا للوضناية :والسيي أن2"0 لو كان مُنكِراً للدّين كيف 
تُقَبَلُ شهادة الدَميِينَ عليه؟!)). 

1ه (قوله: وأحضر) أي: الوصي. 

لقلقم (قوله: ابن اليت) أي: التصراني. 

زلكفكم (قولة: على مُسلم) وأقامً شاهدين نصرائيّين على سد وهذا استحسان» 
ووجهة الغرّرورةٌ؛ لعدم حُضُورٍ زع/ق١ه؟/ب]‏ المسلمين موتهم ولا نكاحهى كذاني "الشرر"0, 
كذا في الهامش. 

2 9 2 
(قوله: بحق) أي: ثابتب. كذا في الهامش. 


"9 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صادة‎ )١( 

(9) صا م١‏ "در". 

(5) في "ط": ((شهد)) بالإفراد» وكذا في "الأشباه". 

(4) في"ر" و"": ((ما سنذكره))؛ وانظر المقرلة ]5717٠[‏ قوله: ((ويقدم دين الصحة)). 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 778/5 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 
زح في "ب" ركم": ((رأما)». 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمد ؟/4/ا. 


الجزء السابع عشر لد ١90‏ للد باب القبول وعدمه 


5 5 32 3 11 3 2 
(والعُمّال) للسلطان (إلآّ إذا كانوا أَعْواناً على الظلم) فلاتقبَلٌ شهادتهم؛ لَعلَبةٍ 
ظُليهم كر ئيس القرية» وابثَابي» والصّرّاف» والُعرّفينَ1" في راكب والعُرّفاء في 
جميع الأصنافي ومُخْضيرٍ قَضَاةَ العَمْد والؤكلاء المفتعلة”"» والصّكاكِء وَظُمّان 
الجهات كمُقاطعةٍ سوق النخاسين”") حتّى حل" لَعْنْ الشاهدٍ د لشهاديه على 
باطلء "ؤي "00م وجخر".و ١‏ في "الوهبائيّة ا : ((أميث ص ادّعَى) فشهد ل 2 
نواه" ورعاياهم لا قعل كشهادة الْزارع رب الأرض)). ا 


:1475 (قولةُ: كرئيس القرية) قال في "الفتح"9©: ((وهوا”'" امُسمّى في بلادنا شيخ 
البلد. وقدّمنا عن "البردوي": أن القائم بتوزيع هذه الثُوائب السُلطائيّة والحبايات بلعل بين 
المسلمين مَأْجحُورٌ وإذ كان أصلهُ ظَلْماء فعلى هذا ب شهادثهة)) اه 

954 (قولة: النُحَاسِونَ) جمعٌ تحَاسٍ» من ن النسء »وهو الطّعْنٌ ومنه قيل لدلال 
الذوانية: تخحامر: 


(قول "الشارح": وف "الوهبانيّة": أميرٌ كبيرٌ اذَعَىء فسَهِدَ له عْمَالَهُ إل تدم له قبيلَ شتى القضاء 
مع "المصئف": (ولو قَضَى للإمام الذي قَلّدَهُ القضاءً أو لولدٍ الإمام جا "سراجيّة". وفي "البرّازيُة": كل 
)١(‏ في "د" و"و": ((والمعرفون)) بالرفع. 
(؟) هم الذين يُحتمعُون على أبواب القضاة يتوكلون للناى في الخصومات؛ كما سيأتي في المقولة [د1789] قوله: 
((والوكَلاء الْفتعلّق)). نقول: ومثلهم الخامون في زماننا. 
(*) قال الطحطاوي 47/7 7: ((كمن يأخذها بقطعةٍ من امال يجعلها عليها مُكْسأً)). 
(4) ((حل)) ليست في "ط". 
(د) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 491/5. 
() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 89/197. 
(0) أي: في شرحهاء وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7١4/١‏ بتصرف. 
(8) في "و": ((وتوابعهم). 
(9) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 497/1 بتصرف. 


)٠١(‏ في "1" و”ب" و"م": ((وهذا)؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" موافق لما في "الفتح". 


خحاشية ابن سايدين ا ل م 6و الحم م مت و العاتلات 


وقيل: أرادً بِالعْمّال المحزفين» أي: بحرفةٍ لائقةٍ به وهي حَرفة آبائه وأجدادي 


(قولةُ: وقيل) هذا ممكنٌ في مثل عبارة "الكبر"”". فإنّه لم يَقَلْ: إلا إذا كانوا 
أَغواناً إلح. ش 

5455 (قولةُ: الُحتفينَ) فيكون فيه رد على من رَدّ شهادة أهل الجِرَفي القسيسةٍ. 
قال في "الفتح””"2: ((وأمًا أهلٌ الصّناعات الدَنيعةٍ كالقنواتي» والرّبَال والحمائلكي؛ والَجَام 
فقيل: لا تُبَلُء والأصحٌ أنّها تُقبّلُ؛ لأنّه قد تَوَلآّها قوم صالحوت» فما ل يُعلّم القادحٌ لايينى 
على ظاهر الصّداعة))» وَتمامُةُ فيه فراحغة. 


من تُقبْلُ شهادنة له وعليه يح قضاؤةُ له وعليه اه. خلافاً ل "الجواهر" و"الملتقط")) اه. ومُقتضّى هذا 
َبُولُ شهادة الرّعايا لأميرهم؛ وكذا عُمَالهُ عليهم. ويَظهَرُ أذ السسّلطان لو وَكُلَ وكيلاً في شيء تُقبَلُ 
شهادة أحد الرُعايا له نظيرٌ ماسَبّقَ متناً. وفي الباب الرّابع فيمّن تُقبَلٌ شهادث من "اندي" عن 
"الخلاصة": ((شهادةٌ الحندٍ للأمير لاتقبَلٌ إن كانوا يُحصّونَ» وإِن كانوا لا يُحصّون تك نص في 
"الصَّيرفيّة" ف حَدَّ الإحصاء: ماف ومادُونةُ» وما زادٌ عليه فهؤلاء لا يُحصّونَ كذا في "جواهمر 
الأخلاطي”)) اه. قال في "التكملة": (وقدَاهُ في التٌهادات) اه. لكنٌ في "حاشيه على البحر": 
((وعن "شرف الأئمّة": لا تُقبّلُ شهادة الرَعمّة لوكيل الرَعّ والشخُنة("2, والرئيس» والعامل؛ لجهلهم 
ومَيْلهم توفاً ينه وكذا شهادة الوارع اه. وهو صريحٌ في عدم جَواز شهادةٍ مَن ذُكرَ؛ للنهَمَةٍ وفسادٍ 
الزّانء وهذا الذي يَحبُ أن يُعرَّلَ عليه في زمانناء فتديّرُ. وبه يُعلَمْ أنّ شهادةٌ الفلآحينَ لشيخ قرينهم, 
وشهادتهم للقسام الذي يُقسيمٌ عليهم؛ وشهادة الرَعيّة لحاكيهم وعاملهم ومّن له نوعٌ ولايةٍ عليهم 
لاتَحُورُ) اه. ثم رأيت في "الرّيلعي" بن القضاء ما نَُُ: ((أهلُُ أهلٌ الشّهادةَ؛ لأنّ كل واحدٍ ينهما 
ينبت الولاية على الغير الشّاهدَ بشهادته يُلْمُ الى أن يَحَكُمْ والحاكمَ كيه يُلزِمُ الحم ومّن 
م شاهداً صِلَحَ قاضياً فكانا مِن باب وا فيستفادٌ أحدّهما ين الآرٍ)» ا 


.١١8/7 انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 
1480/1 (؟) "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ 
في "القاموس": ((الشّحْنَة  بالكسر  ف البَلَدِ: من فيه الكفاية لضَيْطها من جهّةِ السّلطان)).‎ )©( 


الجزء السابع عشر للسسشسشسمة ‏ 1##ة لس سس باب القبول وعدمه 


وإلآّ فلا مُروءةَ له لو دنيئف فلا شهادةً له؛ لما عرف في حَدّ العَدالق "فتح2"0,.. 


(59» (قولُ: وإلاً إل) أي: بأن كان أبوهُ تاجراً واحتَرّفَ هو بالميباكة”" أو 
الجلاقة أو غير" ذلك؛ لارتكابه الدّناءة. كذا في الهامش. 

7 (قولة: "فقح) ل أرَهُ )3 "لفت "10 بل ذَكَرَهُ ف الكطوون بصيغة 
((ينبغي)). 

وفيه من الشّهادةٍ: ((رُوِي أن "الحسن" سهد ل "علي" مع "قب" عند "شُرَيح" برع فقال "شريخ" 
ل 'علي": التو بشاهبء فقال: مكان "الحسسن" أو "قَسبر"؟ فقال: مكان "الحسن", قال: أما سَمِعتٌ 
َسول ]نل يل يقولٌ ل "الحسن" و"الحسين": ررهما سيدا اهل لمتكي قال: ب ل انتم بشاهد آخرٌ. 
الفعة إلى آخيرها. وفيها أله استحسنه وزاة في الررق») له. وفي "الدر" عن "الأنسباء قبل شنّى القضاء: 
((لا يقضي القاضي لِمَن لا تُقبَلُ شهادثه لم) اه. وني "قاضيحان" "شرح الزّيادات" بن كناب السّير: ((شَهد 
فقيران مُسلمان على رجل بسشرقة شيّء من بيت امال جارّت شهادئهماء وكذا لو شهدا بمسجدٍ أو طريق 
للعامّة؛ وللقاضي أذ يقي بالغنيمة وإ كان له شيركة فيهاء وما لا يُممَعُ القضاءً لا يمع الشّهادة) اه. 5 
"المخائية' ين: فصل فيمّن يَجُورُ قضاء القاضي له: ((يَجِْرُ قضاءً القاضي للأمير الذي وَلآَه وكذلك قضاءٌ 
القاضي الأسفل للقاضي الأعلى» وقضاءٌ الأعلى للأسفل)) اه. وفي "البحر" مِن الشتهادات: ((أنّ من لا تُقيِلُ 
شهادثه له فلا يُجُورُ قضلؤهُ له فلا يُقضي لأَصْلِه وإن غَلاء ولالمرْعِهِ وإن سَفْلَ» ولا لوكيل من ذَكرنا كما 
في قضائه لنفسيه كما في "البرّازيّة". وفيها: اتصّمٌ رحُلان عند القاضي» ووَكَلَ أحدهما ا القاضي أو من 
لاتجُورُ شهادثة له فقَضَى القاضي هذا الوكيل لا يَجُونُ وإنا َضى عله يَخُوُ ل). 


.445/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادنه ومن لا تقبل‎ )١( 

(5) في "الأصل": ((الحياكة)). 

© في "الأصل": ((وغير)) بالواو. 

() نقول: بل العبارة في "الفتح" بنصّهاء انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 491/5. 
(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 95/197, 


حاشية ابن عايدين ا ادا 3588 لل ست قسم المعاملات 


وَأكَرَهُ "المصنف"20, (لا) تقبّلٌ (من أعمى)27 قثي ةة ةا ةانم م ةو ةا ةمال 


وقال "الرّملي": ((في هذا التقييدٍ نظرٌ يَظهَرٌلِمَن له نظرٌء فتأّل): أي: في التقييدٍ 
بقوله: ((عيرفةٍ لائقةٍ إلح). ووجهّة: ألهم جَمَلُوا الجبرةً للعدالة لا للجرقق فكم من ذَنِيْء 
صناعة أتقّى مِن ذي مَنصِبي ووجاهة, على أذ الغالب أنْه لا يَعَدِلُ عن حرفة أبيه إلى أدنى 
منها إلا لقِلّةِ ذات يدو أو صُعُوبَتها عليه» ولا سيّما إذا عَلَمَهُ اها أبوهُ أو وصيّهُ ف صيغْرو 
ول يُتَقِنْ غيرّهاء فتأمّل. 

وق "حاشية أبي الستّعود””: ((فيه نظرٌ؛ لأنه مالف لما قَدَمَهُ هو قريياً من أ 
صاحب الصّاعة الدّنيفة كاليبّال والحائك مَقَبُولٌ التٌّهادةٍ إذا كان عَدُلاً في 
المتّحيح)) اه 

قلت: ويُدفَمُ بأنّ مُرادهُ أن عُدُولَهُ عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليلٌ على عدم 
مرق وإ كانت جرفة أبيه دنيئةً فيبغي أن يُقالَ: هو كذلك إن عَدَلَ؟' بلا عذر 

(قولَهُ: من أعمى) إلا في" رواية "زكر" عن "أبي حنيفة” رضي الله تعالى 
عنه فيما يجري" فيه التَسامُعُ؛ لأن الحاحة فيه إلى السسّماع» ولا َكَل فيه "باقاني" على 
"الملتقى". كذا في الهامش. واب 


0 


.أ/0١ق/؟ "المنح": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل‎ )١١( 
(؟) في "ب": ((أغمى) بالغين المعجمة, وهر خطأ طباعي.‎ 

(1) "فتح المعين": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 01/5 
() ف "ر": (رإن عدلا». 

(5) ((في)) ليست في "الأصل". 


)١(‏ في "ب" و"م": (ريجري)) بالزاي. 


ا 


الجزء السابع عشر لالس سمش ه#ة لسلس سس ياب القيول وعدمه 


أي: لا يُقضَى بهاء ولو قضِي صَّحّ. وعَمَّ قولهُ (مُطلْقا) ما لو عَمِيَ بعد الأداء قبل 
القضاء وما جار بالسّماع حلاف ل "الثاني" لب 


كم (قولةُ: أي: لا يقضّى بها) خلاقاً ل "أبي يوسنف” قيم] إذا مله ب 
فإنّها ُبَل؛ لِحُصُول العلم بالْعاَة والأدا يَحمصّ بالقول» ولسائة غير مُؤض” والتعريفُ 
يَحصلُ بالنسبة كما في الشتّهادة على المبت. ولنا: أنّ الأداءً يَفتَقِرُ إلى التّمسيز بالإشارة بين 
الَشَهُودٍ له والَشَهُودٍ عليه» ولا يُمِيّرُ الأَعمى إلا بالنغمةء وفيه شُبهةٌ يمكنٌ التَحرّرُ عنها 
0 الشهُوف والنسبة لتمييز الغائب دون الحاضرء» وصار كاحُدودٍ والقصاص. اه 
'باقاني" على "الملتقى”. كذا في المهامش. 

الشليفة (قولة: بالسّماع) كلتب واللموت. 

عفدم (قولة: خلافاً ل "الثاني") أي: فيهما. واستظهرَ قولّهُ بالأوّل "صدر الشتّريعة"90) 
فقال: ((وقولة أظهَرُ)). لكن رَدَهُ في "اليعقوييّة”: ((بأنّ المفهوم مِن سائر الكتب عدم أظهرئكة)). 

وما قولهُ بالنّاني فهو مرويٌ عن "الإمام" أيضاًء قال في "البحر”: ((واخمارة في 
"الخلاصة")» وَرَدهُ "الرّملى": ((بأنّه ليس في "الخلاصة" ما يَعََضِي ترجيحَه واحتيارة))00. 


(قولة: لكن رده ي "اليعقوية' إخ) لكنّ الوحة يَشهّدُ له. 


(1) في "الأصل": ((صغيراً))» وهو تحريفن. 

(5) في النسخ : ((موفي) بلا همز. 

(0) في "ب" و"م”: ((بحبّس)) بالباء الموحدة التحتية ثم الحاء المهملة ثم الباء الموحدة التحتية أيضاً 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 0/7 (هامش "كشف الحقائق”). 

(د) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 0/لالا 

(5) نقول: ون أيضاً لم نقف ف "الخلاصة" على ما يقتضى الرجبح والاختيارء وانظر 'الخلاصة": كتاب الشهادات - 
الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق١؟/أ‏ 


حاشية اين عايدين ‏ ستبت- -تد-د 88؟ مسمس قسم المعاملات 


0 أ 4 6 000 و2 2 
وأفاد عدم قبُول الأعرس مُطلقا بالأولى. (ومّرتد, وبملولك) ولو مُكاتبا 


الشليهة (قولة: بالأولى ( لأ فق الأعمى إنما تتحقق الهم في نسبته» وهنا لحت قِ 
5 5 1 7 42 31 4 يد اليا 1 01 1 
نسبته وغيرها مِن قذر المشهود به وأمور أخرء كذاني الفتح"70©. ونقل”" أيضاعن 
"المبسوط"0©: ((أنّه بإجماع الفقهاء؛ لأنّ لفظ””" الحهادةَ لا يتَحمَّقٌ منه)» ومامُهُ فيه. 

وعقكىم (قولة: ولو مُكاتباً) 0 سَئَُ في المرض كاللكاتب فق زَمَنِ السّعاية عند 
اع لص ار 

(تنبيهات) 

مات عن عَّ ومين وعبدّين» فأَعتَتّهما العم فثشهدا ُو إحداهم» [؟/ق هلأ 
بعئْيها - أي: أنه قر بها في صحّبه- ل تُقبَنْ عندة؛ لأنّ في مَبُولِها ابعداءً بُطلاتها انتهاءً؛ لأنّ 
مُعيّقَ البعض كمُكائبٍ لا تقبّلُ شهادتهُ عندةُ لا عندهما. 

ولو شهدا أن الثانية أحت الْيْت قبِلّ الشّهادةٍ الأولى أو بعدّها أو معها لا تُقبِلُ 

_ 2< 0500 م عم 2 عم م له 

بالإجماع؛ لأنا لو قبلنا لصارت عَصّبة مع البستي فِيَرٌّجٌ العم عن الورائة بحر"29 عن 
"الل "200 

أقول: هذا ظاهرٌ عند وُحُودٍ الشّهادتين, وأمًا عند سَبّق شهادةٍ الأحتيّةِ فالعِلّة فيها هى 
عِلَةُ البنيّة» فتفقة. 


7/6/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب من لا تحوز شهادته 4170/10 وليس فيه تصريحٌ بأنه بإجماع الفقهاء. 
(5) في "الأصل" و"ر": ((لفظة))» وكذا في "الفتح". 

(5) في النسخ جميعها: ((أحدهما))؛ وما أثبتناه من "البحر" ليوافق الضمير بعدها. 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 74/97 باحتصار. 

(1) عبارة "البحر": ((عن "الكافي')). 


الجزء السابع عشر لا 1872# لد يب القبول وعدمه 


وف "المحيط”": ((ماتَ عن أخ لا يُعلَمُ له وارف غيرَةُء فقال عبدان من رَقيق لنت 
نه عنقا في صحَيِهِ إن هذا الآخحرٌ ابنُ» فصّدّقهما الأ في ذلك لا تُبَلُ في وى الإعتاق؛ 
111 ناه اه مايل عا عند لاسرا دار و الأخ أنه وارث دونة فصِطلٌ 
شهادتهما في النسبيء ولو كان مكان الآخر أنتى جار شهادتهما وثَبتَ تسيهاء ويُسعيان في 
نصف قِيُمتِهما؛ لألّه أ أن حَقَهُ في نصفي المبراش» فصع بالينق» أنه لا حرا عندهماء إل 
أن العتقّ في عبدٍ متك فَحِبْ السعايةٌ للشّريك المتاكسته). " 

وأقول: عند "أبي حينفة" يُعتَِان! ") كما قالاء غيرَ أن شهادتهما بالبنصية م تُعبَل؛ أن 
مُعَقَ البعض لا تعبَلُ شهادتة فتَقَقة. 

١‏ (فائدة) 

قَضّى بشهادق» فظَهّروا بيدا تَبيّنَ مُطلائك فلو قَضَى بوكالةٍ بِيّةٍ وأَعمَدَ ما على التاس 
من الديُونء نّم وُحَدُوا بيدا لم برأ العْرَماكُ ولو كان يعثله في وصابة بَرئوا؛ لأ قْضَهُ بإذث 
القاضي وإث م يبت الإيصاءُ كيه لم في التافع | إلى أمينوك بخلاف الوكالة؛ إذ لايَمبلث 
الإذن لغريم في َف دين الي لغيرو. قال "المقدسي": ((فعلى هذا ما يَقَعُ الآنّ كثيراً مِن تولية 
شخص نَظَر وَقْفو يتصرف فيه عرف مله بن فض وصرافو وشرا وله كم تر أل 
بغير شَرْط الواقفيء أو أن إنهاءهُ باطل ينبغي أن لا يَضْمَنَ؛ أن عرق بإذن القاضي 
كالوصي» فيتأمن)). 

قلت: 0 تَقدّمّ في الوقف ما يُويْدُه "سائحاني". 


)1١(‏ لم نعثر على المسألة في مظاتها من مطبوعة "امحيط البرهاني" الي بين أيديناء ولعلها في "حيط السرحسي". 

(1) في "ب" و"م": ((عنده)؛ وهو خطأء والصواب ما أثبشاه من بقية النسخ بدليل قوله قبله: ((لا تقبل في دعوى 
الإعتاق)). 

0 في "الأصل" و"ر" و"7”: ((يعتقا»». 


(4) في "ب" و"م": ((ابنه))؛ وهو خخطأء إذ الضميرٌ في ((أمينه)) راجمٌ للقاضيء والله سبحانه أعلم. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(وصبي)» 0 0 ولأ كِ حال صحتف ّ (أنْ يتَحَمَّلا قُِ ارق واد مز وديا 
بعد الخرية) ولو له مُق كما مر (و) بعد : شار وكذا بعد إبصارء وإسلامء وتوبة 
فستي» وطلاق زوحة؛ لأنّ الْعتَبر حال الأداى "شرح تكملة"0. و ف "البح "0 
((متى حَكَم بردو لهلة كم الت فتهد بها" | تُمِل إلا أربعة: م و ا 


ةا (قوله: وشفن وعن 2 يوسف" أنه قال: إنا 3 شهادة أقوام تَرَحُو 
شفاعتهم يوم القيامة0. معناة: أن شهادةً الْغفّل وأمثاله لا تُقَبَلُ وإنا كان عَدْلاً صالحاً» 


0582 


"تاتر تحانية". 

بلقدم (قولة: في حال صحَّبه) أي: وقتّ كونه ضااخيا: كذا في الهامش. 

افد (قولة: بعد إبصار) يشرظ اراي عسي أنضاء زان كان بصيرا 
فتَحَمّلَ"2, نُمّ عَمِي؛ نُمّ صر فأدّى» قافهم لمخحرره ”© 

بمعحدى (قولة: زوحة) أي: إن لم يكن حَكَمَّ برَدّها؛ لما يأتي قريي"©, 

ره4+) (قولة: وني "البحر”) أي: عن "الخلاصة"29. 

.54+ (قولة: فشّهدَ بها) أي: بتلك الحادثة. 

رعهدم (قولة: إلا أربعم ما ما سيوى الأعمى فظاهرٌ؛ لأنّ شهادتهم سد شهادة, 


ه23 حو 

(؟) "التكملة وشرحها": لحسام الذين الك الرّازي (ت8 و ده)»: وتقدم الكلام عليها /77 

(©) "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 8/10 بتصرف. 

(5) في "و": ((فيها))؛ وعبارة "البحر": ((فيهاء أي: في تلك الحادثة)) 

(5) في "ب": ((القيمة))» وهو خطأ طباعي. 

(1) ((فتحمل)) ليست في "ب" وثم". 

(0) ((محرّره)) من "الأصل". 

(8) المقولة [4 5914؟] قوله: ((سَهو)). 

(9) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق5١7/أ‏ باختصار. 


الجزء السابع عشر للا ١*5‏ د لل باب القبول وعدمه 


عبدٌ» وص وأعمى» وكافرٌ على مسلم. وإدخال "الكمال”7" أحد الرَوحَين 0 

وأنا الأعمى فليطظر ارق َه وين أحد الرُوحين. كم رأيت في “الشر "97 

تضكل تَبُولَ شهادة الأعمى. 1 

انك (قوله: عبدٌ إلخ) قال في "البحر”": ((فعلى هذا لا 9 ا الرّوج؛ والأجير» 
والمغفل» والمتهّم, والفاسق بعد رَدها)) اه. 

وذَكرَ ي "البحر”") أيضاً قبل هذا البابد: ((اعلَم أله يرق بين الَردُودِ لهَمَةٍ وبين 
الَردُودٍ لشبهة» فالثاني يُقبَلُ عند زوال المانع بخلاف الأول فإنه لا يُقبَلُ مُطلقاء إليه*© أشارٌ 
في "التوازل”)) اه. 

54م (قولة: وإدخال إ مع أنّه صًََ ف صدر عبارته بخلافه20, ومثلة 5 "التاترحايّة" 


0 ديق و" 11 4 
و"الجوهر لبدائع : 


.499/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(7) "الشرنبلالية”: كتاب الشهادات ‏ ياب القبول وعدمه 79/3/17 (هامش "الدرر والغرر"). 

(") "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقيل 974/19 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 73/37. 

(ه) في "م": («رإليم»). 

(7) تقول: عبارة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 78/7: ((والعجب أنه 
[أي: الكمال] ذكر رلا أها لا تقبلء كما لو ردس لفسي ثم ناب» ثم قال: فصار الحاصل إلخ» فذكر أحد 
الزوحين مع من يقبل» فالظاهر أنه سبق قلم: لمخالفته صدر كلامه)). 

ونقول: ما ذكره الكمال أولاً هو أنها تقبلء وعبارته: ((ولو شهد أحدهما للآخر في حادثة؛ فركُتء 

فارتفعت الزوجيّة فأعاد تلك الشهادة 0 عخلاف ما لو رد لفسي ثم تاب وصار عَذْلاَ وأعاد تلك الشسهادة 
لا تقبل» بخلاف شهادة العبد والكافر والصبي ... تَقبْلُ)) ثم قال: ((فصار الحاصل: كل مّن رُدّتْ شهادتُه لمعنئّ 
وزال ذلك المعنى لا تقبل إذا أعادها بعد زوال ذلك المعنى إلا العبدَ والكافرٌ والأعمى والصبي... تقيل» ولا تقبل 
فيما سواهم))» فخرج الزوجان: فالتصريح بخلاف العبارة جاء آجر كلام الكمال لا ف صدر عبارته» وعبارة 
"الشرنبلالية” 774/9 بعد نقله عبارة "الفتح": ((ولكن آحمره يخالف أوله؛ لحكمه ابتداءً بقبول شهادة أحد 
الزوجين... وحكمه آخرا بعدم قبوها بقوله: ولا تقبل فيما سواهم)). 

(0) "الجوهرة النيرة”: كتاب الشهادات 87928/7. 

(8) "البدائع”: كتاب الشهادة - فصل: وأما الشرائط في الأصل فنوعان 573/5 


حاشية اين عابدين - ل-- 1:0 د لل ا قسمالعاملات 


مع الأربعة سَهْو)) (ومَحدُودٍ في قفي تمامَ الح وقيل: بالأكثر (وإن تاب) بتكذييه 
نفس "فتح"”©؛ لأن ارد مِن تام الخد بلص والاستئناءٌ مُنصرف لما ليده وهو: 
موكحم العسِمُن؛ ردر: :ى (الا أذ يُحَدَ كافرا) في القَدْفي (قيسلِم ُعبَلٌ 
وإلأ صرب أكثرةٌ بعد الإسلام'" على الذاهر منلاف عبدٍ حُدٌ فعتّقَ ِتُقبَلْ» (أو 
يقي الْحدُوةُ (بيّنةَ على صقه): ما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره ب كما 
لو بَرَهَنَ قبل الخد "بحر"؟. وفيه”)2: ((الفاسقٌ إِذا تاب تقب شهادثة 3 55 


44 هه (قولة: سَهْق لأن الزوج له شهادة وقد حَكَمْ برَدّهاء مخلاف العبدٍ ونحووء تأمّل. 

رمع فك (قوله: بتكذييه) الباء لون تأمل. ويويِدهُ مافي كو ايه فراجغها. 

:44+ (قولة: فقبلُ) أن للكافر شهادة فكان رَدُها من تمام الحَد وبالإسلام حَدَنَتْ 
شهادةٌ أخرىء وليس المراد أنْها تُقبَلُ بعد إسلايهِ في حَقّ المسلمينَ ققط "بر "0©. 

نتكقدقم (قوله: تقب لأنه لا شهادة للعيدٍ أصلاً [كاق؟ه«/ب] في حال رق فيَوقَفُ 
الود" على حُدُويْهاء فإذا حَدَنَتْ كان رَدٌ شهادته بعد العنق مِن تمام الح ار 

معدم (قولة: زناة) أي: القذوفي. 

:44 (قولَهُ: إذا تاب إلخ) قال "قاضي نحان"2: ((الفاسقئ إذا تاب لا تُقبَنُ شهادتة 


0 


3 ِ 0 0 0 ا 
ما لم يَمضٍ عليه زمان يُظهِرٌ أئرَ التوبة. نْمّ بعضظهم قدَّرَ ذلك بستة أشهر. وبعظهم قَدَّرَهُ بسق 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 475/1 بتصرف. 

(؟) في "و": ((بعد إسلامه)). 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4/9/ا بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 74/7 بتصرف» نقلاً عن "البدائع". 
(5) "الشرنبلالية”: كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 79/4/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9/9/. 

(7) «الرد)) ليست في "ب" وام". 

(8) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 79/9 بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 471/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السابع عشر م دا ١4١‏ لد باب القبول وعدمه 


إلا الَحَدُود بِقَذْفِيء والمعروف بالكذِب))» وشاهدٌ الزور 5 عَدلا لا تَقبَلُ أبدأء 
"ملتقط "20 لكن سيحِيءٌ ترحيمٌ قبُولها. (ومَسجُون في حادثة) نه تَقَعُ في (السّحن) 
وكذا لا تُبَلُ شهادةٌ الصّبيان فيما يََُ في ملاعب ولا شهادةٌ الّساء فيما يَقَعُ في 


الحمّامات وإِنّ منت الحاجحة9؛ ِنع الشرع عمًا يُستحى به الحن » وملاعب 
الصّبيان» وحَمّاماتِ النساءه فكان التقصيرٌُ مُضافاً إليهم لا إلى الشترع, ان 


والصّحيحٌ أله مُرضّ إلى رأي القاضي والُعدّل)). وتمامُة هناك. وفي "خزانة المفتين": (ركلٌ 
شهادة ردت لنهَمَةٍ اليسق فإذا أعادها؟ لا تُقبَنُ) اه. كذا في الهامش. 

ردعهدى (قولة: : سيجي ) أي: َيل باب الرُحُوع عن الشّهادة؟, 

:00460 (قولة: ترجيحٌ فَبُولها) وكذا قال في "الخائيّة"27, وعليه الاعتمادء وَجَعَلَ 
لأرّلَ رواية عن "الاني". 

(قولة: لا إلى الشّرع) وقيل: في كلّ ذلك يُقْبَلُ””): والأصح الأول كذا ف 
"القئية "لفل "جامع الفتاو ى"0), عورا 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: تقبل توبة شاهد الزور إذا لم يكن عدلاً صءا/ا- بتصرف. 

(؟) في "ب" و"و" و"'ط": ((الحاجات)» وما أثبتناه من "د" وهر الموافق لا في "البزازية" و"جامع الفتاوى" و"الشرنبلالية". 

(") "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على النفي ده" بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

"ب" و"م": ((ادّعاها)), ولا معنى لها هناء والله أعلم. 

(0)اص 4؛ه؟ "در" 

(5) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 451/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 

0 في "ب" و"م": ((تقبل)) بالثاء أوّله. 

(8) تقول: في "الأصل": ((الغنية))؛ ولم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "القنية" اللي بين أيديناء ولعلها في 
"قنية الفتاوى” للزاهدي أيضاً. (انظر "كشف الظنون" 890/9 11). 

(9) "جامع الفتاوى للحّميدي”: كتاب الشهادة ‏ فصل في الشهادة الى تخالف الدعوى والشهادة ق4 ١3‏ /أ. 


رك "او 


كس 


حاشية ابن عابدين بلا قسم المعاملات 


و(" "صغرى لقن "9 , لكن في "الجا و ((تقبَلُ هاده النساء وحدهن 
ف القتل في الحمّام مك الدَيّة؛ كيلا يُهِدَرَ الدّم)) اه. فليتبّهُ عند الفنوى. وقدّمنا9» 


[؟590م (قولة: وحدَهن) قود في الرّقفب"©: ((أنّ القاضيّ لا يُمضي قضاءًٌ قاض آخخرٌ 


بشهادة النساء وحدهن في شحاج الحَمَام)» "سائحاني". ويمكن 1 على القصاص بالشّجاج. 

هحدم (قولة: وحار عليه" إلخ) قال في "الأشباه"”: ((إشهادة الزُوج على الرّوحة 
بول إلا برناها'"" وقذفِها كما في حَدّ القذف وفيما إذا شَهَدَ على إقرارها(” " بأنها أمَة رجحل 
يُدعيهاء فلا تُقبَلُ إلا إذا كان الرُوجّ أعطاها الْهرَ ودعي يقول: أَؤِنت لها في النكاح. كما في 
شهادة0' 2( "نار 00), ا كنا في الهامش. 


1 الواو ليست في "و".‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7174/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر") معزيا ل"الصغرى". 
قال السيد علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة [207] قوله: ((و"صغرى" و"شرنبلالية")): ((فالأولى "شرنبلالية" عن 
"الصغرى"))؛ وقد أشرنا إليه. 

”م "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب الشهادات ق514١/ب.‏ 

(4) عبد لاب فر 

زه لالح قم لاقم 

رح في "م 0 وهر خطأ طباعي. 

() في "ر": ((عليه))» وهو تحريف يدل عليه ما في هذه المقولة. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص4 8-. 

(9) في هامش "ر": ((قوله: (إلا بزناها»» أي: مع ثلاثة لم تقبل؛ لأنه يدع عن نفسه اللُعان» يعي قَذَفْها الزوج ثم 
شَهدَ عليها بالزنا»). 

)٠١(‏ في هامش " 1 *: ((قوله: (فيما إذا شهد على إقرارها إلخ)» يعي: شهد مع آخر على إقرارها بأنْها وقيقة لفلان» وهو 
يدعي ذلك ل تقب ولو قال المدّعي: أنا أذنت لها بالتكاح, إلا إذا كان دقُع لها المهرّ بإذن المولى» وكان وح كن 
إقدامّه على نكاجها وميه المهرّ مضافٌ لشهادته إذا لم يعرف الْدْعي بإذنه بالتكاح وقبض المهر)) اه. 

)1١(‏ ف "الأشباه" و"ح": ((شهادات)). 

(؟1) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 478/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.ب/؟١4ق "ح": كتاب الشهادات  باب القبرل وعدمه‎ )١8( 


الجزء السابع عشر ل للا ١4‏ ل ل باب القيول وعدمه 


3 5 مساليّين 5 "الأشباه 001 (ولو فق عِدَةٍ ع ثلاشع لك فق "القنية"90 2 («(طلقها 


ثلاثاً وهي في العِدّة لم نَجْرْ شهادنةُ شاء ولا شهادتها له). ولو سهد لها م ترضحا 


هدم (قولةُ: في "الأشباه") وهما في "البحر"9) أيض. 
ه45 (قولهُ: ولو شَهِدَ لها إلخ) وكذا لو سهد ولم يكن أجيراء ثم صار أحيرا قبل 


582 


ن يَقضِي بهاء "تاترحانيّة". 
ددههدى (قول: م تَرَرّحَها) أي: قبل القضاء. 
لمكم (قوله: فعْلِم إلخ) الذي يُعلَمْ ماد 5 6 منغ الرّوحيّة عند القضاى ونا يي 
عند التحمّلٍ أو الأداء فلا”” يُعلَمُ مِمًا ير “اهلا بذ من صميسةنا ذكرةغ* "الس" عن 
"البرّازيّة"” ": ((لو تَحَمّلّها حال نكاجهاء ُ ثم أبانها وَشَهدَ لها - أي: بعد انقضاء عِدَّتَها - تقبَل))» 
وما ذَكرة0" أيضاً عن "فتاوى القاضي”' '2: ((لو شَهِدَ لامرأيه - وهو عَدْلٌ - فلم يَرْدّ الحاكم 


(قولهُ: وأمًا مها عند التَحمُّلٍ إلح) حَقَهُ: عدمٌ مَنْعِهاء أو المرادُ مَنْعُها المنفي. 


78 "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص64‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١7973‏ /أ» نقلاً عن "شح" أي: "مس الأئمة الحلواني". 
() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 571/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1/97 بتصرفء نقلاً عن "الخانية". 

(ه) انظرهما فٍ "التكملة" ‏ المقولة [8 الاع قوله: ((إلا في مسألتين في "الأشباه")). 

(7) صوابٌ العبارة ‏ والله أعلم -: ((عَدَم منعِها))» كما يدل عليه الكلامٌ بعدهء وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله. 
في "ب" و"م": («فلم)). 

م ف "م": ((ذكرم). 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل */ق090/أ. 

)٠١(‏ "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل 44/5 ؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
)1١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق75/أ بإيضاح من اين عابدين رمه الله. 
(؟1) "الخانية": كاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لَفِسْقِه 471/7 - 457 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين غابدين ب 14 : قسم المعاملات 


منْعُ الرّوحيّة عند القضاء لا تَحَمّل أو أداء”"". (والقرع لأصبِه) وإن علاء إلا إذا 


شهادتُّ حتّى طَلّقّها بائناً وانقَضَت عِدنُها رُوَى "ابن شجاع" رحمه الله: أن القاضي يُفِدُ 
شهادتة)) اه غخراره". 

قال في "البحر"2©9: ((والخاصل: أنه لابْدٌ من انتفاء النَهَمَةٍ وقست القضاء””» وأمًا في 
باب ١‏ الرشوع في الهبة فهي مانعة منه وقت اهب لاوقت الرشوعء فلو وَهَبّ لأحنّة لم َم تَكَسَها 
فله الرُحُوعُ بخلافي عكسيه كما سيأتي. وفي باس إقرار المريض الاعتبارٌ لكونها زوحةً وقت 
الإقرارء فلو َه لأحنية نَم نَكحَها ومات وهي زوجِتّهُ صّح. وفي بابب الوصيَّةٍ الاعتبارٌ لكونها 
زوحة وقت” اموت لاوقت الوصيّة)) اه. 

ه00 (قولةُ: والقرع) ولو فَرْعيةُ ين وجو كولب الْلاعنقه وتمامه في "البحر"». 

55م (قولة: إلا إذا سَهدَ اد مَحَلُّ هذا الاستثناء بعد قولو: ((وبالعكس))؛ 
إذ ابحَدٌ أصكٌ لا فرح 


(قولة: لا بْدٌ ين انتفاء الهم وقت الرُوحيّة) حَقَه: وقت القضاء. 


0١‏ في "و": ((وأداع). 

(؟) قال ابن عابدين رحمه الله تعاللى في "نرهة النواظر": ((قوله: (إلاّ إذا سَهدَ الحدٌ إلح) أي: شَهِدَ بأل ابنهُ كما يعلم 
من الخَمَويّ))» انظر ذيل "الأشباه والنظائر" صا١لا!-.‏ 

(؟) (ذاه لمحرره)) من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 85/9. 

(5) في النسخ جميعها: ((وقت الزوجية))» وما أثبتناه عبارةٌ "البحر"؛ وهو المراد» وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(7) من ((وقت الإقرار)) إلى هذا الموضع ساقط من "ب" و"م". 

(7) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9/-4. 


(0) صاكعظ "در". 


الجزء السابع عشر 2 ململ ه5١٠‏ ل باب القيول وعدمه 


لابن ابنه على أبيوء "أشباه"27. قال”": ((وجارَ على أصلى إلا إذا 0 على أيه 
لم 1 -ولو بطلاق ضرَّتها والأمُ في نكاجه)). وفيها(" بعد ثمان ورقات9: ((لاتقيلٌ 
هد الإنسان لنة يه لنفسيه إل ف مسألة ة القاتل إذا شهد عقو ولي رو فراجعها. 


.+84 (قولة: ولو بطلاق صَرتها) لأها شهادةً لأ "بعر" كذا في افامش. 

(تححدى (قولة: الم ف م السوار للحال. كذا في افامش". وذَكرّ في 
"البحر"”2 هنا فروعاً حستَق فاجع 

ركحعدى (قولة: إل “ في مسألة القاتلٍ) وصورثة: ثلاث قَلُوا رجلاً عمداء ” ْمَّسَهدْرا 
يعد الؤية أن الول قد عفا عناء قال "الحسَنٌ": لا 0 شهادتهي :0 أ يقولَ اثنان منهم: 
عفا عنا وعن هذا الواحادِء ففي هذا الوجه قال "أبو يوسف": تُقبَلٌ في حَقّ الواحديء وقال 
0 قبل في حَ نّ الكل "ح"”". كذا في الهامش. وانظُرْ ما في "حاشية القتّال" عن 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صالاطما-. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاءٍ والشهادات والدعاوي ص 1ا؟ بتصرف. 

5 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص54 

(؟) في "د" و"و": ((ورق)). 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 6/9 - 41. 

(3) ((كذا ف الهامش)) من "ر". 

(0) انظر 'لالبحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4.1/97 

(8) (الآ» ليست في "ب" و"م" 

(8) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ق4١1/بء‏ نقلاً عن "الأشباه" معزياً إلى شهادات "الخانية". 

.415/9 انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى‎ )٠١( 

)1١(‏ هوا محمد بن عمر بن عبد القادر الكَُيْرِيّ الدمشقيّ (ت ١١.‏ أه)ء والنقل في حاشيته على "الأشباد والنظائر" كما 
صرّح به ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 85/9 وأصل الحاشية لشيخه 
الشيخ إسماعيل الحائك لكنه لم يكملها. وانظر ترجمة الكُفريَ في "سلك الدرر" 41/4 و"الأعلام" اام 


حاشية ابن عابدين ----- ١!‏ ل - © قبمالمعاملات 


(وبالعكس) للتهّمّةٍ. (وسيَّدٍ لعبده ومكاتبهء والششّريكِ لشريكه فيما هو بن 
شركتهما) لأنّها لنفسِه مِن وحه. في "الأشباه”7: ((للخحصم أن يَطمْنَ بثلاثة: 


0 0 
برق» وحدء وشركة)). 1110000000 2211111 


محهدم (قولة: وبالعكس”) ولو كانت الرّوحةٌ مف "عر "7" 
554 (قولهُ: لشريكيم) أَطلَقَهُ فشَمِلّ الشّركات بأنواعهاء وف الْفارّضَة كلام في 


الم ا 
725 (قولهُ: من شركتهما) وتقبّلٌ فيما ليس من ششركتهماء "فتاوى هندية"09, 
كذا في الهامش. 
وى (قولة: أن يَطْعْنَ بثلاثة إل) انظَرُ "حاشية الرّملىّ على البحر" قبل قوله: 


((والحدُودٍ في قَدَضْي) اه. 


(قولةُ: ولو كانت يوه مهم حَقَهُ انديب وعبارةٌ "البحر": ((وأطلنَ في الرّوحةٍ فَشَمِلَ لأمَهَ قال في 
"الأصل”: لا تقب شهادةٌ زوج لروجيه وإن كانت أَمَةُِ لأنّ ها حَقَا في للَسْهُودٍ بى كذا في "البزازيّة")). 

(قولٌ 'المصنف”: فيما هو ين شيرْكتهما) أي: الخاصّة. قال "قاضيخان" في" شرح الرّيادات" من 
السّبر: ((إنّ الّهادة ترد بالتهَمَد وين أسباب الهَمَةِ الشركة في الَشَهُودٍ به شِرْكةٌ خاصّف والشّركة 
العام لا َمعُ بُولَهاء ولهذا لو سهد فقيران مُسلمان على رجل بسرقة شيء مِن بيت المال حار 
شهادتهماء ولو شهدا بمسحدٍ أو طريق للعائة جازّت شهادهماء ويقضي القاضي بالقيمةٍ وذ كان له 
شركة فيهاء وما لا يَمنَعُّ القضاءً ايمل الشتّهادة)) اه 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صه17- يتصرف» نقلاً عن "الخلاصة". 

(؟) في "ب" و"م”: ((ولو بالعكس))؛ و((لو)) ليست ف نسخ "الدر": وقد ذكر ذلك مصحّحا "ب" و"م" 

(5) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7/7: وانظر "التقريرات". 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقيل شهادته ومن لا تقبل - الفصل الثالث فيمن لا تقبل 
شهادته للتهمة إل 41/9ء نقلاً عن "الكافي". 


الجزء السابع عشر لل ا 8ة! للد لاب القبول وعدمه 


وف "فتاوى النسفي": ((لو شَهدَ بعضْ أهل القرية على بعض منهم بزيادةٍ الخشراج 
لاتْقبَلُ ما لم يكن تراج كل أرض ميا أؤْ لا حراج للشّاهد وكذا أهلُ قريةٍ 
شَهِدُوا على ضَيعةٍ أنها مِن قريتهم لا تقبَلُ وكذا أهلّ سكة يَسْهَدُون بشيء بن 
مَصالحه لو غير نافذقه وف النافذة: إن طَلَْبَ حَقَاً لنفسيه لا تبن وإِنْ قال: لا آحدٌ 


شيا قبل وكذا قُِ وق للّدرسة)) مووي روه انا بسح و د امبو ا حا ل 1 


(لاتقدم (قولة: أ لا خراج للشاهد) أي: عليه. 

0.0 (قوأة: على يدق لعلة: على قطعة كما ي “ليرري07. لكن في “الفسح "9 
كما هنا. وف "القاموس””": ((الضّيعة: العَقارُ والأرض الْهِلّة) اه. 

لكن في" ر/ن+. ٠‏ الهامش عن "الحامديّة””"2: ((شَهِدُوا مع مُتولّي الّقف على آخرٌ 
أذ هذه القطعةً الأرضّ مِن حُملة أراضي قريتهم تُقبّلُ اه "ثمرتاشي" من الشّهادة)). 

رهدهدى (قوله: لا تُقبّلُ) وقيل: تُقبَلُ مُطلْقاً في التافذةء "فت "0©. 

.هدم (قولهُ: وكذا) أي: تُقبّل. 

[الاككىن (قولة: الّدرسة) أي: في وفعي كف على مدرسة كذا وهم مِن أهلٍ تلك 
المدرسةء وكذلك الشّهادةُ على وَقُف مكتبر وللشاهدٍ صبيٌ في الكتبوء وشهادةٌ أهلٍ 
الْحَلَةِ ني وَقْفم عليهاء وشهادتهم يرقف السجدء والشّهادةٌ على وَقْفي الُسجدٍ الجامع» 


2575/9 "البزازية": كتاب الشهادات  الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل  نوع ف الشهادة على فعل نفسه‎ )١( 
نقلاً عن "فتاوى النسفي" (هامش "الفتاوى المندية").‎ 

.469/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - فروع‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة: ((ضيع)). 

(4) ف "ب" و"م": ((وفي)) بدل ((لكن في)). 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 531//1. 


(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - فروع 449/7 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لل -- #؛١‏ سس تت" قسمالمعاملات 
انتهى» فليُحفظ. (والأجير الخاصّ لِمُستأحرو) مُسائهّة أو مُسَامَرَة(”© أو الخادم» أوالتابع» 


وكذا أبناءً اسيل إذا شَهِدُوا بوَقفي على أبناء السّيلٍ فَالحتَمُ القَبُولُ في الكل "برازية"70. 
قال "اين الشّحنة””©: ((وين هذا النَمَطٍ مسألةٌ قضاء القاضي في وَقُفٍ تحت نظَرِهٍ 
أو مُسبَحقّ فيهم) له. وهذا كلَهُ في شهادة الفقهاء بأصل لوقف أمَا شهادةٌ التق فيما ب 
إلى لعل كشهادته بإحارةٍ ونحوها ل تبن لد له حَفَاً فيهه فكان تتُهماً. ا 
وقد كتبح في ' "حواشي جامع الفصولين": ((أنّ مله شهادةٌ شُهُودٍ الأوقافي 
امن فق وظائف الشّهادةٍ [غيرٌ مقبولة] ”)؛ لما ذكرناء وتقريرَهُ فيها لا يوحبٌ قبُولّهاء 
وفئدها إسقاط اَّم عن اولي فلا تحلفة ويقْمه أل لينل لإسقاط اليمين 
كالُوةع إذا اذَّعَى الرَّدّ أو الهلالة)) "بحر"20 مُلخصاء فراجعْةُ. ْ 
عدم (قوله: انتهى) أي: ما في "فتاوى لسفي" » ونقلهُ عنه في "الفتح”9" آخيرٌَ الباب 


0" 2 


فاه (قولة: أو مُشَاهرَة)0 ؟ أي: أو ارم هو الصّحيحٌ تحاف الفتاو 


(قولة: في وظائف الشتّهادة؛ لما دَكرنا) هنا سقط وأصلة: في وظائفي الشتّهادةِ غيرٌ مقبولة؛ لما 


ذكْرنا إلح. 


)1١(‏ سانَهّهُ مُسائَهَة ومُّساناةً: عَامَلَه بالسّة. اه "القاموس": صادة ((سنهع)» والمشاهرة: المعاملة بالشهرء والمياوّمة: 
المعاملة باليوم. 

(؟) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفسه 1571/8 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الشهادات ‏ تنبيه 8175/1 

(؛) الكلام لصاحب "البحر"» وتقدم ذكر حواشيه على "جامع الفصولين” في ترجمته .71//١‏ 

(5) ((غير مقبولة)) ليست ف النسخء وهي عبارة "البحر". وقد نبّه عليها الرافعي رحمه الله. 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 85/17. 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - فروع 499/7. 

(8) هذه المقولة وردت في "ر" بعد المقولة الآتية. 

(9) لم نعثر عليها في "حامع الفتاوى" للحميدي. 


الجزء السابع عشر تس دا 1١48‏ د للد باب القبول وعدمه 


0 


أو التَلميذٍ الخاصٌ الذي يَعُدُ ضَرَرَ أستاؤو ضَرَرَ نفسيه وَفعَهُ نفع نفمي "درر"20. 
[مطلب: التلميٌ الخاص بمنزلةٍ ابن من أبناء الشيخ] 

6 (قولة: أو التَمياٍ الخاصٌ) وفي "الخلاصة”©: ((هو الذي يكل معه وفي عياله 
وليس له أُخْرةٌ معلومة)), وقامهٌ في "الفتح"”" فارحع إليه. 

وفي الهامش: ((ولو شَهِدَ الأحيرٌ لأستاذهٍ وهو التُلميدٌ الخاصٌ الذي يَأكُلُ معه وهو في 
عياله- لا تقب إن" لم يكن له أخْرةٌ معلومةٌ؛ وإنا كان له أخرةٌ معلومة* مُيارَمَةٌ أو مُشاهَرةٌ 
أو مُسائهَةٌ: إن أجيدُ واحد”" لا تُقبَلُ وإن أجيدٌ مُشتَرَك تُقبَل. 

وفي "العيون”": قال "محمد" رحمه الله تعالى: استأحرَهُ يومأء فشّهدَ له في ذلك اليوم» 
لفيا أ لا قبل ولو أجيرٌ حاص فشهد ول يدل حتَى دمب الور نم غدل لا بل كمن 
شَهِدَ لامرانه ثم طلقهاء ولو شهدٌ ول يكن أحيرا ثم صار قبل القضاء لا تقب "بريه "0 

[مطلب: فرغ في غير محلّه] 

م َقَلَ في الهامش قرعا ليس مَحَلَةُ هناء وهو: ((بو ضْعة وادعَى آَم لها وَقْف 

وأحضرٌ صَكَا فيه عمطوط الغثول وَالفْضاةٍ الماضيين”')وطْلب الحكمّ به ليس للقاضي أن يَقضِيّ 


ومقع 


ا ل ل ار ا 1 7 ف ا هع م" 
بالصّك؛ لأنه إنما يَحكمُ بالحجّة - وهي البيّنة أو الإقرارٌ لا الصّلك؛ لأنّ الخط مما يزور 
(قولة: ثُمٌ عُدّلَ لا تقب أكي: إذا رد القاضي شهادتة أولأ وكذا يقال فيما بعدهُ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 9/ولا. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق1١؟/بء‏ وليس فيها قوله: ((معلومة)). 
(*) انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4178/5 

(4) في "الأصل" و"ر": ((وإن)) بالواوه وكذا في "البزازية", والصواب حذف الواو كما أثبتناه في صلب الككتاب؛ وا لله أعلم. 
(ه) في "الأصل" هنا كلمة غير مقروءة» وف "ر" زيادة: ((يأكلها)»» وعبارة "البرازية": ((لكنها)). 

(3) في "ب": (روحد))؛ وكذا في "البزازية". 

(7) "عيون المسائل": باب الشهادات ‏ شهادة الأجير صاا١‏ 7 بتصرفء 

(8) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل 5١/0‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) في "ر": ((للاضيين)). 


بحاشية ابن غايلين "١‏ جحي م حي ارق تع بت حتيع قسم المعاملات 


وهو””؟ معنى قوله عليه الصضّلاةُ والسسّلامٌ: ((لا شهادةً للقانع بأهل البيتع)" 5 


)١(‏ في "د": ((وهي)). 

(1) روى محمد بن راشد وسعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
((أنَ رسول الله يد ردّ شهادة الخائن والخائنة» وذي الغِمّر على أخيهء ورد شهادة القانع لأهل البيتء وأجازها 
لغيرهم)). والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. قال أبو 3 الغِمّر: الجنة والشحناءء والقانع: الأجير التابع مل 
الأحير الخاص. وف رواية سعيد: قال رسول الله يَلق: ((لا تحوز شهادة خخائن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية؛ ولا 
ذي غِمْرِ على أخيه)). 1 

أخرجه أبو داود في "للسنن" )5٠+(‏ و(0101) في الشهادات ‏ باب من تسرد شهادته» وعبد الرزاق في 
"المصنف" :)١68714(‏ وأحمد 181/758 و4١٠7‏ وه75-55 27 والدارقطي في "السئن" 2547/4 والجصاص في 
"أحكام القرآن" 1/.للى والبيهقي ف "الكبرى" 7١1700٠١‏ في الشهادات باب لا تقبل شهادة خائن» 
وزاد: وأجازها لغيرهم؛ ولم يقل: يعن التابع» والصيداوي في "معجمه" (57).؛ وابن عساكر ف "تاريخ دمشق” 
57/. ومحمد بن راشد: وثقه أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: صدوقء مع أنه رافضي قدري. 

قال ابن حجر ف "التلخيص" 144/4: وسنده قوي. وضعّف أحاديث الباب كلها في "فتح الباري" 5/لات؟. 

وروى مُعَمٌّ بن سليمان لكي ويزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ود 
قال رسول الله َل: ((لا تحور شهادة خائن ولا خائنة, ولا حدود في الإسلام ولا ذي غِمْرٍ على أخيم). 

أخر جه أبن ماجه (8735) في الأأحكام باب من لا تحوز شهادتف وأحد كدءى قال البوصيري فٍ 
"مصباح الزجاجة” (158): هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة» رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شَيَةَ 
في "مسنده” به» وله شاهدٌ من حديث عائشة: رواه الزمذي في "الجامع". 

وروى آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال رسول الله و : ((لا. تجوز 
شهادة خمائن ولا خائتق ولا محدودٍ في الإسلام» ولا محدودقء ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)). 

وروى يحيى بن العُرَيْس وقرّعَة بن سويد عن المتنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم أن رسول الله يل قال: ((لا تحور شهادة خائن ولا خائنق ولا موقوفي على حَدٌ ولا ذي غِمْرٍ 
على أخخيه)). أخرجهما الدارقطئ في "السنن" 2054/5 زف في "الكبرى" 160/٠١‏ ّ 

قال البيهقي: آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهماء وروي من أُوبُْهٍ ضعيفة عن عمروء ومّن روى من 
الثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه (الحلود)» والله أعلمء وقد رُوِي من وجهين آخبرين ضعيفين. 

وخالف اللجميع ابن جريج حيث قال: قال عمرو بن شعيب: ((قضى اللَّهُ ورسوله ألا تجو شهادة عاين ولالخادم: 


ولا صم يكون لامرئ غِمْر في نفس صاحبه)). أخرحه عبد الرزاق -)١9551/(‏ م 


الجزء السايع عشر ملس سم ١ه1‏ ل سد باب القبول وعدمه 


>0 وروى الحميدي وعبيد الله بن موسى وعبد الصمد عن مسلم بن خالد» حدئنا العلاء بن عبد الرحمن عن 

أبيه عن أبي هريرة يه قال رسول الله يل : ((لا تجوز شهادة ذي الفأ ولا ذي الإخنة»). 

وف رواية عبيد الله: (إذي الخَلّة)). [الإخنة: الشحناء والعداوة» قال الهروي: اللمينة: لغة قليلة والأعلى 
الإحْنةء والخلّة: الحاحة والفقر]. : 
: أخرجه الحاكم في "المستدرك" 49/4» والبيهقي في "السئن" 501/٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. ولم يُخررّجاه. قال البيهقي: الظّئّة أحفظ من الخلّة. ومسلم الزنحي تقدم تضعيفه. 

وروى مروان بن معاوية المَرارِيُ وعبد الواحد بن زياد وإبراهيم بن موسى ودحيم وموسى بن أيوب عن 
يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ل: ((لا 
تجوز شهادة خائن ولا خائنق ولا بحلودٍ حَدَا ولا ذي غِمْرٍ على أخيه؛ ولا بحرّب عليه شهادة زورء ولا التابع مع 
أهل البيت لهمء ولا نين في ولاء ولا قرابة)). [والتأبين: امتهم في دينه] 

أخرجه التزمذي (5594) في الشهادات ‏ باب ما جاء فيمن لا تحوز شهادته؛ وعنه ابن الجوزي في 
"التحقيق" (51١7)؛‏ والدارقطن في "السئن" 44/4 1. وابن أبي حاتم في "العلل" )١478(‏ 47/5/1) وابن عدي 
في "الكامل" 570-555/9؛ وابنٌ حِمّانَ في "الجروحين" 2٠٠١/‏ وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" 194/180. 
قال ابن أبي حاتم: قال أبو رُرَعَةَ: هذا حديث منكر. ثم قال: ولم يقرأه علينا. 

وأخرجه الببهقي 7٠١1/٠١‏ من طريق أبي عبيد حدثنا مروان القزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له: يزيد بن 
أبي زياد؛ به. وقال: يزيد هذا ضعيف. وعزاه الزيلعي في”"نصب الراية" 84/8 إلى "غريب الحديث” لأبي عُبيد. 

قال الزمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلاامن حديث يزيد بن زياد الدمشقي؛ ويزيد يُضَّمّف في 
الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال: ولا 
نعرف معنى هذا الحديث» ولا يصح عندي من قبل إسناده. 

وقال النسائي: يزيد بن زياه؛ متروك الحديث؛ لكن قد رُوي هذا الحديث عن ابن عمروء وفيه أيضاً ضعف» 
والله أعلم؛ وقال الدارقطي: يزيد بن زياد ضعيف»؛ لا يحتج به» وقال ابن عدي: كل رواياته ما لا يُتابع عليه 
عقدار ما بريه 

وروى عبد الأعلى بن محمد عن يحبى بن سعيد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وله خطب فقال: ((ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة: ولا ذي غِمْر على 
أخيه؛ ولا الموقوف على حد)). أخرجه الدارقطئ 2744/4 وعنه البيهقي 505 ' 

قال الدارقطيئ: يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك؛ وعبد الأعلى ضعيف؛ وقال البيهقي: لا يصع في هذا 
عن البي وله شيء يُعتمّد عليه ويُروى عن عمرٌ بن الخطاب طه. 

وروا ميل عن الزهري أنه قال: مضت السُنّة في الإسلام أنا لا تجوز شهادةٌ حصم ولا ملبينء ولا شهادةٌ 
نحصو لمن يخاصم. أخرجه البيهقي ١ 707/1١‏ 3 
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> وروى محمد بن عبد الله بن كُناسة عن جعفر بن برْقَانَ عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال 

كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ... وقيه: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات؛ إلا 
بحلوداً في حد» أو بحرباً عليه شهادة الزورء أو ظنيناً في ولاء أو قراية» فإن الله عز وجل تولى من العياد 
السرائرء وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأعان..)): وابن كناسة: وثقه يحيى وابن المديئء وقال أبو حاتم: 
لا يحتج ابه. 

أخرجه الدارقطينٍ ف "السئن" 1737/4؛ والبيهقي 213١/٠١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1/95/ 

وروى يحبى بن الربيع المكي» حدئنا سفيان عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بسن أبي بردة كتاباً 
فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما.. فقال فيه: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
بحلوداً في حد أو بحرباً في شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب))- 

ورواه عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما ‏ فذكر الحديث ‏ وقال فيه: ((المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا بحلوداً في حد أو بحرباً في 
شهادة زور أو ظظنيداً في ولاء أو قرابة)). أخرجه الدارقطي 4/ء والبيهقي 191/٠١‏ 

ورواه أبو داود عن قيس حدئيٍ عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال رسول الله ول: ((لا تجوز شهادة 
متهم ولا ظنين)). أخرجه ابن عدي في "الكامل" ١53/4‏ 

وروى حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله ين عوف ضيه قال: ((أمر رسول الله منادياً؛ فنسادى 
حتى بلغ القيّة: لا تجوز شهادة صم ولا ظنين» وأن اليمين على المدعى عليه)). 

أخرجه ابن أبي شيبة 774/4 في الرحلين يختصمان؛ و550/4 فيمن لا تحوز له الشهادة؛ ومُسَّدَّهِ ف 
"مسنده" كما في "المطالب العالية" 782/1٠‏ 

وأرجه عبد الرزاق )١5173(‏ عن محمد بن إبراهيم الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بسن 
عبد الله بن عوف عن أبي هريرة هد قال: ((بعث رسول الله يل منادياً في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا 
ظنين)). قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم ف دينه. 

وهذا خطأ حيث روى عبد الله بين مسلمة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن المهاجر 
عن طلحة بن عبد الله يعن ابن عرف ذه عن النبي كف قال: ((لا شهادة لخصم ولا ظنين)). أخرحه أبو داود في 
"المراسيل" (0795). 

قال البيهقي: ولا يصحّ من هذا شيء عن الني يه وأصحّ ما روي ف الباب وإن كان مرسلاً ... 
ما روى الثوري والمَعْني عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ الأعرج ذه 
عن النبي يل أنه قال: ((لا تجوز شهادة ذي الظنْة ولا الإحنّة ولا الجئة)). أخرجه عبد الرزاق (18811)» 


- 701/٠١ والبيهقي‎ 


ا 


الجزء السابع عشر ل دا دة لس يب القبول وعدمه 


وكذا لو كان على باب الحانوت لَوْحٌ مَضْرُوبْ يُنطِق بوَقفَةٍ الحانوت لَيَجْرْ للقاضي أن 
يَقضِي بوَقفييهِ به» "جامع الفصولين"7". فَعُلِمَ مِن ذلك أنه(" ليس للقاضي أن يَحَكُمّ مما في 
دف لياع والصّرّاف والسسّمسارٍ خصّوصاً في هذا الرمانء ولا ينبغي الإفتاءٌ به)). 
لحر اه. ق 498ب 


- وروى عبد الرزاق )١3757(‏ عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز ونه قال 


رسول الله ي: ((لا تجوز شهادة عمائن ولا خائئة: ولا ذي غِمْرٍ على أخيه؛ ولا مُحَلِثٍ في الإسلام» ولا 
مُحدثة)). وروى عبد الرزاق (17717د )١‏ عن معمر عن إسحاق بن أراشد عن أبيه قال: كتسب عمر بن عبد 
العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل» غير المنهم؛ فإنه بلغنا أن رسول الله يك قال: ((لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة, ولا ذي غِسْرٍ لأحيه, ولا مُحدِث في الإسلامء ولا مُحيِنْق). 

وروى علي بن 1 عن الأجُلّحِ عن الشعبي عن شُرّيح قال: أَرُةُ شهادة سكَة: الخصم المريب» ودافع 
المغرم» والشريك لشريكه: والأجير لمن استأجرهء والعبد لسيده. 

ورواه جابر المعفي عن الشعبي عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه؛ ولا الأب لابسهء ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأته؛ ورواه أشعث عن ابن سيرين عن شريح. 

وروى ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يُجيز شهادةً الرجل لأبيه» ولا شهادة المرأة لزوجهاء 
وكان يُجيز شهادة الرجل لابنه» وشهادة الرجل لامرأته. 

أخرج ذلك ابن أبي شيبة 590/4 و1لات. 

وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قمال: ((لا موز شهادة الوالد لولده؛ ولا الولد لوالده؛ ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأتهء ولا العبد لسيده؛ ولا السيد لعبده؛ ولا الشريك لشريكه. ولا كل واحادٍ منهما 
لصاحبه)). أخرجه ابن أبي شيبة 551/4» وتْحوَهُ عبد الرزاق .)0١9534(‏ 

قال التزمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته, واختلف أهل العلم في شهادة 
الوالد للولد؛ والولد لوالده. ول بجر أكثرٌ أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد» وقال بعض أهل العلم: إذا 
كات عدلاً فشهادةٌ الوالد للولد جائرةٌ وكذلك شهادةٌ الولد للوالد» ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة» 
“وكذلك شهادةٌ كلّ قريب لقريه» وقال الشافعي: لا تموز شهادةٌ لرجل على الآخر وإن كان عدلاً إذا كانت بينهما 
عداوةٌء وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي مرسلاً ((لا تحوقٌ شهادةٌ صاحب إِشّةِ)) يعني صاحبٌ 
عداوة» وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غِسْرٍ لأخيه؛ يعن صاحب عداوة. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر ف دعوى الوقف والشهادة عليه 2151/١‏ نقلاً عن "جامع الفتاوى". 
(؟) ((أنه)) ليست في "الأصل". 
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أي: الطَالبٍ مَعَاشَةُ منهم؛ من القنوع لا من القناعة. ومُفَادُه: قبُولُ شهادةٍ 
امستأحر والأستاذ له. (ومُخنث) بالفتح: (مّن”" يَفْعَلُ الرَدِيء) ويُؤتى, وأمًا 
بالكسر فالمتكسيرٌ الْتليّنُ في أعضائه وكلامِه عيلقة. فتقبَّل9» "بحر"””. (ومغتية) 
ولو لنفسيها؛ لحرمةٍ رفع صوتهاء م ا و ا ا 


ه19 (قولة: ومُفادُة78)) صرح به في "الفتيح"200 جازماً به لكن في "التاترعايّة" 
عن "الفتاوى الغيائيّة”"©: ((ولا تَجُورٌ شهادة المستأجر للأجير)). وفي "حاشية القشّال" عن 
"ابيط السّر حسي": ((قال "أبو حنيفة" في "الجرد": لا عي للقاضي أن يُجِيرَ شهادة 
الأجير لأستاذوه ولا الأستاذ لأحيروع): وهو مُخالِف لما استبطة”" ين الحديش 

:0550 (قولة: رَفْع صوتّها) في "النهاية”: ((فلذا أطلق في قوله: مُعيّة وقيّدَ في غناء 


الرّحال بقوله: للناس))؛ وتمامه في "الفتح”". وأما التّهادةٌ عليها بذلك فهي حَرْحٌ مُحرّكٌ 
فلذا احنَص الظَهُورٌ عند القاضى بامُداوّمة» تأْمّل 


فقول "التتارح": ومُفادُهُ إلخ) ضميرّة لما في "لعن" كما هو الأظهَنٌ واشتقاق قانع ين الفنوع لامين 
القّناعةٍ غيرٌ مُتعيّن» بل يُظهَرٌ صحّة العكس. وقال في "الكشّاف" في تفسير قوله تعالى: لوَأَطْمِمُوا المع 


مو م 1 الى 
ولمعت 4 [الحج: دمع: ((القانيم: السائلٌ من 


إليه إذا محَضَعْت له وسألته فنوعاء والمعتر: الْمَعَرّضُ 
مِن غير سؤال. أو القانعٌ: الرّاضي يما عندَه وبما يُعطَى من غير سؤال» مِن: قنِعت قنع وقناعة: وللعترٌ: 
عرض بسؤال)) اه. 


)١(‏ ((من)) من الشرح في "و". 

)١(‏ في "و": ((فيقبل)) بالمثناة التحتية. 

(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4/9 بتصرفء تقلا عن "الحداية". 

(4) أي: ومُفادً الحديث» كما في "الطحطاوي”: 145/5 ويحتمل عود الضمير إلى كلام المنن كما ذكره "الرافعي" رحمه الله 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 489/5. 

(5) "الفتاوى الغيائية": كتاب الشهادات ‏ في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ص4" .-١‏ 

(0) أي: الشارح الحصكفي. 

(8) انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 541/5 


الجزء السابع عشر ‏ ا «هذة _ للد باب القبول وعدمه 


"درر”". ويَبّغي تقبيدُةُ بِمُداوَمَتها عليه لِيَظِهَرَ عند القاضي كما في مُدمِن الّرب 
على الهو ذَكرَهُ "الواني". (ونائحةٍ في مُصيبةٍ غيرها) بأَخْرء "درر””" و”فح”". 
زاد "العيويٌ”": ((فلو في مُصيبتها نُقبَلُ)). وعَلْلَهُ "الواني" بزيادةٍ اضطرارها 
وانسلاب صَبْرها واختيارهاء فكان كالشُرب للتداوي. الو ا 


لاقام (قوله: "ذزن) :اذ كرّة تحال ر في الوح بعييو فما اله م يكن مُستطاً للعدالةٍ 
إذا ناحّتا في مُصيبةٍ نفميها؟! "سعديّة”؟. و" بمكنْ المَرْقُ بأنّ المراد رَفْعُ صوت يُحشَى 
نه الفتنة: 

الاككع (قوله: ونائحة إخ) 00 <١‏ قبل شهادة التائحق وم برذ به الي توح فق 
مُصيبتهاء وإنما أ أراة به الي تنوح في نُصيمة غيرها وانْحَدَسْ ذلك مَكْسَبةء "تاترخانيّة" عن 
"اححيط". ولَقلهُ في "الفتح”" عن "الذّخيرة". ثم قال"": ((ولم يَتَعَقَبْ هذا مِن المشايخ 
أحدٌ فيما عَلِسْت)) وتَامةُ فيه فراجغة. 

روفحم (قولة: واختيارها) مُقتضاهٌ: لو فَعَلَتَهُ عن انختيارها لا قبل 


(قولُ: ويمكن المَرْقُ بأنّالمراد رَفْعُ صوستم إلح) بل الَرق: أن صوتها في الوْح لا باختيارهاء فلم 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 70/1 بتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4/7/5 بتصرف. 
(©) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١5/5‏ نقلاً عن"الذخيرة". 
(4) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 48١/5‏ (هامش "فتح القدير") 
وفيها: ((حاز)) بدل ((حار)). 
(د) الواو ليست في "ر". 
)١(‏ "الغميط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 158/1 
(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 487/1 . 
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وعد بست الذي جَعَلَهُ "ابن الكمال” عكسَ لل لأصل فتَقيّنُ له لا عليه 
واعتَّمّد في "الوهبائيّة"7" و"المحبَيّة”" بولا ما لم يق بسبيها. 50 


1 - 0 39 ع 

554 (قولة: وَعَدُو إلخ) أي: على عَدُوَهِ ."ملتقى”". قال "الحانوتي ': ((شيل في 
شحس لعي عليه كك يالا 0 
أرادَ أن يُقِيمَ البيّنة نةَ على الْخْصُومةٍ بعد الحكرء ٠‏ فهل تسم 

الجوابث: دروا لحان كول عبد ماسر راي وهذا قبل المحكب 
وأمّا بعدَهُ فالذي يَظهَرُ عدم ث2 نقْضٍ الخُكب كماقالوا: إِنَّ القاضيّ ليس له أن يقي بشهادةٍ 
الفاسق» ولا يجوز زلف فإذا قَضَى لا يُنقَض)) اه. وهو مُخالِف لما كُِ "اليعقوييّة" 

معدم (قولة: واعمَمّدَ في "الوهبائيّة" إلح) قال في "امنب" ): ((وما ذكر”*© هنا في 


(قولة: أي: على عَشُرّ قال "الريلعي" عند قول "الكنز": ((وأهل الأهواء إل الحطَابيَة)): ((شهادة 
المسلم م على عَدْرَهِ لاتقل وعلى غيره قبل وكذا شهادثهُ لقرابته ولادا لاقب ولغيرهم ُقبَلُ) اه. وف 
"شرح الوهبائيّة”: ((ومنالٌ العداوة الدُنيويّة أن يَشهّدَ الْقذُوفْ على القاذفء والْقطُوعٌ عليه الطَرِيقٌ على 
القاطعء اقول و ِيهُ على القاتلء والحرُوح على الخارح)) اه. وني "تتمّة الفتاوى": ((قَدَفَ إنساتاء نم 
حاءً القاذفٌ مع تَمَرِيَشهَدُونَ على القدُوفي بالزتى ا لم يكن قَضَى القاضي على القاذف كد مكل 
وإ كان قد قَصَى لا تقتُ)» اه.. 

(قولة: الجوابت: : قد وَقَعَ م الخلاف في بول شهادة العَدُوٌ إلخ) في هذا الجواب تأمن فإنّ ظاهرهُ 
تُبُوت عَدَاوةٍ البِيَّةِ الضّاربةٍ للمُدعَى علي مع أنّه هو العَدُوٌ هم يسبب ضريهم له 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب الشهادات ص١5‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

)١(‏ "المنظومة المحبية": من كتاب الشهادات صاء لد. 

(©) "ملتقى الأحر":. كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 84/7. 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 0773/7 إب. 

(ه) في النسخ جميعها: ((وما ذكره))» وما أنبتناه عبارة 'المنح"؛ إذ إن صاحب "المشح" هو نفسه صاحب "المحتصرك؛ أي: 
"تتوير الأيصار". 


الجزء السابع عشر ل ببالهة لم سس باب القيول وعدمه 


قالوا: والحقدُ فِسْق؛ للنهم عنه”". وفي "الأشباه'”" في تتمَّةٍ قاعدة: إذا احتمّعٌ 
الحرامٌ والحلال: ((ولو العداوة للدّنيا لا تقبَلُ سواءٌ شَهِدَ على عَدُوَهِ أو غيرو؛ لأنه 


.ميم 26 
فسقء وهو لايتجزا)). مكقح ا الام لوي اقلق دمض م مواقا جد م1 د صمل و 7 د 


"المتصر" ين التفصيل في شهادةٍ العَدُرٌ تبعا ل "الكيز””” وغيره هو المشهورٌ على ألسينة 
فقهائناء وقد َرَمَ به المخأعتروت. لكنْ في "القنية"7: أن العداوةَ بسبب الدُنيا لا تَممَعٌّ ا 


يس بسبيهاء أو يَحَلِبْ يها(" منفعة أو يَدفَعْ بها عن نميه مَضَرَ وهو المتّحِيح 


وعليه الاعتمادٌ واختارَةٌ "ابن وهبان"» ول يَتَعمَبْهُ "ابن الشّحنة"؛ لكنّ الحديث"2 شاهدٌ لما 
عليه المتأخروت)) اه وثهامةُ فيهاء وانظر ما كتبناة و7" القضاء©. 


)١(‏ تقدم حديث ((ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)) صءه«؛ وف الباب أحاديث كثيرةً بجموعُها متوائرٌ قطعي؛ 
ما رواه الزهري وقتادة وحُمَيد عن أنس ضيه أن رسول الله َل قال: ((لا تبَاعْضُواء ولا تَحَاسْدُوا ولا تدَائرُوك 
لاط واو كرا عَِادَ الله إخواناء كُمَا أُمَرَكُم الله ولا يَحِلٌ لِمُسَلِم أن يَهْجْرَ أحَاهُ فاق تلانع). 
أخرجه الباري (4010) في الأدب باب ما ينهي من الحاسد وتاي وف "الأدب" (موم.: ومسلم (5555) 
في الب والصلة - باب تحريم التحاسّد والبَاعْض» وأبو داود )449١(‏ ف الأدب ‏ باب فيمن يهجر أخاه المسلمء 
والتزمذي )١470(‏ ف البر والصلة ‏ باب ما جاء ف الحسدء ومالك ف "الموطاً" 2919/5 والحميدي (2)1187 
والطيالسي (517١5؟)‏ و(51١7)‏ وأحمد 11١,38‏ و49١1‏ ودك,ء وأبو يعلى (45 2051-85 و(15 00 و(الالام): 
والطحاوي في "بيان المشكل” (404): والبيهقي في "الستن”" 5137/٠١‏ وغيرهم. 
وروي من طرق متعددة عن أبي هريرة وغيره د خوه. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام ص4 ١7‏ بتصرف. 
(") انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١١9/9‏ 
(5) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب تقبل شهادته ومن لا تقبل ق7١/أ-‏ ب بتصرف. 
(د) ((بها)) ليست في "ر" و"7” واب" وام”. 
(2) أي: الْحتقدّم تَحرةُ صاء 5 .-١‏ 
0 في "الأصل": ((فيٍ "الحاشية" أُوّل)). 
(8) المقولة [553] قوله: ((قلت: لكين إلخ))» والمقولة [25575] قوله: ((ون "شرح الوهيائية" ل"الشّرنبلافي 


.) " 


حاشية ابن عابدين سس اهه! ص د" قسهالعاملات 


وف "فتاوى المصنف”©: ((لا تُقبَلُ شهادة امامل على العالي)؛ لفِسْقِهِ 
ركه" ما يحب تَعلّمُهُ شرعاء فحيتهدٍ لا تُقبَلُ شهادثةُ على مئله ولا على غيرو 9 


وللحاكم تعزيرُهُ على تَرْكهِ ذلك» ثم قال0؟2: ((والعالمٌ: من يَستَخْرِجُ العنى من 
التركيب كما يَحِقُ ويبغي)). 

(ومُجازفي في كلايه) أو يَحَلِفْ فيه كثيراًء أو اعتادٌ شُثْمَّ أولاده أو غيرهم؛ 
أله معصيةٌ كبيرةٌ كمرك زكاق 0 


أقول: ذَكَرٌ ني "الخيريّة"”) بعد كلام ما نصضّةُ: ((فتحصّلَ مِن ذلك أنّ شهادةً العَدُْرٌ 
على عَدُوْ لاقل وإنا كان عَدْلاُه وصرّحَ "يعقوب باشا" في "حاشيته' 
القاضي بشهادة العَدُوٌ على عَدُوُو والمسألة دَرَارَةٌ في الكشبي)) اه. 


' بعدم نفاذ قضاء 


وذَكْرَ "الشارح" عبارة "يعقوب باشا" في أوّل كتاببو القضاء©. 
كحفكىم (قوله: أو اعتاد شت أولاده) قال في "الفتح"9": ((وقال "نصيرٌ بن يحيى": من 
يَشْيِمُ أهلهُ ومَماليكَهُ كثيراً في كل ساعة لا يُقبَلُ وإن كان أحياناً يَُبَلُ وكذا السَّتَامُ 
للحيّوان كدايّته)) اه. 
5 (قولة: كترْكِ زكاة) الصّحيحٌ أن تأحير الرّكاة اميل العدالةه وذَكَرَ "الخاصي "080 


)١(‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الشهادات 88:3 /أ. 
5 في "د": رربركم). 

ص ف "د" و"و": («(وغيرم). 

(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الشهادات ق4ة/ا. 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات 55/7 


15455 م5 "در 
(7) "الفتيح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 585/1 . 
(8) هو بحم الدين الخاصي الخُوارزميّ (ت154ه) وتقدّمت ترجمته 1/1/9 


الجزء السابع عشر للللللل-ادم8ه! ل سس سس © باب القبول وعدمه 


2 و 2 
أو حَج على رواية فوريته» أو ترك جماعة» ا ل و ا وله 


عن "قاضي نحان"2"0: ((أنَ القنوى على ُقُوط العدالة بتأخيرها ين غير عُذْره لِحَقّ الفُقَراءء دون 
الحَجّ 0 في زماننال”»). كذا في "شرح النظم الوهباني"97© 'سسح”في لفروع 1 آغيرَ الباببي. 

7544 (قوله: أو تراك جماعة) قال في "فتح القدير”2: ((منها ترك الصّلاةٍ بالجماعة 
بعد كون الإمام لا طَعْنَ عليه في دين ولا حال» وإنْ كان مُتأوّلاً في ترنكها! “© كأث يكون 
مُعتقيدا أفضلتها”” أَرّلَ الوقت والإمام ير الملا أو غيرٌ ذلك لا تَسقدُ عدا برك 
وكذا بتك الجمعة ين غير عُذْرِء فينهم من أُسقَطَها عرَةٍ واحسدةٍ ك "اخَلُوانيَ" وينهم من 
شَرْط ثلاث مرّات سرس "0, والأوَلُ أوجَّةُ) اه. 


)1١(‏ نقول: م نر التصريح بذلك في "شرح الجامع الصغبر" لقاضيخحان؛ ولا في "الفتاوى الخانية": والذي فيها من 
كتاب الركاة ‏ فصل في مال التجارة ١/د5؟ ‏ 135: ((فرَّق محمد رحمه الله تعالى بين الحج وبين الزكاة فقال:. 
لا بأئم بتأخير الحج» ويأئم بتأخير الزكاة؛ لأ في الرّكاة حقّ الفقراء؛ فيأنمْ بتأعير حقّهم أما احج فايص حقّ 
الله تعالى؛ وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يأئم بتأخير الزكاة, ويأنُمُ بتأخير الحج)), ثم ذكر مثله 
ف كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته 45١1-4509‏ وقال: ((وعن أبي يوسف رحمه الله ف 
"الأمالي": أن الحجّ يكون على الفورء والصحيحٌ أنّ تأخير الرّكاة لا يطل العدالة)). 

ور ف "الخانية" ذكر القول المعتمد للفتوى, قال السيد علاء الدين عابدين قي "تكملته" ‏ المقولة [8/ا/ا] قوله: ((كترك 

الركاة)) بعد ذكره لكلام قاضيححان المذكور هنا في "الحاشية": ((والصّحيحٌ أن تأخير الرّكاة لا يِل العدالة كما في "الفندية')), 

(2) نقول: هذا في زمن قاضي خحان, فَعَدم سُقُوطٍ العدالة يتأخيره في زماننا أولى؛ لما يععزض مُريد المح من موائخ 
وعوائق كثيرةٍ لا تمكنه من الح على الفور إن أراده: ولا يخفى أنه إنا أنخره بلا عذر ولو مر أنه يأثم؛ إذ لا يلزم 
من عدم الفلق عدمٌ الام كما سبق وحررّه ابن عايدين رحمه الله بي كتاب الحج كه وتحرية المسألة هناك 
أنه يفسق وثُرَدٌ شهادته بتأخيره سنين إلا أله لا يلزم من عدم الفِسق عدم الإم؛ فإنه يأئم ولو مرّة؛ ونقل ابن 
عابدين رحمه الله عن "الفتح" قوله: ((ويأئم بالتأخير عن أوّل سني الامكان» فلو حَجّ بعده ارتفع الإم))» ويأئم 
بتأحيره بلا عذر إن مات قبل أن يؤدّيه. انظر كتاب الجج: 405/7 451. 

م "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات .5510//١‏ 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ‏ فروع ؟/ق 1/08. 

(د) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 491/5. 

(5) ((في تركها)) ليست ف "ب" و"م". 

(7) في "الأصل": ((أفضلية))» وما أثبتناه من بقيّة الدسخ موافق لعبارة "الفتح". 

(8) لم نعثر عليها في "المبسوط". 


حاشية اين عايدين اننا -د اد 386 اسن مص قسم المعاملات 


أو جمعقٍ أو كل فوق شع بلاعْدن ره وشوج رجه قُنُومٍ م أمير» وركُوب كر 


نيس خريرء وتؤل قِ سُوقء أو إلى قبلةٍ, أو مس » أو َم أو 538 3 ومسلخرق 
ورقاصيء شتام ل وي بلادنا تشجموة بائع الاق ' 'فتح" غير 5 شرج 
الوهبانية 601 : ((لا 02 هاده البحيل؛ أنه له 4 يستقصي فيما 200 من الناسء 


22 3 30 - 2 - وده 4 3 
لكنْ قدّمنال”» عنه: ((أنّ الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يَحتاجٌ إلى الظهور))» تأمّل. 
(هههدم (قولة: بلا عُدْرِ) احتارٌ عما إذاأراذ ري على صوم الغد أو مانس الصتفيء 
وي ف "الشربلاية"07 0 و"الففع”. 
0 2 الرف4 


بححهدى (قولة: : قُنُوم أمير)” ل أن يَنَهَبّ للاعتبار فحيقذٍ لا تسقط عدالتة "س"0. وجوو/| 


افتحفة (قوله: فيما ينض *0” ') عبارة غيرو: يقرض. 


(قولة: إلا أن يذهب للاعتبار إلح) عبارةٌ "شرح الوهبائيّة”: ((والفنُوى على أَنْهم إذا رَحُوا 
لالتَْظيم مَن يَستَحِقٌالتَعظيمَ ولا للاتبار تَِطّلُ عدالنهم)) اه نقلاً عن "قاضيخان" 

(قول "الشارح": لا تُقيَلُ شهادةٌ البحيل) وكذا شهادةٌ المسّغيه وإن كان يَصرِفٌ ماله في الخخيره 
وجيع أنواع السّفَهِ حرام يُوحبُ الفِسقَء خلافاً لما ذَكَرَهُ في "الأشباه'" قُبِيلَ الف الرابع» كما يُقِيدُ ذلك 
ما نقلَهُ عن "الرّيلعي". 
(1) في "د" و"و": ((وطفيلي)). 
(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 545/5 
(7) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الشهادات ‏ فرع غريب )*7/1١‏ معزيا ل "البزازية" عن "النصاب" . 
(4) ف "د" ((يتعرض)»» وف "ط": ((يقترض)» وعيارة "تفصيل عقد الفرائد" الي بين أيدينا: ((يُفُرض))» وبه ظهسر 

أنها موافقة لعبارةٍ غيره لا كما ذكر ابن عابدين رحمه الله في المقولة [/ل7794]. 

زه) المقرلة [974.0] قوله: ((كبرة)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبرل وعدمه 71/7/71 (هامش "الدرر والغرر”). 
(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 441/5. 
(8) هذه المقولة ساقطة من "1" 
(9) ((ص)) ليست في "ب" و"م” 
)٠١(‏ في "ر": ((يتعرض)) 8 الفوقية المثناة والعين المهملة وهي موافقة لنسحة "د" من "الدر". 
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الجزء السابع عشر لل ١5١‏ للد بابالقبول وعدمه 


فيَأحَدُ زيادةٌ على حَقَهِ فلايكونُ عَدْلا)» ولا شهادةٌ الأشرافي مِن أهل العراق؛ 
3 لتصبهم. ونْقلَ "المصنف"9" عن "جواهر الفتاوى": ((ولا من انتقَلَ من مذهبي 
"أبي حنيفة" إلى مذهب "الشافعي" رضي الله تعالى عنهع). 000000 


زهمكدى (قولة: الأشراف مِن أهل العراق) أي: لأنهله قومٌ يتعصّون» فإذا نابَتْ 
أحدهم نائبة”" أتَى سيّدَ قوم فَيَشْفَ”", فلا يُوْمَنُ أن يَسْهدَ له برُور اه. وعلى هذا كل 


3 


مُتعصّب لا تقبّلُ شهادتةٌ "بحر "227. كذا في الهامش. 

كحككم (قوله: من مذهب "أبي حنيفة") أي: استخفافا» "س"”. قال في "القنية"27 من 
كتاب الكراهيّة: ((ليس للعامي أن يَتَحوّلَ مِن مذهسر إلى مذهسيء وينوي فيه الحنفي والشّافعي» 
وقيل لِمَنِ رطاف انتقل إلى مذهب "الشافعي" ليرج له: أافُ أن يموت ار الإيهان؛ 
لإهائيه للدّين”” لِحيفةٍ فذِرة»). وني آغير هذا البابو من "المنح"”2: ((وإن القَلَ إليه لقلةٍ 


مُبالاه('' في الاعتقادٍ وابخّراءةٍ على الانتقال من مذهسبي إلى مذهبي كما يله" ويَمِيلٌ 
طَبْعْهُ إليه عرض يَحصُلُ له فإنْه لا تُقبَلُ شهادتة) اه. 


)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل »إق 77 ب» نقلاً عن "جواهر الفتاوى", معزياً للامام 
فخر الدين نحمد بن محمود. 

(؟) عبارة "الأصل" و"ر" و"7”: ((ناب قومٌ أحدٍ منهم نائبة))» وعبارة منطوطة "البحر" ومطبوعته: ((فإذا نابت أحدا منهم نائبة)). 

(©) في "ب" و"م": ((فيشهَدُ لَهُ ويشفْعٌ))؛ وما أثبنناه من ”الأصل” و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر". 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 940/19 بتصرف. 

(5) (("س")) زيادة من "الأصل"» وانظر التعليق (7) المتقدم ص ١9‏ -. 

)١(‏ "القنية": باب في الانتقال من مذهب إلى مذهب ق8"/ب بتصرف. 

(؛) في "ر" و"؟": ((بالدين))» وكذا في "القنية". 

(8) أي: للدنيا وشهراتهاء فهي جيفة قذرة ما لم تكن جسراً موصلاً لمرضاة الله كما ورد في الأحاديث والآثار. نقسول: وقول 
"القنية": ((أخحاف أن يموت مسلوب الإيمان)) فيه مبالغة: ويجب التعويل على ما ذكره ابن عابدين رحمه! لله في نهاية هذه المقولة. 

(5) "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل - فروع ؟إق7/أ. 

0١‏ في *ر" و“": ورمبالاةه) وكفا في “للنم". 


)1١(‏ في "ب" و"م": (زكما يعْقِقُ ل)» وف "المنح": ((كما يقولة)). 


حاشية اين عابدين. ست 3588 ميد ١‏ قب النائلات 


قال: (روكذا بائعٌ الأكفان والحنوط؛ لتمَئِيهِ الموت» وكذا الدَّلآلُ والوكيلٌ لو بإثبسات 
التكاحء أمَا لو سهد أنها امرأنهُ تُقبَلُ. واليّلة: أنه يَشْهَدُ بالتكاح ولايُذكه 
الوّكالة))» "برَازيّة" امع لود لوم لخم فاك وقاي اام دن بار موقاو اسوو الأو مقو 


فَعُلِم جموع ما ذَكرِناةُ أن ذلك غيرٌ خاص بانتقال الحنفي وأنّه إذا لم يكن عرض 
صحيح؛ فافهَم» ولا تكن م مِن الَْعصينَ ففُحرَمٌ بركة الأئمّةِ الْحتهددِين. وقدّمنا هذا البحث 
مُستوفى في فصل التغزير” قارجمٌ إليه. 

ا (قوله: وكذا باح الأكفان) إذا ابت وص لذلك» "جامع الفتاوى"50 وا"ععر "0 

تكفكل (قولة: َيِه الموت) وإن م عا كان عَدُلاًآ ل كذاتيِّدَهُ 
"مس الأئمّة 

ر؟وهدم (قولهُ: وكذا الدَلَآل) أي: فيما عَقَدَهُ أو مُطلقا؛ لكثرة كب 

[مطلث: مَنْ لا تقْيّلُ شهادته لعلَةٍ يجوز له أن يخفيّها ويتشهد) 

ومحفكم (قوله: وَالييّلة إخ) مُقتضاة: أنَّ مّن لا قبل شهاديهُ ع0 “© يجورٌ له أن يُحفِيها 
ويشهدء كما إذا كان عبداً للمَشْهودٍ له أو ينه أو نحو ذلك. فَليتأمّل. 

رك هه (قولهُ: "برَازيّة”) عبارتها"»: ((وشهادة الوكيلين أو الدَّلانّين إذا قالا: نحن 
بعْنا هذا الشّيءَء أو الوكيلان بالتكاح أو بالخلع إذا قالا: نحن فَعَلْنا هذا التكاح أو الخلعَ 


"0ل " 0 


)١(‏ المقولة ]١107[‏ قوله: ((ارتحل إلى مذهب "الشافعي” يُعرر)). 

(؟) "جامع الفتاوى”: كتاب الشهادة ‏ فصل ف الشهادة ال تخالف الدعوى والشهادة ق517١/ب.‏ 

(©) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 6.5/7 نقلاً عن شمس الآئمة السرخحسي 

(4) ل نعثر عليه ف "المبسوط” وكتب الإمام السرخحسي اللطبوعة؛ ولعلٌ امراد شيعه مس الأئمة الخُواني» والله سبحانه أعلم. 

(ه) في "ب": ((لعله)) بالحاءء وهو خخطأ طباعي. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفسه 751-170/9 (هامش 
"الفتاوى الطندية”). 


الجزء السابع عشر لل *1 دب لد ب القبول وعدمه 


و"تسهيل”7", واعَّمَدَهُ "قدري أفددي" ف "واقعاتو”"”» وَذَكَرَهُ "الصلف" في 
إجارة "مُعينه"”" مَعزيًاً ل"البرّازيّة"9). ومُلخصٌهُ: أنه لا تَقبَّلُ شهادةٌ الدَلْلِينَ» 
وكوي بالحصرية والوّكَلاء الْفتهِلة على أبوابهم. وثْحرُهُ في "فتاوى مُويّد 
زاده"0*, وفيها©: ((وصي أخرج من الوصاية بعد قبُولِها مخز شهادتةُ لمت 


لاتقب أمّا لو شهد الوكيلان بالبّيع أو الذكاح أنها مََكُوحََهُ أو بِلْكُهُ تُقبّلُ. وذْكَرٌ 
"أبو القاسم": أَنكَرَ الوَرئةٌ النكاحً» فشهد رجحل قد تَوَلَى العَقَّدَ والنكاح: يَذَكُرٌ 
النكاحّ ولا يَذكرٌ أنه تولآ» اه 
اللحيفة (قولة: الو ء ) أي: الذدين يَحَتَمِعُونٌ على أبواب القْضاةً , ينوك 
للناس في الْخْصُومات00, 0 كذ في الهامش. 
ا (قولة: على أبوابهم) أي: القْضاةٍ. 
59> (قولة: وفيها) ل مع ما يأتي متنا"""©. 


)١(‏ لم نهتا لمعرفته. 

.-١ 4 "الواقعات": كتاب الشهادات صدهة‎ )١( 

(؟) أي: "معين المفي على حواب المستفيي" للمصنف التمرتاشي» وتقدمت ترجمته 11/5/190. 

(4) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الهس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع في الشهادة على فعل نفسه 510/5 711 
بتصرف (هامش "الفتاوى الفندية"). 

(ه) تقدُمت ترجه .441/1١8‏ 

)1١(‏ أعي: في "البزازية": كتاب الشهادات ‏ نوع آخخر ف شهادة المودعين وأمثالهم /ه؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) لعله أبو القاسم الصّفارٌ البلحيّ (ت؟؟ه)» وتقدمت ترجمته 04/5 

(8) في "ب" و"م": ((بالحتصومات))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما في "'ح" 

(؟) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب القبرل وعدمه ق4١7/أ.‏ 


00١‏ صلالاخر "در" 


حاشية ابن عابدين   --‏ د 155 لاسلسسإ-ام قسم المعاملات 


وكذا الوكيلٌ بعدما أعرج مِن الوكالة إن خاصّمٌ اثفاقاًء وإلآ فكذلك عند "أبي 
يوسف")). 

(ومُدمِنِ الشُرب) لغير الحَمر؛ لأن بقَطرةٍ منها يَرنَكِبْ الكبيرة فترَدٌ شهادئة. 
وما ذَكَرَهُ "ابن الكمال" علط ا ل 1 


بمههدى (قولة: ومُدين الشُرب) الإدماث: أن يكون في نيّيِهِ الشُربُ متى وحد. 
قال "سمس الأئمّة"27: (إ(ِيُشْئَرَطُ مع هذا أن يَحَرّجَ سَكْرانَ ويَسحَرَ مِنه الصّبِيانُ أو أن 
يَظهَرَ ذلك للناسء وكذلك مدن الشُّربٍ ِن”" سائر الأشربةء وكذا من يَحَلِسُ 
مَحلِس الفُحُورٍ وَالَحانَةٍ في الشُرب لا تقبَلُ شهادهُ وإنا لم يَشْرّبْ))» "برَازيّة”". كذا 
في الفامش. 

رمححدى (قولة: وما ذَكَرَهُ "ابن الكمال" غَلّط) حيث قال: ((ومُدين الشّرابي - 
يعيي: شراب الأشربة امُحرَّمةِ مُطلقاً ‏ على الله لم يَشتَرط "الخصّاف"9" في شرب الخَمرٍ 
الإدمان. ووجهه: أنّ نفس شرب الخمر يُوحب الَدَّ فيُوحبْ رَدَّ الشّهادةٍ. وسَرّط في 
شهادةٍ "الأصل”* الإدمان ل" لأنّه إذا شرب في المسّرٌ لا تتسقطٌ عدالتةُ؛ لأنّ الإدمان أم” 
آَرُ وراءً الإعلان» بل لأنّ شُرْبَ الخَمر ليس بكبيرٍء فلا يُسقِطٌ العدالة إلا الإصرارٌ عليه 
وذلك بالإدمان. ١‏ 


)1١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من كتب السرخحسي المطبوعة؛ ولعل المراد شيخخه شمس الأئمة الحلواني. 

)١(‏ («الشرب من)) ليست في "ب" و"م" و"1". 

(*) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في الشهادة على النفي 57:0-579/0 (همامش 
"الفتاوى الطندية”). 

(؛) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الرابع والفلاثون ‏ الأسباب الموحبة لسقوط العدالة «/4. 

(ه) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل” الذي بين أيدينا. 

(5) ((لا)» ساقطة من "م". 


الجزء السابع شر ل داةة! ‏ ل هاب القبول وعدمه 


كما حَرَرَهُ في "البحر”7", قال؟: ((وفيٍ غير الخمر يُث يُسْتَرَطٌ الإدمانٌ؛ لأنّ شُرِبهُ 
صغيرة)). وإنْما قال: (على اللّهِو) ليَحرُج اشرب للقّداوي؛ فلا يُسقِطُ العدالة؛ 
لشبهةٍ الاستلافي» "صدر الشّريعة”" و"ابن كمال". (ومّن يَلعَبْ بالصّبيان) لعدم 
مُرُوءِتَهِه وكذزبه غالب "كافي". (والصُور) إلا إذا أمسكّها للاسعناس فاح إلا أن 
يَجُ”20 حَمَامَ غيرو فلا؛ لأَكْلِهِ لحر ا ع وري 500 


قال في "الفتاوى الصّغرى": ولا تَسقْطُ عدالة شارب الخمر بنفس الشّرب؛ لأنّ هذا 
الخد ما بت بنَصّ قاطع إلا إذا دام على ذلك))» "0 كذ في الفامش. 

(قول: كما حَرَرَُ في "البح" حيث قال: ((وذَكرَ "ابن الكمال": أن شري 
الخَمر ليس بكبيرقء فلا يُسقِطٌ العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبار "الفشاوى المكُفرى" 
لدم اه. لكن في الهامش قال تحت قول "الشارح": ((كما حَرَرَهُ في "البحر")): ((أي: من 
لع أن0”" التحقيق أن شرب قَطَرَةٍ ين الحم كبيرةء وإنما شط المشايخ الإدمان ليَظَهرَ شُرَيةُ عند 
القاضي اه "ح"097)). 


.41//9 "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) أي: ابن الكمال» كما صرّح به في "البحر". 

(1) "شرح الوقاية": كتاب الشهادات والرحرع عنها ‏ باب القبول وعدمه 281/7 يتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) في "د" و'و": ((ت))» وكذلك في "رمز الحقائق": وفاعلٌ ((جتجَ)) على ذلك ((الطُيون). 

(ه) في "و": ((اخرام)). 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١١5/7‏ 

(0) "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 481/6 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
43 "ح”: كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ق5١5/أ‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 41//19. 

٠١‏ ((أن)) ليست في "ر" و"7". 

.//؟١5ق "ح”: كتاب الشهادات  باب القبول وعدمه‎ )١1١( 


حاشية ابن عايدين الن-ن--دا- شاد 15585 سي قسم المعاملات 


(والطتبُور) وكل لْهْرِ و شنيغ بين اننا كالطابير واكزاميرء وإ لم يكن شبيعاً نحو 
الحداء وضرب القَصّب فلاء ل إذا فَحْشَّ أن يَرقصُوا به "حايّة"2"7؛ لدعوله ف 


حَد الكبائر. ا 0( . (ومن يُغني للناس) لأنه , يَحمُعُهم على كبيرق "هداية"209 


00 


وغيرها. وكلامٌ "سعدي أفندي"” 2 يفيك تقييدة م بالأخرق فتأمّل. 000 


حلام (قولة: القصبي) الذي في "المنح"27: ((القضِيبي)). 


[مطلب: التغني لله أو لجمع امال حرامٌ بلا خلاف] 

لام (قولة: بأن ١‏ يفوا ') وف بعض سخ زيادةٌ: (ركانول»' "“ فتأمّل. ولواب 
والوحة: أن اسم (مُغنيٍ) و(مُعَن) إِنْما هو في العُرض لِمّن كان الهِنام حِرفَهُ الي يُكتَِبُ بها 
المالَ» وهو حرامٌ» ونَصُوا على أن التغني”" لِنَهْوِ أو لِجَمْع المال حرامٌ بلا حلافي؛ وحيتقلٍ 
فكأنه قال: لا تُقبّلُ شهادةٌ مَن الْحَدَ التعنَىَّ صيناعة يكل بهاء وثمامه فيه فراحفة. 

(قرل "اللصئف" : ومن يي للقامي) قد استوفى لش ركان مز ح المنتقى" في الحديث الكلام 
على مسالة المَعنّي وآلات الله مَل دليل احور والمانع في شرح باب ما جاءً في آله الل آخيرٌ الجرء 
السّابع فانظرة فإنه فريدٌ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 470/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 68/9 نقلاً عن "الحيط". 

(6) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١717/7‏ بتصرف. 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 481/5 (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟ (ق8/أ. 

(5) في "ر": ((يرقصون))» باثبات الدون؛ والواحبُ حذفها لوجود الناصبء ولعلّه أثبتها بالرفع على تومّم وحود: 
((كانوا)) كما في بعض النسخ. 

(7) وقد أشار إليها ابن عابدين رحمه الله في "د"؛ وعبارة "الخانية": ((بأن كانوا يرقصون)). 

(8) في "الأصل" و"ر": («المغي))» وما أنبتناه من بَقيّة النسخ مرافق ل"الخائيّة". 

(9) أي: في "الخانية". 


الجزء السابع عش --- ب ا0ةة! لس" واب القبول وعدمه 


وأمًا المغني لنفسيه لدفم وَحْشبَهِ فلا ا م العامة "عناية"20, و 
"العيي" وغيرُةُ؛ قال(": ((ولو فيه وَعْظٌ وحكمة فجائرٌ اتفاقا ل 


37 (قولة: وغيرة) ك'ابن كمال”. 
كلامم (قوله: قال) نمب أي: "العيو". 
[مطلبُ في حكم التغني لنفسه أو لإسماع غيره] 
ه٠٠07‏ (قولة: فحائر”" اثفاقاً) اعلَمْ أن لني لإسماع الغير وإيناميه حرام عند العامّة. 
وبنهم من جَرَرَهُ في العرْسِ والوليمة. وقيل: إن كان يُتغنى ليستَفِيدَ به نظمٌ القوائٍ ويَصِيرٌ 
فصيحّ الأسان لا بأس» أمَا التغني لإسماع نفسيه قيل: لا يكرك وبه أَحَد "مس الأئمّة"90؛ 
لما روي عن أَزْهَّدٍ الصّحابةٍ "البراء بن عازبي" رضي الله عنه"» والمكروةٌ على قوله: 


)١(‏ "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 481/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١5/5‏ بتصرف. 
5 في "م": (إجائر)) بغير فاء. 
(4) لم نعثر على المسألة ني مظانها من كتب السرخحسي المطبوعة» ولعل الراد شيخةٌ نمس الأئمّة الَأوائي. 
(ه) في "ب" و"م": (زلا روي ذلك عن أزهد) الخ.... وكلمة ((ذلك)) في "الأصل" بعد ((رضي الله عنهم). 
(7) لم نقف عليه عن البراء بن عازب» إلا أنّ هذا ثابت مذكور في سير الصحابة رضي الله عنهم . 
فقد روى ترات بن جبير قال: ((حرجنا اجا مع عمر بن الخطاب هه قال: فسرنا في ركسم فيهم أبو عبيدة 
ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال: فقال القوم: غَْنا يا محَرّات» فغناهمء فقالوا: غَندا من شعر 
ضرار: فقال عمر ه: دعا أبا عبد الله يتغنى من بيّات فؤاده؛ يع من شعره؛ قال: فما زلت أغنيهم حتى إذا كان 
السسّحَرء فقال عمر ظقله: ارفع لساك يا خخرّات فقد أسْسَرْناء فقال أبو عبيدة فه: هَلُمٌ إلى رجحل أرجو ألا يكون شراً 
من عمر ينه قال: فتنحيت وأبو عبيدة فما زلنا كذلك حتى صلينا الفجر)). أخرجه البيهقي في "الكبري" 59/0 وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق" 485/55 والسراج في "تاريخه": وعنه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 453/7 , 
وروى بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد: بينا نحن مع عبسد الرحمن بسن 
عرف في طريق المج ونحن نوم مكة اعترل عبد الرحمن نه الطريق ثم قال لرَباح بن المغترف: غننا يا أبا حسان وكان 
يمسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب ذه في خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا 
نلهو ونقصر عناء فقال عمر فد: فإن كنت آخحذاً فعليك بشعر ضرار بن الخطاب وضرار رجحل من بن محارب بن فهر. 
أخرجه البيهقي في "الكبرى" 5/٠١‏ ؟5؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 100/914 , - 
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وروى أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب وه سمع 
رجلاً يتغنى بفلاة من الأرض فقال: نِعْمَّ زادُ الراكب الغنائُه وفي رواية: الغناء من زاد المسافر. 

أخبر جه البيهتي في "الكبرى" 38/5 

وروى جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله 
قال: رأيت أسامة بن زيد مضطجعاً على باب حجرة عائشة رافعا َقوته يتغنى ورأيته يصلي عند قبر الني 3. 

أخرحه الضياء فْ "المحتارة" (117017). 

وروى ابن حريج ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عمدين 
عبد الله بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مسجد رسول الله يل مضطجعا واضعا إحدى 
رجليه على الأخرى يتغنى النَطُب 

أخرجه البيهقي في "الكبرى" 773/٠١‏ 

وروى أيضاً بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بين عتبة أن أباه أخصيره 
أنه ممع عبد الله بن الأرقم رافعاً عقيرته يتغنى: قال عبيد الله بن عتبة: ولا والله ما رأيت رجلاً فط من رأيت 
وأدركت - أراه قال كان أشى الله من عبد الله بن الأرقم . 

أخرجه البيهقي في "الكبرى" 775/٠١‏ 

وقال الزهري: أبرني سليمان أنه حدثه من لا ينهم أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وكان قد 
شهد بدراً وهو جد زيد بن حسن أبو أمهء قال سليمان: فأخيرني من سمعه وهو على راحلتعه وهو أسير اليش 
رافعا عقيرته يتغنى النصطب. 

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" .314/4٠‏ قال البيهقي: وَالنْصْبْ ضرُبُ من أغاني الأعراب وهو 
يشبه الحداء» قاله أبو عبيد الهروي؛ قال مسلم: والحديث كما قال القوم غير معمر. 

وروى عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: قال عبد الله بن الزبير وكان 
متكياً: تغنى بلالٌ قال: فقال له رجل تُفْني؟ فاستوى جالسأ ثم قال: وأيي رح من المهاحرين م أسمعه يتفثى الطب 

أخرجه البيهقي في "الكبرى" 5115/٠١‏ و5718 

وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى قال حدثينٍ رؤبة بن العجاج عن أبيه قال: أنشدت أبا هريرة: [طويل] 

وطاف الخيالان فهاحا تغنيا خيال خيال قد تكنى تكتما 
وقد ذكر أهل الأخبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبد الرحمن بن عرف فسمعه يتغنى بالركبائية: 
وكيسف توائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر 

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 1917/91 

وروى ابن جريج قال: سألت عطاء عن الغناء بالشعرء فقال: لا أرى به بأساً ما لم يكن فحْشا. أخرجحه 
البيهقي في "الكبرى" 775/٠١‏ 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 147/77: وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماءء ووردت الآثار عن السلف 
ياجازته» وهو يسمى غناء الركبان» وغناءً التصب والخحداءء هذه الأوحه من الغناء لا حلاف ف جوازها بين العلماء. 


ا 
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فاق 


وينهم من أحازةُ في العُرس كما حار صَرْبُ الدّفٌ في وينهم من أباحة مُطلقا ومنهم 
من كََهَهُ مُطلقم) اه. وف "البحر”©: ((والمذهبُ حُرمهُ مُطلَقا»» فانقطع الاعتلاف» 


ما يكونٌ على سبيل اللو ومن المشايخ من قال: كل" ذلك يُكرَف وبه أَحدَ "شيخ 
الإسلام". "برازية"270, 
900.57 (قولةُ: ضَرْبْ لدف فيه) جوادٌ ضَرْبٍ الدّفّ فيه حاص بالنساء؟ لما في "البيحر "90» 
عن "المعراج" بعد ذِكْرِه: ((أنه مُباح في النكاج وما في مُعناةُ مِن حادث سُرُور» قال؟: ((وهو 
مكروة"” للرّحال على كل حال؛ نشي بالنساء»). 
اطلام (قوله: فَانقطعَ الاختلاف) فيه كلام دَكْرةُ في "حاشيي" على”" "البحر"27 وقد 


َ "السّائحاني” على "ضاحب البحر". 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب عن تقبل شهادته ومن لا تقبل 89/190 بتصراف. 

(0) ((كلٌ)) ليست في "7" و'ب" و"م". 

(7) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ لجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في الشهادة على النفي د/79١‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 80/1. 

(ه) نقول: وقال الإمام زين الدين العرافي في "طرح التثُريب" 51/8: ((والصتُرْبُ بالف هو من الأمور المباحة فإنّه 
إن كان في عرس أو ختان فهو بحجرومٌ عند أصحابنا بإباحته» وإن كان ف غيرهما فأطلق صاحبُ "اهدب" 
والبغوي وغيرهُما تحريَة وقال الإمام ‏ يعيي: والده ول الدين ‏ والفزلي: حلا ورسّحه الرافعي في "الحم" 

و"الشّرح الصغير” والنووي في "المنهاج")) اه. 
وقد سئل عن الف العلامة ابر حجر الميتمي فأجاب في "فتاوام" 6//“ه©: ((أمّا الف فمباح مطلقا» » حتى اللرجمال 
كما اقتضاه إطلاق الجمهور: وصرّح به السبكي» وضمّف مُحالفة المي فيع) اهل 
وجعله العلامة الفقيه أحمد الدّردِيرٌ المالكيُ مباحاً على الإطلاق للرجال» انظر "حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير": 554/7» نقول: الأمر سعة إن شاء الله ف المذاهب الأخرى كما رأيت. 
(1) في "ر" و"1": ((هامش)) بدل ((حاشيي على)). 
4 خخلاصة: أن إطلاق صاحب "البحر" الحرمة مخالف لما في "البناية" و"العناية" من أن الغناءً معصية إذا كان لقصد اللّهو 


استد لالاٌ بما ني 'الريادات": وهو موافق لكلام السرحسي» وقد يقال: لفظةٌ ((المغدين والمغنيات)) في "الزيادات” 


ظاهرةٌ في أنّ المراد من انذه حرفة وعادة» ويزّيدَهُ ما في "فت القدير" و"إيضاح الإصلاح" و"شرح 1 
انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 88/397 - 44. 
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بل ظاهرٌ "الهداية"20: ((أنه 0 ولو لنفسيه))» وَأ "الصف" قال229: 
((ولا قبل شهادةٌ من يُسمّعُ الِنءَ أو يَحِلِسُ مجلس الداء). زاد "العيي"”7: 
((أو مجلس الفُجُورٍ والتتّرسٍ وإن لم يُسكر”»؛ لأنّ احتلاطة بهم وتَرْكَهُ الأمرّ 
بالمعروف يُسقِطُ عدالَة)). (أو يَرتَكِبْ ما يُحَدُ بم للفسق» ومرلهُ من يَرنَكِبُ 
كبيرةٌ قالَهُ "المصئف”7 وغيرُةُ (أو يَدحلُ الحَمَامَ بغير إزار) لأنّه حرام (أو يُلعَبُ 
برْدِ) أو طاب مُطَلّقء قامرَ أوْ لا أمَا الشّطْرَنِجٌ فلشبهةٍ الاختلاف ا 

.1ل (قولة: أو يَلعَبُ برْد) أي: إذا عُلِم2"1 ذلك» "فتح"0". 

57٠.١‏ (قولة: أو طابي) نوع مِن اللّعِبٍ. كذا في الهامش. قال في "الفسح”": ((ولَجِبْ 
الطاب في بلادنا مثلهُ؛ لأنه يَرمِي ويّطرَحٌ بلا جسابب وإعمال فِكْرِء وكلٌ ما كان كذلك 
يما أحدنة الشيطانُ ويل أهل العَْلِ فهو حرام سوا قوير به أ ل0) له. 

قلست: ومئله اللَمِبُ بِالصيّةِ والخائم في بلاِنا وإنا تَوَرّحَ وم يَلعَبْ ولك حَضَرٌ 
في مجلس اللَصبيه بدليلٍ مَن حَلْسَ ملس الغناء. وبه يَظهَرٌ جَهْلُ بعض”” أهل الوَرّع البارد. 


5 (قولهُ: 9 السشطرتج 8 92 الاختلافي) أي: اتلاف "مالك"290 و"الشّافع”"2000 


.1١75/7 "الحداية”: كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 3/7 77/ب بتصرف. 

() "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/7 ٠١5-7١‏ بتصرف. 
(4) في "ب": ((يسكن)) بالنون» وهو خطأ. 

(ه) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق77/ 

(5) في "الأصل”: ((علم منه))» وما أثبتناه من بقيّ النسخ موافق ل "الفتح". 

(0) "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 185/1. 

(8) ((بعض)) ليست في "م". 

(9) انظر "حاشية الدسوقي": باب في الشهادات 588/14. 

.7301/-715/٠١ انظر "حواشي الشرواني على تحفة انحتاج”: كتاب الشهادات‎ )٠١( 
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شط واحد ين يتا "© فلذا قال: (أو يُقامِرُ بشطرتج» أو يَوُلكُ به الصَّلاة) حتى 
يفوت وقئها (أو يَحَلِفُ عليه) كثيراً 121001 


01 2 
ف قولهما بإباحته» وهو رواية عن "أبي يوسف", واختارّها "ابن الشتّحنة"” 
[مطلبث: ابن الشّحبة ليس من أهل الاختيار] 
2 هلله الك اه في "لد 0 3 : 93 قي 
أقول2"0 و ها ولم تشتهرٌ في الكتب المشهورةٍ 
السو اذ على الإباحة» و"ابنْ الشّحنة" لم يكن مِن أهلٍ الاختيارء "سائحاني". وانظر ما 
في "شرح المنظومة الْحبيّة" للأستاذٍ "عبد الغي”207 اه. 
ك-- 50 : 
[مطلب: هل تسقط العدالة بلعب الشطرنج؟] 
2 0 2 7 2 م 3 0202 
0 (قولة: شرط واحد) أي: لحرمته. والحاصلٌ: أن العدالة إنما تسقط 
بالشطرني””» إذا وُحَدَ واحدٌ مِن حمسة"): القِمارٌء وفؤت الصّلاةٍ بسببه» وإكثارٌ الَف 
عليه؛ واللَعِبُ به على الطريق ‏ كما في "فتح القدير'”"- أو يُذكرٌ عليه فِسْقا كما في "شرح 

الوهبانية "0ل اا كنذا في الهامش 20 

زم في "د" و"'ب" و"ط": (ز(ست)). 

,1514/7 "تفصيل عقد ري فصل من كتاب الكراهية‎ )١( 

(") القائل هو السائحاني كما هر ظاهر من عبارة "التكملة” ‏ المقولة [8517] قوله: ((فلشبهة الاختلاف)). 

(4) هو شرح التشّيخ عبد الغنيّ بن إسماعيل الَابْنُسِيّ (ت417١١ه)‏ الْسمِّى "تنبيه الأفهام على عمدة الحكام” شرح 
المنظومة الحبية المسماة "عمدة الحكام ومرجع القضاة في الأحكام" لأبي الفضل محمد بن أبي بكر داود» حب 
الدّين العلُواني الْحَمَويّ الدمشقي الشهير بلحي (ت5١1١٠هم).‏ ("إيضاح المكنون" 77/1 179ل " 
خلاصة الأثر" /7 7ل "سلك الدرر” دل "هدية العارفين" 301//5). 

(5) الشُطرنج ‏ ولا يفتح أوله -: لعبة معروفة؛ والسينُ لَه فبه؛ من الششّطارة: أو من النُشْطيرء أو مُعرّبِ اه "القاموس". 

2( يأتي السنّادسُ في المقولة 90153؟] قوله: ((أو يُداوِمُ عليه)). 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/5. 

(8) لم نعثر على المسألة في "تفصيل عقد الفرائد". وقد نقلها في "البحر” 41/7 و"المنح" ؟/ق رب عن "السراج الوهاج". 

(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 41/9 نقلاً عن "السراج الوهاج" لا "شرح الوهبانية". 

)٠١(‏ نقول: وقد استفاض في ذكر أقوال الأئمة في اللعب بالشّطرَنج مع أدلتهم الإمام السخاويٌ في كتابه "عمدة المحج 
في حكم الشطرنج". 
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(أو يَلعَبْ به على الطريقء أو يَذَكُرٌ عليه سق "أشباه””. أو يُداومٌ عليه؛ ذَكَرَهُ 
لسعدي أنددي**"معًَ د ”الكاي" و"للمراج”5 وأو َال لسع قثو 
بالشهْرةٍء ولا يَحَفَى أنّ الفسق يَمنعُها شرعاًء إلا أن القاضي لا ينبت ذلك إِلآّ 
بعك طهورة اله فالكز وا "00 و ال مطل ا 


حلام (قولة: على الطريق) قال ف "الفتح"70: ((وأمًا ما ذكر مِن أن مَن يلعبة على 
الطّريق تُرَدٌ شهادتةُ فلاتيانه الأُمُورَ المحفّرة)) اه. 
0700 (قولة: أو أيداومٌ عليه) هذا سادسن السَنّةِ. كذا في امهامش. 
قو ا و ف د و 4 5 - 
7014م (قولة: فيَّدُوهُ بالشهرة) قي لأنه إذا لم يشتهر به كان الواقع ‏ ليس إلا - 
هم أَكْلٍ الرّباء ولا تسقط العدالة به» وهذا أقرّبُ» ومَرَحِعُهُ إلى ما ذكِرٌ في وَحْهِ تقييدٍ 
شرب الخمر بالإدمان. 
رمام (قولة: فالكلٌ سواء) أي: 03 المفسّقاتء لا خصوص الرّبا» "سائحاني". 
د اخ ار فرع ا 7 3 عا ىع 
(قولةُ: "بحر") أصلٌ العبارةٍ ل "الكمال" حيث قال”: ((والحاصل: أن الفسق 
في نفس الأمرٍ مانعٌّ شرعاء غير أنَّ القاضي لا يُرتَبْ”© ذلك إلا بعد ظَهُورهٍ له فالكل سواءٌ 
5 000 100 ع لا مف امم ا ا ا 
في ذلك)). وقال قبله©: ((وأمًا أكلٌ مال اليتيم فلم يُقيّدهُ أحدء ونصوا أنه مرو وأنت تعلم 
)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الناني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص84 ؟-. 
)١(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/1 (هامش "فتح القدير"). 
(1) الذي ف مطبوعة "الحواشي السعدية” الي بين أيدينا: ((قال الكاكي في "معراج الدراية"))» فليعلم. 
(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 81/19 بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 48/5. 
3 الوا وليك بوسر 
(7) "الفتح”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 425/1. 
(8) في "ر": («لا يثبت)). 
(9) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/5. 


الجزء السابع عشر لف باب القبول وعدمه 


أو يَبُول أويَاكُلُ على الطريق) وكذا كل ما يِل بالْروءة» ومنه كف عَورتِهِ 
المتسي بخان البركة والنَاسُ حَضُونٌ وقد كثرَ في زماتناء "فت 2 (أو يُظهرٌ 
عَبَت السلّف) لور سق بخلاف من يحفيه؛ لأنه فاسقٌ مستورٌ 0 5 
أنه لا بدَ مين الظّهُورِ للقاضي؛ لأنّ الكلامَ فيما يَرةٌ به القاضي الشَّهادة فكأنه" بِمَرَةٍ 
يَظهَرُ؛ٍ لأنه يُحاسبُ فيعلَمُ أله استَعقَصّ مِن المال)) اه. 
ليه (قولةُ: أو يَاكُلُ على الطّريق) أي بأن يكون بمرأى مِن الناس» ل" 
نم اعلَم أنهم اشترّطوا ف ف الصّغيرةٍ الإدمان» وما سَرَطُوة في فعل ما يخ بالْوءةٍ فيما 
رأيت» ويَبَفِي اشراطةُ بالأولى» وإذا فَعَلَ ما يُِلٌ بها سَقَطَتْ” عدالتةُ وإنا لم يكن فاسقاً 
حيث كان مُباحاًء ففاعلٌ الْخِلٌّ بها ليس بفاست ولا عَدلء فَالعَدلُ مَنِ احشَب القلائة 
والفاسق مَن فل كبيرة أو أُصّرّ على صغيرة ول أ من لَه عليه. 
وني "العتايّة": ((ولا تقبَلُ شهادة مَن يَعنادُ الصّباحَ في الأسواق))» "بحر 
قال في "النهاية”: ((وأمًا إذا شَرِبَ الماءً أو أكَلَ الفواكة على الطريق لا يُقدَحُ في 
عدالته؛ لأنّ الناسَ ل تستقبحٌ ذلك))» "منح ”200 "س" 


لق 


» س. ق554/أ 


(قولة: أو أكلَ الفواكة) لا وُُودَ ها في "المنح"؛ بل الَوَجُردُ فيها: ((الفول)), وهو تحريفٌ عن 
((الفوفل)): ثُمَرٌ معلوم. 


.483/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 
1١5/5 "رمز الحقائق": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 
صم ف "ر" و"5": ررفكان».‎ ' 

(4) "البحر": كناب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9517/97. 

(5) في "الأصل" و"ر” 0 7": ((وما شرطوا)). 

() في "الأصل" و“ر" و"1": ((سقط)). 

(0) "البح ر": كتاب 0 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 917/19. 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل +/773/ب وفيها: ((الفول)) لا ((الفراكه))؛ 
وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين سس 84! سس ست" قسمالمعاملات 


قال "المصئف"”"2: ((وإنما قَيّدنا بالسلف تَبَعا لكلايهم: وإلاً فالأولى أن يقال: 
مب مسلم؛ اقرط العدالة بسب المسلم وإنْ م يكن من اسلف كما في "السّراج" 
و"النهاية0. وفيها”'': «(الفرْقٌ 08 والخلّف: أنّ السَّلْفَ الصَّالِحَ الصّدرٌ 
الأَوّلُ من التابعينَ» ينهم "أبو حنيفة" رضي الله تعالى عنه؛ والخلفّ بالفتح: من 
بعتهم في الخ وبالسّكون: في لشن "عر”07). 

[مطلب: لا تقبل شهادةٌ مَنْ مسَبّ الصحابة] 

وفيه”" عن "العناية"29 عن "أبي يوسف": ((لا أَقبَلُ شهادة مّن سسب الصّحابة» 
وأقبلُها مم تَبر"» ينهم؛ لأنه يَعقِدُ ديا وإن كان على باطل» فلم يَظهَْ فق 
بخلافي السسَاب)). (شهدا أن أباهما أُوصّى إليه فإن اداه صخت شهادثُهما 
استحساناًء كشهادة دي المبلت» ومديو نيه اوالموفيى شنا 00000006 


"١4‏ (قولة: أوصّى إليه) أي: إلى زيد. والأولى إظهارة. 
لقحلاىع (قولة: فإن اذَّعا) أي: رَضِيّ ب "سعديّة"27 و"عزمية". 
(قولة: والُوصّى هما أُورد على هذا”" أن الَيْتَ إذا كان له وصييّان فالقاضي 


لا يَحتاجُ إلى نَصبو آخرٌ. 


)١(‏ 'المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق7/ب بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 47/19 نقلاً عن "مختصر النهاية". 

(؟) "الببحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهااته ومن لا تقبل 41/7 بتصرف» لكن ليس فيه عزو لأبي يوسف رحمه الله تعالى. 

(4) "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4857/1 (هامش "فتح القدير") بتصرفء. لكن 
فيها: ((عن ابن سماعة)) لا ((عن أبي يوسف)). 

زد) في "د": ((يتيرأ))» وفي "العاية": ((يرأ)). 

(1) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 445/5 (هامش "فتح القدير"). 


را 


0 في "ر" و"": ررهذم). 


الجزء السابع عشر يكن باب القبول وعدمه 
ووَصيّيه لنالش على الإيصاء (وإث أَنكَرَ لا) لأنّ القاضي لا يَمِكُ إجبار أحلد على 
َبُول الوصيّق "عيي””"2. (كما) لا تقبَلُ (لو شهدا" 01100 


وأحيب: بأنّهِ يَلِكُه؛ لإقرارهما بالجز عن القيام بأَمُورِ الس كذا في "البحر"0". 

9705 (قولُ: لثالش) أي: لرجل ثالت. مُتعلّقْ ب" ((شهادق)» كقوله: ددن 
((على الإيصاء))» أي: على أذ الت حَعَله وَصِياً. وهذا مُرتبطٌ بالمسائل الأربع لا بالأخيرة 
كما لا يُحقَى» فافهَمْ. وفي "البحر”: ((ولا بْدّ من كون الموت معرُوفاً في الكل -أي: ظاهراً- 
إلآّ ني مسألة اَديُوينِ؛ لأنهما يُقِرَّان على أَنشيهما بوت ولايةٍ القَْضٍ للمَشَهُودٍ له 
فانفْت التهمَهُه وتَبْت موه بإقرارهما في حَقّهِما. وقيل: معنى النوت أَمْرُ القاضي إيَاهما 
بالأداء إليه» لا براءثهما عن الدّينٍ بهذا الأداء؛ لأنّ استيفاءةُ منهما حَقٌّ عليهماء والبراءة حَقّ 
هما 5 قبل كذا في "الكافي")) اع مخضا 

(قولة: على قَبُول الوصيّة) ظاهرٌ في أن الوصيً من جهة القاضي خلافاً ما في 
ا 

5705 (قولة: كما لا تُقبَلُ لو شهدا إخ) هذا إذا كان المطلوبٌ يَحَحَدُ الركالة 
وإلاّ حارّت الشَّهادةُ؛ لأنّه يُجبَرُ على تفع المال بإقرارو بدُون الشَّهادةٍ وإنْما قامَتٍ 
الشّهادةٌ لإبراء المطلوب عند الدّفع إلى الوكيل إذا حَضَرَ الطالبُ وأنكرّ الوّكالة» فكانتً 
شهادةً على أبيهماء فتقبَلٌ. 


.١١8/١ "رمز الحقائق": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 
في "ط": ((شهد)) بالإفرادء وهو خطأ‎ )1( 

(*) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 910//97. 

(4) الباء ليست في "ب" 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 91//9. 


اك 


حاشية ابن عابدين سسسسسش إلاة سد" قسمالعاملات 


أنَّ أباهما الغائب وَكُلَهُ بِعَيْض دُيُونِه وادّعَى الوكيل أو نكر ا 250 


وفرّقَ بينها وبدن مَن وَكُلَ رجلاً بالحُصُومةٍ في دار بعينها وقبضهاء وشّهد ابنا الموكل 
بذلك لا تُقبّلُ وإِنْ أَقَرّ المطلوبُ بالوكالة؛ لأنه لا يُحَبّرُ على دَفع الدَارٍ إلى الوكيلٍ بكم 
إقرارو بل بالششّهادةٍء فكانت لأبيهماء فلا تُقبَلُ "بحر ”27 مُلخخصاً عن "الحيط"0. 

(074 (قولة: أباهما) أشارٌ إلى عدم فَبُول شهادة ابْني"" الوكيل مُطلّقاً بالأول» 
والمرادُ عدمٌ بولا في الركالةٍ بن كل من لا تقبَلُ شهادته للمُوكُل وبه صرح في 
ار لين 

القققة (قولة: الغائب) قيِّدَ به لأنه لو كان ا لا يُمكِنْ الدعْوى بها 
ليَسْهدا؛ لأنّ لوكين 3 نُسمّعْ الدَعْوى به؛ لأنّه من القُو الجائزق» لكنْ يُحتاج إلى بيان 
صورةٍ و شهادتهما في غَيْتِهِ مع حَحْدٍ الوكيل؛ لأنها لا نُسمَعٌ إلا بعد الدْوى. ا 
أن نُصوَّر بأث م صاحبُ وديعة عليه بتَسْليمٍ وديعة الوك في دَفْعِهاء فِيَحِحَدُ 
فيَشهّدان به وبقيْض ذُيُون أنفينجا: :ورنما سرون بذلك لأثّ الوكيل لا يُحِبَرُ على فعلٍ ما 
وُكُلَ به إلآ في رَدٌ الوديعةٍ ونحوها كما سيأتي فيهاء 'جحر””. وفيه نظَرٌ يَيُنَاهُ في 


03 


"'هامشو"” )) فتدبر. 


.944/19 "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) أي: البرهاني كما في "البحر", انظر "امحيط البرهاني": كتاب الشهادة ‏ الفصل السادس في شهادة الرجل على 
فعل من أفعال أبيه وشهادته لأبيه ولأمه 53١ 5١9/١1‏ 

5) في "ب" و"م": (دابن)) بالإفراد. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في شهادة المودعين وأمثاهم ١52/0‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 94/10 

9, "1" و"ب" و"م": ((فٍ حاشيته))» وانظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": /4/8/9. 


الجزء السابع عشر الس سس #لاة سس سس سسسب باب القبول وعدمه 


والفرْقه: أن القاضي لايَملِكُ نَصْب الوكيل عن الغائبي بخلافي الوص. (شَهدَ 
الوصي) أي: وصيء ايت (بحقّ لمت بعدما عَرَلُ القاضي عن الوصاية وتَصسَبّ 
غير أو بعتما أدرَلك الور إلا نُقبَُ) شهادثه للميْتِ في ماله أو غيرو (خاصمَ أؤا ل 
ِخلُول الوص مَحَلَ الت ولذ(" لا يَملِكُ عَْلَ نفيه بلا عل قاضء فكان 
كالَيْتٍ نفسيهء فاستوى خيصامُهُ وعَدَمُهُ بخلاف الوكيل» فلذا قال: (ولو سَهدَ 
الوكيلٌ ‏ بعد عَرْلِه للمُوكلٍ: إن ححاصمٌ) في مجلس القاضيء ثم شَهدَ بعد عَزْلِهِ 
(لا تقبّل) اثفاقاً؛ للتَهَمَة ا 00 


الشففة (قولة: عن الغائب) لعدم الضَّرورةٍ إليه؛ لوْحُودٍ رجاء حُضُوروء "س". قال في 

"البحر”" بعد ذِكْرٍ الغائب: (زإلآ في الْفقُوي». ْ 
[مطلبٌُ في أن الوَصِيّ ينعزل بعزل القاضي] 

”0 (قولَهُ: بعد) وكذا قبلَهُ بالأوللء فكان الأولى أن يقول: ولو بعد ما عَرَلَةُ 
القاضي. و" دلت المسألة على أن القاضيّ إذا عَرَلَ الوصيّ يَنعَزل "برَازَيّة"0. ويُمكِنُ أن 

ه600 (قولُ: ولو شَهدَ إلخ) أصلٌ المسألة في "اليرازيّة'”*» حيث قال: ((رَكلُ يطلب 
ألفي درهم وبل فُلان والحُصُومة”: فخاصّمٌ عددّ غير القاضيء نم ُِلَ الوكيلٌ قبل الحُصُومةٍ 
ف مجلس القضاء» 2 سهد الوكيل بهذا المال لُكل يَحُورُ. 


02 ف "و": («ولذلك)). 

(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 91//97. 

(3) الواو ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

() "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمناهم 708/8 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمتاطهم 1510/0 
(هامش "الفتاوى الطندية"), 

() في "البزازية": ((وبالخصومة)). 


حاشية ابن عابدين بس بيابيام08! سس سسسست " قسهالمعاملات 


ولا قبلت) لعديها حلافاً ل "الثاني" فجَعَلَهُ كالوصيٌ "سراج". وفي قسامة 
"الرّيلعي”7": كك من صار ل في حادثة لاتقبَلُ شهادئة فيهاء ومّن كان 
بعَرَضيّةِ أن يَصِيرَ نحصماً ول يَنتَصِب صما بعد قبل غ2 

وقال "الثاني": لا يَجُورُ بناٌ على أن نفس الوكيل”" قامَ مََامَ الُوَكٌل)) اه. فالمرادٌ هنا أنه 
خاصّمٌ فيما وْكَلَّ به فإن خاصّم ف غيروا" ففيه تفصيك أشارَ إليه "الشارخ" فيما ان اه. 

[فرعٌ] 

وتَقَلَ في الامش فرعا هو: ((اذَّعَى المشتري أنه باعَهُ من فلان وفلانٌ يُحِحَدُ فشَهدَ له 
البائع م تُقَبَل كذا في "الغغيط". والبائع إذا شَهد لغيرو 53 باعلا تُقبَلُ شهادة وكذا 
المشتزي» كذا في "فتاوى قاضي نحان"”*), "فتاوى الطنديّة"90)) اه. 

ْ ("5] (قولة: كالوصي) بناءً على أن عندة: بمُجرَّدٍ قبُول الؤكالة يَصِيرُ حُصطماً وإث 

م يُخاصِمْ وهذا لو أهَرٌ على مُكل في غير مَحِلِس القضاء لَقَدَ إقرارةُ عليه؛ وعندهما: 
لايصِرُ صما محر القَبُول» وهذا لا ينهد إقرارة "ذحيرة" مُلخّصاً. 

.0008 (قولة: وف قسامة "الرّيلعي" إلح) المسألة مبسوطة في الفصل السّادس والعشرين 
سن "التائرنحانيّة", ق4 +4 إب 


(قوله: فالمرادٌُ هنا أنه خاصّمٌ فيما وُكلّ به) حَفْهُ: أنه شَهِدَ فيما خاصًمٌ به. فإن شَهِدَ في غيرو, 
والمرادٌُ بالتفصيل المذكورٌ عن "البرَازيُة". 


.١ 95/5 "تبيين الحقائق": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١( 

(؟) في "البرازية": ((نفس التوكيل)). 

(؟) انظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(4) في الصحيفة التالية "در" 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 4517/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل - الفصل الثالث فيمن لا تقبل 
شهادته للتهمة إل 50/4/9. 


الجزء السابع عشر سس كلا! لل © ياي القبول وعدمه 


وهذان الأصلان مُتْمَقٌّ عليهما))؛ وَتمامُهُ فيه. قَيّدنا مجلس القاضي لأله لو صم في 
غيرو» تم عَْلَهُ قلت عندهماء كما لو سهد في غير ما وْكَل فيه أو عليه؛ "جامع 
الفتاوى"0"©. وفي ”البرّازيّة"07: (روَكُلَهُ بالخضو مة عند القاضيء فخاصّمٌ المطلوبَ 
بألف درهم عند القاضيء نم عَرَلهُ فشهد أن ِو كله على المطلوب ماثة دينار م 


070 (قولة: مُتَمَقٌّ عليهما) فيه: أن "أبا يوسف" جَعَلَ الوكيلَ كالوصيّ وإث 
م يُخاصِيْ مع أنه بعُرْضَةِ أن يُخاصِم. 

م.م (قولَهُ: عندهما) أي: خلافاً ل "الثاني" كما تقده0 "لم"9, 

وس ووم (قولة: أو عليه) أي: أو شَهِدَ عليه أي: على امو كل. 

004 (قولة: وفي "البرازية') بيان لقوله: ((في غير ما وْكُلَ فبع). 

ه07 (قولُ: عند القاضي) مُتَعلّقٌ ب ((وَكلَ))» لا ب ((الخصُومق). ز«اقده ءاب 

7م07 (قولةُ: مائة دينار) أي: مال غيرٌ الُوكلٍ بى بخلاف ما 022 


(قولةُ: فبه: أن "أبا يوسف" جَعَلَ الوكيلَ كالوصيّ إل) فيه: أذ الوكيلَ صار صما عند 
"أبي يوسف" بِمُحرّدٍ التوكيلٍ وإنّ لم يُخَاصِمْء وقد حُكِيّ الاتفاقاٌ على الأَصْلْينِ في شروح "الهداية" 
أيضاً. على أن ما ذَكَرَهُ "الرٌيلعي” مبميّ على ما قالهُ "أبو يوسف" أَُّل لاعلى ما رَحَعٌ إليه ين حَمْلٍ 
الوكيلٍ كالوصي. 


(1) لم تقف عليها ني مخطوطة "جامع الفتاوى" لقَرَقْ أمير الحبيديّ الي يين أيدينا. 

(؟) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما تقبل وما لا تقبل ‏ نوع آخر في شهادة المودعين وأمثالهم 
7/5 ؟ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) المقرلة 91054 قوله: ((ولو سهد إلخ)). 

(4) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب القيول وعدمه قد 51/]. 


(د) المقولة [7074؟] قوله: ((ولو شَهدَ إلخ)) 


حاشية ابن عابدين ل لل 8١‏ سسسب قسم المعاملات 
مخلاف ما لو وَكُلَهُ عند غير القاضي وحاصم))» وتماهُ فيها. 0000 


97009 (قولةُ: وتمامُهُ فيها) حيث قال'"©: ((بخلاف ما لو وَكُلَهُ عند غير القاضيء 
فخاصّمٌ مع المطلوب بألف وبَرهَنَ على الوكالة» م عَرَلَهُ الكل عنهاء فشّهدَ له على 
المطلوب كائة دينار مِمَّاا"2 كان للمُوكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يُقبَلُ؛ لأ 
الوكالة لما انَصّلَ بها القضاءُ صار الوكيلٌ عنَصْماً في حُقُوق الْوكَل على عُرَمائِهِ فشهادثة 
بعد العَزل بالدّنانير شهادةٌ الخَصْمٍ فلا قله بخلااف الأ لأند عم القاضي بوَكالته ليس 
بقضاءء فلم يَصِرْ حَصْماً في غير ما كل به وهو الدّراهمٌ - فتَجُورُ شهادنةُ بعد العَرّل في 

حَقّ آخر)» اه بزيادةٍ مِن احاتم الفتاوى"79 , 

وزاد في "الذّعيرة" : ((إلا أن يَسْهّدَ عمال حادث بعد تاري يخ الوكالة» فحيتها تُقَبَلُ 
شهادثهما عندة)» اه. وهذا قال في "البرّازيّة بعد مام”: ((وهذا غيرٌ مستقيمٍ فيما 
يَحَدث) لأ اراي عفوظة فيما إذا وَكلَهُ بالُصُومة في كلح له وقيِضِه على رج 
معي" أنه ل تال الحادمت» ما إذا كَل بطب كل حَ له وَل اناس أجمصين الُصُومة 
تارف إلى الحادث أيضاً استحساتاء فإذا تحمل ل المذكورة على الوكالة العامّة)) 


مُه قال0©: ((والحاصل”: أنه" في الوكالة العامّة بعد الْخصُومةٍ لاتُقبّلُ شهادثةُ لِمُوَكله 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع ف شهادة المودعين وأمثالهم 7010/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "الأصل" و"7" و"'ب” و"م": ((فما)) بالفاء أرّلهء وما أثبتناه من "ر" هو الموافق لعبارة "البزازية". 

(7) تقدّم ني الصحيفة السابقة ‏ التعليق رقم (1) أننا لم نقف على المسألة في "جامع الفتاوى" للحَهيدي. 

(4) "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع آخر في شهادة المودعين وأمناهم ه/51 7 
- 8ت ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ب" و"م": ((يعي))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو الصُوَابُ الموافق لعبارة "البزازية". 

(1) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الخنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع ف شهادة المودعين وأمناطهم 558/8 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) ((أنه)) ليست في "الأصل". 


الجزء السابع عشر ‏ ل ل ههم! لد ١"‏ باب القبول وعدمه 
(كمما قُبِلَتْ عندهما خلافاً ل "الثاني" (شهادة انين بدَيّْن على الَيْتٍ لرجلّين» نم 
شَهدَ الَشْهُودٌ هما للشاهدين بدَيْن على الَّيْتِ) لأنّ كل فريق يَشْهدُ بالدّينٍ في 
لدم وهي تَقبَلٌ حُقوقاً شتى» ا ا 


على المطلوبيء ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلآّ في الواحبب بعد العَزل)) اه يعئ: 
وأمَا في الخاة فلا قي فيما كان على" المطلوب قبل الرّكالة ويُقِبلُ في الحادش بعتا 
أو بعد العرْلء وإنّما جاءَ عدمٌ الاستقامة من افيا" بقوله: (رما" كان للمُوكُلٍ على 
المطلوبب بعد القضاء بالوركالة)). ولذا لم يُقيّدْ بذلك في "الدّيرة"؛ بل صرح بعدةُ: ((بأن 
الحادث تقب فيم) كما َدّمناه؟'»؛ فاغتيِم هذا التتحريرَ اه. 

وذَكَرَ في الهامش عبارةً "جامع الفتاوى": ونصّها: ((لأنّه في الفصل الشاني لَمَا 
انَصَلَ القضاءُ بها -أي: بالوكالة صار الوكيلٌ حَصْماً في جميع حُقُوق الُوكَلٍ على 
عُرَمائَِء فإذا شَهِدَ بالدّنائير فقد شَهِدَ بما هو محَصْمٌ فيه وفي الأول عِلْمّ القاضي برَكاليِهٍ 
ليس بقضاء فلم يعر محَصْماء فكان في غير ما وُكُلَ به وهو التّراهمٌ ففَجُورُ شهادثة 
بعد العَزْل في حق آتَر)) اه. 


3 (قولَهُ: شهادة اثنين إل) راجع الفصل الرّابعَ والعشرينَ من "التاترحائية". 


(قولُ: الرَابعَ والعشرينٌ ين "التتارحانية') حَفَهُ: العاشر فإنه في "التتارحائيّة” ذَّكَرَ شهادةٌ بعض 
لبعض فيه لا في الرابع والعشرينَ» وكذلك في "الذحيرة". 


(1) في "الأصل": ((فيما كان له على)). 

(0) في "ب" و"م": ((بالتقييد)). 

(7) في "الأصل": ((فما)). وانظر التعليق (1) من الصحيفة السايقة. 
(؟) ف هذه المقولة. 


ا 


حاشية ابن عابدين 3 اد 1458 الس سيد قسم المعاملات 


رحا ويك بخلاف الوصيّة بغير عَيْنَ كما ف وصايا "المجمع" 
و"شرجد", وسيّحِيءٌ نمّهاا». (و) كا" (شهادةٍ وصيَّن لوارث كبير) على أجنبي 
في غير مال الَيْتِ) فإنها مََبُولة ني ير الرّوايقه كما لو شَهِدَ الوصيّان على 


قبل كك و00 


إقرار الت بشيء مُعيّنٍِ لوارث بالغ تُقبلُ بزازية جد اموي ع لور مالعا 00 


(*:57] (قولة: في ذلك) أي: فيما في الدَّمِّ. وإنّما تت الشركة في الْقيُوض بعد 
الَبْضِء ووَْهُ قول ”أبي يوسف" بعدم القبُول: أنّ أحَدَ الفريقين إذا قبَضَّ شيئاً بن الشركة 
بِدَينه شارَكهُ الفريقٌ الآحي فصار كل شاهداً لنفسه. 

علا (قوله: بخلاف الوصيّة بغير عَيْنِ) كما إذا شهدا أذ الت أوضى الرعلين بألفيه 
فادّعَى الشتاهدان أذ الَيِتَ أُوصّى هما بألفي» وسَّهدَ الموصّى هما أذ الَبِسَ أُوصّى للشّاهدَين 
بألفي لا تقبَلُ الشّهادتان؛ لأنّ حَقَ الُوصّى له تعلق بين الَرِكة حتى لا يَبِقَى بعد هلاك التُركق 
عار كل وني ون لتريقى نينا لضيو حن الشاركة في اكت فلا تَصِح شهااثهما. 

واحتورٌ ب ((الوصيّةٍ بغير عَيْنِ)) عن الوصيَّةٍ بها)؛ كما لو شهدا أنه أوصّى لرّخُلَّينَ 
بعَينِ» وشهد الَشهوةُ هما للشاهدين الأََلَين أله أُوْصّى بِعَيْنٍ و”*الهما بِعَينٍ أُخرى فإنها تُقبَلُ 
الشّهادتان اتفاقً؛ لأنّه لا شركة ولا تُهَمَة. اه "ح"0. كذا في الهامش. 

حلام (قولة: عل أحبى) الفظَاهر أنه غيرُ َيْدِ تأمّل. 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [871/54] قوله: ((وقال أبو يوسف: لا َُبلُ في الدّين أيضأم). 

(؟) الكاف من المتن في "و" 

() "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمتالهم 78/٠‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) ف "الأصل": ((بهما)). 
"واي 


(د) ((بعين و)) ليست في " 
(5) "ح/: كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه بتصرف ق5١81/أ.‏ 
١‏ 


الجزء السابع عشر ب 5م للد باب القبول وعدمه 


(ولو) شهدا (في مالع أي: اليس (لا) خلافاً لهماء ولو لصغير نز فقا 
وسيّجي 216 في الوّصايا. (ك)ما لا 0 (الشهادةٌ على حرج بالفتح» أي: فِسُق 
(ُحرَو) عن إثبات حَنَ لله تعالى أو للعبب فإنا تَصَمَيهُ بلس وإلآً © بعد التُعديل) 


4" (قولة: حَق الله" تعالى) ولو كان اَن تعر وانظّرٌ بابي التغزيرٍ ين 
"البحر””' عند قولِه: ((يا فاسئء يا زاني)). 

لام (قولة: وإلاً لا تكرارٌء "س". 

"١‏ (قولة: بعد التعديل) ولو قبلَهُ قبلَس. ذَكْرَ في "البحر"”*: ((أنّ التفصيل إنْما 
هو فيما"؟ إذا ادّعاةُ الخصمٌ وبَرهَنَ عليه جَهْراَء أمَا إذا أخبّرٌ القاضيّ به سرا و كان جردا 
طَلَبّ ينه البُرهان عليه فإذا بَرهَنَ عليه سير أَبطَلَ الشّهادة؛ لتعارُض الخرح والتعديل فيْقَدَمُ 
الحرح. فإذا قال الْخَصِمٌ للقاضي سير إن الشّاهد أكل ربا وبَرهَنَ عليه رَدَّ شهادتَهُ كما أَفادَهُ 
في "الكاقي") اه. ووجههُ: أنه لو كان البُرهانٌ جَهْراً لا يُقبَلّ على الجرح الْجِرّد؛ لفسق 
الّهُودٍ به بإظهار الفاحشق بخلاف ما إذا شهدوا سيراً كما بَسَطَهُ في "البحر"7". 

وحاصلة: أنها تقبَلُ على اللخرح ولو مُحرَّداء أو بعد 0ه:.»8 التعديل لو شَهِدُوا به سراً. 
وبه يَظهَرٌ أنه لا بْدَ مِن التَقَيدٍ لقول "المصتف": («لا قبل بعد التعديل) بما إذا كان حَيْرا 
وظاهرٌ كلام "الكاي" أن الْخُصمّ لا يَُرَهُ الإعلانُ بالخرح اللُحرّدٍ كما في "البحر "7" أي: 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [500.] قوله: ((مطلقا)): وانظر كلام ابن عابدين رحمه الله فيها. 
(؟) في "د" و"و": (زوالاً لا تقبل)»» وكذا في "التكملة" ‏ المقرلة [43ع قوله: (زوالاً لا تقبل)). 

(5) في "ب" و"م": (رحق الله)): وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"7" مواق لنسخ "الدر". 
(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير  45/«‏ /4. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .1١ ١#‏ 

() ((فيما)) ليست في "ب" و'م". 

(0) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١/97‏ 


حاشية ابن عابدين الل - شد 1848 سا اا ميس قسم المعاملات 


أله إذا لم يُشتبة بالود يرا وفسّقَ بإظهار الفاحشة لا يَسقْطُ حَقَةُ بخلاف الشُّهُود 
فإنها تسقط شهادثهم بفسقهم بذلك» وكذا يقبن عند سوال القاضي. 

قال في "البحر”" أَوَّلَ الباب المار: ((وقد "ظَمَرَ من إطلاق كلايهم هنا أن الخرح يُقَدَمُ 
على التعديل» سواءٌ كان جردأ أو لاعند سؤال القاضي عن الشّاهدٍ. والتفصيلٌ الآتي تأنه إن 
كان مُجوّدا لاتسمع ابي به» أو لا فتسمّعُ إنما هو عند طَعْن الخصُم في الشاهدٍ علانيّة)) اه. 

هذاء وقد مَرَّ قبل هذا الباب”" أنه لا يأل عن الشاهدٍ بلا طَعْن م ين الخخصمء رصدعننا 
يَسأَلُ مُطلْقاً. والفتوى على قولهما بن عدم الاكتفاء بظاهر العدالة» وحيتكاٍ فكيف يصِحّ 
القولٌ برد التّهادةٍ على ارح جرد قبل التُعديل؟! وأحاب "السّائحاني" : («بأنّ مَن قال: 
قبل أرادَ أنه لا كفي حيتٍ ظاهرٌ العدالة» ومن قال: ترَدٌ أرادَ أن التَعديلٌ لو كان ثابتاً أو أنبتَ 
بعد ذلك لا يُعار ضْهُ الخَرحٌ الْحرَدُ فلا تَبطُلُ العدالة) اه. ويُشِيرُ إلى هذا قولٌ "ابن الكمال": 

(قولة: لأنه إذا لم يُشتبة بالشُهُودٍ إل) صوابُ: لأنه إذا يثبنة الْشَهُودُ 3 

(قولة: : ويْشِيرٌ إلى هذا قولٌ "ابن الكمال" إلح) في الفصلٍ الشامن من ن انض من مسائل المح 
والتعديلٍ ما نَضّهُ: ((وإن حَرَحَهم واحدّ وزّكاهم واحدٌّ فعندهما: اتَرْحٌ أول؛ لأن ارح والتعديل يم 
بالواحدٍ عندتهماء فصار كما إذا حَرّحَهِمُ اثنان ورَكَاهمٌ اثنان» وعند "محمَّرٍ": الشَّهادةٌ مُوقوفة لا ترد 
ولا نحاز)). وهكذا ذَكْرَ في "المنتقى" قال: ((فإث جَرَحَهم آخَرٌ نبت الخَرْحٌ فرك وإذ لم يَحَرَحْهم 
أحدٌ وعَدَلْهِم َبنَتِ العدالة فَجانُ وإنا حَرَحَهِم واحدٌ وعَدَلِمْ اثنان فالعَديلٌ أولى عندهم جميعاً» وإن 
جَرَحَهِم اثنان ن وعَدلهِم عشرة فالجرح أولى)) اه. ونحرٌ ما في "التحمّة" في "البرًا زيّة” مِن القضاء. وهذا 
محمول على ما إذا حبر امارح القاضي براح مير أو عند سؤاله منه عن الشاهلء فلا يُنافي ما ذَكَرَهُ 
ا و"الشارع" فإنه فيما إذا أَخبَرَ به 1 


(1) كذا في التسخ جميعهاء وصواب العبارة: ((إذا لل يثبته الشّهوٌ))» كما في "التكملة" ‏ المقولة [45] قوله: ((بعد التعديل))» 
ونبّه عليه الرافعيٌ رحمه الله. 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات /5/9. 

(5) صلام - "در" 


الجزء السايع عشر لمعلل لد تهه! لد باب القبول وعدمه 


(و) لو" (قبله قبلَتْ) أي: الشّهادةء بل الإخبارُ -ولو ين واحدد على ارح الُحرد 
كذا اعَِمَدَهُ "المصئف””" تَبَعا لما قَرَرَهُ "صدرٌ الشريعة””© وأَقََهُ "مثلا مسرو "09 
وأدخلهُ تحت قولهم: الدّفعُ أسهّلُ من الرّفع» وذكرٌ وجهة. وأطلّقّ "ابن الكمال" رَدها 
بع لعامّة الكتبيء وذَكْرَ وجهّة. وظاهرٌ كلام "الواني" و"عَرْمي زاده" الَيْلُ إليه» 
وكذا "الفهستاني" حيث قال7”: ((وفيه: أن القاضي ل يَلنَقِسْ لهذه التّهادق 

يُرَكِي الشّهُوة ميراً وعَئاء فإن ١‏ دلوا قبلها))» وعَرَاةُ ل"المضمرات"” وَجَعَلَهُ 
8 على قولهما لا قولهء فتد فتنبّة. 00 


((فإث قلت: أليس لخر عن فِسلق الشهُودٍ قبل إقامة البّةٍ على عدلتهم يمد يْسِعُ القاضي عن بول 
شهادتهم واكم بها؟ قلت: عَم لكنّ ذلك للطّعن في عدالتهم» لا اقوط مر يُسقِطُهم عن حير 
البُولء ولذا لو عُدَلُوا بعد هذا تُقبَلُ شهادئهمء ولو كانت الشُّهادهُ على فِسقهم مَقبُولة لسَعَطُوا 
عن حير التّهادقه ولم يبن لهم محال التعديل)) اه. وهذا معنى كلام "الفهستاني"؛ وكذلك كلام 
"صدرٍ الشّريعة" و"مئلا خسرو" يَرَحَعْ إلى ما ذَكرَهُ "ابن الكمال". قه40/) 

ره" (قولة: وحَعَلَهُ "لبرْحَندي") أقول: التاورٌ ينه رُجُوعُةُ إلى قولو: ((لكن “يركي 


(قول "الشّارح": وَجَعلَه 'البرْحَندي" على قولهما إل الظَاهِرٌ: أنه راع للتركية سير وعلَنا 
وضميرٌ ((قولهما) ل "التشيحين": و((قوله) ل "عمّد". 


)١(‏ ((لو)) من المتن في "و". 

(؟) "للتح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لم تقيل */ق04/]. 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 47/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 785/7 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبرل الشهادة 544/7 بتصرف. 

(7) نقول: انظر تحرير هذه المسألة في "التكملة" ‏ المقولة [444] قوله: ((وَجَعَلَهُ البرحددي)). 


حاشية ابن عابدين سس ساد 8ه8١!‏ لس - "© قسمالمعاملات 


(مثل أن يَشهّدوا على شُهُودٍ الدَعي) على اجرح الْجرّو(" (بأنهم فَسَقة أو رناد 
أو أكَلها" الرباء أو سَرَبَةُ الخمرء أو على إقرارهم أنهم شَهِدُوا بزو أو ألهم 
كان عد الشياض أو خلس قط وعد الاطرية إر تاها لخنم 
على اتُدَعَى عليه في هذه الحادثة) ا سا دوسا امع عمط 1 1 


الشهُودَ مير وعَلَنا))» أمَا على قول "الإمام' فيُكتفَى بالتّزكية عَلَنَاً كما تَقَدّم0": وهذا 
محل خا اذا م يُطعن المخصمء نا إذا طَمَنَّ كما هنا فلا اختلاف» بل هو على قول الكل 
ين أنّهم يُرَكُوَ بيراً وعلناء فَأمْنْ وراحغ. ولعلَّ هذا هو وَجْهُ أَمْرٍ "الشارح" بقوله: 
(فتبَّه))؛ "س". والظَاهِرٌ أنّ العتّميرَ راحمٌ إلى الإطلاق المفهوم من قوله: ((وأطلقَ 
["ابن]”؟ الكمال")). 

كلام (قولة: أو رُناةٌ إلخ) أي: عادتهمٌ الرّنى» أو أكل الرّباء أو الشُرب. وني هذا 
لايْشْتُ الحَدٌ بخلاف ما يأتي": ((ين أنّهم زنوا أو سَرَقُوا يني إلّ))؛ لأنها شهادةٌ على 
فعلٍ خاصّ مُوجب للحَدٌ هذا ما ظَهرَ لي. 

ضغ 

ذَكَرَهُ في الفامش: ((ومن اذَعَى ملكا لضب نم شهد أنه مِلْكُ غيرو لا تُقبَلُ شهادثّ 

ولو شَهدَ ملك لإنسانء نم هد به لغيرو لال د" ابتا شين واحارء م شَهدَ به 


(0) في "د": (المفرد)). 

(5) في "ط": ((وأكلة)) بالواو. 

(”) المقولة [5877؟] قوله: ((به يُفتى)). 

(4) ((ابن)) ليست في النسخ جميعهاء والصُوابُ إثبائها موافقة لعبارة ”الدر” ولعبارة ابن عابدين رحمه الله المتقدمة 
ا المقولة السابقة. 

(ه) صاكها - "در" 

3( ع ا و" و"ب"و"م”: ««ولو)»: وما أثبتناه 2 "الأصل" س1 المواقق ا ف "جامع الفصولين"2 وهورمز ل "فتاوى 
علاء الدين الديناري". 


الجزء السابع عشر ل - ##8! مس هاب القيول وعدمه 


مع زو 


فلا تقب بعد التعديلٍ بل قبلَه "درر”: واعِتَمَدَهُ "االصنف". (وتقبّلٌ لو سَهدُوا 
على) اجرح ال مركب 00 


لآخرَ ره شهادثة» ولو بَرهَنَ أن الشّاهد أقَرٌ أنه ملكي يُقبَلُ والشاهدٌ لو أَنَكَرٌ الإقرار 
لايُحلّف "جامع الفصولين”” في الْرَابِعَ عشَر)) اه. 

(قولَهُ: فلا ُبْلُ) تكرارٌ مع ما مر9 

:اي (قوله: واعتَّمَدَه "اللصللفٌ") قال”2: ((وإنّما ادل ُقبَل هذه المٌّهادةٌ بعد 
التعديل؛ لأنّ العدالة بعد ما تَبنَتْ لا ترتعٌ إلا بإثباتم حَقّ الترع أو العبدٍ كما عَرَفْتَ» 
وليس في شيء مِمًا ذَكرَ بات واحلر منهماء بخلاف ما إذا وُحَدت قبل التعديل فإنّها كافية 
القع كما م كذا قله "مئلا عُسرو”97 وغيرة. 

فإن قلت: لا نْسَلْمُ أنه ليس فيما ذْكِرَ إثباتُ واحدٍ منهما - يعي : حَقَّ الله تعالى وحَقّ 
العبدٍ لأنّ إقرارهم بشهادةٍ الور أو شرب الحم مع ذهاب الرائحة مُوحبٌ » للتعزيرء وهر 
هنا من حُقُوق الله تعالى. 

'قلت: الظَاهرٌ أن مُرادهم بما يُوحبْ َفَا لله تعالى الحَدٌ لا التعزيرة لقولهم: وليس في 
وُسْعِ القاضي إلزامُة؛ لأله يَدقعْهُ بالتوبة؛ لأن التَعزيرَ حَق اللو تعالى يُسقط بالتوبة» لاف 
الخد لا يَسِقْطُ بهاء واللّهُ تعالى أعلّم))اه. 


)1١(‏ "الدرر:والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ؟/785. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع عشر فيمن كتب شهادته في صلك ثم ادعاه لنفسه أو شهد به لغير الأول إل 12/1 
(5) أي: في كلام المصيف ص41 1 "در"» قوله: ((كالشهادة على جرح بجر بعد التعديل إل)). 

(4) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق+//أ- ب. 

(5) ((4)) ساقطة من مطبوعة "الدرر والغرر" الي بين أيدينا. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ؟/8417. 


ا 


حاشية ابن عابدين ل - - ١88‏ ل قبسهالمعاملات 


ك(إقرار لدعي بفسقِهم, أو إقرارو بشهادتهم برُورء أو بأنّه استأحَرّهم على هذه 
الشَّهادوَ) أو على إقرارهم أنهم م يَحضُروا الله الذي كان فيه الَو 
ا 

قلت: لكنْ صَرّحَ في تعزير "البحر”: ((أن الخ لله تعالى لا يَخمّصُ الخد بل أَعَمْ 
منه وين التُعزير)»» وصرّح”" هناك أيضاً: ((بأن التَعيرَ لا سقط بالتُوبة) إلآّ أن يُقال: 
إن مُرَادَةُ به ما كات حَيَا للعيد لا شقط بهاء «ندهاب تأمل. 

ه٠٠0‏ (قولهُ: كإقرار الُدّعي) قال في "البحر””"2: ((لا يَدْلُ تحت اجرح ما إذا 
بَرهنَ على إقرار المدّعي بفِسقِهمء أو أنْهم أحَراكُ أو لم يَحضُرُوا الواقعة, أو على أنْهم 
مُحدودُونٌ في دن أو على رق الشّاهد أو على شِركة الشّاهد في العَينِء ولذا”» قال في 
"الخلاصة"”): للحصم أنْ يطعن بثلاثة أشياءً: أنْ يقول: هما عبدان» أو مَحدُودان في قَدَفْنٍ 
أو شريكان» فإذا قال: هما عبدان يُقَالٌ للشاهدين: أقيما البيّنَة علق الحرية و الآخبرين 
يقال لحي قم البيّنةَ أنهما» كذلك اه فعلى هذا: الخَرحٌ في التاهدٍ إظهارٌ ما 1 
بالعدالق» لا بالشهادة مع العدالة» فإدخمال هذه المسائل في الجر ح للقبول كما فَعَلَّ "ابن اهماه"00 
مردودٌء بل من باب الطعن كما في "المخلاصة". 


,١١9/؟ "رمز الحقائق": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

.417/5 "البحر": كتاب الحدود  باب حل القذف  فصل في التعزير‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب -حد القذف ‏ فصل في التعزير 49/5 نقلاً عن "القنية". 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١/9‏ 

(ه) في "ر" و"7" و"ب" و"م": ((وكذا»» وما أنبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "البحر". 

(5) "الخلاصة": كشاب القضاء ‏ الفصل الثاني في أدب القضاء والحكام ‏ الجنس الخامس ف التعريف والعدالة 
583 ١/أ‏ بتصرفء نقلاً عن شهادات "النوازل". 

(7) في "ر" و"7": ((أنها))» وهو تحريفث. 

(8) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 497/1 4617 


الجزء السابع عشر 7 ل ١88‏ للد باب القبول وعدمه 
أو مَحدودُونَ بقذّفي) أو أنه ابن المدَعيء أو أبوة "عناية"7", أو قاذفٌ والمقذوفٌ 
يَدّعيه) (أو أنهم زَنوا ووصفوة أو سَرقوا مني كذا) وبينسة) (أو شربوا الخمرولم 
ينادم العَهِدُ) كما مر في بابو" 11000000 


وثي "خزانة الأكمل": لو بَرهَنَ على إقرار الْدّعي بفِسقّهم؛ أو با يُطِلٌ شهادتهم 
يُقبَلُ» وليس هذا يخرح» وإنْما هو مِن بابب إقرار الإنسان على نفسيو)) اه. وهذا 
لابرد على "المصكفي"؛ فكان على "الشارح" أن لا يُذَكُرَ قولّةُ: ((ابخرح للْركُسبي))» 
فإنها زيادة ضَرّر. 

رقولة: بقَذْفي) لأنُ بن تمام حَدهِ رد شهادته» وهو ين حُفُوق الله تعالى. 

03 (قولة: ولم يتقادم العَهد) بأن م يَرَل الرّيحُ في الحُمرِء ولم يَمض شَهْرْ في 
الباقي. فُيّدَ بعدم التقادم إذ لو كان مُتقادماً لا تقبَلُ؛ لعدم إثبات الخو به؛ لأن الشٌهادة بحَد 
مُتقاوم رو امنح"7. ْ ْ 

وما ذَكَرَه المصئف" بقوله: ((ول ينادم العَهة)) وَفقَ به "الريلعي"7 بين حَمْلِهمٍ ((هم 
ناه شَرَبةُ الحمر) من المحرّدء وجَغْلهم ((زنواء أو سَرَقُو)) من غيرو. ونَقَل© عن 
"للقديسي": (رأن الأطهر أذ قولهم: نا أو سه أو سرب أو أكَلةُ ريا اسم فاع وهو قد 
يكونُ ععنى الاستقبال: فلا يُقطمٌ برَضْقِهم بم ذْكِن بخلافب الماضي)) اه مُلخصاً. وهو حَسَنٌ 
جذاً؛ لأنه هو لبور ين تخنصيصهم في اللُمثيل للأرّل باسم الفاعل؛ وللثاني بالماضي. 


)١(‏ "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4510/5 (هامش "فتح القدير"). 

(1) قال الطحطاوي 767/7 أي: ((في باب حند الشرب من أن التقادم فيه بذهاب الريح» وفي غيره بشهر))» على أن 
نص العبارة تقدّم في باب الشهادة على الزَّنا والُحوع عنه في ٠١5/11‏ "در". 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟/ق174اب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7١8/4‏ نقلاً عن "الكافي". 

(ه) أي: الطحطاويٌ» كما في "التكملة" ‏ المقولة [449] قوله: ((أو زناةً)): وانظر "ط": كتاب الشهادات ‏ باب 
القبول وعدمه 51/9 7. 


حاشية ابن عابدين سس ده ١9:‏ بس تت" قسمالمعاملات 


(أو قََلُوا انس عَسْد"2, "'عي”". (أو شرَكاءٌ المدّعي) 2000-6 


ده.9 (قولةُ: أو شرَكاءٌ) فيما إذا كانت التشّهادة في شركتهماء "منح””". والمرادٌ 
أذ الساهدٌ شريكٌ مُفاوضٌ» فمهما حَصّلَ ين هذا الباطل”؟ يكونُ له فيه منقعة لا أن 
يُوا2*0 أنه شريكة ف الْمدَعَى به وإلاً كان إقراراً بأنّ المدَعَى به هماء "فتع"29. ومثلهُ فٍِ 
"الفهستاني"7©. 

وما في "البحر"”" مِن حَمْلِهِ على الشركة عَفَدا يَشْمَلٌ بعْمُومِهِ العنان» ولايلرَمُ منه نفع الشّاهب 


(قولٌ "المصلف": أو قَتَلوا النْفْسَّ عَمْدا) أي: والولي يَدَعيهٍ كما في قوله: ((قاذفُ إلح)). 
وقال "ط": ((فيه: أن هذه الشّهادةٌ لا ُوحسب حَقَاً لله تعالى ولا للعبد؛ لعدم تَعيّنِ ولي الى 
ولاحتمال أنه ََلَ عَمْداً تمق كان قََلَ الْمَثُولُ ول القاتل)) اه. وحيتكا يراد ما إذا ادَّعَى الول 
القتلّ العَمْدَ بغير 1 

0 ولا 1 - الشاهد) نَعَمْ يلم منه نَفْعْ الشاهد إذا كان الْتعَى من جدس الشرْكق 

ا "ط": ((ليس المرادُ أنه أُقامٌ شاهدين على أنهما شركاءٌ في الْدَعَى به» وإلاً كان إقراراً 
بالْدَعَى هماء بل هي قائمة على إقرارى "بحر" مزيدا». 


(1) (لأو قتلوا النفس عمدا)) من الشرح في "و". 

٠١8/9 "رمز الحفائق": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 
"المنح": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟]ق4إب.‎ )©( 
أي: («المال الباطل)) كما في "الفتح".‎ )4( 

(ه) عبارة "الفتح": ((لا أن يريد)). 

(1) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4910/1 . 
(7) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة ؟/745. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1١1/9‏ 


الجزء السابع عشر ل - د ا8! ل ب باب القبول وعدمه 
أي: وَالّدَعَى مال (أو أنه استأحَرّهم بكذا ها) للشّهادةٍ (وأعطاهّم ذلك مِمّا كان 
لي عندَهُ) من المال» ولو ل يَقَلَهُ لم تيل لِدَعْواهُ الاستتجارٌ لغيرو ولا ولاية له عليه 
اراي #السمم هد كذ رونك بيت أنه ررك ارإنا ملاعل التق 
التتّرعي» ولو قال: ول أَدقَمْهُ لم تُقيّل” (على أن لا يَشهَدُوا علي رُوراً و) قد 
(شَهِدُوا رُور)) وأنا أَطلُبْ ما أعطيتهم؛ وإنما قلت في هذه الصور لأنها حَ الله تعالى 
أو افيه فمَسسّتٍ الحاجةٌ لإحيائهما. (شَهِدَ عَدْلٌّ فلم يرَحْ) عن مَحِلِس القاضي» 


فكأنه سبق قلم» وعلى ما قلنا فقول "الشارح”": ((والْدَعَى مالٌ)) أي: مال نَصِح فيه 
الشركة؛ ليَحرُجّ ثحرُ العَقارٍ وطعام أهلهء وكِسْوَتهم مما لا تَصِحٌ فيه. 
0708 (قوله: أو أني صالْحتهُم) أي: شَهدُوا على قول المدّعي: ((إني صالّحتهُم إل). 
ملام (قوله: أي: رشوةً) قالهُ في "السّعدية"0, 
ه0٠0‏ (قولَهُ: فلم يرَحْ) لأنّه لو قامّ لم يُبَلْ منه ذلك؛ لحواز أنه عَرَهُ الخَصمْ بالدٌنياء 


3 
15 . قه48/ب 


"بر 
(قوله: أي: شَهِدُوا على قول الْدّعي 4 عبارة "الرّيلعي": ((وكذا إذا قال: صالَحْت الشُّهُردَ بكذا 
من المال على أن لا يَسْهَدُوا بهذا الباطل وقد شَهِدُوا علي به. وأقامَ على ذلك بيّنقَ وطَلَب استرداقة لح). 
«قول “لمق ": شَهدَ عَدْلُ) أي: ثابت العدالة عند القاضي» ألا وتسَأل عنه فعْدّلَ "بمر" عن 
"الفتح". وقولةُ: ((ولم يَطلٍ الَحِيِسْ)) هو رواية "هشام" عن "محمد" كما في "البحر"؛ لكنّ تعليلٌ المسألةٍ 
لا يَظهَرُ عليه» واشتراط عدم البَراح إنما يُناسيِبُ القول الثاني» فيكونٌ "المصتف" جارياً عليه؛ والتعبيرٌ 
03 َه 0 5 527 ع2 0 32 - 
بقوله: ((جارّت شهادتة)) غير دال على جَرَيانِهِ على القول الأوّل» كما أن عبارة "الحداية" كذلك» انظرٌ 
"حاشية البحر": 
)١(‏ في "د" و"و": ((ل يقبل)) بلمثناة التحتية أوّلها. 


(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 497/5 (هامش "فتح القدير"). 
() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١١1/190‏ 


حاشية ابن عابدين لس سس ه96١‏ ل - تت قبعالعاملات 


ولا مُناقضة قُبِلَتْ) شهادهُ يجميع ما شَهِد به لو عَدْلاً ولو بعد القضاءه وعليه الفتوى» 


ده:0, (قولَهُ: أحطات) قال في "البحر””"©: ((معنى قوله: أوهّمت: أطت بنسيان 
ما كان يَحِقُّ على ذِكُرَةُه أو بزيادةٍ كانت باطلة كذا في "الهداية””7)) اه. 
9 (قولُ: بعضّ شهادتي) منصوبٌ على تَرْع الخافض» أي: في بعض شهادتي» 


00" 0 


سعد 

رده (قولة: قلت شهادتة) قال في "المنح7: ((واحتارة في "الهداية"”7)؛ لقوله في 
جواب المسألة: جارّت شهادثة. وقيل: يُقضى .ما بَقِيَ إن ُداركة”" بنقصانء وإِنْ بزيادةٍ يُقضّى 
بها إن ادّعاها لدعي ؛ لأنّ ما حَدَثْ بعدّها قبل القضاء يُحِعَلٌ كحدوثه عنهاء وإليه مال "نمس 
الأئمّة ترح س0 واققصّرٌ عليه "قاضي نحان””7. وعَزاةٌ إلى "اللخامع الصّغير”)) اه. 

زقه ام (قوله: لو عَدْلةً تكرارٌ مع "المتن" "س". 

57٠:‏ (قولةُ: وعليه الفتُوى) أي: على قوله: ((ولو بعد القضاء)). 


.١١57/19 "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

1١75/0 "الهداية": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(©) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4907/1 (هامش "فتح القدير”). 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟إقغ07إب. 

(ه) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 175/9. 

(5) عبارة "المنح": ((ِيُقضّى ما هي إن تدارلة)). 

() لم نقف على نص صريح ف المسألة ف مظانها من مطبوعة "المبسوط" الي بين أيدينا. 

(8) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تجوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 478/7 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(94) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء في الشهادة صا١9”,‏ 


الجزء السابع عشر جمم بت مت 895 سمت ميو ميك أياتةالعول وعلفعة 


اا وام قلت: لكنّ عبار 0 4 ول قوله: أَوَم 0 
وأنةاث2 يُقضِي ا بَقِي» وهو مختارٌ ار خحسي ”7 وغيرو» وظاهرٌ كلام "الأكمل”2 


0 0و لك 
و سعدي ثر جحيحه فتنبّة تبص 6 جاه دااع رامد جو ماوع ارق اه لسر دمو 6 


م (قوله: .عا بَقِي) أي: أو .ما زادَ كما صرح به غير ومثلةُ في "البحر"9© قال: 
((وعليه فمعنى القبُول العَمَلُ بقوله الثاني)). 
00١55‏ (قولة: تا ع ف كلام "الشتارح" ‏ عُفِيّ عنه ‏ في هذا المقام نظرٌ من 


وحوو: 

الأَوَلْ: أنّ قوله: ((ولو بعد القضاء)) ليس ف مَحَلههِ لأنّ الضّميرٌ في قول "المصنفي": 
((قبلّت)) راحمٌ إلى الشتّهادةٍ كما نص عليه في "المتح””: وهو مُقْتَضَى صنيعِه هناء وحيتقادٍ 
فلا معنى لمَبُوِها بعد القضاءء بل الصّوابُ ذِكْرَهُ بعد «:د»:؛ عبارة "الملتقى". 


رسام 


الثاني: أنه لا مَحَلَّ للاستدراك هنا؛ لأنّ في المسألة قولَين» ولا يُقِبَلُ الاستدراكُ بقول 

(قولة: الثاني: أنه لا مَحَلّ للاستدراكِ هنا الثاني وما بعدهُ بن أُوَحُهِ النَظَرٍ غير وار على 
"الششارح' " بالتَمّل والنظرء كما أن الأرَّلَ كذلك؛ وعبارئة مُوافِقة لما في "البحر". نَعَم الأولى أن يقول: 
ولو قبل القضاء. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشهادات ‏ ياب فيمن لا تحوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 470/5 (هامش 
"الفتاوى الندية") نملا عن "واقعات الناطفي” عن "اللجرد". 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١١5/7‏ بتصرف. 

(”) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 41/9. 

242 م نعثر على نص صريح في المسألة في مظانها من مطبوعة "المبسوط” الي بين أيديناء 

(0) "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 448/1 (هامش "قتح القدير"). 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 498/5 (هامش "فتح القدير"). 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١15/9‏ 

(8) "المنح”: كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟إق74اإب. 


حاشية ابن عابدين لحل قسم المعاملات 
(وإث) قالهُ الشّاهدُ (بعدَ قيابه عن الْجِلِس لام تُقبّلُ”' على الظَاهر احتياطء 0 
على آغخرَ الله" إلا أن يُعتبرَ الاستدرالكُ بالنظر إلى ترجيح الثاني. 

الثَالث: أن قولهُ: ((وكذا لو وَقَمَ الغلط في بعض الُدُودٍ أو النسَبي)) يُقتضِي أله 
مُفرَ ع على القول المذكور في "المتن", وليس كذلك. 

الرابخ: أنه يَعَضِي أنه لا يُقبَلُ قولهُ بذلك, وليس كذلك. وعبارةٌ "الريلعي"”" دل 
على ماقُلنا من أُوحُهِ النَظَر المذكورة» حيث قال” 3 ((نُمٌ قسل: يُقضّى مجميع ما سهد به 
ول حتى لو شه بأل ثم قال: غُلِطْتُ في حمسيمائة يُقَضّى بألفب؛ لأنّ الَشْهُرد به أوَلاُ 
صار حَقَاً للمُدُعي» ووَّحَبّ على القاضي القضاءُ به فلا بطل روه وقبل: يُقَضّى بما 
بَفِي؛ لأنّ ماحَدّث بعد الشتّهادة قبل القضاء كحُدُوبهِ عند الشهادق)). 


(فول "الصنف”: وإ بعد قياي عن الحيس لا) في "لازي" بن الفصل الفالث بن المّهادة: 
)لقي "النوازل": ذَكَرَ "عطاء 9 جز وَقَعَ م الغَلْط 8 الدَعُوى أو الشتّهادق 0 نم أعاد أو أعادُوا وافي مجلس 
آخخْرَ بلا عكل: إن زادَ أو زادُوا لا يُقبَنُ وإنّ محلا عن تناقض؛ لأنّ الظاهرَ أن الرّيادةَ كانت بتلقين إنسان. 
وعن "الإمام": شهدا عند القاضيء نّم زادا فيها قبل القضاء أو بعدّه وقالا: أُوَهَسْاء وهما عَدلان قب 
وعليه الُوى. وأمًا تعيين المحتول وتقييد الْطلَقٍ يَصِح بن الشَاهدٍ ولو بعد الافسراق» ذَكَرَهُ "القاضي". 
وعن "الإمام القاني": لو شهد عند القاضيء نم حاءَ بعد يوم وقال: شَكَكْتُْ في شهادتي في كذا وكذا: 
فإِن كان يعرف بالصكلاح تُقَلُ شهادهُ فيما بَقِي» وإذ كان لا يُعرفُ به فهذه نَهُمَةٌ تلفي شهادتف 
وقولةُ: رَحْضْتْ عن شهادتي في كذا وكذاء أو عَلِطْتْ في كذاء أو تَِيْتُ مثل قوله: شَكَكْت" وهذا كله 


برط عدم المناقضة بين الأول والثاني)) اه 


١١‏ في "د": ((لا يقبل)) بامثعاة التحيّة أوله. 
)١(‏ («اللهمٌ)) من "الأصل"؛ وليست في بقيَِّ الدسخ. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 774/6. 


ين 


الجزء السابع عشر ‏ لت هة ل للد باب القبول وعدمه 


وكذالو وَقَعٌ الغلّط ف بعض اذوه أو الم "00 سس أن أي: 
المجرُوحَ (مات من الجرح أولى من بِنةٍ الموت بعد البرع). ووه مهم م مله 


28 ا 1 2 ٍِ 0 

ثُمّ قال: ((وذكرّ في "النهاية": أنّ الشَاهدَ إذا قال: أُوهَمْتْ في الريادةٍ أو في التقصان 
يُقبّلُ قولهُ إذا كان عَدْلاَ ولا يتارت بينَ أن يكوث قبل القضاء أو بعدة رَواهُ "الحسين”7 
عن "أبي حنيفة”©2. وعلى هذا لو وَقَعٌ الغلّط في ؤكر بعض حُدُودٍ العَقارٍ أو في بعض 
النسبي ثم تَذَكَرَ تُقبّلُ؛ لأنه قد يبتَلَى به في مجلس القضاءء فذِكْرُهُ ذلك للقاضي دليلٌ على 
صِدقِهٍ واحتياطة في الأَمُور)) اه فتأمل. 

000 (قولة: أو السب) بأن قال: محمد بن علي بن عمراك؛ فتَدارَكَهُ في الجلسء قيل: 
وبعدة”". وقول بْله'»: ((بعض”" الحدُود)) بأن ذَكَرَ الشّرقي مكان الغربي وخحوَف "فنيح'0. 

3:4 (قولة: أولى من ينةِ الموت) نَقَلَّ الشّيخ "غائ"”9) لاق عن "الللاصة"2107 وغيرهاء 


قل الشيخ "غات" خلاقة عن "الخلاصة” إلى 18 0 4 5 الحنايات, 


)١(‏ "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١57/9‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 778/4 

() ((الحسن)) ليست في "ب" و"م”. 

(4) لي "تبيين الحقائق" زيادةٌ: ((وبشرٌ عن أبي يوسف)). 

(ه) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((بأن قال: محمد بن علي بن عمرانٌ» إن تدارَكَةٌ في الجلس قبل بعد ل0)» 
وف "العناية": (ركأن كر محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد بن علي بن عمر مثلاء فإن تذَاركه قبل البراح عن 
المجلس قبلت» وإلا فلا))» فليتسّه؛ فإنّ ما في "الفتح" و"العناية" مخالفُ لما ذكره ابن عابدين رحمه الله 

(1) ((قبله)) ليست في "7" و'ب" و"م". 

(؛) ((بعض)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(8) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 494/5. 

(9) "ملجاأ القضاة عشد تعارض البينات": كتاب الجنايات ق7؟/أ» لأبي محمد غام بن محمد غياث الدين البغدادي 
(ت0؟١١هع.‏ ("كشف الظنون" 1413/5 "هدية العارفين" 1/١‏ الى "الأعلام" 15/5 .)١‏ 

)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً من المدعى عليه وفيما لا يكون دفعاً - الجسس 
السابع ف المتفرقات إل ق579/]. 


حاشية ابن عابدين ‏ ل سيهؤ١‏ ند قبسمالعاملات 


فراحعُة. وأَفتَى امُفي "أبو السّعود" بخلافه. 
1 وذْكْرَ في "البحر ”2 مسائل في تعارض البيّناتِ وترجيجها في البابم الآني عند قولهو"©: 
((ولو شهدا أله قََلَ زيداً يومَ النّحرٍ إخ)). 
وذَكْرَ في الهامش مسائل في تعارّض البيّنات و هي: : (("قع”": أقامّت الأَمَةٌ يَّةَ أن 
مَؤلاها دَبّرها في مرض مويه وهو عاقلٌ» وأقانت الورتةُ ينه أنه كان مَخلُوط العقل» فييّنةٌ 
الأَمَةِ أولى» وكذا إذا عا ار ثم أقامَ الرّوج ينه أله كان مَحئُوناً وقتّ الخلع وامراة 
على أنه كان عاقلاً» فين لمرأةٍ أولى في الفصلين. 
رج الأب به البالغة من رحل على أنه يعطِيه ألفاً فأعطاك ثم لدعت البلت أن 
الألف مَهرُهاء وادعَى الأب أنه له لأحل (قفتا نلق)"©»» وأقاما ليد فيّدةٌ البلت أولى؛ لأ 
ينها تنبت الوحُوب في التكاح» ويه بن اروم "حاري الزاهدي". 7 
ولو اذّعَى أحدهما اصع بالتلْجيةٍ ة وأنكرٌ الآر فالقولٌ لمُدّعي الحدٌ بيمينه» ولو بَرَهَنَ 
أحدهما قبل ولو برها فَادَلْحةُ كما 2ن في البَيع. 
تعارّضّت بيُننا صحّة 3 لوقف وفسادِهٍ فإن كان”" الفسادٌ لشَرط ف الوقف مُفسيد فيُنةٌ 
الفسادٍ أولى» وإن كان لمعنى 3 الْحَلّ ل وغيرة فبيّدة الصَّحَّةٍ أولى. وعلى هذا التفصيل إذا 
احتلفّ البائع م والْضْزِي كِ تك ة البيع وفسادف "باقاني" على على "الملتقى". 1 
بِينهُ أنه باعغها في ف البلوغ أو من يانه باعها في صِعْروء "حاوي الراهدي" 


(قولهُ: وادّعَى الأب أنه لأجل قفتا نلق) أي: لأجل أعمال القفطان فارسي. 


(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 4/9 ١١6 - ١١‏ نقلاً عن "القنية". 
)7١(‏ أي: عند قول صاحب "الكبر". 

() ((قع)) رمز للقاضي عبد الجبار كما ف حلٌ "رموز الفنية" لمولّفها. 

() انظر "تقريرات الرافعي" رحمه ! لله. 

زم مالكلاه "در". 

(5) ((كان)) ليست في "1" و'ب” و"م". 


الجزء السابع عشر سس 188 سس سس" باب القبول وعدمه 


2 


ذا تَعارَضتْ ُ القِدّم والشذوة 0 "00 و"الخلاصة"29: بينة القِدَم أول. 
وف اريخ البيّنات" ل"البقدادي" م و "القنية"290: بينة الحدوش و 

و "العلائية" 5 "شرح ا عق "*: أن يينة لقم أولى قِ البنساء» وييّة الحدوث 
أولى في الكنيفي. اه "حامدية"20, 


لد 7 


ولو ظَهَرَ حنُونهُ وهو مُفِيقٌ يَححَدُ الإفاقة وقت بَيْعِهِ فالقولٌ له ويه الإفاقة أولى بن 
بِيَةِ الجنون. 

وغن "أبي يوسف": إذا اذَّعَى شراءً الدذّار فشَّهدَ شاهدان أنه كان مُجنوناً عندّما بِاعَهُ 
وآخران أنه كان عاقلا فييّنة”" العقل وصحَّة البَيع أولى. 

إذا املف المتبايعان في صحَّةٍ العَقَدٍ وفساهه فإنْما يُحِمَلُ القولٌ لِمّن يدعي 

الصحّة» والبيئة بين من يَدّعي الفساة. ,»+« ولو*© قال: لا دَعْوى على تركة أي 
أو: لا حَقَّ في تركة أخي ‏ وهو أحدُ الوَرئة - لا يطل ولا يدفَعُ الوَرّئةَ بهذا اللْفَظلِ 
"بحر" عن "الُوادر”)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الجناح 4١5/7‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول ف إشراع الجناح 78483 /أ. 

() ذكره ف "هدية العارفين" 817/١‏ وهو كتاب آخرٌ غير "ملجاً القضاة" المتقدم ص ١45‏ على أننا لم نعثر على التقل 
في "ملجأ القضاة". 

(4) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب البينتين المتضادتين ق73١/ب.‏ 

(د) "الدر المنتقى”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 711/7 بتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 719/1- 78٠0‏ 

() في "الأصل" و"ر": ((وبينة)). 

(8) («لو)) ليست في "الأصل”" وار". 

(9) لم نعثر على المسألة الأخيرة في "البحر". 


حاشية ابن عابدين ل -ل- 8#ة! د لل قسمالعاملات 


ولو (أقامَ أولياءُ مقو بين على أن زيداً جَرَحَهُ وقتلّهُ وأقامٌ زِيدٌ بِّنَةَ على أن 
المْقتولَ قال: إِنّ زيداً لم يَحرَحَي ول يقتلي فبيّنة زيدٍ أولى مِن بيَّةِ أولياء الْقتول) 
"مجمع الفتاوى". (وبيّنة”" الغبْن) مِن يتيم بَلَّعْ (أولى من بيّةِ كون القِيْمة) أي: 


قِيْمَةِ ما اشتراةُ من وَصِيّهِ في ذلك الوقتب (مثلّ الشمّن) لأنها تثبت أمرا زائداء 0 


007٠‏ (قولة: من يتيم بَلغ) مُتعلق ب ((ييّنة)). 
لكتمامم (قولة: ما اشتَرَاهُ) أي: ا مشتري. 


تلام (قوله: من وَصيّه) أي: وَصيّ اليتيم. 


(قول "الصلف": فيه زيو أو إلخ) هذا إذا لم يكن جرح زيد له معلوماً عن القاضي والنَاسي. . 
ففي "انخيط البرهاني" ين الفصل اللسّادس والعشرينٌ: ((وإذا خُرِحَ الرّحلُ عَمْداً بالمسّيفي فأَشَهّدٌ 
الِْرُوح أن فلاناً ل يَجِرَسْهُ م مات من ذلك فهذا على وحهين: ا أن تكرنٌ جراحة فلان معروفةٌ 
عند الناس والقاضيء أو لم تكنٌ؛ - فإن كانت معروفة عند القاس والقاضي فهذا الإشهادٌ انك 
لأنّ الإشهادً بنه حَصّلٌ على ماهر كَذدِبُ بيقين, فإدّ إقرارَه أن فلاناً لم يُحِرَّحْهُ وفلانٌ قد حَرَحَهُ كَذب 
بيقينء لكب يما لا يتل ب حُكمْ؛ فصارَ يُخْردهُ الم منزلة. فإن قبل: يَحبُ أنا يكوث حُسْردُهُ 
كنايةً عن الإبراء حتَى لا يعر كما يحل حُخْردُ التبايقين للتيع كناية عن الفُسخ كيلا يَلغُوَ. قئنا: 
جُحُدُ السب إِنُما يُحعَلُ كنايةً عن الفّسخ في موضع كان السسبَبُ قابلاً للفّسخء بخلافر غيرو فإثٌ 
حُحُودَهُ لا يُحَمَلٌ كنايةً عن إسقاطِو» كتَجاحْد الرّوسَين النكاح لما تَعدَر أنا يُحَعَلَ كناية ععن الفسخ 
- لأله لايْقبَلُ الَسحّ براضيهما- لم يُعَلْ كناية عن الطّلاق الذي هو إسقاط النكاحء والجراحة بعاد 
وُقُوعها لا تَقبّلُ الفح كالتكاحء فلا يُحَعَلٌ كناية عن إسقاطهاء ولا يُجِمَلٌ كناية عن الإبراء الذي 
يُسقِطُ الدّين؛ لأن نَفِيّ المراحة لو تَحَفْقَ لا يكوث سنب قوط الواحسي بالجراحة؛ لأنّ ما يجب بها 
لا يَحبُ من غيرها. - وإن لم تكن جراحة فلان معروفة عند الناضي وعند اناس كان الإشهادٌ 
صحيحاً؛ لِأن ُحتيلٌ للمٌدق» محمَلُ ميثقا)) اه 1 


(1) في "ب": ((وبينه)) باطاءء وهو خخطاً طباعي. 


الجزء السابع عشر ل ١88‏ ل باب القبول وعدمه 


ولأنّ ُ الفسادٍ رجح م 78 الصّحّق ا حلاف لما ف "الوهباية"20 ما 
بدُون الب فالقول لِمُدَّعي الصّحَةِ "منية". (وبيّنة كون المتصرّفي) في( نمو تديير 


أو خلعء أو خصُومة (ذا عَقَل أولى من بيّنة")) الورثة مثلة”*؟ 1511 


تمكحملاك (قولة: ذا عَقْل) بيّئة كون البائع و00 أولى مِن بينة كونه عاقلاء 
"غائم البغدادي"70, 


(قولٌ "الصف" وييّنةٌ كون الْمصرّف إل) هذه المسألةٌ لاقي فعلى ما ذَكَرَةُ "المصنف" بِيَْةُ كون 
اصرف ذا عَقْلٍ أولى» وعلى ما عر "غات" بين كونه معتُوهاً أولى. وقد ذَكرَ ما يُفِيدُ الخلاف التتّبح 
"عبد الرّحمن الخصالة" في "ترجيح البيّنات"2 حيث قال في كتاب الهتاق ما نصّهُ: ((بيّنة أَمَةِ على أن يكوثٌ 
مولاها عاقلا حين تدبيرها في مَرَض الموت أولى ين بِنةِ الوَرئةٍ على أن يكون مَخلُوط العَقَلٍ))» "ترجيح 
اينات" في الدغوى. ((ييْنةٌ كون البائع معمُوهاً أولى ين بيّنةِ كونه عاقلا, "جامع الفداوى" في التوى. 
وكذا في "القنية": بينة مُسْرِي الدَارٍ على كون بائعِه عاقلاً وقتَ ليع أولى عند "أبي يوسف” مِن بِيّنةٍ البائع 
على كونه مَجنُوناً وقت البَيع)» ”ترجيح البّنات” في البيع اه. وانظر الأَرحَحَ عندهم. 

(قول "الشارح": وحص مإ الذي في "الدّرر”: ((وإذا أقامَت الأَمَة يد أن مُولاها برها في مُرَضٍ 
موته وهو عاقلٌ والوَرَئة أنّه كان مَخلُوط العقل فين الأمَةِ أولى. وكذا إذا حلم امرأتَة َم أقام لوج ألّه كان 
مُحنوناً وقتّ للع وأقانت ييه على كونه عاقلاً حي أو كان مُحموناً وقح الخصومة فأقامَ وليه بين أنه 
كان مُجنوناء والمرأةٌ على أَنّه كان عاقلاً فين المرأةٍ أو في الفصلين)) له تمل 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7487/7 - 7484 بتصرف 

(؟) انظر "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات ص75 (هامش "المنظومة المحبية"). 

(1) ((ف)) ساقطة من "ط". 

(4) في "ط": ((أو من بينة))» وهو تحريف. 

(5) ((الورثةٍ مثل)» ليست في "د" وهي من لمعن في "م". 

(3) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (بينةُ كون البائع معتوهاً إلخ) هكذا في النسخحة لمجموع منهاء وليتأمل فيه ممع قول 
االصنف: وبينة كون المتصرفي ذا عقل إل وليحرّر اه))» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله 

(7) "ملجا القضاة" عند تعارض البينات": كتاب البيع ق4١/بء‏ تقلا عن "جامع الفتاوى" و"القنية". 
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(كوئة مَخلُوط العقل أو مجنونا) ولو قال الشُهُودُ: لا ندري كان في صِحَّةٍ 
أو مَرَضٍ فهو على الْرَضِء ولو قال الوارث: كان يَهذِي يُصدَقُ حقى يُشهّدا أنه 
كان صحيح العقل» "برّازية"0, 00 


(ه:.57] (قولَة: فهو على اللْرّض) لأن تَصرْقهُ أدنى من تَصَرّف الصّحَّة فيكوث مُتقنا» 
وانظّر نسحة "السّائحاني". ْ 

قال مُجِرّدُ هذه "الحواشي" محمد البَيُطار رحمه الله2: الذي في "السّائحاني" هو 
قولة: ولو قال الشّهُودُ: لا ندري كان في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ فهو على رض أي: لأنّ تَصَرَقَهُ 
ا عاك لسك وعر 1ن 1 

وف "جامع الفتاوى””": ولو اذَعَى الرّوجُ بعد وفاتها أنها كانت أَبرَنهُ من الصّداق حال 
ميسّتهاء وم الوارث بين أنها بره في مَرَضٍ موتها فيه الصّحَةِ أولى» وقيل: به الورثة أول. 

ولو أ لوارش ثم مات» فقال الَْرُ © هر ني مسي وقال بقيهُ الوّرة: في مَرَضهٍ 
فالقولٌ للورئق» والييّةُ للمُقرٌ له» وإن لم يقِمْ بيد وأراة استحلاقهم له ذلك. 

الس لرأة تراط من اله يشر ولأعلها مرح * مُطلقاء وأقاما لين فبيّنة المرأةٍ أولى 
إن كان الشّرط متعارفاً , يْصِحّ الإبراءٌ معه» وقيل: البيّةُ مين الرُوج أولى. ولو أقامَت المرأةٌ بين 
على هر على لذ رويتها كان ل أيه يله ' هذاء وأقامٌ اوج بيه أنها أَبرَأَنهُ ين هذا 
الْهِرِ ف البَراءةٍ أولى» وكذا في الدّينٍ؛ لأن بيّنة مُدّعي الدين يَطَلَتْ كإقرار امْدَعَى عليه بالدّينٍ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة ‏ مسائل زيادة الشاهد وتنقيصه 
نقلاً عن العتابي (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) ((حممد البينطار رحمه الله) ليست في "ب” و"م". وذلك بناءً على أنّ جرد هر السيد علاء الدين ابنُالمؤلف رحمهما الله. 

(؟) "جامع الفتاوى" للحييدي: كتاب القاضي إلى القاضي ‏ مسائل فيما يتعلق بالنكاح والمهر ق40١/ب‏ بتصرف. 

(4) في "ر": ((فقال له المقَرُ)). 

(ه) في "ر": ((إلى يومنا))» وكذا في "التكملة" ‏ اللقولة ]٠٠١1[‏ قوله: ((لا ندري كان في صحةٍ أو مرَضٍ فهو على الْرَضِ)». 


الجزء السابع عشر ‏ ب ٠.١‏ ب للد يب القبول وعدمه 


(وبيّنة الإكراو) في إقراره (أولى من بِينَةٍ الذّوع) إن أَرّحا وَانَحَدَ تاريخهماء فإن 


احتلفا(" أو لم يُورّا فبّنة الطوع أولى» "ملتقط”" وغيره» واعتمّدَةُ "المضف”" 


لاسا 00 


و عزمى زاده". عي م2 عر عا ناوا وقوه واترك هلي عأناكة ب مانطا ع وبكظ عرد وا ماو از ود 


ضيمن دَعْواهُ البَراءةه كشْهُودٍ بَيْعِ وإقالق فإثّ بها لم يُيطِلها شيم وتَبِطَلٌ ييه الببع؛ 
لأنّ دَعْوى الإقالة إقرارٌ به. وقولة: فهو على الَرَضٍ لم يُذَكُرْ ما إذا اختّلفا في الصّحَّةٍ 
والْرَضٍ. 

وفي "الأنقروي": اذعَى بعض الور أن اورت وَهَبَهُ شيئاً مُعيّاً وقَبِضّهُ في صميو 
وقالتٍ البقيّةُ: كان في الْرَض فالقولٌ لهمء وإِث أقامُوا الي فالبيّنة لِمُدّعي الصّحّة. ولو ادّعَتْ 
أن زوجها طلقَها في مَرَضٍ اموت ومات وهي في العدَة وادعَى الوه أله في الصّحة فالقولٌ 
هاء وإنا بَرهَنا وقناً واحدا فين الوَرثة أول)) اه. هذا ما وَجَدنهُ فيها. ق:/| 


(قولة: أولى من بِيّنةٍ الطوع) قال ”ابن الشّحدة””©: [طويل] 


(قولة: وإن بَرّهنا وَقنا" واحدا فين لوث أولى) اتحاد الوقتٍ ليس سرْطاً في تقُديم بيده الورّئقه بل 
كذلك الحكمٌ إذا لم يُرقناء أو وَقْتَ أحذهماء أو وَقنا وقين مُحتلقين. وفي "نور العسين" من أحكام الْْضَى: 
((مات» فقالت: أبائي في مَرَضٍ موت وأنا في العِدَةٍ ولي ره وقالت الوَرئة: أبائنك في صحَبه قبل قولهاء إلآ 
أنا يرن أله ني صم) اه وعللَ في "البحر" أن اقول ها: ((بأنهم يدعُون عليها اليرْمان بالطلاق في 
الصّحَةِ وهي تكن فيكوثٌ القولٌ اء كما لو قالّت: لق وهو نائيٌ وقالوا: في اليقَطةِ كان القولٌ لها)). 
(1) في "د": ((احتلف)). 
(5) "الملتفط": كتاب الشهادات ‏ مطلب قضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصحّ صها-. 
(") "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق 85 /أ. 
(4) أي: الشيخ صالح التمرتاشي (ت ١١5‏ اه). 
(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات .853/1١‏ 


(7) في مطبوعة "التقريرات”: ((ووقتا)) بواوين؛ وأثبتنا ما وافق النص. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


«فروغ) 
بيّئة الفسادٍ أولى من بيّدة0" الصّحَّةٍء "شرح وهبائيّة”". وفي "الأشباه'7": 
(اعتلّف الُتبايعان ني الصَّحَّةِ والبُطلان فالقولٌ لِمُتّعي البُطلان» وني الصّحَّةٍ 
والفسادٍ لِمُدّعي المكق 0 جاع عات 3 وام عاط فيد ماك ل با عابط عاق و ب ل ولط 6 اننا 


(«روييّها كه“ وطوع أقيتا 2 ققديمٌ ذات الكَرْو صّحَّحَ الاكتر)». 
قال في الهامش: ((تَعارَضّت ينه الإكراه والطّوع في البيع والصّلح والإقرار فيه الإكراو 
ولى» "باقاني" على "الملتقى"» و"حانيّة””0 ف أحكام البيُوع الفاسدة» و"ترجيح البيّات". وييّنة 
الرُحُوع عن الوصيّةٍ أولى من بِّنَةِ كونه مُوصِياً مُصِرًا إلى الوّفاق "أبو السعُود" 
و"حامديّة"00)). 
الففيو (قولة: لِمُدّعي البطلان) لأله مكِرٌ للعقد. 


نه ييّنة الفساد: فيُوافقٌ ما قبله. 


ربولا (قوله: لِمُدّعي الصّحّة) مُفادة: أن الب 

(قولُ: فتقديمٌ ذات الكَرْو صَّحّحْ الاكثرُ) في "الستّندي" قبل باب للْرابْحةٍ: ((وإن اختلّما في 
لطر والكرْهِ فالقولٌ لِمُدّعي الطّوْعء وإن أقاما البيّة فيه مُتّعي الإكراو أولى» وبه يُْنَى كما في 
"منية المفي")) اه. 


)١(‏ ((بيئة)) ليست في "د". 

)١(‏ "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 718/١‏ بتصرف 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص4 4 ال» نقلاً عن "البزازية" و"الخانية" ر"الظهيرية". 
() في 'الأصل": ((وبينة الكرام). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في أحكاء البيع الفاسد 177/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ولع أي: المفي» كما في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية". 

(0) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادات 573/1. 


امم 


الجزء السابع عشر م - #ه؟ ل © يابالقبول وعدمه 


إلا في مسألة الإقالة"')). وفي "الملتقط”": ((اختلفا في البَع والرّهن فالبَيعْ أولى. 
احتلفا في البّتات والوفاء فالوَفاءٌ أولى استحساناً)). شهادةٌ قاصرةٌ يُتَمّها(" غبرُهم 
قبل كآث شهدا بالذار بلا ذكر أنها في يد المحصم فشهدَ به آخران» أو شهدا 
بالملك بالّحد د وآعتزان بِالدُود أو شهدا على الاسم والتنسّب ول يُعرفا الرحلَ 
بعينو فشَهدَ ران أله الْستى بم), "درر””. شَهدَ واحدٌّء فقال الباقون: نحن 
نشهّدُ كشهادته قبل حتى يتكلم كل شاه بشهادته: وعليه الفتوى. 0 


رعباء امع (قولة: إلا في مسألةٍ الإقالة) كما لو ادَّعَى الْسْزي أنه باع ليع من البائع 
بأقلّ من الشمّنٍ قبل النقدء واذَّعَى البائمٌ الإقالة فالقولٌ للمُشْرِي مع أنه يَدَعِي فساد العَقَلدٍء 
ولو كان على القَلَبٍ تحالفاء "أشبله"©. 

00 (قولة: وق "الملتقط") انر ما كتَبناةُ بَيلَ الكفالة9 , 

(قولٌ "المتارح": إلا في مسألة الإقال تدم" ما يتلق بهذه المسألةٍ وترجيهها في بابي الإقالة 
ُبيلَ الْرابحَة والوليق» فانظرة فإله نافع. 

(قول "الشارح": الفا ف البتات والوفاءم تحَورَ "المحشّى" هذه المسألة َيل كتاب الكفالة. 


(1) عبارة "الأشباه": ((إلا في مسألةٍ في إقالة» "فتح القدير”))؛ وتقدّم ما يتعلّق بهذه المسألة في المقرلة [-5895] 
قوله: ((قلت: إلآّ في مسألة)) وما بعدهاء كما نبّهِ عليه الرافعي رحمه الله تعالى» وانظر كلامه هناك. 

(0) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إن اذّعى أحدهما بيعاً بان والآخر بيع الوفاء ص84 بتصرف. 

(5) في "ب": ((فيتمها)). 

(5) في "د" و"و": ((في المحدود))؛ وكذا في "الدرر". 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 725/5 “اما 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيرع صدد 4 ؟-. 

(7) المقولة 50 ؟] قوله: ((أنّ القول لِمُدّعي الوفاع). 

(8) 45/15 وما بعدها "در" و"حاشية" و"تقريرات". ْ 


حاشية ابن عابدين -تسسسس 8:44 لس يت قسهالمعاملات 


شهادةٌ النفى المتواتر مُقئولة. ز[ؤز[ز[ [ [# # # 0# 0# #[ #0 0[ؤ[#[1[#[ [ز1[ز1111110111ذ 


)0٠0(‏ (قولة: شهادة النفي التواتر مَقبُولة بخلاف غير فلا يُقبَلُ سواءٌ كان نفياً 
صُورة أو معنى» وسواءٌ أحاط به عِلْمْ الشاهدٍ أؤ لا كما مر في باب اليمين في البّيع 
والشراء. نعم تقبَل بِيُّ النفي في الشُرُوط كما قَدَّمناهُ هناك". 

وذَكَرَ في الهامش: ((في "النوادر” عن "القاني": شهدا عليه بقسول أو فعل يَلرَمُ 
عليه بذلك إحارةٌ أو بَيْمٌ أو كتابة: أو طلاقء أو عتاق» أو قعل أو قِصاصُ في مكان 
الؤفان رونداة ير السكرط عله 110 يك لاوزنير لقو دكن جالان 
"حيطا في الحادي والخمسين”: إن توائرَ عند الفاس وَعَلِمَ الكل عدم كونه في ذلك 
المكان والرّمان لانُسمَعُ الدُعموى. ويُقضّى بفراغ الدَمّةِ؛ لأنه يَلرْمُ تَكُذيبُ القابت 
بالرُورةٍ ما لم يَدمْلُْ الشّلثُ عُدْنا إلى كلام" الثاني. وكذا كل بيَّةٍ قامتا على أن 
فلاناً م يَعْلْء ول يَفعَلْ وم يقر. 


(قولةُ وصفات) الظَاهرٌ أنه تحريفُ عن: وْضّفاةُ. 
(قولة: لأنه يَلرَمُ كديب النابتتم بالصّرُورةٍ ما لم يُدَعْلُهُ امّلك إلح) عبارةٌ "البرّازية": 
((وَالصَرُوريَاتُ مِمًا لا يده للك عُدْنا إلى كلام "الثاني")) اه. 


)1١(‏ المقولة 75 ]١81‏ قوله: ((م قبل إلخ)). 

(؟) أي: لابن سماعة كما في "الخخيط". 

() نقول: في النسخ جميعها: ((وصفات)» وما أثبتناه من مطبوعة "البزازية" هو المرادء وليه عليه الرافعي رحمه الله. 

(4) في "ر": ((لا يقبل)) بلمثناة الحم أولهء وكذا في "البزازية". 

(5) نقول: النقل في مطبوعة "حيط البرهاني" ف الفصل السابع عشر ‏ من كتاب الشهادات ‏ ف التهاتر في الشهادات 
5/1" بتصرف. 

(5) في النسخ جميعها: ((الكلام))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "البزازية"؛ وإليه ذهب مصمّحا "ب" و"م" 


وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله 


الجزء السابع عشر .ل ته.؟ لد باب القبول وعدمه 


التتّهادة إذا بَطَلَتْ في البعض بَطَلَت في الكل إلا في عبد بينَ مسلم 
3 20 


1 5 5 0 ا ا 00 8 
ونصراني» فشّهدٌ نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حَق النصراني فقطء أشباه 


وذَكَرَ "الناطفي"”©: أَمّنَ الإمام أهلّ مدينة مِن دار الحربيء فَاعْمَلطُوا عديدة أخرى» 
وقالوا: كنا حي فشتهدا أنهم م يكونوا وقتَ الأمان في تلك المدينة يُقبّلان إذا كانا ين 


"برازية"00 


غيرهمء 

وَذَكْرَ الإمامٌ "السسّرحسي"”: أن الشرْط وإ نفياً - كقوله: إن لم أدخل الدَارَ اليبوم 
فامرأئةٌ كذاء فبرهَتَتْ على عدم الدُخول اليوم - يُقبل. 

حَلفة": إن نَأتِ صهرتي في" الليلة وم أكلمهاء فشّهدا على عدم الإتيان والكلام 


(قولة: فاسَلطُوا بمدينةٍ أخرى إلح) عبارةٌ "الولواية": ((نُمٌ اعتّط بهم أهل مدينةٍ أخرى» قالوا: 
5 فيهم وقت الأمان)) اه 

(قول"النتارج" يتاي الكل إح) البلاث ف الكل قو "مرا وعمة "ابي بوسف": يور 
ا مطل ف ابعض وى لبعضي كداَقُ احنر” عن "الهري". وي “الشندي": (الكنٌ الع 
عدم الجواز كما يفيه إطلاقهم)) 7 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص" كف نقلاً عن شهادات "الظهيرية". 

(؟) لم نعثر على المسألة في القسم المطبوع من "جمل الأحكام" للناطفي. 

ص ف "ر": ررمم». 

(4) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على النفي 571/8 - 754 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

() انظر "المبسوط": كتاب الأيمان ‏ باب الاستئناء 57/7 بإيضاح من ابن عابدين رمه الله. 

(0) عبارة "البزازية": ((حَلّفْ)). 


(9) ((في)) ليست ف "ر". 


حاشية ابن عابدين سد #8 لس سس ست "© قسهالمعاملات 


قلت: وزادَ مُحشّيها(' ؟ خمسة أخرى مَعزِيّةٌ ل "البرازيّة 1100 


يُقبَلُ؛ لأنّ الغرّض إثبات9) الجزاء» كما لو شَهدَ اثنان أنه ألم واستنتى» وآخران بلا 
استعاء لوحكم باسلايه “بريه 007. 

بكالامع (قوله: خمسة أخرى) 0 قال لعبده: إن دَحَلْتُْ هذه الدَارَ فأنت حُنٌ 
وقال نصرانيٌ: إن دَمحَلَ هو هذه الدَارَ فامرأُ طالقٌ» فشَّهِدَ نصرائيان على دُحُولِهِ الْدَارَ: إن 
العبدُ مُسلِماً لا نبل وإ كافرا تُقبّلُ في حَقّ وُقُوع الطّلاق لا العنق. 

القانية: لو قال: إن استَقرَضْتُ مِن فلان فعبدُهُ حُرٌَ فشَّهد رجحل وأبو العباه أنه 
استقرض من فلان والحالف ينكر يُقبّلٌ في حَقَّ امال لافي حَقّ عت العبد*)؛ لأنّ فيها شهادة 
الأب للابن. 

القالفة: لو قال: إن : سَرِبْت الم فعبدهُ حر فشّهِدَ رجلٌ وامرأتان على تَحَتَقِهِ 0 
في حَقّ الجن لا في حَقَّ لوم الخَد. 

الرَابعة: لو قال: إن سَرَقْتُْ فعبدةٌ حر فشَهِدَ رجلٌ وامرأتان عليه بها يُقبَلُ ف حَقّ 
ابي لاي حَن اق لكل بن ”8 

قلت" ثُمّ أت مسألة أخرى فزذنهاء وهي الخامسةٌ: لو قال لما: إن ات 
طلاقك» إن سَميْتْ .»0 طلاقك» إن تَكُلْمْتْ به فعبده حُنٌ فشهدٌ شاهد”” أنه طلقَها طلقها اليوم» 
)١(‏ أي: صاحب "تنوير البصائر" كما في المقولة 701/53؟]. 
)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((إنيان))» وما أثبتناه من "7" و"ب" و"م" موافق لعبارة "البزازية". 
(©) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ لجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على النفي 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(14) ((العبد)) ليست في "ب" وام" 
() "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفسه 088/5-.53 

بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() القائل ممتي "الأشباه"» والله أعلم. 


(7) في "الأصل" و"ر" و"7”: ((شاهدان))» وما أثبتناه من "ب" و"م” موافق لعبارة "البزازية" و"تنوير البصائر". 


الجزء السابع عشر ‏ .ب لالء.؟ ل للد هاب القبول وعدعمه 


والآرُ على طلاقها أمس يق يَقَعُ الطّلاقُ لا العناق. وهي في "البرّازيّة””2 أيضاًء كذا في حاشية 
"تنوير البصائر"” اه كذا في الهامش'". 

وزاد "البيري"”/) ما في "خزانة الأكمل" م من القَطةِ وذلك: (إِلْقَطةٌ في بد مسلم 
وكافرء ام صاحبّها شاهدَينٍ كافرَين عليها” تُسمَعٌ مع على ما في ياو الكافر خخاصّة 
استحساناً. وما لو مات كافرٌ فاقتِسَمٌ ابناة0 © تَركته نبلم أحدهماء ُُ م شَّهِدَ كافران 
على أبيه دين قبل في حِصّةٍ الكافر خاصّة) اه. 


(قولة: وهي في "البرّازية' أيضاً) قال فبها: ((لأنّ شهادتهما اعتَلمَسَْ ف الكلام)) اه. وهو 
اث رمك 


مَحَلُ تأمل. 


0 


(1) "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الرابع ني اختلافهما [أي الدّعوى والشّهادة] - نوع في اختلاقهما 2410/9 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء ‏ الشهادات والدعاوى 783/ب. 

(5) (ركذا في الحامش)) من "ر". 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق4؟١/].‏ 

() في "الأصل": ((عليهما))» وكذا في "عمدة ذوي البصائر": وكلاهما يحتملة المعنى. 


(2) في "ر" و"7": ((أبنازهم)» ولا تساعِدهُ العبارةٌ بعدها. 


حاشية اين عابدين 4 قسم المعاملات 


هباب الاختلاف في الشهادة» 
مَبتَى هذا الباب على أُصُول مُقَرَرةٍ ينها أن الشّهادةً على حُقُوق العسادٍ 
لاتقب بلاقغوى» بخلاف حُقُوقِِ تعالى. وينها: أن الهادة بأكثر ين الْتعَى .... 


«بابُ الاختلاف في الشّهادة» 

لاا لالع (قولة: منها: أن التّهادة إخ) حذة عر ترا" امال تسقيا 
"الترُنبلالي””: ((ليس من هذا الباب؛ لأنه في الاحتلاف في الشهادق لا في قَبُول الشّهادةٍ 
وَعَدَيه)) اه "مدني”7". 1 

.0 (قولُ: بأكثرٌ مِن الممَعَى) ومنه: إذا اذَعَى مِلكاً مُطلقاً أو بالتتاجء فشهدُوا ف 
الأول بالك بسببوء وفي القاني باللك املق بعالم أن الجلكَ بسببي أقلٌ من المطلّق؛ لأنه 
يفِيدُ الأؤلويّ مخلافه بسببيء فإنه'" يُفِيُ الحُدُوت» والْطلَُ أقل من التتاج؛ لأن الُطلقَ يفِيهُ 
الأَْلويّة على الاحتمال» والنتاج على اليقين» وف قَلْبهِ وهو دَعْوى الْطلْق فشهدُوا بالتتاج : 
لانْقبَلُ؛ وين الأكثر ما لو ادعَى الْلكَ بسببب فشَهدُوا بالْطلق لا تقبَلٌ إلا إذا كان 
لنب الإرث» "باقاني" وتمامُهُ هناك. كذا في الهامش. ْ ٌ 

اباب الاختلاف في الشتّهادة» 

احتلاف الشّهادةٍ شامل لِمُحالفيها للدعْرى» ولاحتلاف الشاهدَين» واختلافب الطائفتين» "بصر". 

لك يُحالِفُةُ ما يأتي عن "السعديّة". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 784/9 باحتصار. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 984/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ؟رق ١171ب‏ 

(؟) في "م”: ((قبلت)). 

(د) ((فإنه) ليست في "الأصل". 

(<) في "الأصل" و"ر" و"7" بعدها: ((لا تقبل)) وحذفناها موافقةٌ ل"ب" و"م" لعلا تتكرر مع آخر العبارة. 


الجزء السابع عشر ل ٠5‏ للد باب الاختلاف في الشهادة 


باطلةٌ بخلاف الأَقلَ للاتفاق فيه. 

ومنها: أن الملّكَ الطلق ريد من الْقيّد بُوتِهٍ من الأصالء َالِلّكَ بالمسّبب 
مُقتصرٌ على وقت السَّببو. 

ومنها: مواققة الشّهادتين لفظاً ومعلى» ومُواققة الشتّهادةٍ وى معنى فقط» وسيتضح. 

قم وى في حُقُوق العبادٍ شَرْط َبُولها) لوقا على مُطالبتهم ولو 
بالتوكيلء بخلاف حُقُوق ال تعاق؛ لوّحُوبٍ إقامتها على كُلّ أَحَدٍ فكلٌ أَحَدٍ 
حطل :2 فكأث الدَّعْوى ودود و لج مك وج وجح لتر و ع ا ل د 0 


.مام (قوله: باطلةٌ) أي: إلا إذا وَفْقَ وَبيَانةُ في "البحر"7. قبجمواب 

07:4٠:‏ (قولة: مُواققة الشهادتين إل كما لو اتّعَى دارا في يد رجل أنْها له منذٌ سنقٍ 
فشهد فشهدَ الشهود أنها له" منذ عشرين سن بَطَلّت. فلو ادّعَى لدعي 5 ا سنة 
الود يذو أنها 04" ميد سق حازتا شهادتهم "عقاوق "لابن لاعن 
"الفاعديّة"”" في الشهادات: ((الشهادة لو القت الدَعْوى بزيادةٍ لا يُحِتَاجُ 00 إثباتهاء 
أو نقصان كذلك فإنّ ذلك لا يَمنَعُ مَبُولّها)) اه "حامديّة"0©. وف "الخيريّة'”"' عن "الفصولين"7: 


.3١17/19/ انظر "البحر": كتاب الشهادات  باب الاختلاف في الشهادة‎ )١( 

(؟) ((له)) ليمست في "7" و"ب"” و"م" في المواضع الثلاثة» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الخانية". 

() "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ‏ فصل في الدعوى تخالف الشهادة وما يصير به متناقضاً وما 
لا يصير 5019/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الددية"). 

(4) "فتاوى الأنقروي": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثامن في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة .479/١‏ 

(د) هي "الفتاوى القاعدية" وتقدمت ترجمتها //795. 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 577/١‏ 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات 70/9 بتصرف. 

222 "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر ف الاختلاف بين 'لا-عوى والشهادة وفي احتلاف الشاهدين وما يتعلق به 
0 بتصرف» نقلا عن "فش”"2 أي: "فتاوى رشيد الدين". 


ا 


حاشية ابن عابدين ل ”5 سب" قبسم لمعاملات 
(فإذا وَاقَقَنْها/ أي: واققّت الشّهادةٌ التَغوى (قبلَت» وإلا) تُوافِقّها (لا تُقبَلْ 56-ظ 


((ولا يُكلّفْ السَاهدُ إلى بيان لون الدَابَِّ لأنه سْهْلَ عمًا لا يُكلَّفْ إلى بيانو» فاستَوَى 
ذِكْرَهُ وتَركة ويَحْرْجُ بنه مسال كثيرة)) اه "حامدية "00 

رجلٌ ادّعَى في يدٍ رجل متاعاً أو دارا أنّها له. وأقامَ اليد وقضّى القاضي له فلم 
يُقبِضهُ حتّى أَقامَ الذي في يديو" لين أذ الغ أ عند غير القاضي أله لا حَق له فيه 
قال: إن شَهِدُوا أنه مر بذلك قبل القضاء بَطَلَّ القضاكُ وإن شَهِدُوا أنه أقَرَّ به بعد 
القضاء لا يَبِطْلّ القضاءٌ؛ لأنُ الثَابت بالبية كالتابت عياناً ولو عَايّنَ القاضي إقرارَهُ 
بذلك كات الحكمُ على هذا الوجه "حايّة”" بن تكذيب الشّهودٍ. كذا في الهامش. 

رحه .يام (قول: فإذا واققنها مُلَت) صَّدَرَ لباب بهذه المسألة -مع أنها ليست من الاحتلافب 
في الشتهادةٍ لكونها كالدَليل لوْحُوبٍ اثفاق الشاهدين ألا نَرَى أنْهما لو الفا لَزِمَ 
احتلافُ الدَعْوى والشّهادةِ؟ كما لا يَخفى على من له أدنى بصيرق "سعديّة"7). وبه ظَو 
وحةُ حَمْلِ ذلك من الأصُول. تم إن ريع على ما قبلهُ مُشهِرٌ بما قالَهُ في "البحر””: ((يين 
أن اشتراط الّطابْقةٍ بين الدّغوى والشّهادةٍ إنما هو فيما كانت الدّعْوى رطا فيه))؛ وتَبِعَهُ 
في "تنوير البصائر"؛ وهو ظاهرٌ؛ لأن تَقَدُمَ التغوى إذا لم يكنْ شَرطاً كان وُجُودُها كمّدَيهاء 
فلايَضِرٌ عدمٌ التوافق. تم إن تفريعَه على ما قبلَهُ لايُنائي كوه أصلاً لشيء آحَرَ وهو 
الاختلاف في الشهادةٍء فافهُم. ّْ 


.574 1777/١ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة‎ )١( 

(5) في "7" و"'ب" و"م": ((يده))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" مرافق لعبارة "الخانية". 

(؟) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكذب المدعي شاهده ف بعض ما شهد له فصل في تكذيب 
المدعي الشهود 481/7 نقلاً عن "المنتقى" (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) "الحواشي السعدية”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5.0/1 (هامش "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 4/9 .3٠١‏ 


الجزء السابع عشر لل ١!‏ د للد باب الاختلاف في الشهادة 


وهذا أحد الأصُول القدّمة. (فلو ادْعَى يلكا مُطلقأ فشهد(© به" بسب 


وعا تَقَرّرَ اندقعٌ ما في "الشُرنبلائيّة'”؟2: ((ين أن قولهُ: منها: أن الشّهادةٌ على حُقُوق العبادٍ 
إل ليس من هذا البابو؛ لأنه في الاختلاف في الشَّهادةٍ لا في قَبُولها وعديى)» هَدير «مددكب 0 , 
(قولَهُ: وهذا أحدٌ الأصُول خخ نه عليه دُونْ ما قبل لتفع ركم عدم أَصْلييَهِ 
بسببي” كونه مُفرّعاً على ما قله َإنّه لا تناف كما قَدّمناة"2» وإلاّ فما قبلَهُ أصلٌ أيضاً كما 


إلى (قولة: أو إرث0”) بع فيه "الكبر”*. والمشهورٌ أنه كدغوى للك المطلق كماقي 
"الب "0 عن "الفنتس "0103 وسيّذ كه "الشتارخ"037, فلواً 7 هنا لكان أولى» "ل" 


(قولَهُ: ليس مِن هذا البابه إلخ) قد يُقالٌ: إنْها ينه فإذا كانت الدّغوى في حُقُوقِهِ تعالى ووَقمتٍ 
الْحَالْفةٌ بينها وبين الشتّهادةٍ مُحالفةٌ كله تقب ولا تَضُرٌ هذه الخالفة؛ لأنُ تَقَدُمّ الدُعُْوى في حُقُوَقِهِ 
تعالى ليس يشرط حتى تُشوط الوافْقة وسَيبهُ عليه لكرن بكيفيّةٍ أخرى. 
)١(‏ في "د" و"و" و"ب": ((فشهد)) بالإفراد» وما أثبتناه من "ط" موافق للسياق» ولعبارة "البحر". 
(؟) ((به)) من الشرح في "و". 
(5) ف "د": («وإرث)) بالوار. 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 584/9 (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) في "ب" و"م": ((عدم أصليّة سبب)). 
(5) في المقولة السابقة. 
(0) في "ر": ((وإرث)» وهو موافق لنسخة "د" من "الدر". 
(8) انظر "شرح العين على الكدر": كتاب الشهادات ‏ بآب الاختلاف في الشهادة .1١9/9‏ 
(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة /35//90 1 
00 "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5001/5. 
)1١(‏ ف الصحيفة التالية "در". 
(؟1) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ق/215/|. 


حاشية ابن عايدين ‏ ل- - 355 سمت قسم المعاملات 


(شبلت) لكونها بالأَلّ مِمّا ادَعَى» فتطابقا معنى كما مّ0© (وعكسّة) بأن اذَعَى 
بسببي وشهدا بمُطلق (لا) تُقبّلُ؛ لكونها بالأكثر كما مر0"©. 
قلت: وهذا في غير دَعْوى إرشء ونتاج» محسو ون وو له و دف لكام 


20050 (قولة: قبلت) يديد في "البحر"”” عن "الخلاصة"0, 

هه (قولَهُ: بأن اذَعَى بسببي) أي: اذّعَى العَيْنَ لا الدَيْنَ "صر" 

(5ه:00 (قولة: بالأكثر) وفيه لا تَقبَلُ إلا إذا وَكقَه 0 

0" (قولة: في غير دَعْوى إرث) لألّه مُسارٍ للِذك الُطلّق كما قَدّمناةك". 

رمد :50 (قولة: ونتاج) أن المطلَىَ أل منه؛ لأنه يفي لوي على الاحتمال» والتتاج على 


ىع ولف 


اليقين» وَذْكَرَ في الهامش: ((أ3 الشّهادة على التتاج أن يَشْهّدا أنَّ هذا كان ب يَتبَعٌ هذه الناقة 


(قولة: فيه قَبْدٌ د كما" في "البحر" عن "الخلاصة") وذلك: بأنْ يسألَ القاضي مدعي المللك: أبهذا 
الستّبٍ الذي شَهِدُوا به تدّعي أم بسبيع آخر؟ فإِنْ قال: بهذا السب يُقَضِي بالجلك به وإلآّ لايَقضِي له 


ل ل 

(0) صاح.؟- 509 "در" 

(9) "البحر"”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة /317//9. 

(4) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث ف الموافقة بين الدعرى ق1١؟/ب‏ نقلاً عن "الأجناس". 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ٠١8/9‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 4/0 .1١‏ 

(0) المقولة [87١7؟]‏ قوله: ((أو إرمشو)). 

(8) عبارة "الأصل": ((والشهادة بالنتاج بأن يشهد بأن هذا كان يتبع هذا يتبع هذه الناقة))؛ وما أثبتداه من بقية 
النسخ موافق لعبارة "الهندية". 

(9) ((كما)) ليست في نسخ الحاشية جميعها. 


الجزء السابع عشر برف ياب الاختلاف في الشهادة 


وشراء مِن مجهول كما بَسَطَهُ "الكمالُ”": واستثنى ف "البحر"”" ثلاثة 


وعشرينَ. (وكذا تحب”" مُطابقة الشّهادّين لفظا ومعنى) إلا في انشين وأربعينَ 
مسألة سوط قُِ "البيحر "40 ا 0 


ولا يُشْتَرَطٌ أداءُ الشّهادةٍ علىالولادة» "فتاوى الهنديّة"”* في باب تَحَمّل الشَّهادةٍ عن 
"التَائرحانيّة" عن "الينابيع")) ف 

الحنكقة (قوله: وشراء مِن مَجهول) أن الظَاهرَ أند مُساوٍ لليلك امُطلّق 2701 وكذا 3 
دري 5 "عر "0 ومثلة شراةٌ مع دعْوى قَبْض» فإذا ادّعاهما فشّهدا على الْطلّق 
تقب الع ا عن "الخلاصة"20, وك ف "الفيتيه'"2100 عن "لخاد خلافاً. 

:0" (قول: ثلاثةً وعشرين) لكن ذَكَرَ في "البحر”17 بعدها: ((أنه في الحقيقة 
لا استشناء))» فراجعة. 


(قولة: وحَكّى في "الفتح" عن "العماديّة" خحلافاً) في "الأنقِرَري": ((ادُعَى الشّراءً مع القَنْضء 
وشهدا بالملك المطلق: فيه احتلافُ المشايخ» والأكثرٌ على عدم المَبُول)) اه. 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ‏ فروع 5١4/5‏ وما بعدها. 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .3١5/19‏ 

(*) في "د": ((يجب)) بالمثناة التحتية. 

(4) انظر ”البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ٠١9/10‏ وما بعدها. 

(د) "الفتاوى الهندية”: كناب الشهادات ‏ الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة وحد أدائها والامتناع عن ذلك 38/7 4 , 
45 في "الأصل": (المعين)) بدل «المطلق)). وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ٠١7/19‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 2٠١7/19‏ وفيه: ((فشهدوا)) بدل ((فشهدا)). 
(9) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في الموافقة بين الدعوى 53١1؟/ب.‏ 

518/1 "الفتح": كتاب الشهادات  باب الاختلاف في الشهادة  فروع‎ )٠١( 

1١5/97 "البحر": كتاب الشهادات  باب الاختلاف في الشهادة‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين لاا شاش 858 ساس لس قسم المعاملات 


وزاد "ابن المصئفي" في "حاشيته على الأشباه"” ثلاثة عشر”" أخر تركنها حثلية 
التطويل (بطريق الوضع) لا التضّمن» 200 


رحىء وى (قولة: حكية التَطويل) قَدّمَها "الشارح" في كتاب الوَقفب©. 

كحمالم (قولة: بطريق الوّضع) أي : يمُعناة الُطابفي. وهذا حَعَلَهُ "الرّيلعي" تفسيراً 
للمُوافقة في الل حيث قال”": ((والمرادُ بالاثفاق في اللّفظٍ: تطابق اللْفظَين على إفادة"» 
المعنى بطريق الوضع لا بطريق التَضَمِّنٍء حتى لو ادعَى رجلٌ مائة درهم فَشَّهدَ شاهدٌ 
بدرهيء وآخخرٌ يدرهمّين» وآغرٌ بثلائة» وآععرٌ بأربعة وآععَرُ بخمسة ل تُقَبَلْ عدد "أبي 
حنيقة" رحمه الله تعالى؛ لعدم المواققة لفظاء وعندهما يُقَضَى بأربع) اه. 

والذي يَظهَرُ من هذا: أن "الإمام" اعتبر واف اللْفظين على معنى واحلر بطريق الووضعء 
وأ مانن اكت ةا ولو باتضيٍُ وم يشرط الى اوشوع له كل بين 
فين وليس المرادُ أن الإمامّ اشترط التوافق في الل والتوافقَ في المعنى الوضهي» وإلا أشكلٌ 


ب 
ما فرَّعَهُ عليه مِن شَهادةٍ أحدهما بالنكاح والآخر بالترويحء وكذا لبه والعَطِيّة فإنّ اللْفظين 


(قولُ: وهذا جَعَلَُ "الريلعي" تفسبراً للمُوافقة) فيه: أن "الرّيلعي" إِنْما قسسّرٌ الواققة بالمطابقةٍ إل 

ول يحَعَلْ قولَهُ: ((بطريق إلح) تفسيراً لها. والفلاهر أن الأنسّب ل "الرّيلعي" أن يقول: والمرادٌ بالاتفاق 

في اللفظ والمعنى: تطايق إلخ» وإلا لم يَبْنَ لزكر ((معنى)) في قول "الكنر": ((ويُعتيَرٌ اتفاق الشاهدين 

لفظاً ومعئى)) فائدةٌ» كما أله كذلك في عبارةٍ "المصلف". 

)١(‏ ((عشر)) ساقطة من "ب". 

5١‏ 4589لا وما بعدها "در". 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 579/4 7390 

(4) في "تبيين الحقائق": ((إعادة)) بدل ((إفادة))» قال الشّلبي في "حاشيته على الزيلعي" 1753/4: ((وقوله: (رإعادة)) 
هو بالعين في ط الشارحء وكذا هو في "الدراية" وفي "الكافي": ررإفادة) بالفاء اه)). 


الجزء السابع عشر ‏ 5 ب بل ٠:‏ للد باب الاختلاف في الشهادة 


واكتفيا بالمواققة الَعنويّة وبه قالّت "الأئمَّة9" التُلانة"0, (ولو شَهِدَ أحدهما 
بالفكاح والآخرُ بالترويج قبلت) لاتحادٍ معناهما 0 


فيهما مُختلفان» ولكتهما تواققا في معنّى واحرٍ أَفَادَهُ كل منهما. بطريق ب الوّضعه يدل على 
هذا التوفيق أيضاً ما كَقَلَهُ "ال يلعي" عن "النهاية" حيث قال0": ((إن كانت المحالفة بينهما 
ف اللفظل دُونَ المعنى تَقبَلُ شهادتة وذلك نحو أن يَشْهّدَ أحذهما على الية والآخرُ على 
العَطِيّةهِ وهذا لأنّ اللّفظا ليس بِمَقصُودٍ في الشّهادة بل الَقَصُودُ ما تَضَمنَهُ اللْفظُء وهو ما صار 
الل عَلَما عليه فإذا و“جحدت الُوافقةٌ في ذلك لاتَضبٌ الْحالّفةٌ فيما سيواها)»» قال©: 
((هكذا ذَكَرَهُ ولم يَحْكٍ ف خلافاً)) اه. وهذا تلاقف «القاع السَابي الذي تلماه عنه, 
فإنّ المخمسة معناها المطابقي لا يدل على الأربعة بل "د تَضَمّنهاء ولذا ل يُقبَلها "الإمام" وقبلها 
"صاحباة"؛ لاكتفائهما بِالضَمن. 

والحاصل: أنه لا يُشتَرَط عند "الإمام" الاتفاقٌ على لفظر به بل إِمَا بي أو بمُراوفِو. 
وقول صاحب "النهاية": ((لأن اللّم ليس بِمَتصُوو) مُرادُُ به أن التواف على لفظر بيه 
ليس بِمّقَصُودء لا مُطلّقَاً كما أن فافهم. 

_-35300 (قولة: بالمواققة لحري فإث قبل: شك ل على قول الكل ما لو سهد أحدهما أنه 
قال ها: أنت ميق والآعرُ: أنت يري لا يُقضى ون أمئلاً مع إفادتهما معناهاء أحيب©: تلع 
الَرادّفِيء بل هما مُتباينان لمعبين يَلرمُهما لازم واحد؛ وهو وُقُوعٌ ابينونق وقامة قٍِ "انع" 

كلام (قولة: لانْحادٍ معناهما) أي: مُطَابَقةً. فصار كأنّ اللّفظ مُتّحِدٌ أيضاء فافهم. 
(1) ((الأئمة) ليست ف "د" و"و" 
(؟) انظر "الفواكه الدواني 07 5 ال القرواني": باب في الأقضية والشهادات 57/97 5,: و"روضة الطالبين" 2374/9 

و"إعانة الطالبين" 858/9؛ و"أسنى المطالب" .74/١١‏ ولم نعثر على المسألة عند السادة الحنايلة. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 7701/4 
(4) في بداية هذه المقولة. 
(ه) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وأحيب) بزيادة الواو. 
(0) انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 0/5ه. 
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حاشية اين عايدين ل-- 7555-١‏ السام قسم المعاملات 


(كذا الغبة والعَطِيةُ ونحوُهما. ولو سَهِدَ أحدهما بألفر والآخرُ بلقن أو ماثة ومائتين» 
أو طلْقَةٍ وطَلقتِين أو ثلاث رُدَّتْ) لاختلااف الحيينِ (كما لو ادّعَى غَصْباً أو قَنْلاَ 
فَشَهِدَ أحدهما به والآخرٌ بالإقرار به) ل تب ولو شهدا بالإقرار به قُبلَسْء (وكذا» 
لاتقب (نِ كلّ قول حُمِعَ مع فعل) بأن اذعَى ألفا» فشَهدَ أحدّهما بالدّفع» والآعمرٌ 
بالإقرار بها لا تُسمَعٌ؛ للجمع بينَ قول وفعلء "قنية”7". إلا إذا نحّدا لفظاً كشهادةٍ 
أحدهما بيع أو قَرْضٍء أو طلاق» أو عتاق» والآخعر بالإقرار به فقيل 0 


(0/0 (قولة: ولو شهدا بالإقرار) مُقَنَضَاه: أنه لا يبر الاحتلافُ بونَ الدّْوى والششّهادةٍ 
كي قول ماق:ه م مع فعل» بخلافي احتلافب الشاهدّين في ذلك. 4003/) 

لكفملاى (قوله: 5 بين قول وفعل) بخلافي ما إذا شَهِدَ أحدهما بالف للمُدّعي 
على الى عليه» وشهد الآخرٌ على إقرار الْتعَى عليه بألفره فإنه يب فاه ليس ممع بين 
قول وفعل» "منلا علي التركماني" عن "الحاوي الرّاهدي". 

0 (قول: إلا إذا انحَدا) الظَاهرٌ: أن الاستناءَ مُنطِمٌ؛ لأنّه لا فعلَ مع قول في هذه 
الصّرَرِ بل قولان؛ لأنّ الإنشاءً والإقرارٌ به كل هما قوق كنا ج560 


(قوله: بخلافب ما إذا شَهِدَ أحدّهما بألفي للمُدّعي إل) في هذا المشال لم يُوجَد تَواققٌ الشَاهدين 
على مكق واحدٍ بطريق الْطابْقق فهو خارج عن الل المانٌ تأمّلء» وانقّر "الحاوي". 2 رَأَثْهُ ٍ 
"الأشباو" ذَكَرَ: أن هذه المسألة ِمًا استّننيَ مين قولهم: لا بد ين التَطابق لفظاً ومعنى))» حيث عد من 
ذلك مسائل» وقال: ((الخامسةٌ: شَهِد أنّ له عليه ألفاء والآرُ أله قر له بألفي ُقبَنُ كما في "العمدة")) 
اه. وعرًا في "نور الغين" عدمٌ القبُول ل "الجامع الكبير": والقبُولَ ل "أبي يوسف" كما في "فتاوى رشيدٍ 
الدّين"؛ وهو المختارٌ كما فيها. 


(1) "القنية”: كتاب الشهادات ‏ باب اتلاف الشاهدين ق78١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن "نج": أي: نحم الأئمة البخاري. 
(؟) الصحيفة التالية "در". 


الجزء السابع عشر 02 ب ل باب الاختلاف في الشهادة 


لانحادٍ صيغةٍ الإنشاء والإقرار» فإنه يقولٌ في الإنشاء: بست وأقرضطت”"2, وف 


الإقرار اد ا 0 ل فلم , يُمنع القَبُولُ» بخلاف شهادةٍ أحدهما قله 
عَمْدا سيف والآعتر به بسيكين ل تُقَبَلْ؛ لعدم تكرار”" الفعل بتَكَوُر الآلق 
"محيط"27 و" يشرنبلاية'0. (وتقبل على ألفي في) شهادةٍ أحدهما (بألفوو) 
الآسَر (بألفي"" ومائةٍ إن اذَعَى) لدعي (الأكئرَ) لا الأقل إلاّ أن يُوفَقَ باستيفاء 


أو إبراء» "ابن كمال”". 2 


خف ٠‏ (قولة: بألفي ومائة) بخلافب العَشْر وحمسة عشرّ حيث لا قبل" لا ؛ لأنه 
6 كالألفين؛ إذ ليس بينهما بحرف ال 58 "ليت رطق ارال 


3 1 


دهم (قولة: إلا أن يُوفقَ كأث يقول: كان لي عليه كما شهد"” إلا أنه أوفاني 
كذا بغير علمِه. 
(1) في "ب" و"و" و"'ط": ((اقترضت))؛ وما أنبتناه من "د" هو الموافق لما في "الشرنبلالية" و"اللحيط". 
(؟) في "د": ((وأفرضت)» وكذا في "الشرلبلالية”؛ وني 'الحيط": ((استقرضت))» وهو مؤي لما أنبتداه من "ب" و'و" و'ط". 
© في "د" و"و": (رتكرر)). 
(؛) ف "ط": «رشكرار)). 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الشهادة ‏ الفصل الحادي والعشرون ني الاختلاف الواقع بين الشاهدين 71/17 - 784 باخختصار. 
(6) الواو ليست في "د". 
(7) قال "الطحطاوي" رحمه الله 57/9؟: ((قوله: "حيط" و"شرئيلالية"؛ الأولى: "شرنبلالية" عن "حيط" فإنه نقله عنه)). 
(م) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 7/دم" بتصرفء نقلاً عن "حيط" (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) ((بألف)) من الشرح في "و". 
0٠١‏ في "ب" و"م": ((لا يقبل)) بلمثتاة التحبية أُوْلةُ. 
)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الاختلاف في الشهادة 773/14. 
)١١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ,1١1/9‏ 
(19) في "ب" و"م": ((شهدا) بالشسية. 


حاشية ابن عابدين لين قسم المعاملات 


وهذا في الدَيْنٍ (وف اين ُقبّلُ على الواحلدء كما لو شَهِدَ واحلدٌ أن هذين العبدين ل 
وآ أنّ هذا له قلت على) العبد (الواحد) الذي قا عليه (اثفاقً)» "درر"”. (وق 
العَقّدِ لا) 00 (مُطلَقا) سواءٌ كان المدّعَى أقلك المالين أو أكثرهماء "عزمي زاده". 


فرّعَ على هذا الأصل بقوله: (فلو شَهِدَ واحدٌّ بشراء عبارء أو كتايته على ألفيء 


وف "البحر”": ((ولا يُحتاج هنا إلى إثبات التوفيق بالبّنة؛ لأنه يم به بخلافي ما لو اتحَى 
املّكَ بالشّراء فشّهدا بالجبة» فإله يُحتاج لإثباته بالق "سائحاني". 

لملطلاع (قوله: وهذا في الدَيْنِ) أي: اشتزاطط المواققة بين الشهادتين لفظاً. 

رح١ويام‏ (قولةُ: سوام كان الدع غَى إلخ) وسواء كان لعي البائعَ أو المشتزي» "درر"20. 

٠‏ (قوله: أو كتايته على ألفي) شاملٌ لما إذا اذّعاها العبدٌ وأَنكرَ الَوْلى -وهو ظاهرٌ؛ لأ 
مَقَصُودَةُ هو العَقْدُ - ولما إذا كان لدعي هو الَوْلى كما زادَهُ "صاحبُ الهداية"9" على "الجامع"0©. 


(قولُ: بخلافي ما لو اذٌعَى الِلْكَ بالشّراء فشهدا بالجبةٍ إلح) فيما اله تمل فإنً في كل من المسألتين 
لايُحتاج لإثباته نفس التوفيق» بل تقب ينه البة بعد ذطوى الشراء إذا وفّقَ» بأنا قال: حَحَدَني بع 
فوص : البيع لي بل إمكانة يَكفٍي على ما ؟ تَقَدُفَ وعبارة "البح" : (إولا يُحتاج إلى إثبات ٠‏ التوفيق بالبيّنة؟ 
ءَ إنما يُحتاج إلى ته به إذا كان سيا لا يم به ولا ينَفرِدُ دُ بإثباته» كما إذا اذَّعَى ايلك 
بالششّراء فشّهدا بالجية» فإنّه يُحتاجُ إلى إثباتِه بال أمَا الإبراء فيدِمٌ به وحده ولو أَقَرَّ بالاستيفاء ي يصيِحّ 
إقرارة ولا يُحتاجٌ إلى إثباته)) اه أي: لأنه إقرارٌ على نفسيه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 74/7 نقلاً عن "الخيط". 

(؟) (تقبل)) من الممن في "و". 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة لاأر4 2٠١‏ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ؟/880. 

(ه) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 172/88 

(7) أي: على ما نِ "الجامع الصغير" من تنصيصه على ما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى فقط. انظر "الجامع الصغير": 
اكتاب القضاء ‏ باب القضاء في المواريث والوصايا ص5915-. 
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وآخترٌ بألفي وحمسيمائة رُدّت) لأنّ القصُوة إثبات العَقَِ وهو يلف باختلافه البَدَلء 


قال في "الفتتح””": ((لأنّ دَعْوى السيّدِ المالَ على عبدده لا تصيحٌ؛ إذ لا دَيِنَ له على 
عبد إلا بواسطة دَعْوى الكتابق فيَنصَرفُ إنكارٌ العبدٍ إليه؛ للم بأنّه لا يُتَصّوّرُ له عليه دَيْنٌ 
إل به» فالشّهادة ليسّن إلا لإنبايها")) اه. وفي "البحر"7” وبين" («(وقيل: لا فيه 
ينه لكَؤلى؛ لأنّ العَقّدَ غيث لازم في حَقّ العبد؛ 00 مين القملخ بالتفجيز)) اه. وجَرَمٌ 
بهذا القِيْلٍ "لعي" وهو مُوافِقٌ لما يُفهَمُ من عبارةٍ "الجامع'”7. 

0/٠0‏ (قولةُ: وهو يُحمَلِفْ”) باعتلاف الَدَل) أشارٌ إلى أنهما لو شهدا بالشّراء 
يسا الَمَنَ م قبل وتمامة في "البحر”7). وقال "الخيرٌ رمي" في "حاشييد” عليه: 
((لَفهُومُ من كلايهم في هذا اوضع وغيره: أله فيما يُحتاج فيه إلى القضاء بالقَمِ لا بد ين 
ذِكْرِهِ وذِكْرٍ َدْرِهِ وصفتهء وما لا يُحتاجٌ فيه إلى القضاء به لا حاحة إلى ذكرو)). 


(تنبية) 


ي" "المبسوط”'': ((وإذا اذَعَى رجلٌ شراءً دار ف يد رجلء وشهدَ شاهدان و يُسَمّيا 


(1) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 311/4 نقلاً عن "الجامع". 
(؟) أي: لإثبات الككتابة. 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ١١17/7‏ بتصرف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ؛:/985؟. 

(د) في "ر" و"7" و"ب" و"م": ((لتمكينه))» وما أنبتناه من "الأصل" موافق لما في "التبيين". 
(1) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 2111/9 

(7) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء ف الشهادة صااة 45 4”ل, وانظر "شرح اللكنوي" عليه. 
(ه) في "ب": ((ختلف)). 

(3) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 11/797 -/111. 

00١‏ ف "ر" و"": (روي)». 

.195/15 "المبسوط": كتاب الشهادة  باب الشهادة في الشراء والبيع‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 2 ل لل 5٠١‏ لب قسم المعاملات 
"ل لاي لطاع 3 5 5 م م جوع 
فلم يتم العدّد على كل واحد. (ومثله العتق بمال» والصلح عن قَودٍء والرهن» 5206 


الشّمَنَ والبائع ينكِرٌ ذلك فشهادتهما باطلةٌ؛ لأنّ الدَعْوى إِنْ كانت بصفة الحّهادةٍ فهى 
فاسدةٌ وإنا كانت مع تَسْميةة" القَمَنِ فالشُهُودُ لم يُْهّدُوا مما اذّعاهُ الْدّعي. تم القاضي 
يُحتاج إلى القضاء بِالعَقَدِء ويتَعدّرٌ عليه القضاءٌ بالعَقّدٍ إذ إذا لم يكن الشّمَنُ مُسمَّى؛ لأنه كما 
لايْصِحٌ البَيِعٌ ابتداءٌ بدُون تسُميةِ القَمَنِ فكذلك لا يَظهَرٌ القضاءٌ بدون تَسميةٍ اللَمَنِء 
ولايْمكِنهُ أن يَقضِيّ بالمنٍ حي بو رذني نّم قال! '': ((فإث شهدا على إقرار 
البائع بالبِيع؛ ولم لكا ول يُشهّدا به بِقَئْضٍ لثمن فالمّهادةٌ باطِلة؛ لأنّ حاحة القاضي 
إلى القضاء اعفاد وف بطق لمكن التق سم وذ قالا: أَقَي عندنا أله 
باعَها نه واستوقى القَمَنَ ولم يسما اللَمَنَ فهو جائرٌ؛ لأنّ الحاجة إلى القضاء بِالِلّك 
للمُدّعي دُونَ القضاء اعقب فقد انتَهَى حُكمُ العَقَدٍ باستيقاء الشَمَنِ)). ْ 
٠‏ (قولَهُ: على كل واحر) لفظٌ (ركلّ)) مما لا حاحة إليه» "سعديّة'”0©. 
هدام (قولُة: دالرضن) قال ف "البحر”': ((وظاهرٌ "الحداية"”*©: أن الرّهْنَ إنَما هو 
بن قَبيلٍ دَغوى الدَيْنء وتَعَقَيَهُ في "العناية”" تبعاً ل "النهاية": بأ عَفَدَ الرّْنٍ بألفي غيرهُ 


(قولةُ: وظاهرٌ "الهداية": أن الَهْنَ إنّما هو إلخ) فيما قال هنا تأمل يَحتاج للتَظر؛ لما في "المداية" 
و"العناية". 
)١(‏ في "ر": ((تسميته)). 
)١(‏ "المبسوط”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة ف الشراء والبيع ١0/13‏ بتصرف. 
م "الحواشي السعدية”: كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ١/5‏ ١ه‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ ياب الاحتلاف في الشهادة 11/97 1 
(ه) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ ياب الاختلاف في الشهادة 174/86 
(1) "العناية”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 517/5 017 (هامش "فتح القدير"). 


الجزء السابع عشر ل © للد باب الاختلاف في الشهادة 


والخُلْعُ إن ادّعَى العبد» والقاتلُ والرَاهنُ والمرأةم لف ونشرٌ مُرنَبُ؛ إذ مَقَصُودُهم 
إثبات العَقَدٍ كما م,”2. (وإن اذَّعَى الآحَنُ) كالول مثلاً إفكدعوى الدّيْن)؛ 


بألفي وحمسيمائقه فيَحِبْ أن لا تقبَلَ البيّنة ون كان المدّعي هو المرتهنَ؛ لأنه كَدَبَ أحدَ 

مف مه 23 00 2 
شاهديه. وأحيب: بأن العَقدَ غيرٌ لازم في حَقّ المرتهن؛ حيث كان له ولاية الرّدٌ متى ات 
فكان”" في حُكم العَدَم فكان الاعتبارٌ لدَعُوى الدَيْن؛ لأث الرّهْنَ لا يكوث إلا بدَين» فتقبَلٌ 
البيّدة كما في سائر الدُيُونء ويَِتُ الرّعَنْ بالألفء ضيسّا وتبعا)) اه. وفي "الحواشي 
اليعقوبيّة' ونفءه »اب ذِكرٌُ الرّاهن2. 

75 (قولة: إن ادّعَى العبدُ) تقيبدٌ لمسألة العنّق مال فقط إن أخري قولٌ 
"المصنفي"”©: ((أو كتابته)) على عُمُومِهِ مُوافقَةَ لما قالّهُ "صاحبٌ الهداية"7©: أو لهما إن 
حص مما إذا اذَّعَى الكتابة العبدُ مُوافقة ما في "الجامع””2 ولما في "العيي"0. 

070 (قولهُ: فكدغوى الدَيْن) أي: الدَيْن المنفردٍ عن العَقَّدِ ا 

4 (قولَهُ: إذ مَقِصُودُهِمٌ المال) لأنّه نبت العنقٌ والعفو” والطَّلاقٌ باعراف صاحب 
55511 كر 
(؟) عبارة "البحر": ((فكأنه)). 

(5) سيأتي تمامٌ العبارة في المقولة [57908]- 

(6) هد 1د مرك 

(5) "الهداية” كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 1178/97 

(7) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء في الشهادة ص 4+8 19 وانظر "شرح اللكنوي” عليه. 

(/7) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 111/1 

(8) "الحواشي السعدية”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5١5/5‏ (هامش "فتح القدير”). 

(5) في "7" و"ب" و"م": ((العَقْدُ)) بدل ((العفو))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” هو الصّوَابُ الموافق لعبارة "الهداية"؛ 


وانظر عبارة "الدَر" 


حاشية ابن عابدين 39 مل 75:5 لل 1ه قسم المعاملات 


تَقبَلُ على الأقلّ إن اذّعَى الأكثر كما مرا"". (والإجارةً كالبّيعح لو (في أوَل الْدّق 
للجاهد لحان لفك ا 5100006 


اَي فلم َبْقَ الدغوى إلا في ادن "فتح”". زادَ في "الإيضاح": ((وفٍ الرَّمْنِ إِنْ كان 
لدعي هو الرَاهنَ لا تُقبَلُ؛ لألّه لا حَد له في الرّهمنء فعَرِيَت الشّهادةُ عن الدّغرى؛ وإن 
كان الْتهِنَ فهو ممنزلة دَغوى الدَيْنِ)) اه. وف "اليعقوبيّة": ((وؤكرٌ الراهن في "التبيين"7" 
ليس على ما يَنبَؤِي)). 

قله (قولة: على الأقل) أي: اثفافاً إث شَهدَ شاهدٌ الأكثر بعطفي مثل: ألفر 
وحمسيمائة» وإن كان بِدُونهِ كالألف والألفين فكذلك عندهماء وعندَهٌ: لا يقضّى بشيءء 
"فتح "10 


الللفقة (قولة: العَقّدِ) وهو يَحيْلفُْ باختلافب البدلء فلا نبت 3 الإجار ىُُ 'فتح"00. 


(قولُ: وذِكْرٌ لاهن في اليمين إل لعلُ: في البينء وانظر "اليعقوييّة"2 فإناً ما فيها يُوافِقٌ مافي 
"الإيضاح". ونفي م الخحظ محل نظر 


(0) صالا١؟‏ "در" 

(؟) نقول: هذه العبارة لصاحب "الهداية"؛ وليست لصاحب "الفتح"» وهذا من قبيل تحور الفقهاى انظر "الحداية": 
كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 058/7 و"الفتح": 517/5. 

0 ف "الأصل"او "ب" و"م": (اليمين))؛ ولا معنى له هناء وفي "ر" و"7": («البّئن))» وي هامش "ب" و"م": 
((لعله: 50 اه منه))» والمسألة في "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 380/4 
وأوردها السيد علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة ]٠١85[‏ قوله: ((والرهْنٌ)) نقلاً عن "التبيين" أيضاًء وانظر 
"تقريرات الرافعي" رجه الله 

(4) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 01/1 بتصرف. 

(ه) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 01/9. 


كن 


الجزء السابع عشر لله" لس باب الاختلاف في الشهادة 


(وكالدَينٍ بعدها) لو لدعي الوسر ولو الستاحرٌ فدَغوى عَقّدٍ اثفاقاً. (وصّحّ 
التكاح) بالأقلَ أي: (بألفي) مُطلّقاً واستحسانا خلافاً لهما. (ولَرم”) في 


رحدو (قولة: وكالدين) إذ ليس الْقَصُودُ بعد الَدَةِ إلا الأحرٌ "فتح"0. 
افيه (قولهُ: بعدّها) استوفى المنفعة أو لا بعد أن َسَلّم "فنيم"9. 
اللسلفية (قولة: عَتَدِ اثفاف) لأنه مُعرفٌُ يمال الإحارق فيْقَضَى عليه يما اعترفَ به 
خَلايُعييرُ اثفاق الشاهدّين أو اختلافهما فيه ولا يت اعفد للاختلافي "فتح"20. قبمواب 
كحدلام (قولة: مُطلقا) سواء ادَعَى ارو وأو الرّوجة الأقلّ أو الأكثرٌ هكذا صَّحَّحَهُ 
في "الهداية"0". وَذَكَرَ في "الفتح"": ((أنه مُحالفٌ للرواية))؛ ومامُهُ في "الس تنبلاه" 
اللنففة (قوله: لافاً لهما) حيث قالا: هي باطلةٌ أيضاً؛ لأنه اختلاف في اعقب وهو 
القياٌ. ول"أبي حنيفة": أن الما في التكاح تابمٌ وَالأَصْلُ فيه اليل ولك والازدواج» 
ولا احتلاف فيما هو الأصلٌ فيِْتُ» فإذا وَقَمْ الاحتلافُ في بع يُقَضَى بالأقلٌ؛ لاتفاقهما عليه. 
ل (قولة: في صِحّة الششّهادة) قال في "البحر'” بعد كلام: ((وبه هرأ الجر شط 
صحّة ة الدّعْوى» لا كما يُنَوَهّمُ ين كلام "المصئف" : من أنه شط القضاء با لبينة فقط)) اه 
أي: يُشترط أن يقول في الدعْوى: مات وتَرَكَةُ ميراناً كما يُشْتَرَطٌ في الشّهادق وإنما 
يَذَكُرْهُ لأنّ الكلامٌ في الشّهادة. 
)١(‏ في هامش "د": ((في نسحة: لزمه)). 
(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 015/5. 
() "اهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 158/7 
ع "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5/5 51. 
(ه) انظر "الشرنيلالية”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 7819/9 (هامش "الدرر والغرر"). 
() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 9/90 11, 


حاشية ابن عابدين 6 دا ع8 ب سم قبسهالعاملات 


الي بشهادةٌ إرث) بأنْ يقولا: مات وَتَرَكَهُ ميراثاً للمُدّعي لمم هه ممم لفل 


لمم (قولة: َم أي: لتقل أي: أن يَشهّدا بالانتقال» وذلك إِمّا نصّا كما 


دم ل 


صَوَرَهُ "الشارح"” أو بعا يَقُومُ مُقامَهُ ين إثبات الك للمَيْتِ عند الموتيء أو إثبات يدو أو يدٍ 
نائبه عند الموت أيضاء وهو ما أشار إليه بقوله: ((الآ أن يَشْهّدا إلخ))؛ وهذا عندهما خلافاً 
ل "أبي يوسف". فإنّه لا يَشْتَرطُ شيئاً. ويْظهَرُ الخلافُ فيما إذا شهدا أنّه كان مِنْكَ الت 
بلا زيادق» وطُلبا بالق بينَ هذا وبين ما يأتي" من ألّه لو شهدا بِحَي أنه كان في مِلْكِهٍ 
قبل ارق ما في "الفتح"”, إلى آخرٍ ما يأتي”". 

قال مُجِرّدُ هذه الحواشي رحمه الله": (زو كب "الولف" على قوله: ((ابخَم) هامشة 
وعليها أَْرُ ضري لكني ل أَتَسَفْقكُ فأحيئت ذِكْرَها وإنا كانت مفهومة مما قبلّهاء فقال: (قولة: 
الخ هذا عددتهماء لأنّ مِلْكَ الوارث مُتَحِدّ3ٌ إلا أله يكتقى بالسشّهادةٍ على قيام ملك اوش وقت 
الموت؛ ليسم الانتقال ضَرُورة» وكذا يده أو يد من يَقُوُ مقا و"أبو يوسف" يقول: إن ملك 
الوارث مِلْكُ الْورِه فصارّت الشّهادة بالك للمُورُت شهادةٌ للوارش فارٌ أن يقول الشَّاهدُ: 
مات وتَرَكّها ميرائء أو ما يَقُومُ مَقامَهُ مين إثبات مِلْكه وقت المودتء أو يد أويد من يُقُومُ مَقامَةُ 
فإذا أَيبَتَ الوارث أن المَيْنَ كانت لِمُورَيهِ لايْقضَى لهء وهو مَحَلَّ الاختلافي» بخلافب الحيّ إذا 
نبت أن العيْنَ كانت له فإنه يُقضى له بها اعتباراً للاستصحاب؛ إذ الأُْلُ البقائم) اتتهى. 

رحلللام (قوله: إرث) بأن اذّعَى الوارث 52 في يد إنسان أنها ميراث أبيهء وأقامّ 


شاهدين» فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يُقَضّى له حتى يَجُرَا" المبرات» بأن يقولا إلخ. 


(قولة: من إثبات الْلّكِ للمَبْتٍ عند الموتب) لأنّ ما كان له عند مويه يكوث لوارثهء فحيلٍ يكونُ 
في معنى الْخرّ كما في مُحاضر "الفصولين". 


)١(‏ المقولة [0171؟) قوله: ((أنها كانت مِلْكَهُ)) وما بعدها. 


(1) ((رحمه الله)) من "را 
(0) في "الأصل": ((يجر)) بالإفراد. 


الجزء السابع عشر ‏ - ب 5 ب لل باب الاختلاف في الشهادة 


(لآّ أذ يَشْهّدا مِلْكِي) عند مويّيء (أو يد أو يد من يُقومٌ مَقَامّهُ) كمُستأحرء 
ومُستهيرء وغاصبوء ومُودّع» فيُغْن ذلك عن الخ لأنّ الأَيْديّ عند لموت تَتقلِبْ 


يد مل بواسطة الضّمان» فإذا بت الللك تبت الخَرُ ضَرُورة. (ولا بْدَ مع الث المذكور 


كد (قولة: يلكي أي: المورث, 

0090 (قولَهُ: عند موته) لا بْدَّ مِن هذا المَيْدٍ كما عَلِمّت”'') وكان ينبَغي ذْكْرةُ بعد 
لانو 

اللحققة (قولة: لأنّ الأيْدي) تعليلٌ للاستغناء بالشتّهادة على يد الت عن ار وبيان 
ذلك: أنه إذا تَبَتَ يده عند الموت: فإ كانت يد مِلْكٍ فظاهرٌ؛ لأنه أنبِت مِلْكَفُ أو أنّ 
الانتقالَ إلى الوارث هيبت الانتقالٌ ضَرُورَةَ كما لو شهدا بِاللك؛ وإنّ كانت يد أمانةٍ 
فكذلك الحُكمْ؛ لأنّ الأَيْديَ في الأمانات عند الموت 2 يدَ ملك بواسطة الضّمان إذا 
دك تكياة دك قط وندي.ىى وللشتوة تلك العامة على مارغ يكو نان 
اليد في ذلك الوقت إثباتً للملك. ورا تعليل الاستغناء بالشّهادة على يل من تقوم مُقَامَهُ 
لظُهُوره؛ لأنّ إثبات يد من يَقُومُ مقامَهُ إثبات ليده" 0 إثبات الك وقت اموت عن 
ذكر ست فاكتقى به عنه اه. 

ّْ الفلفنة (قوله: ولايد مع الجر من بيان سبب الوراثةٍ إلخ) قال في "الفتيم"20: ((وينسبا 


(قولة: لأنّ الأندي في الأمانات إلخ) ليس هذا في كل أمانقء بل في البعض دُونَ البعض كما يأتي 
ف الوديعة, فالتَعليلٌ المذكورٌ غير عام. 


(1) المقولة [57/119] قوله: ((اسلَر)). 

(؟) أي: بعد قوله: (رعلكه أو يدهء أو يد من يقومٌ مَقامّع). 

رم في "ب" و"م”: ررإثيات ييو)). 

(4) "الفتح”: كناب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ‏ فصل ف الشهادة على الإرث ‏ فروع 5171/5 77د باختصار. 


حاشية اين عابدين لب 955 لا قبسهالعاملات 


للَيْتَ والوارث حتى يَلمَقِيا إلى أب واحدء ويذَكُرا أيضا”©» أنه وارئةُ. وهل يُشترّط قوله: 
0 5 414 3 رم :5 2-4 
ووارنّهُ في الأبيء والأمٌ والولد؟ قيل: يُشْتَرَطء والفنوى على عديِه. وكذا كل مَن 
لايُحجّبُ يحال. وفي الشّهادةٍ بأنّه ابن ابن الَيْتِ أو بنتْ أيه لا بد نه وفي أنه مَؤْلاهُ لا بد 
من بيان أنه أعنَقَه) اه. ولم يَذَكْرْ هذا الشّرط متنا ولا شرح والظَاهرٌ: أن ار مع الشّرط 
الثالث يُعْن عنه» فلتَأمَل وانظن ما مر ف 

19لا (قولهُ: سبب الوراثة) وهو أنه أحوة مثلاً. 

اللا (قولة: لأبيه وأمّه) ذَكْرَ في "البحر "227 عن "البرازيّة"600 : ((أهم لو شَهدُوا أنه 
ابن وم يقولوا: ووارهُ الأصّح أنه يكفي» كما لو شَهِدُوا أنه أبوةٌ أو أمّهُ فإن اذَعَى أنه عم 
يُشْتَرَطٌ لصحّة الدعْوى أن يُِسّرَ فيقول: عمة الات وام الاي أو لأس وشت َل 


أيضاً أن يقول: ووارثُ. وإذا أقامَ البيّنةَ لا بد للشّهُودٍ مِن نسئبةٍ ليت والوارث حتى يَتَقِيا 
إلى أسم واحدٍء وكذلك هذا في الأخ وَالَدٌ)) اه ملخصاً. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الدعاوى والبينات ‏ الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق إلخ ‏ النوع الأول في دعوى الملك 
المطلق ق5. 6 ب. 

(1) ((أيضاً)) ليست ف "ب" و"م". وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7” موافق لعبارة "الفتح". 

(©) المقولة ]577٠0[‏ قوله: ((مُودٍعي)) وما بعدها. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 1١9/19‏ نقلاً عن "الظهيرية" لا عن "البزازية"؛ وانظر 
التعليق الآتي. 

(د) نقول: النقل في "البحر" عن "الظهيرية" لا عن ”البزازية”: على أننا لم تعثر على المسألة في مظاتها من "البزازية"» 
وانظر "الظهيرية": كتاب الدعاوى والبينات ‏ الفصل الثاني في دعوى الملك المطلى إل النوع الأول في دعوى 
الملك المطلق ق5٠5رب.‏ 


الجزء السابع عشر ‏ لا؟ لد باب الاختلاف في الشهادة 


وبَقِيّ شَرْط ثالث (و) هو: (قولٌ الشاهد: لاوارث) أ لا أعلّمُ (له) وارثا (غيرَة). 


مكلام (قولة: وارثا غيرَهُ) قال في "فتح القدير””©: ((وإذا شَهدُوا اننا كان لوقه 
تَرَكَهُ ميراثاً له» ول يقولوا: لا تَعلّمُ له وارثاً ميواة: فإ كان مِمِّن يرث في حال دُونَ حال 
لايْقضي؛ لاحتمال عدم استحقاقِه أو يرت على كلّ حال يُحتاطٌ القاضي نز 
له وارث آعَرُ أن 3 شي(" يَقضبي بِكُلَي وإ كان نصِيهُ يَحيْلِفُ في الأخوال يُقَضِي 
بالأقلٌ» فيَقَضِي في الرّوج بالربع» والرّوحةٍ بالمن» إلا أن يقولوا: لا تعلّم له وارثاً غيرَةُ 
وقال "محمد" وهو رواية عن "أبي حنيفة": يُقضي بالأكثر والظَاهرٌ الأول ويد القاضي 
كفيلاً عندّهما لا عنده”". 


قو الشارح” وق خط نل وكذا يط ها لاط ل »قفي “نور ان" يسن 
الفصل السّادس: ((طلْب إرنَهُ فادّعَى أله عَم الت يُشترَطُ لصحيه أن ييبّنَ أنه عَم لأبربهه أو لأبيوه 
أو لأ ويُشترَطُ قولة: وهر وارنُهُ لاوارث له غيرة)). 

(قولة: هل له وارث» أو لا؟ قال "مُجرّدُها": هنا بياض إلح) الذي في "الفسح”": رثَّ يُقَطبي 
بكْلَهِ إل). 

(قولة: والظَاهرُ الأرُّ) الذي نَقَلَهُ 'عبدُ الحليم'" في شَنَى القضاء ين حاشية "الدُرَرٍ" عن 


"المبسوط": ((أن الأصحٌ قولّهما))» أي: "محمد" و"الإمام". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ‏ فصل في الشهادة على الإرث 571/1 باختصار. 

)١(‏ ((ثم)) ليست في النسخ جميعهاء وهي عبارة ”الفتح"؛ وقد بّه عليها الرافعيّ رحمه الله وفي "ر" و"ب" و"م" مكان 
((نم) ما بلي: ((قال 'مُحردها": هذا بياضُ تَرَكَهُ لْولف؛ ولق عليه لوقه في فَهْيهِ من نسحةٍ "الفتح” الحاضرة عند 
فلْراجَحْ نسخحة أخرى). وعبارة التكلمة ‏ المقرلة: ]١١[‏ قوله: ((غيرَة)) ((فإنا لم يُظيْر يقضي بكلم). 

(5) ((لا عنده)) من "الأصل"؛ وهي عبارة "الفتح”. 

(4) كذا في مطبوعة "التقريرات” الي بين أيديناء وعبارة الحاشية: ((وارث آخرُ)). 
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ورابع» وهو: أن يدرك الشاهدٌ الْيْتَ ولا فباطلة؛ لعدم مُعاينة السبية ذَكَرَهما 
00000 1 ل . 
البرّازي”””". (وؤكرُ اسم اللَيْتِ ليس بشرط. وإن شهدا بيد حَي) سواءٌ قالا: (مُد 
شهر) أو لا (رُدّتْ) لقياميها مجهول؛ 10110000 


ولو قالوا: لا تعلَمُ له وارثاً بهذا اوضع كَفَى عند "أبي حنيفة" خلاقاً لهما)) اه. 

ونَقَدَمَت المسألة قبَيلَ كتاب الشّهادات””"2 وَذَكرّها في الشامي والخمسينَ ين "شرح 
أدب القضاء "7" معد ثلاثة أنواع» فارجغ إليه. ولَخصّها هناك "صاحبُ البحر” يما فيه 
حَفاء. وقد عم عون 
لأمئل القضاه اوإثا كان مِمْن قد يُحْحَبُ حب نقصان لكر 3 شَرْطٌ للقضاء بالأكثرء وإن 
كان وارثا دائماً ولا يَنقْصُ بغيرو فذِكْرُهُ شراط للقضاء حالاً بدون لو فتأمّل. 

لتكللاىق (قولة: لعدم مُعاينة السّببو) ولأنٌ الشهادة على الك لا تَحُور بالتسائع» "فنح"0. 

مم (قولة: "البرّازي") يد 

الشلففة ول وذِكْرُ| سم الَيت) حتى لو شهدا أنه حَدهُ أبو أبيهٍ ووارثة ويسم 


أن الوارث إن كان مِمّن قد يُححَبُْ حَحْبّ جرمان فذِكُرٌ هذا الشّرْط 


05 


6 (قولهُ: رُدَسَْ) وعن "أبي يوسف": تقبل. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الحنس الأول في المقدمة ‏ نوع في الرجل متى تحلُ له الشهادة؟ 48/5 ؛ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) المقولة [1717/01] قوله: ((تركة قُسيِمَتا إخ)). 

(©) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والخنمسون ف المدّعِي يدعي شيئا وأنّ أباه مات وتركه ميراثاً له 
27/8 ؟ وما بعدها. 

(4) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /45/0. 

(ه) المقولة [57007] قوله: ((ثرِكَة قسيمتأ إل)). 

5 "الفتح": كتاب الشهادات 53 الاحتلاف في الشهادة ‏ فصل ف الشهادة على الإرث ‏ تتمة .571١/5‏ 

(7) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس السادس في الشهادة على النسب والإرث 7515/0 (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزء السابع عشر لل - ة؟5؟ ‏ لب باب الاختلاف في الشهادة 


تع ب د الحَي (مضخلا بخلاف ما لو شهدا أنها كانس مِلْكَهُ أو أَكَرَ الْدَحَى عليه بذلك 
8 أنه كان في يَدِ الّدَعي) دُفِعَ للمُدّعي؛ لِمَعنُومّة الإقرار» 
وجهالة الْقَرّ به لا بطل الإقرار. 11 000 


قر آنه 


أو شَهِدَ شاهدان أنه 


9018 (قولة: يد الحَي) لاحتمال أنهنا: كانت ملكا لله أو وديف قاذ :وإذا 
كانت وديعةً مثلاً تكوث باقية على حالهاء أمَا اللَِتْ فسَقَلِبُ مِلْكاً له إذا مات مُجْهِلاً 
لما كما د 1 

:0م (قولة: أنها كانت مِلْكَم أي: لو شهدا لِمُدعي ملك عَيْنِ في ياد رحل أنه 
كانت لك لمعي يُقضى بها وإلا م يشهد أنه ِلك إلى الآن. والفرّق بِينَ هذه وبِينَ ما 9052© 

0 من أنها كانت مِلْكَ الت متها ترَكما ااي يه ماذكرَهُفي 
"الفتح””0": («ابن أنهما إذا لم يها غلئ يونت مِلكه خالة لوت فانم يَف بالاقتصيدات: 
والقابت به حُجَةٌ لإبقاء الثابتيء لا لإثبات ما لم يكن وهو الُحتاج إليه في الوارثشء بخلافم 
ُدَّعي العَيْنِء فإن القابتَ بالاستصحاب بقاءُ ملك لا تَحَدَد). 

:0م (قولُّ: بذلك) أي: بيد الحيّ أو مِلْكِه. ومن اقتَصرّ على الثاني فقد قَصّرَ. 

و#مللام (قولة: ذُفِعَ للمُدّعي) الأول أن يقول: فإنّه يُدقَعُ للمُدّعي كما يَظْهَرٌ بالتامّل. 
وف "البحر”'©: ((وإنّما قال: دُفِعَ إليه دُونَ أن يقول: إنه إقرارٌ بالك لأنه نو بَرَمَنَ على 
أنه ملكد انه يُقبَلُ)) اهء أي: في مسألة ة الإقرار باليد رداق .“بع أو الأشيافة عليه انيت 
المذكورتان فِ "الكبر"0 دُونَ مسألةٍ الشّهادةٍ بالملك. 


1١‏ المقولة [11؟] قوله: ((لأهٌ الأيدي)). 

(؟) المقولة [1/1107؟] قوله: ((ابتر)). 

(©) "الفتح": كتاب الشهادة ‏ باب الاختلاف في الشهادة ‏ فصل ف الشهادة على الإرث - تتمة 519/1 
(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 119/9 

(د) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الاختلاف في الشهادة 1115/5 


حاشية اين عابديين ا -- -د 888 لل نشتدا-تلن-ات قسم المعاملات 


والأصل: أنّ الشّهادةً بالمأك المنقضي مَقِبُولة لا باليدٍ الّْقَضِية؛ لتشوّع اليد 
لا الملليء "برَازيّة"27. ولو ا كر أله كان بيدٍ لدعي بغير حَقَّ هل يكونٌ إقراراً له 
باليد؟ المفتى به نعم "جامع الفصولين"0. 
«فروغ) 
شهدا بألفيء وقال أحدُهما: قَضَى حمسسمائةٍ قُبلَتْ بألفي إلا إذا شَهِدَ معه 


آخرء ولايَشْهدُ من عَلِمَهُ حتى يُقِرّ المدّعي به. م ار لج كا 1 


:م (قولة: لترّع اليدج) لاحتمال أنه كان له فَاشترَاة ينه. 

ره*09م (قولة: بألفر) أي: ولا يُسمَعٌ قولة: قضاةُ. 

الشلفقة (قولة: ّ إذا شَهد معه آعم لكمال اجات 

لفق (قوله: ولا يَشْهّدُ) أي: بالألفي كلها. 

001 (قولةُ: مَن عَلِمَهُ أي: قضاءً حمسيمائة. كذا في الهامش. 

مدلا (قولة: حتى مُقِرٌ لدعي به) لثلاً يكون إعانة على الظلم والمرادُ مِن ((يُسَغِي)) 
في عبارةٍ "الكنز"”" معنى: يجب فلا تَحِلّ له الشّهادمٌ "عر "9 007 


(قولهُ: فلا تَحِلُ له الشتّهاده) مُقتضاة: تفسيقةُ بهذه الشّهادةٍ وعدم كبُولها؛ لارتكايه مالا يحل 


وهذا ما تقَلَهُ "السستدي عن "الملّحاويّ" نقلاً عن بعض أصحاينا و" رف" . وحْحَةُ القُول: أله :سادق :قينا 
حبر به بين الفرْضٍ مُتقدما ولا يَنظُرٌ القاضي إلى اعتقادق إنما يَنظَرُ إلى أداء الشَّهادةَ اه ولا يُحفى 


َه وجو ما قله 'لفن". 

(1) لم نعثر على المسألة قي مظاتها من مطبوعة "البزازية" ال بين أيدينا 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة 80/١‏ بتصرف» 
نقلاً عن "كحم"؛ أي: "كتاب الأحكام" للناطفي. 

(؟) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 11/5 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ١١7/19‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر ب !© ل للد ياب الاختلاف في الشهادة 


شهدا بسرقة بقرةٍ واحتلها في لّونها قْطِعْ حلافاً هما واستظهرٌ "صدرٌ الشّريعة"”00 
قولّهما ‏ وهذا إذا م يُذكر لدعي 0 

اذَّعَى المديونٌ الإيصال مُتفرّقاً وشهدا به مُطلقاً أو جُملة ل قبل "وهبائيّة"”. 

شهدا في دَيْن الحيّ بأنّه كان عليه كذا تعب إلا إذا سَألْهما لصم عن بقائِه الآنّ 
فقالا: لاندريء وف دَيْنٍ الَبْتٍ لا تقب مُطلقاً حتى يقولا: مات وهو علي "بمر"9©. 


معووم (قولة: إذا لم يذكرٍ لدعي لونها) قال في "الفتح "70 «ولو سٌََ لونها فقال 
أحدهما: سوداء م يُقطع إجماعا)) اه 

كلام (قوله: مُطلقاً أو جُملة) أمَا الأول فلأنّ الإطلاق أَرْيْدُ من اميد وأما الثاني 
فلاحتلاف الشّهادةٍ والدّْوى؛ للمُبايئة ب الْتقَرّق والجملة. 

(00141 (قولة: "بحر") أُوضحَهُ عند قول "الكترٍ": ((وبعكسيه لا))) فراحفة. 


(قولة: قال في "الفعح": ولو عبن َونها إلح) عبار "الأصل": ((أمَا لو عن لونَها كحمرائ فقال 
أحدّهما: سودامٌ لم يُقطَعْ إجاعا)) اه. 

(قوله: أمَا الأرَّلُ فلن الإطلاق أَريدُ إلح) عبارةٌ "شرح الوهبائيّةٍ": ((لأنّ الشّهادة غيرٌ مُوافِقةٍ 
للتّغوى. فإن الدع مله غيرٌ الدع مُترّق والإطلاق يعَعَضِي أن يكون جُملةً أيضاًء فكأدً الْدَعِيَ يُصِررْ 
مُكذباً للشهردٍ؛ لأنه يَدَعِي شيعاً وهم يَشَهدُونَ بما يُحَالِفُة) اه. وغَزا المسألة في "الشارح" ل "القنيق'» 


ولا يَحفَى عدم قرَةٍ الدَليل. 


)١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 85/١‏ (هامش "كشف الحقائق”). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الاختلاف في الشهادة 7177/4 - 718 بتصرف. 

(؟) أي: "شرح الوهبانية"؛ انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الشهادات 778/1 نقلاٌ عن "القنية". 
(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ٠١4/9‏ بتصرف. 

(ه) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ٠4/7‏ دء وعبارة "الفتح" كما ذكر الرافعي رحمه الله 


حاشية ابن عابدين 7878-7 لل - قسهالعاملات 


قلت: ويُحالفهُ ما في "معن الحُكَام”' من تُبُوتِه بمُحرّدٍ بيان سببه وإث لم يقولا: 
مات وعليه دَيْنٌّ اه. والاحتياطً لا يَحَمَى. اذعَى مِلْكاّ في الماضي وشهدا به في الحال 
قبن في الأصمٌّ كما لو شهدا بالماضي أيضاء "جامع الفصولين"©. 0 


0045 (قوثهُ: قلت) القولٌ ل "صاحبٍ 2 

وملام (قوله: بيان سببه) فَوَاهُ "قرسي قلست »: وكذا في "نور العين"29 ب 
وقال": ((إنّ الأوّلَ ضعيف» وإنّ الاحتياط في 0 الت يُكفِي فيه تَحْليِفُ حَصُيهٍ مع 
وُحُود بين وإنّ في هذا الاحتياط ترك احتياط آآخرَ في وفاء َيِه الذي يَحَجُبُهُ عن الجَنْق 
وتَبيعَ حُقُوق أناس كثيرينَ لا يَحدُون من يَشهَدُ هم على هذا الوجو»» 

لالم (قولة: ِلك في الماضي) بأن قال: كان ملكي وشهدا أله له. 

زه4 301 (قولَه: كما لو شهدا بالماضي أيضاً) أي: لا تقبّلُ؛ 3 إسناد لدعي يدل على 
5 للك ف الحال؛ إذ لا فائدة للمُدّعي في إسناجٍ مع قيام يلكه ه في الجالء بخلافب الشاهدين 
لو أُسنّد* مِلْكَهُ إلى الماضي؛ لأنّ إسنادهما لا يَدُلُ على النفي في الحالي, لأنهما لا يُعرفان 


0 0 


(1) "معين الحكام": القسم الثاني 3 أنواع البينات وما ينزل منزلتها إلخ - الباب الثالث عشر في الفضاء بالشهادات 
المختلفة والاختلاف بين الدعوى والشهادة صلا١-.‏ 

2 "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدعوى والشهادة وفي اختلاف الشاهدين وما يتعلق به 
بتصرف. 

() "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 7/ق78/ب بتصرف. 

(4) القائل هو ابن عابدين رحمه ! لله تعالى. 

(5) "نور العين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدعوى والشهادة وي اختلاف الشاهدين وما يتعلق بذلك 503 /]. 

(5) القائل هو المقدسيّ رحمه الله تعالى. 

(7) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ق515/ب. 

(8) عبارة "المنح": ((لو شهدوا)). 

(ة) في "ر" و"7" و"'ب" و"م": ((المآل)): وما أثبتناه من “الأصل" موافق لعبارة "جامع الفصولين” 0/0/١‏ و"البحر" 0٠١4/39‏ 
و"النح" ؟إقة/ا/ب» و"التكملة" ‏ المقولة ]١١37[‏ قوله: ((كما لو شهدا بالماضي أيضاً)) ‏ 


الجزء السابع عشر لل ”#*5 لل باب الاختلاف في الشهادة 


بَقاءَهُ إلا بالاستصحابء "منح”0". وبهذا ظَهَرَ القَرْقّ بينَ ما هنا وبينَ ما تَقَدَمَ متنا" ين 
قوله: ((عخلاف ما لو شهدا أنّها كانت مِلَكَم). 
(فرغٌ مهم 

قال الْدّعي: إن الدَارَ الى حُدُودُها مكثوبة ف هذا الَحْصَر مِلكيء وقال الشُّهُود: إن 
الدارَ الي حُدُودُها مُكتوبة في هذا الَحْصَر مِلْكُهُ صّمَّ الدغوى الهاج وكذا لو شَهِدُوا 
أن المالَ الذي كيب في هذا الصّلكّ عليه 528 والمعنى فيه: أنه أشار إلى المعلوم. 

لو شهدا ملك التتارّع فيه والخصمان تصادقا على أنَّ الَسَهُودَ به هو تناع فيه يبي 
أن تُقبَلَ الشّهادة في أُضْلٍ الدار وإث م نذَكرٍ لدو لعدم الجيالة الفضية إل التزاع في أل 
الدّارِ» "جامع الفصولين”” في آعر الفصل الستابع. 


)1١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الاختلاف في الشهادة */ق77/بء نقلاً عن "جامع الفصولين". 
97 عل الاب كر 
(؟) "جامع الفصولين”: الفصل السابع ف تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 75/١‏ باختصار» تقلا عن "فش” أي: 


"فتاوى رشيد الدين". 


حاشية ابن عابدين ا سسسسسسيس #4؟ لس د قلعالمعاملات 


«باب الشتّهادة على الشهادة» 
(هي مُقبُولة وإنا كدْرَت استحساناً ني كل حَقْ على الصّحيح (إلا في حَدُ 
وقَرَو لسُقُوطِهما بالشبهة» وجارٌ الإشهاهُ مُطلْقَاء لكن لا تُقبَلُ إل (بشرط تَعَذَرِ 
حُضُورٍ الأصل مموستو) أي: موت الأصل. متم ارو اح لالم ا 


«باب الشّهادة على الشّهادة» 

0141 (قولة: وإن كثْرت) أعين: الشّهادة على شهادة الفُرُوع تم ونب لكنْ فيها 
شبهة البَدَة لنَ البَدَلَ ما [لا]'" صر إليه إلا عند الَجْرٍ عن الأصل» وهذه كذلك» ولذا 
لا قبل فيما يَسقَطُ بالشبهات كشهادةٍ النساء مع الرّجال» "درر”". كذا في الهامش. 

قله (قولة: ّ فق ُ وقَوَه) أي: ما يوحب َس فلا ير أنه إذا شه" على 
شهادةٍ شاهدين أن قاضي بلدٍ كذا ضرّب فلاناً حَذَا في كدف فإنها تُقبَلُ حتى ترد شهادتة 
"بحر" عن "المبسوط"7». وفيه إشعار بأنها تُقبَلُ في التَعزيره وهذه رواية عن "أبي يوسف", 
وعن "أبي حنيفة": أنها لا تُقبّل كما في "الاحتيار "00 "فيستاني"90, 

رمعدى (قولة: مُطلقأم عدر أو غيره. 


(قولة: إلا بشرط تَعَذّرٍ حُضُورٍ الأصل) أشارٌ إلى أن المراد بالْرَض ما لا يُستطيح 


)١(‏ ثقول: ((لا)) ساقطة من النسيخ جميعهاء وإثبانُها هو المسّواب الموافق لعبارة "الدرر", ولا تصيم العبارة إلا 
بوجودهاء أو بحذف ((إلا))» وانظر "التكملة" أول باب الشهادة على الشهادة. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/4م7. 

(1) عبارة "البحر": ((شهد!)) بالتثنية» وعبارة "المبسوط": ((شهد شاهدان)). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١70/10‏ بتصرف, 

(د) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١79/1‏ بتصرف. 

(5) "الاختيار": كتاب الشهادات ‏ فصل ف جواز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة 51/5 .١‏ 

(/) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 747/5 


كس 


الجزء السابع عشر ل لل ه”؟ لل يب الشهادة على الشهادة 


وما نَقَلَهُ "الفهستاني 5" عن قضاء "النهانة" ' فيه كلاة! 3 فإنه 26 عن "الخايّة" 
عنها", وهو ا و و ا ا 


مع دضو إلى مَجِلِسِ القاضي كما قيَّدَهُ في 'الهداية"”5» وأن المرادَ بالسّمَرٍ المَيْةُ مدثةُ - كما 
هو ظاهرٌ كلام المشايخ» وأفصّحَ به في "الخانية””” و"الهداية"29- لا مُحاوَزة البيُوتِ وإن أَطلفَهُ 
3 كرض - في "الكئز "20 دل يصاع اعد » ولك ما ذَكَرْنا هو المرادُ؛ لأنّ العلّة العَجْنٌ فافهم. 

0716 (قولة: وما لَقلَه 'اليستاني" ) عبارنة": ((لكن في قضاء "النهاية" وغيره: 
الأصلُ إذا مات لا قبل شهادةٌ فْرعِه» فتُشترّط حياةٌ الأصل)) اه. كذا في الهامش. 

0٠٠١‏ قله كلا) روه كلا اوسني" قل لني" وروطروج أيه 
عن أهلها)). 

6 (قولة: فإنه نَقَلَهُ عن "الخانيّة'””'' عنها) ليس في 'الفهستائي" ذلك9", 


)١(‏ نقول: قال العلامة إلهي زاده في "حاشيته على القهستاني" ق47 ؟/أ: ((ذكر أن أصل هذه الْغْلّطة قولٌ قاضيخان 
في كتاب القاضي إلى القاضي: لو مات أو عُرِلَ القاضي إلخ)). 
)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالى رم 7: «الأرل أن يقول: فإنه نقله عنها عن "الخانية": كما تدلٌ عليه عبارتة 
في "الدر المنتفى" 9؟/511)). وانظر لزاما "التكملة" . المقولة ]١١75[‏ قوله: ((فإله قله عن "المخائيّة' عنها)). 
(؟) قال الطحطاويّ رحمه الله تعالى3//7؟: ((قوله: (وهو خخطأ) أي: ما ذكره قاضيخان في القضاء خطأء والصراب 
ما ذكره هناء أي: في باب الشهادة على الشهادة)) اهء وتقدّمت المسألة في 09/1/15. 

(4) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 70/8, 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة ال يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل ف الشهادة 
على الشهادة ؟/485 (هامش "الفتاوى الحندية"), 

.1./9 "الحداية": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(7) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/17١11.‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة ؟//71. 

(9) ص 407 - "در" وعبارته هناك: ((عن أهليتها)) فايتنيّه. 

)9( المنقول عن "الخانية" يأتي توثيقه في الصحيفة التالية التعليق‎ )٠١( 

)1١(‏ نقول: وم نقف أيضاً عليه في عبارة "القهستاني". 


حاشية اين عايدين اند 3788 سس سم قسم المعاملات 


١ 5 5‏ و 0 2 2 0 20 ا عر عه 
والصواب ما هنا. (أو مَرَضِء أو سَفر) واكتفى "الثاني" بِغيْيتِه بحيث يتعذر” ' أن 


وا ما ذَكَرَه'! في كتاب ماق1+؟/) القاضي إلى القاضي. 

00068 (قولهُ: والصّوَابُ ما هنا) قال في "الدُرٌ المنتقحا"0: («(لكن تَقَلَ "البرْحّدي" 
و"الفهستائي”"9) كلامهما عن "الخلاصة"”*»» وكذا في "البحر "0 و"المنح"9"» و"الستراج"؛ 
وغيرها: أنه متى خَرَجّ الأصلٌ عن أهليّةِ الشّهادة ‏ بأن خْرس أو فَسَنَ أو عَسِيَ» أو حر 
أو ارنّد بَطَلَتِ الشّهادةٌ اه فتبّه)) "ح27. كذا في الهامش. 


«باب الشّهادة على الشّهادة» 
(قولة: لكن تَقَلَ 'البرحَندي” و"الفهستاني" كلامهما عن "الخلاصة" إلح) عبارةٌ الأصلل: ((لكنْ 
ليد" عن 'الخلاصة" و"الفيستانة” عن “الزائةا» وكذا في “البحر" إل). 
(قوله: أله متى حرج الأصلُ عن أهايَّةِ الشّهادةٍ إلخ) فيه: أنه بالموت لا يُقَال: إنه حرج عمن 
الأهايّة؛ إِذْ هو مُقرْرٌ لها لا مُرِجٌ عنها كما تَقَدُمَ براراً له. 


زى في "د": ((تذنَ). 

(1) أي: صاحب "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 48/79 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
وعبارته: ((فإن القاضي الكاتب لو مات أو عُزِلَ قبل وصول الكتاب بُطَلَ كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبسل أن 
يشهد الفرع على شهادة الأصل)). 

() "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7١1/5‏ (هامش "مجمع الأنهر"): نقول: والعبارة 
فيه موافقة لما نقله الرافعي رحمه الله. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة ؟/44؟ بتصرف» نقلاً عن "الخزانة": كما ف "التقريرات". 

(د) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ق4١؟/ب‏ نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 118/10. 

(7) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟إق/0/ أ ب. 

(8) ((أو حُنّ)) ليست في "الأصل”, وهي ف سائر النسخ وف "الدر المنتقى" و"ح" 


(5) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ق7١7/ب‏ - ق71197/أ بتصرف. 


الجزء السابع عشر ون باب الشهادة على الشهادة 


ا 0 #دام 0000 
واستحسنة غيرٌ واحدِء وفي "القهستاني و"السّراجيّة””"2: ((وعليه القتوى)»؛ وأَقَرَّهُ 
"العسفة ”واو كون المرأة ميحدرة) لا:تخالط الرتخال ون حرخت الجاحة 
0 م 


وحمام فنية ٠.‏ ا ا ا ا ا 20000 


3 


هلام (قوله: وف "الفهستاني”) عبارن9) ««وتقبل عند أكثر المشايخ, وعليه الفتوى كما 
في "الُضمّراتٍ")). وذَكَرَ "الفهستاني" أيضا"!: (رأن الأول ظاهرٌ اراي وعليه الفتوى)). 

وفي "البحر””: ((قالوا: الأول أحسّنْ» وهو ظاهرٌ الرُوايةٍ كما في "الحساوي”7, 
والثاني أَرفَقٌ» إلى آخيرو”". وعن "محمّّبٍ": يجوز كيفّما كان. حتى روي عنه أنه إذا كان 
الأصلٌ في زاوية المسجد والفَرعُ" في زاوية أرى من ذلك المسجد تُقبَلُ شهادتهم)) 


اد _للكة) كر " 


وابحر. 
ره9010 (قولة: أوكون المرأةٍ مَُدَّرةٌ قال "البَرْدَوي"” ''؟: ((هي: مَّن لا تكو بَرْرْتْ 
بكرأ كانتا أر م ولا تاها غء لحارم من الّحاله ا 


لان 


رجالٌ حا دكمًا هو غادة بعض البلادٍ ‏ لا تكونٌ مجدرة)) "لحمو 


)١(‏ "الفناوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/01 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟ /ق175اب. 

(") "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ق40١/ب‏ بتصرفء نقلاٌ عن "بم" أي: "البحر المحيط", 

(4) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة ؟//7410. 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١71/19‏ بتصرف, 

(1) "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب الشهادة على الشهادة ق ١١5‏ /أ» وليس فيه ذكر ((ظاهر الرواية)). 

9 ف "ر": ((إلى آر ما ذكره)). 

(8) في "الأصل": ((والفروع))؛ وكذا في "المنح". 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟ رقب 

)٠١(‏ لم نقف على النقل في "أصوله"؛ ولعله ني شرحه على "اللجامع الصغير"؛ والبزدوي هو الإمام أبو الحسن فخحرٌ 
الإسلام البردوييٌ رت 4ه وتقدّمت ترجه 44/١‏ 

899/7 "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين بب-بب-با 788 ل الس سس قبهالمعاملات 


وفيها"©: ((لا يَجورٌ الإشهادُ لسساطان وأمير)). وهل يجوز" لمّحبوس؟ إن 
مِن غير حاكم الخُصُومة نَعَي ذَكَرَهُ "لصتف" في الوكالة. وقولة: (عند 
التهادق» عند القاضي قَيّدٌ للكلٌ؛ لإطلاق جواز الإشهادٍ لا الأداء كما مر 

(و) بشرط (شهادةٍ عدد) نصاب ولو رجلاً وامرأتين» ا 


بكمللاى (قولة: قِ الوكالة) ودَكرَو) ه20 أيضاً. 

زلاه الاو (قولة: عند القاضي) قَالَهُ ف "المنح”207. 

(4ه0 (قولة: لإطلاق جواز الإشهاد) يعي: يجوز أن يُسْهِدَ وهو صحيحٌ أو ممَيمٌ 
وخر ولكننْ لا يتحورُ”” الشّهادهُ عند القاضي إلا وما ذْكِرَ موحوة. 

قال في "البحر"*© َقْلاً عن "خزانة الفتِينَ": ((والإشهادُ على شهادةٍ نفسيه يجورٌ وإن 

8 3000 و 2 د ع د 0270 0 
لم يكن بالأصُول عُذْرٌ حتى لوحلّ بهم العُدْرُ يَشْهّدُ الفرُوغ)) اه ومثله في "المنح””؟ عن 
وا نا 

(ه0010] (قولُ: كما م أي: في قولو'''2: ((وجار الإشهادُ مُطلْقأ». 


'القنية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ق ١‏ 4١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن الصدر الشهيد حسام الدين. 
0 في "د" و"و": ((تجوز)). 
(©) "المنح": كتاب الوكالة ؟/ق 8٠0‏ /ا. 
(5) ف "ر": ((وذكرته)). 
(ه) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 7 1/9753 ب 
(0) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/ق75ا/ب 
0 ف كر" و"": ((لا يجوز)»). 
(8) "البحر": كناب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١77/9‏ باختصار. 
(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/قا//أ. 
)٠١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/07٠7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
جد ا و 


الجزء السابع عشر ددس سس 588 سمل - باب الشهادة على الشهادة 


وما في "الحاوي” غَلَطَ "بحر”". (عن كلّ أصل) ولو امرأةً (لا تغاير فَرَعَي هذا 
وذاك) خلاقاً ل "الشافعي”. (و) كيفيّتُها: أن (يقولَ الأصلُ مُخاطياً للفرع) ولو ابن 


زوم (قولة: وما في "الحاوي”" غلْط) مِن أنّه: ((لا ل شهادةٌ النساء علق 
الشّهادة)). وفي الحامش: ((ولو شهدا(" على شهادةٍ رجحل وأحدهما يَشْهدُ بنفسيه أيضا 


0) 


ميجر كذا في "حيط السّر سي" "فتاوى المندية” )). قمع إب 

1لا (قولة: عن كل أصل) فلو سهد عشرةٌ على شهادةٍ واحدٍ تُعَبَلُء ولكنْ 
لايُقَضَى حتى يُسْهّدَ شاهدٌ آَرٌ؛ لأنّ القابتَ بشهادتهم شهادةٌ واحيء "بحر" عن 
"الخخزانة". وأفادَ أنّه و شَهِدَ واحدٌ على شهادةٍ نفسيِهِ وآخران على شهادةٍ غيرهِ يَصِحٌ 
وصرّح به في "البرَازيّة"200. 

رتحريى (قوله: وذاك) يعي: بأ يكود لكل شاهدٍ شاهدان متغايران» بل يُكفي 
شاهدان عل ىكل أصل. اا 


رعخرلى (قوله: ولو ابنَهُ) كما يأتي متا 


(قولة: ولو شهدا على شهادةٍ رحلٍ وأحدهما إخ) عبارةٌ "الأصل": ((ولو شهدا على شهادةٍ 
رحلٍ واحد عا يَشَهَدُ بنفسيه أيضاً لم يَجْرْ إل). 


.117 0/9 "البحر": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

1/١١83 "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(”) في "7" و"ب” و"م": ((ولو شهد) بالإفراد» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الفتاوى افندية”» وانظر 
"تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة 4/7 7ه بتصرف» وانظر "التقريرات" 

(ت) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 17/9 1171 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس السابع في الشهادة على الشهادة 545/0 تقلاً عن "الأصل" (هامش 
"الفتاوى الندية"). 


0) ص 541١‏ - "درا 


حاشية ابن عايدين ‏ البب--نا-تن-نش 5880 اسمس قسم المعاملات 


"بحر””'2: (اشهّدُ على شهادتي أنّْي أشهّدُ بكذا) ويكفي سُكُوتُ الفرعء ولورَدَهُ 
ارنَد”"2» "قنية". ولا يَبّفِي أن يَشْهَدَ على شهادةٍ من ليس بعَدْل عند 
"حاوي"27. طن عه ا عه 8 2 عه لدهه ا كه وبع لاع وول أل ه اع عاط هع باتع عه واي ؤلوص 2 عله ندا 

:4 (قوله: أني أَشْهَدُ بكذا فَيّدَ بقوله: ((اشهّد)) لأنه بدُونه لا يَسَعْهُ أذ يَشْهدَ 
على شهادتهِ ون سَمِعّها ينه؛ لأنّه كالتائب عنه. فلا بد من التحميل والتوكيل. وبقوله: 
((على شهادتي) لأنه لو قال: اشهّدْ علي بذلك ل يَجْرْ؛ِ لاحتمال أن يكون الإشهادُ على 
نفس الَقّ الَسهُودٍ به فيكوث أمْرا بالكَذِبِء وب ((على) لأله لوقال: بشهادتي لم يَجُرْ؛ 
لاحتمال أن يكوت أثراً بأ يَشْهَدَ مدل شهادته كِب وبالشَّهادةٍ على الشَّهادةا لأنُ 
الشّهادة بقضاء القاضي صحيحة وإِنْ لم يُشهذهما القاضي عليه. 

0 (قولة: سْكُوتُ القَرع) أي: عند تَْميله. قال في "البحر””»: ((لو قال: لاقي 
قال في "القني'”©: يبي أن لا يَصِيرٌ شاهداء حتى لو شَهِدَ بعد ذلك لا تُقبن0)) اه. 

0153 (قولة: "حاوي' لََلَهُ في "البحر””» م قال" بعاد ورقة: ((وني "خزائة 
المفتيت": الفرعٌ إذا لم يَعرضي الأصلّ بعدالةٍ ولا غيرها فهو مُسِيءٌ في الشّهادةٍ على شهادتهِ 
بتَرْكهِ الاحتياط اه. وقالوا: الإساءةٌ أفحَشُ من الكراهة)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 170/97 نقلاً عن "الخلاصة". 

(؟) قوله: ((ولو رده ارتد)) أي: حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبلء كما في "ط" 09/6؟. 

() "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب الشهادة على الشهادة ق58١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 1/97 15. 

(5) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ق0٠1١/ب‏ نقلاً عن "سم"؛ أي: "سيف الدين - أو سيف 
الأئمّة - السائلي. 

(5) قوله: ((حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل)) ليس في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 1171/19 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 175/19 


الجزء السابع عشر لل ل - !9غ؟ للب باب الشهادة على الشهادة 


(ويقول الفَرعٌ: أشهدُ أنّ فلاناً أشهّدني على شهادتهِ بكذاء وقال لي: اشهّدْ 
على شهادتي بذلك) هذا أُوسَطُ العباراتء وفيه حمس شينااتي» والأقصّرٌ© أن 
يقول: اشهّدْ على شهادتي بكذاء ويقول الفرع: أشهِّدُ على شهادتِهِ بكذاء 
وعليه فتوى "الستّرحسي"9© وغيري "ابن كمال". وهوالأصحٌ كمافي 
"الفهستاني”27 عن "الرّاهدي" 1 


لكن ذَكَرَ "الشارخ" في "شرجه" على "المنار"29: ((أنها دُوتها”»). ورأيت مله في 
"التقري ”2 شرح البَزدوي" و"التّحقيتي"”'" وغيرهماء تأمّل. 

(قولة: أن فلاناً لح) ويَذَكُُ اسمةُ واسم أبيه وحَدَو نه لا بُدَ ينه كما في "البحر"”9, 

04م (قولَهُ: هذا أوسّط العبارات) والأَطوّلُ أن يقول: أُشهّدُ أنّ فلاناً شّهِدَ عندي 
أن لفلان على فلان كذاء وأشهّدني على شهادتهء وأَمَرَتي أن أشهّدَ على شهادتِهِ وأنا الآنّ 
سهد على شهاديه بذلك: ففيه ثمان ثيينات. 

تفحرلاىم (قولة: وعليه قتوى "السّر حسي") قال في "الفتح"200: ((وهو اختيارٌ الفقيه 


)١(‏ في "و": ((والأقصر منه)). 

. 4/17 انظر "أصول السرخحسي": فصل ف الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره‎ )١( 

(*) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 714//17. 

(4) "إفاضة الأنوار”: فصل المشروعات صه ١١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(د) قال في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق” 717/7 :١‏ ((ولعلّ مرادٌ من قال: ((دون الكراهة)) أراد بها 
التحرعية؛ ومن قال: ((أفحش)) أراد بها التنزيهية)). 

(1) "التقرير" للبابرتي (ت87/اه) شرح "أصول البزدوي”" (ت487ه)؛ وتقدّمت ترجمته 74/١‏ 

(7) "التحقيق" للبخاريّ (ت١.‏ */اه) شرح "المنتحب" للأَحسيْكَنيَ ات 4 14ه). وتقدّمت ترجته 13/9 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 1171/19 

(9) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 295/1 - 5375 


0 


حاشية ابن عايدين سب -ااه48؟ لس سسسس ‏ قسمالمعاملات 


"أبي للبت" "© وأستافوٍ رماق1+اب] "أبي جعفر "17 وهكذا ذَكَرَهُ "محمَّدُ" د في "السَّيَّرٍ 

الكبير"”". وبه قالّت "الأمةُ اللائة"9. 

وشكي: أن ُمَهاءَ رَمَنِ "أنبي جعفر" خالفوةُ واشترَطوا زيادةً طويلة» فرج "أبو جعفر" 
الرواية من "السَير الكبير" فانقَادُوا له ©. قال في "الدشيية : فلو اعتَمّدَ أحدّ على هذا كان أسهّل. 

وكلامٌ "المصئف" -أي: "صاحب الهداية””2- يُقَتضِي ترجيحّ كلام "لقثم 00 
الُشتول على حمس شيناتيء حيث حَكاكٌ وذكر”*: أن نَم أَطوَلَ منه وأَقصّرً نم قال0©: 
وعدي الأمور أساطها. 

عر "أبو نصر البتغدادي"27 شارحٌ "القدُوري" صر آخرّ بشلاث شيناتء وهو: 
أَشهّدُ أذ فلاناً أشهدتي على شهادته أنّ فلانا أمَرّ عندهُ بكذاء ثم قال: وما ذَكَرَهُ "القُدُوريٌ" 
أولى وأحوط» ثم حَكَى خلافاً في أن قولةُ: وقال لي: اغلهد على شهادتي شَرْطٌ عند 2 
حنيفة" و"محمّدٍ". فلا يَجُورُ تَرْكُ؛ لأنّهِ إذا لم يَقْلَهُ احتَمَلَ أنه أَمَرَهُ أن يَشْهّدَ مفلّ شهادته 
وهو كَدِب وأنه أمَرَهُ على وَخْهِ تحمل فلا َبْتْ بالشتّلكه وعند "أبي يوسف" يَجُورْ؛ لأنّ 
أَمْرَ الشاهدٍ عمو على الصكة ما انك اه 


.59/1١ "خحزانة الفقه": كتاب الشهادات  صفة الإشهاد‎ )١( 

(؟) أي: الندُوانيَ رت57ه)؛ وتقدمت ترجته ١/دلاد.‏ 

(7) لم نعثر عليها في مطبوعة "شرح السير الكبير” للسرحسي الي بين أيدينا. 

(4) انظر "للغي' " لابن قدامة: كناب الشهادات ‏ شروط شهادة العدل على العدل 4 170/١‏ - 2171 و"حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير": باب في الشهادات 3514/5 ١0‏ و"نهاية الحتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهاة على الشهادة .97/2 

(د) القصة مذكورة في "البحر": كناب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 2051/1 و"الفتح": كتاب الشهادات - باب 
الشهادة على الشهادة 375/7» و"تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 750/4 

.1./8« "الهداية": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(7) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 548/4 59. 

(8) "الحداية”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 2770/7 

(9) هو أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد المعروف بالأقطع البغدادي (ت47/4ه). (انظر "كشف الظنون" 091/197 
و"الجواهر المضية" 011/1١‏ 


الجزء السابع عشر لملسسس ”#؛؟ لس باب الشهادة على الشهادة 
(ويكفي تعديلٌ الفرع لأصله) إن عُرِفَ لفُرُوغ200 بالعدالق» ولا لَرِمَ تعديلٌ الكل. 


والوّحة”" في شُهُودٍ الرّمان القولٌ بقولهما إن كان فيهم العارفٌ الْتديّنُ؛ لأنّ الحكمَ 
للغالب خصوصا المتَحِدَ بها مَكُْسبَةٌ للدّراهم)) اه ما في "الفعج' باختصار. 

وحاصلَةُ: أنه اععتار”” ما اتارة في "الحداية" "شرح الفدُوري" من لَرُوم د مس شيناتي في 
الأداء» وهو ما ججَرَى عليه في المتون ك"الفدوري"0 و"الكثر "07 و"الغرر "00 و"لللتقى "7 
و'الإصلاح"» و"مواهب الرّحمن" وغيرها. 

اتام (قولة: الفرع لأصله) لأنّه من أَهْلٍ التركيق "هدلية"0, 

وى (قولة: وإلا َم تعديل الكل هذا عند ' 'أبي يوسف". وقال "محمٌّد": : لاقي 
أنه لا شهادةً إلا بالعدالقه فإذا لم يُعرفوها لم يَنقلُوا الشّهادة فلا تقبّل. ول "أبي يوسف": أن 
العو عليهم النقْلُ دُونَ التعديل؛ لأنه قد يَحَفَى عليهم؛ فيتعرُفُ القاضي العدالة كما إذا 
شَهدُوا بأنشرهم» » كذا في "الهداية"9". وف وفي "البحر”7: («(وقولة” 0 الآ صادق بصُور: 

الأولى: أن يسكتواء وهو المرادُ هنا كما أَفصّمّ به في "الهداية"297. 


(قولة: وهر الا حي كون ارام “كز ها ره مل الم هأ الع إن ل يكن أهلاّ 
للتعديل لا بُدٌ ين تعديلٍ الكل ولا يَكفي تعديلُ للأصلي 


0١‏ في "د": ((الفرع)). 

(5) في "ر": («(قالرجم)). 

(5) في "ب": ((احتيار)). 

(4) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب الشهادات 548/4 34. 

(ه) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 9؟/7١11,‏ 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/529. 
(7) "ملتقى الأبر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 41/7. 
(8) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 171/788 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 1759/97 177 
)٠١(‏ أي: قول صاحب "الكنر", وهو موافقيلعبارة "الدر". 

170/9 "الهداية": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 7 ب بات 884 لسسسسسس ست قسسمالمعاملات 


له 


(ك) ما يكفي تعديل””2 (أحد الشاهدين صاحبّه) في الأصّح؛ لأ العَدل لا يتهم كثله. 


الثانية: أن يقولوا: لا يرك معان "نوجلاعي اللا بين "التبمين" 
وذَكرَ 'الخخصّاف"7: أن عدم م الول ظاهرٌ الرّواية وذ كر 'الخُواني": أنْها تُقبَلُ وهو 
الصسّحيخ؛ أن الأصل بقِي مُسمُورء إذْ يَحتَمِلُ الخُرح والتَوقُف» فلا يبت ارخ م بالك 
ووَحَهُ المشهور أله جَرْحٌ للأصول. 

واستشهّد "الخصّاف"0): م لو قالا: إنا نَتهِمُهُ في الشّهادةٍ لم يُقبّل القاضي شهادتهما 
على”*) شهادته. وما استشهدَ به هو الصورة الثالئق وقد ذَكَرَهاقٍ "ا ة"0) اه مُلخصاً. 
وحيث كان المرادٌ الأولى فقول 0 («ولا َم ل) تكرارٌ مع ما في "للتن". 

000 (قوله: لأنّ العَدْلَ لا يهم عئله”) كذا عَللَ ف "البحر "00 ع وفيه عَودُ الضّميرٍ 
على غير مذْكُور» وأصلٌ العبارةٍ في "الحداية"29 حيث قال: ((وكذا إذا شَهِدَ شاهدان» فَعَدّلَ 
أحثهما الع 0 لما قلناء غايةٌ الأَمْرِ: أن فيه منفعة”” 2١‏ من حيث القضاءٌ بشهادي, ولكنّ 


د 


العَدْلَ لا يُتَهَمُ عله كما لا يُتَهُمُ في شهادةٍ نفسيه) اه. 


)١(‏ ((ما يكفي تعديل)) من المعن في "را 

(؟) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكذّب الْدَعِي شاهده ف بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة 485/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الثالث عشر والمائة - باب الشهادة على الشهادة 470/4 - 45١‏ بتصرف. 

(5) انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد”: الباب الثالث عشر والمائة ‏ باب الشهادة على الشهادة 1471/14. 

(5) قوله: ((شهادتهما على)) ليس في "ب" و"م" 

(0) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكذّب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة 485/9 (هامش "الفتاوى الفندية"). ُ 

(1) في هامش "ر": ((عبارة "اللِيَ": لأن العدل لا يكّهم عثله, أي: بتعديل مثله» ولو أنّهمّ بمثله لا ينهم ف شهادته 
على نفس الحق بأل نما تشهد ليصيرٌ قولّه مقبولاً عند اللي وإن لم تكن له شهادة) اه. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 0500 

(3) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 171/5. 

)٠١(‏ عبارة "الطهداية": ((أن فيه منفعة له»). 


الجزء السابع عشر ‏ لي هه للد باب الشهادة على الشهادة 


(وإن سَكّت) القرعٌ (عنه نَظَرَ) القاضي (فٍ حاله) وكذا لو قال: لا أعرفُ حالَهُ على 
ال صسّحيج لماو كان و"شرح المجمع". وكذا لو قال: ليس بعَذْل على ما في "الة هستاني" 


قال في "النهاية": ((أي: عل ما ذَكْرْتُ من الشبّهة)). وحاصلٌ ما في "الفتح”2"7: أن 
بعضّهم قال: لا يَجُورُ لأنْه متهم حيث كان بتعديله رفيقة يُعِبت”" القضاءً بشهادته. 
والجواب؛ أن شهادةً نفسِه تَتضمَّنُ مِئلّ هذه المنفعة وهي القضاءٌ بهاء فكما أنه م يُعشبر 
الشرْعٌ مع عدالته ذلك مانعاً كذا ما نحن فيه)). 

0م (قولة: في حالو) فيَسالهُ عن عَدالتِِ فإذا ظَهَرَت قَبلك وإلا لا "منح"9. 

(قولُ: على ما في "الفهستاني")'*' عبارثة”: ((وفيه إكاء إلى أنه لو قال القرعغ: 
إن الأصلّ ليس بِعَدلء وطلقكدم أو: لا عرف م تُقبَلُ هاده كماقال "الخصّافُ"0, وعن 
"أبي توتيق" :"أنه قبل وهو الصَّحيحٌ على ما قال "الحَلُواني" كما في "المحيط"”) اه فتأمّل 
لفل "مدني"10. 


(قولة: فتأمّل التفلَ) فعلى ما تقل أوَلا عن "الُوانيَ”: ((ين أنْها تُقيّلُ في المسألة القانية))» وما 
قِلَ عنه هنا: ((ين أن تقل فيما لو قال الفَرعٌ: إن الأصلّ ليس بعَادْل)) يكوث قائلاً بقبُول شهادةٍ 
القَرع في هاتّين المسألتين» ويكوث حُكمُهما واحداً عنده؛ لأنّ الأولى بنهما بَقِيّ الأصلٌ مَسمُورء والثانية 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 740/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 539/5. 

5 في "ر" و"1": ((ثبت)). 

40 "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟ق/الا/أ. 

(د) هذه المقولة وقعت في "ر" متأحرة عن المقولة الي بعدها. 

() "جامع الرموز”: كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 714/8/1. 

(7) انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد”: الباب الثالث عشر والمائة ‏ باب الشهادة على الشهادة 450/4 - 401. 

(8) نقول: التصحيح الذي في "الحيط البرهاني" إنفا هو في الصورة الثانية المتقدّم ذكرّها ف المقولة [70719/1]) وقد ثبّه عليه 
الرافعي رحمه الله تعالى. وانظر "النحيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل التاسع ف الشهادة على الشهادة 709/18 

(5) "نخبة الأفكار”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 883/5 /ب. 


حاشية ابن عابدين بب- دخ #488 -_ لس د قسمالمعاملات 


0 6 5 30 2 00 ره 
عن "المحيط') فتنية. (وتبطل شهادة الفرع) بأمور: بنهيهم عن الشهادةٍ على 


الأظهّر» "خلاصة"20, وسيجي 


00م (قولة: عن "الخيط') ذَكرَ في "التَتارحائيّة" خلاقة ول يَذَكُنُْ فيه خلافا 
وكيف هذا مع أنهما لو قالا: تتَهِمّهُ لا تقبَّلُ شهادثهما؟! وظاهرٌ استشهادٍ "الخصّاف" 
به كما مت" أله لا علاف فيه وفي "البرازية”©2: ((شهدا عن أصلء وقالا: لا ير فيه 
ورَكَاهُ غيثهما لا يُقبَ وإنا حَرَحَهُ أحدهما لا يلفَقَُ ليم اه" 

5000 (قوة: بأَمُور) عد منها في "البحر"7": ((حُضُورٌ الأصل قبل القضاء») 
مُستولاً ما في "الحاية"”©: ((ولو أنّ فُرُوعاً سَهدُوا على شهادة الأصُولء ثم حَضَرَ الأصُولٌ 
قبل القضاء لا يُقضِي بشهادة الفُرُوع)) ام. لكنْ قال في "البحر"7©: ((وظاهث قول © 
لايْقضي دُونَ أن يقول: بَطَّلَ الإشهادٌ: أنّ الأصُولَ لوغابُوا بعد ذلك قبي بشهادتهم)) 
اهء فلذا تَرَكَهُ "الّار خ"0, 
طَمْنْ مُحَدٌ وهو غير مقبول» فللقاضي أ يُعدَلَهُ يقي بهذه الشّهادة؛ وحيئدلر لا مُحالفة بين اللقلَينٍ 
عن "الخَلُواني”؛ لكر بمراجعة "حيط" ظَهَرَ أن النٌصحيحَ إنما هو في القانية لا القالئة. 


(1) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة 9١7ب‏ بتصرف» نقلاً عن "الجامع الكبير". 

0 صا دحد؟ "در" 

(©) المقولة [5710/1] قوله: ((والاً َِمَ تعديلٌ الكلّ)). 

(4) "البزازية": “كتاب الشهادة ‏ الجنس السابع ف الشهادة على الشهادة 79/0 (هامش "الفتاوى الندية"), 

(ه) "البحر": 'كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١77/19‏ . 

(0) "المخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة ال كدت المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل ف الشهادة 
على الشهادة 485/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة /175/1. 

(م)أي: قول صاحيي "الخانية", 

(9) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" :١75/89‏ ((على هذا: ما كان ينبني 
عه الحضورٌ من مبطلات الإشهاد)). 


الجزء السابع عشر 3 - 540 ل باب الشهادة على الشهادة 


ما يُخالِفُ. وبخروج أصلِه عن أَهْليتها كفسق» وخرس» وعَمّىء و(بإنكار أصلِهِ 
الشتّهادة) كقولهم: ما لنا شهادة, أو 0 نشهدهي أو أشهّدناهه20 وغلِطنا. ولو 
يلوا فسَكيُوا متا "خلاصة"7©. ا 1 


0799 (قولَهُ: ما يُحَالفَهُ) وهو خلافُ الأظهّر. 

بلحم (قوله: وبإنكار أصله الشّهادة) هكذا وَقَعَّ م التعبيث ف كثير من ا معتبّرات» 
وف "الشُرّنبلالية””"' عن الفاضل "جُوي زاده””؟' ما يُفِي: ((أنّ الأولى التعبيرٌ بالإشهاد؛ 
لأنّ إنكارَ الشتّهادةِ لا يَسْمّلُ ما إذا قال: لي شهادةٌ على هذه الحادثة لكن لم أشهذه 
بخلاف إنكار الإشهاد فإنّه يَشْمَّلُ هذا ويَسَمَلُ إنكارَ الشّهادةٍ؛ لأنّ إنكارها يُستَلرْمُ 
إنكارة فإنكارٌ الإشهادٍ نوعان: : صريح وضِخني))» ولنا ار عبر "الرُيلعي"20 و"صا "صا 
البحر””"' بالإشهادٍ وبه اندَقَعَ اعتراضٌ "الدُرَرٍ”*) على "الرَيلعي". 

وظَهَرَ أيضا أن قولَ "الشارح" هنا: ((أو لم نشهدهم)) ليس في مُحَلَه؛ِ لأنه ليس ين 
أفرادٍ إنكا ار الشتهادة؛ لأنّ معناةُ: لنا هاه ولمتشهئه فلمل 

الفتففة (قوله: ما لنا شهادة) يعي: ثم نم غابوا أو مَرضُواء 0 جاءً الفرُوحٌ فشهدوا لاتقب 

ملام (قوله: وغَلِطنا) هو في معنى إنكار الشّهادق تأْمّل. قوم /) 


)١(‏ في "ط": ((شهدناهم)). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع ف الشهادة على الشهادة ق14؟/ب بتصرف» نقلاً عن القدوري. 
() "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/.-79 (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) تقدمت ترجمته 9/4/ا1. 

(ه) في "الأصل": ((وهذا)). 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 711/4. 

(0) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 17/907 1. 

(8) "الدرر والغرر”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 84-0/7. 


اس 


حاشية ابن عايدين سا -” -غ 558 مص قسم المعاملات 


(شهدا على شهادةٍ اثنين على فلانةٍ بت فلان الفلائيّة وقالا: أُحيّرانا معرفيهاء 
وجاءً لدعي بامرأةٍ ل يَعرفا أنْها هي قبل له: هات شاهدين أنها هي فلانةم 
ولومُقِرَة (ومئظهُ الكنابُ الحكميٌ) وهو كتابُ القاضي إلى القاضي؛ لأنه 
كالشّهادةٍ على الشّهادةٍه فلو جاءً الممّعي برحل لم يُعرفاهُ كلف" إثبات أنه هو 
ولو مقر الاحتمال لوي "مبر"27. ...ب 0 


اطلام (قولة: قيل له: هات إلخ) فهذا من قَبيلٍ ارين شهادة قاصيرةٌ ييِمّها غيرهم. 
كذا في الهامش. 

1١‏ (قولةُ: ولو مُه فلعلها غيرهاء فلا بد مِن تعريفها بتلك التسلبق "منح"290. 

افيه (قولةُ: إلى القاضي) فإن كَنَبْ: أذ فلاناً وفلاناً شهدا عندي بكذا م من المال 
على فُلانٍ يدت فلان الفلائيّق وأحضير الممّعي امرأةٌ عند القاضي الكثوب إليه؛ وأنكرت 
المرأةٌ أن تكون هي الْسُوبة بتلك النسئبة فلا بُدَّ من شاهدين آخرَين يُشهّدان أنها السُويةٌ 
بتلك النسْبةٍ كما في المسألةٍ الأولى» كذا في "العيي"0, " 0 ا 

تحدم (قولة: لاحتمال التروير) أي: بأن يتواطاً لدعي مع ذلك الرّحل. 


(قولة: وأنكَرت المرأة أن تكون هي اللستوبة خخ غير قب وقال "الشرنبلاليُ": («الأمرُ لا بص 
بإنكارها)». 


رمف "ر": (ركلم). 

وى "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 2174/9 بإيضاح من الشّارح الحصكفي رجه الله 
5 صا ؟ "در" 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟إق/الا/ب. 

(0) "رمز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 1١14/9‏ 

(7) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/ق9؟1/5. 


الجزء السابع عشر لل س سيد ة4؟5 لسلس باب الشهادة على الشهادة 


ويَلرّمُ مُدَعيّ الاشتزاك البَانُ كما بَسَطَهُ "قاضي خحان””". (ولو قالا فيهما: 


الشميميّة لم ج20 حتى ينسيباها إلى فَخذها) ل ا 1 


مهالا (قولة: البِيانُ) يعي: أنه" إذا ادّعَى المدَعَى عليه أن غيرَهُ يشا ركه في الاسم 
والنسّب كان عليه البَيان "ح”0). كذا في الهامش . أي: يقولٌ له القاضي: أَنْبِتْ ذلك» فإِن 
نبت تَندَفِعْ عنه الخُصُومة» كما لو عَلِمَ القاضي بِمُشَارك له في الاسم والتسبيه وإذ م يبت 
ذلك يكوثٌ خصماً. 

تحمدم (قولة: فيهما) أي: في الشَّهادةٍ وكتاب القاضي. 

[مطلب: العربُ على ميت طبقات] 

ام الال (قوله: إلى فخحذزها) بسُكُون الخاء وكسرهاء يُرِيدٌ به القبيلة الخاصّة الي ليس 
ذُونّها أخص منهاء وهذا على أحد قولّين عويب وهو في "الصّحاح”*. وف "اللحمهّرة'”0909 
حَعَلَ الفَحيدَ دُونَ القبيلة وفوق البَطن. 


(1) انظر "الخائية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكدّب المدّعي شاهده في بعض ما شهد له إل - فصل في 
كتاب القاضي إلى القاضي 440/75 (هامش "الفتاوى المندية”). 

(5) في "ب": ((تجر)) بالمنناة الفوقية. 

() ((أنه)) من "الأصل"» وليست في بقيّة النسخ. 

2 "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ق/510/أ. 

(د) "الصّحاح”": مادة ((فخذ)). 

(3) "جمهرة اللغة”: »087/١‏ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأَرْدِيّ ات 771ه) من أئمة اللغة والأدب. 
("كشف الظنون" 1/ه 3٠0‏ "بغية الوعاة" ١/7/اء‏ "معجم الأدياء" 1717/14). 

(؟) في هامش "ر": (إ(قال مُحُّردها رحمه الله: قوله: ((جمهر)) كذا وحدته ف نسخة المؤلفء وعلى صنت فقال 
ف "المختار" (جمهر) في حديث موسى بن طلحة: ((جَمهروا قَرَهُ جَمِهَرَة أي: اجمعرا عليه الاب ولا 
تُطجتواء وجمهورٌ الناس: جُلّهِم)) اه. 


حاشية ابن عابدين ا -- ده :ه88 ل لل -تم قسم المعاملات 


كجَدّهاء ويكني نسبتها لرَوجهاء وَالْقصُودُ الإعلام. 0 0 


وجَعَلَهُ في "ديوان [الأدب]"7" أقلّ م من البَطْن» وكذا "صاحب ا قال: 


ع م 


(«العَرَبُ على ست طبّقات: التّعْبُْ كمْضر ورَبيعة وجمير سُمَيَتْ به لأنّ القبائل تتشعّبُ 
ينها. والقبيلة ككنانة. والعمارةٌ كقريش ب. والبَطن كقصّي. وفك امت والقصيلة 
كالعبا اس. وكلٌ واحار يَحِمَمُ ما بعدهء فالشّعٌْْ يَِمَعٌ القبائلٌ: والهمارٌ ؟ : نَحمَعُ البُطُو» 
وهكذا)»» وعليه فلا يَجُورُ الاكتفاءٌ بالفَحِذٍ ما لم يسيِيْها إلى الفَصِيلةٍ. والهمارةٌ: بكسر 
العين. والشّعْبُ: بفتح الثلّين. "فتح”" ملخخصاً. 

الام (قولة: كجَدّها) الأنسّب: أو جَدّهاء 

.0:4 (قرأ: ولصو لاعلا قال في "فنهم”*»: ورولا يم أ ليس الصو مين 
انريف أن ينسسَب إلى أن يعرفهُ القاضي؛ لأنّه قد لا يَعرِفُهُ وإن تَسَبَهُ إلى مائة جد بل ليّت0© 
الاختصاصٌ ويَرُولَ الاشتراك فإنّه قَلّما يَتَفِقٌ اثثدان في اسيهما واسم أبيهما وجَدّهماء 
أو صناعيّهما ولقبهما. ار 6 32 "قاضي ان "0 داق أثهالو ل [*/ق50؟اب) يُعرّفْ 


(قولة: وجَعَلَهُ في "ديوان" أقلَّ إل) هنا سقط والأصلٌ: وجَعَلَهُ في "ديوان الأدّب" أقلٌّ إلح. 


(1) ما بون منكسرين ليس ف النسخ جميعهاء والحقُ إنبأنهُ كما نبِّه عليه الرافعي رحمه الله والمرادُ "ديوان الأدب” 
للفارابى» وتقدمت ترجمته »154/١5‏ والنقل فيه: باب فَعِلَ بفتح الفاء وكسر العين (ذ) ص81 .-١‏ 

(؟) "الكشاف": سورة الحجرات - الآية (17) صاا4 .-١١‏ 

(") "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 71/1د. 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 377/1 بتصرف. 

(ه) في "الأصل": ((أن)). 

(5) في "ر" و"7": ((بل ينبت)). 

(7) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ‏ فصل في دعوى الدور والأراضي 790/5 (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 


الجزء السابع عشر ‏ لم 0ه د للد باب الشهادة على الشهادة 


انها على شهاد 3م وانرقها م يصع أي: جاربا امي 
ذلك و 0 فده "الصافة! هناء 56 فده 2 ترجيح خلا فه عن "الخلاصة". 


مع ذِكْرٍ الخد لا يُكتقى بذلك7© الأْوحَةٌ ينه ما في "فصول الأمْزوشي"2): من أن شراط 
التُعريف ذِكْرٌ ثلاث أشياءً. غير أنهم الوا في اللَقَب مع الاسم: هل هما واحد أ لا8)) له. 
والمرادٌ بالثلاثة اسمهُ واسمٌ أببه جد أو صناعتٌ أو ده فإنْه يُكفِي عن الْحَدٌ خلافاً لما في 
"البرَازيّة"”"2. ففي "الهداية"20: ثم م الغريفُ وإن كان ب كَُ م بذكْرٍ الخد عندهما علافاً ك أت 
يوسف" على ظاهر الروايات فلكي الفخيل : 0 مُقَامْ لد لأنه اسم جد الأعلى - أي: ف ذلك 
الح الخاص - عل منزلة اد اأدى)). وفي "إيضاح الإصلاح": ((وني الحم فكي الصّاعةٍ 
بمنزلة الفَحِد لأنهم ضَيّعُوا أنساتهم)). 

1 والأول أن يقول بَدَلَ (والإعلام)): رف الاؤالد؛ لأن الإعلام ‏ بأ يعضت غير شرا 
كما مُر”". وف "البحر” عن "البرَازيَة"7: ((وإث كان مَعرُوفا بالاسم لع 00 
كشهْرةٍ الإمام "أبي حنيفة" ' كني عن ذِكْرٍ الأبر والخّد. ولو كني بلا تسمية ل يقبّلْ إلا إذا 
كان مَشْهُورا! ''© ك "الإمام')). 


(قولٌ "لمن" : نم هاه عنها م يَعبِح) ذَكَر في "الخانيّة": ((أنّ هذا قولُ "الإمام و القاني")). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 59/7 793 بتصرف. 

ار 

(؟) عبارة اللاي : ((وإن كان لا يحصل بذكر الأب واد لا يكتفى بذلك)). 

(؛) كذا في "الأصل" و"7”", وهي عبارة "الفتح"؛ وي "ر" و"ب" و"م": (("الفصولين")) بدل ((فصول الأسروشي)). 
وانظلر "جامع الفصولين": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف في الدعرى والشهادة .48/١‏ 

(د) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السادس في كتابه إلى القاضي ١65/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 171/9, 

(7) في هذه المقولة. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١5/97‏ باختصار. 

(9) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السادس في كتابه إلى القاضي ١65/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ أي: ((مشهرراً يه) كما في "البزازية", 


حاشية ابن عابدين 7 ل---ه 88+ ل د قبمالمعاملات 


(كافران شهدا على شهادةٍ مسلمَين لكافر على كافر ل تُقبَلُ كذا شهادتهما 
على القضاء لكافر على كافر. وتقبّلُ شهادةٌ رحل على شهادةٍ أبيه وعلى قضاء 
لهم و لمتحي “دز جلدم ر ينفو "11 ريطيو له لظو بز 11 أنز 
نفسيه ول يَدّعِ مَهوا أو علط(" نكما حرزة "أبن الكمال” 1000 


(قولة: شَهدَ بزُوْر) والرّحالٌ والنساءُ فيها سوائ "بحر"7» عن "كاف الحاكم". 
001 (قولَهُ: بأن أَمَرّ على نفسيو) قال في "البحر””©: ((وقيّدَ بإقراره لأنه لايحكم 


2. 
0 


به إلا بإقرارو» وزاد "شيخ الإسلام": أن يُشْهدَ موت واحادٍ فَيَجِيءٌ حيَاًء كذا في "فح 
القديرٍ”)). وبّحَتْ فيه "الرّملي" في "حاشية البحر". 

واععَرَض الإقرار "صدرٌ الشتريعة"”"©: ((بأنه قد يُعلَمُ بدُونِهه كما إذا شَهِدَ موت زيار 
أو بأنّ فلانا فَتَلَهُ تم ظَهَرَ زيدٌ حيّا أو برّؤيةِ هلال فَمَضَّى ثلاثو يوماً وليس في المنّماء 
عِلة و" ير اهلال)). 


(قولة: : وبَحَث فيه "الرّملي”) بقوله: ((قد جَوَرُوا الشتّهادة بالموت لِمّن سَمِعْ كوه مِن ثقق فكيف 
يُحكم؟! وقد يُقَالُ: لما حَرْمَ بالشتّهادةٍ بالموت وظَهِرَ حيا قُطِعْ بكذِبوِ فكان يَنبَغِي أن لا يُجزم» بل يقول: 
أخبرني فلانُ» أو اشتَهَرَ عندي» ففي مثل ذلك يََغِي أن لا يِحكَم به فلا يُسْهرٌ ولا يُعرّرُ)) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟591/1. 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: الشهادة على قضاء الأب لا تجوزء وعلى شهادة الأب تجوز صاام7. 
م في "ر": (رولا غلطأ). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 17/9 - 173 

(3) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 2113/19 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور /2175. 

(/) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة والرجوع عنها ‏ باب القبول وعدمه 84/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(0) في "ر" و"": ررفلم) بدل ((و )). 


الجزء السابع عشر ‏ لل ”هت للب باب الشهادة على الشهادة 


ولا يُمِكِنٌ إثبائة باليّسة؛ لأنه من باب النفي (صُرّرَ بالتتهر) وعليه المدوى» 


1 ا بف مق وم امام يام 7 0 

سير "200 وزادا: ضرِيَهُ وحَبسّف مُجمّع". وق البحر"”"2: ((وظاهر كلامهم 

أن للقاضي 00 
وأحاب في "العناية””": ((بأنه ل يَذَكُرْهُ إمَا لنذرتهء وإمًا لأنه لا مَحِيْصّ له أن يقول: 


كَدَبْتْ أو ظَنَنتُ ذلك» فهو .معتى: كَذَبْتُ؛ لإقرارو"؟ بالشّهادة بغير عِلْم)). 

وف "اليعقوييّة": ((وأيضاً يمِكِنْ أن يُحملَ قولّه: لايْعلّمُ إلا بالإقرار”؟ على الخَصْرٍ 
الإضاف بقريدة قوله: و" لا يُعلّمُ بالبيّنق)). وأجحاب "ابن الكمال": ((بأنٌ الشّهادةً بالموت 
تَحُودُ بلتسائي» وكذا بالسّبي فَيَجُورُ أن يقول: رأيت”" قَبيلاً سَمِعْتُ الناسَ يقولوت: إنه 


عَمْرُو بن زيب وأما الشّهادة على رُؤْية الحلال فالأَمرُ فيه أُوسّعٌ)) اه. 

كولم (قولةُ: ولا يكن إثبائة) أي: إثبات تزويره. أمّا إثبات إقر ارو فَمُمِكِنٌ كما 
لايحفى, تأمّل. 

:4155 (قولة: وزادا: صَرْبَُ) قال في "البحر”: ((ورّّحَ في "فتح الفدير”/ قولهماء 
وقال29: إِنّه الحقٌ)). 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 04/9 - 7١4‏ (هامش "فتاوى قاضيخخحان"). 
(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 175/97 

(5) "العناية”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور 580/5 بتصرف (هامش "فتح القدير”). 
(4) في "ر": ((لا إقراره))» وهو تحريف. 

(ه) في "]" "ب" ر"م": ((بإقرار). 

(0) الواو ليست في "ب" و"م". 

() في "ر" و"7": ((رأيتم). 

(8) "البحر" ": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة لاثره؟1. 

(94) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور 2817/5 574. 


حاشية اين عابدين سسسسس 4هع لست قبسم المعاملات 


عه هاس #ع(ل) 


أن يسح(" وَحَهَهُ إذا رَآمُ سياسة)). وقيل: إن رَحَمَّ مُصِرا ضُرب إجماعاء وإث 
تائباً لم يُعرَرْ إجماعاً. وتفويض مُدَةٍ توبته لرأي القاضي على الصّحيح لو فاسقاء 
ولو عَدُلا أو مَستورا لا تقبَلٌ شهادتة أبدا. 0غ 


+م عه ع باس مم ع 0 > ام 
وديم (قوله: أن يُسَخ00) السحم بضم السّين وسُكون الحاء المهملتين: الْسَُّوادٌ 
"واني". كذا في افامش. 
زهودلام (قولة: إذا رَآمُ ميياسة) قَدَم "الشارح" ف آخجر بابي حَدٌ القذّف29 ما يُحَالِفْ 
هذا حيث قال: ((واعلَمْ أنهم يُذكرُونَ في حُكم السّياسة: أنّ الإمامً يُفعَلّهاء ول يقولوا: 
القاضيء» فظاهِرُهُ أن القاضي ليس له الحكمٌ بالسنّياسةٍ ولا العَمّلُ بها)), فليحرَّرْ "فتال". 
(قولة: مُعَيرًا) قال في "الفتح"207: («واعلم أنه قد قيل: إِكّ المسألة على ثلاثة 
هل يه م مس ا الل ا 5 5 33 2 ِ 
أوجه: إن رَحَعٌ على سبيل الإصرار ‏ مثل أن يقول: نعم شهدت في هذه بالزوْر ولا أرجع 
عن مثل ذلك- فإنه يُعَرّرُ بالصسرْبِ بالاتفاق. وإث رَحَمّ على سبيل التوبة لا يُعََّرُ اتفاقا. إن 
كان لا يُعرَفُ حالهُ فعلى الاختلافه المذكور. وقيل: لا حلاف بينهم: فجوابة””' في التائبي؛ 
لأنّ المقصود ين التغزير الانزجارٌ وقد انرّحَرَ بداعي الله تعالى» وحوأبهما فيمَّن لم يتباء 
ولا يُخالِفُ فيه "أبو حنيفة')). 
خم م ”* يهش تلن * ملء 
[59١م‏ (قولةٌ: أبدا) لأنّ عدالتة لا تعتمت "منلا على" . 
)١(‏ في "و": ((يسحم) بالمخاء المعجمةء وانظر التعليق الآني. 
(؟) قال الطحطاوي رحمه الله تعالى 770/6: ((يقال: َم وجهّه إذا سردم من الستُخام» وهو سّواد القدُورء وقد جاء بالحاء 
المهملة من الأسحّم وهو الأسرد)» وانظر "تكملة السيد علاء الدين" ‏ القولة ]١14[‏ قوله: ((أن يُسحّم وحهة)). 
(*) نقول: المراد من الشارح هنا هو صاحب "البحر" في كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجيف 
والعبارة بنصها ف "البحر" ١6/0‏ وقد أحال عليها ابن عابدين رحمه الله تعالى في "حاشيته على منحة الخالق" /15/89. 
(4) "الفتيح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور 918/5. 
(5) أي: ((فحواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى)) كما في "الفتح". 
(1) أي: التركماني» (ت87١١ه)»‏ وينقل عنه ابن عابدين رحمه الله نقلاً يَدَدُ في جنبات كتابه» وتقدمت ترجمته 145/14 


ام 


الجزء السابع عشر ل ة:هة لل باب الشهادة على الشهادة 


قلت: وعن "الثاني" تقبّلٌ» وبه يفتى» "عبي”27 وغيرةُ. والله تعالى أعلم. 


بمقللام (قولة: قبن أي: من غير هه 0 كما لين عن "الخلاصة"0) 
ِل قوله: («والأقلف). وفي 'الحايّة”””: ((للّمرُوفُ بالعدالةٍ إذا شَهِدَ برُؤْر عن 
"أبي يواسي الملا ع شهادتة أبدا؛ لأنّه لأ تعرّفُ توبئة وروى الفقيهٌ "ابو جعفر": أنه 
قبل وعليه الاعتماة)) اه. وكلامُ "الشارح" صريحٌ في أنّ الرواية الثانية عن "أبي وف 
أيضاء تأمّل. فم 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١/7‏ بتصرف,. 

(5) في "ب" و"م": ((مرة)) بالراء» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصواب الموافق لما في "البحر" و"الخلاصة". 

(") "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 95/1. 

(4) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق 7١7‏ /ب. 

(د) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تجوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 471/59 
(هامش "الفتاوى الهندية") 


حاشية ابن عايدين استسسسسسس 8ه8 لست قبهالعاملات 


باب الرجوع عن الشّهادة» 
(هو أن يقول: رَحَعْتْ عمًا شَهِدْتُ به ونحوّمٌ فلو أنكرّها لا) يكونٌ رُحوعا. 
(و) الرّحُوحٌ (شَرطة مَحِلِسُ القاضي) ولو غير الأوّل؛ لأنه فسخ أو توبة» 


«باب الرجوع عن الشّهادة» 

1 (قولة: فلو أنكرّها) أي: بعد القضاء. 

0000] (قولة: مَجِلِسُ القاضي) وتتوقُفٌ صحَّة اليُوعٍ على القضاء به أو بالتّمان 
خلافاً لِمّن استَبعَدَهُ كما لبه عليه في "الفتح”7". وفيه أيض]": ((ويَتَفرحّ على اشتزاطر الْجلس: 
أنه لو أَمَرّ شاهدٌ بالرحُوع في غير الَجِلِسء وأشْهّدَ على نفسيه به وبالتزام المال لايْلرَمْهُ شيم 
ولو ادْعِيَّ عليه بذلك لا يََمُُ إذا تصادقا أن روم امال عليه كان بهذا الرّحُوع)). 

(قولة: لأنّه َسْح) تعليلٌ لاشيراط مَحلِس القاضي. 3ه]4اب وقولة: ((فسلخ» 
أي: فيَختَصٌ با تَختص”" به الشّهادةٌ من مجلس القاضيء "منح 7". 

ركام (قولة: وهي)2 أي: التوبة. 


«باب الرجُوع عن الشّهادة» 
(قولٌ "المصنف": فلو أَنكرها ل) سيأتي في الوصابة: ((أن الُوصِي لو أنكرها قبل: يكوث يُخوعاء 
وقبل: لا يكون)»» وصُحّحَ كل ين القولين. فهل هذا الخلاففٌ جار هنا أو لا ل ره 
(قول "الشارح": لأنه سن أو توبة) هذا التَعليلٌ عَلِيلٌ بالنسئبة للشّقّ الثاني» انظر "الستدي", 


.5719//8 "الفتح”: كتاب الرجوع عن الشهادة‎ )١( 

(؟) في "الأصل": ((يختص)) بالمثشاة التحيّة أله 

(©) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة /ق74/أ 
(4) هذه المقولة ليست في "الأصل". 


الجزء السابع عشر ل لهم ل باب الرجوع عن الشهادة 


كما قال عليه الصّلاة والسّلامُ: ((السرٌ بالسّر والعلانِيةٌ بلعَلايي)". (فلو ادّعَى) 


رمعلاو (قولهُ: فلو اذّعَى) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي. 


)١(‏ روى أبو خالد الأحمر وعَيّدة وعبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلّمة عن معاذ طق قال: قلت: يا رسول الله! 
ا أوصينء قال: ((إذا عملت سي فاعمل بجنيها حسنة» السرُ بالس والعلانية بالعلانيقه). 
لفظ عبدة وعبد العزيز: قال معاذ : يا رسول الله! أوصينء فقال رسول الله يك: ((اعبد الله كأنك 
تراه» واعدد نفسك مع الموتى» واذكر الله عند كل حَجَر وشّجَرء وإذا عمِلْتَ السيئة فاعمل ينيها حِسَنَة لسر 
بالسرة والعلانية بالعلانية..)) الحديث. ١ ١‏ 
أخرجه هناد في "الزهد" ١/5‏ 9د (الا١١)‏ والاد .)٠١937(‏ والطبراني في "الكبير" ١؟٠/(4‏ 03797 
قال الميثمي في "الجمع” 4 إسناده جيّده ورجاله ثقات, إلا أنّ فيه اتقطاعاً فأبو سلمة لم يدرك معاذاً. 
وأخرجه هناد في "الزهد” 511/8 (د/ا١١)4‏ احدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن معاذ نحوه. 
وأخرجه أحمد في "الزهد" »)٠١0(‏ والطبراني ف “الكبير” ١‏ */(71©) عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن 
عطاء بن يسار عن معاذ ده قال: قلت: يا رسول الله! أوصين: فقال: ((عليك بتقوى الله ما استطعت, واذكر الله عند 
كل حْجَرٍ وشّجَرء وما عملت من سوء فأحددث لله فيه توبةه السرّ بالسر والعلانية بالعلانيق). 
قال المتذري في "التزغيب": إسناده حسن إلا أن عطاء لم يدرك معاذاء ورواه البيهقي فأدخل بينهما رجلا 
يُسّم. قال الحيقمي في "المجمع" :9/4/٠١‏ وإسناده حسن. 
أخرجه البيهقي في "الزهد" 44/7 (لات4) عن إبماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن 
الحويرث عن محمد بن جبير طفه [مرسلا). 


وروى يعقوب بن حميد وسعيد بن عبد الرحمن» حدئنا إبراهيم بن عيينة أخخو سفيان ثنا إسماعيل بن رافع المدني 
عن تعلبة بن صالح عن رجل من أهل الشام [وقال سعيد: سليمان بن موسى] عن معاذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي: ((يا معاذ! الطلق فأرسل راحلتك ... وفيد: اذكر الله عند كل شجر وحَجَرء وأحدث لكل ونبو 
توب السر بالسرء والعلانية بالعلانية)). 

أخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد”, وعنه أبو نعيم في "الحلية” 41/١‏ ؟ء والبيهقي في "الزهد” 7410/9 846 
(457). وقال البيهقي: ورواه أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن إسماعيل بن رافع عن ثعلية الحمصي عن 
معاذ 46 

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد” 47/4 عن ركن بن عبد الله الدمشقي عن مكحول الشامي عن 
معاذ ذه تحوه» وفيه : (( ... يا معاذ! أوصيك بذكر الله يعي: عند كل حجر وشجرء وأن تُحدث لكل ذنبد 
توبة السر بالسره والعلانية بالعلانية ...)). وفيه زيادات من أحاديث أخرى. والله أعلم. 


حاشية ابن عابدين ل ل - 4ه؟ لغ - قبمالعاملات 


عرم افق 


تور ة عله رو امماعيه عرةه وَبَرهَنَ) أو أَرادَ يَمِينهما (لايُقبَلُ)؛ لقسادٍ 
الدّعْوى؛ بخلاف ما لو اذَّعَى وعوؤعه عثد قال :وتَعتمينة إيُاهماء "ملتقى”". أو بَرهَنَ 
أنهما قر(" بِرُجُوعِهِما عند غير القاضي قُبلَ وحْعِلَ إنشاءً للحال» "ابن مَلَكِ". 
(فإِن رَجَعا قبلَ الحكم بها سّقَطَتْ ولا ضَمانَ) ا 


.كلام (قولة: عند غيرو) أي: عند غير القاضي و ولو شُرطِيًاً كما في "0 


معام (قولة: 3 200 أي: ولا سنجل 

يفف (قولة: لفساد د الدَعوى) أي: أن مجلس القاضي 0 للرّحْوع فكان 
مُدَّعيا رُجُوعا باطلاً والبيّئة أو طَلب اليهية إنمنا يكونٌ بعد الدّعوى الصّحيحة. 

0000 (قوله: وتَضلميئَه) أي: القاضي 600 أي: حْكمَهُ عليهما بالسّمان. 

السلفقة (قوله: سَقطت) أي: اهادم فلا يَقَضِي القاضي بها؛ لتعارض الخبرين 
بلا مُرحّحٍ للأوّل 

(قولٌ "الشارح": أو بَرهَنَ أنهما أَكرَا برْجُوِعِهما إل) هكذا عبارة "ابن ملي" وعبارة غيرو: ((إذا 
قر الشاهدان في مجلس القاضي أنهما رَجَعا في غير مَجِلِسِهِ ع وجعِلَ إنشاءً للحال))؛ و لْأَرَ 
ما ذكرَة "بن ما لغيره. رتيل ظاهره لما فال غررة فتدير. يع رايت في "حاشية الخادمي" على 
"الدرَرٍ " نقلاً عن "الإابضباخ ما يُوافِقّ عبارة "ابن مَلَلكك ونصها: ((ولو اَعَى إقرارَ رُحُوعِهما عند غير 
القاضيء وبَرهَنَ على ذلك قبل وجْعِلَ إنشائم) اه. وَظَهَرَ وجهُ جَعْلِهِ إنشاءً وهو أن الشابت بالبيّةٍ 
كالثابت بالمعاينة» فبِجَْلٍ إقرارهما الثابت بالبيّنة كالابت منهما في الال عندة, لكنْ معلومٌ أن البيّنة 


إنّما تكونٌ مُسمُوعة بعد صحَّةٍ الدغوى ول نَصِح. 


985/9 "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات  باب الرجوع عن الشهادة‎ )١( 

(؟) في "ب": ((قرا)): وهو خحطأ طباعي. 

(7) "انخيط البرهاني”: كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ الفصل الأول في بيبان شرط صحة الرجوع عن الشهادة 
5 وليس فيه: ((ولو شرطيا)). 

(؛) في "ر" و"5": ((لا تقبل)) بالتناة الفوقيّة أوله. 

(د) ((أي: القاضي) ليست في "الأصل". 


الجزء السابع عشر لل هه ل لل باب الرجوع عن الشهادة 


وعُزَّرَ ولو عن بعضها؛ لأنه فَسَّقّ نفس "جامع الفُصولين”0©. (وبعدة يه مخ) 


0 


0.5 (قولة: وعُرر قال في "الفتح”": ((قالوا: و7" يُعرَرُ يعر الهو سواءً رَجَعُوا 
قبل القضاء أو بعدّه ولا يُحنُوا'» عن نَظَر؛ لأنّ الرّحُوعَ ظاهرٌ في أنه توبة عن تَعَمّدٍ ازور 
إن تحدم أو المنّهو والعَجَلةٍ إن كان أخطأً في ولا تَعْزِيرَ على الوبق ولا على َنْب ارتَقَع 
بهاء وليس فيه حَدٌ تُقدر» أه. 

وأجاب في "البحر””: (( بأد رُجُوعَهُ قبل القضاء قد يكوث لَقَصْدٍ إتلافم الحق» 
أو كون الْسْهُودٍ عليه عََهُعمال, لا لما ذَكَرَُ وبعد القضاء قد يكوثٌ لظن يمهْلِهِ أنه إنلافٌ 
على الَشَهُودٍ له مع أنه إتلاف اله بالقرام). ْ 

00 (قولة: عن بعضها) كما لو شهدا بدار وبنائها أو بأتان وولّدهاء نّم رَحَعا في 
الاو ولزلة الس فلا71 1 

ٌ تكلم (قولة: مُطلقا) قال في "المني"90: («(وقولي: مُطلْقاً يَشْمَلُ ما إذا كان الشاهدٌ 
وقت اليّجُوع مثلَ ما شهدا" في العدالق أو دُونَهُ أو أفضّل ين وهكذا أطلقَة" في أكثرٍ الب 


(قول "الشارح" : وعُررَ) ظاهِرُهُ الإطلاق» وقد عَلِمْت أنّه إن اذعَى المسّهِرَ أو الخطاً أو النسيان» 
أو كان على وجه التوبة لا يُعرّرُ. اه "حادمي". 


)1١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 71/١‏ بتصرف» نقلاً عن "فتاوى رشيد الدين". 
(؟) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 577/5 بتصرف 

(7) الواو ليست في "ب" و"م". 
(4) في "ب”: ((ولا يحلو)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعئ. 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١١1/97‏ بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق78/أ. 

7 في "1": ((أشهدم). 


(8) في "ب" و"م": ((أطلق)». 


حاشية ابن عابدين ا لد مثا للب قلمهالمعاملات 


لترَحُحِهِ بالقضاءء (بخلاف ظهُور الشاهدٍ عبداً أو مَحِدُوداً في قذفي) فإ القضاءً 


يطل و ما أخذ وتَلرَمُ الي لو قاض ولا يُضْمنٌ الشُّهودٌ؛ لما 0 أن 
الحاكم إذا أخطأ فالعْْمُ على الْقَضِي له "شرح تكملة”". (وضّينا ما أتلفاهُ 


الك 


مُنُوناً وشرُوحاً وفتاوى)). وف "المحبط”": (وِيْصِحٌ رُحُوعْهُ لو حالهُ بعد الرّخُوع فض منسه 
وقت الشّهادةٍ في العدالق» وإلآّ لاء ويُعرّرُ)). ورَدّهُ في "البحر”"». ونقل في "الفيح"””: أنه 
قولٌ "أبي حنيفة" أو وهو قولُ شيعيه "حَمّاو'. تم رَجَْ إلى قولهماء وعليه اسعَف المذهب))» 
وعَراهُ في "البحر”””) أيضاً إلى "كاني الحاكم". 

0/1 (قولة: لمَرَحُحِو) الأولى: لترحّجها. 

لامع (قولة: وي"اها احم اي؟ إلى الْقَضِيّ عليف "عر "لقا 

الللفقة (قولة: إذا أحطأ) وهنا أحطأً بعدم الفخص عن حال الشهرد. 

(36؟] (قولة: وضّمنا ما أتلفاة) اعلَمُ أن تَضْمين الشاهدٍ ل يَنَحَصِْ ف رحُوعِه بل ملو 


0( 1 له كدر" 

(1) تقدم التعريف بها 9[ 37. 

(؟) أي: "البرهاني" كما أفاده في "البحر". انظر "حيط البرهاني": كاب الرجوع عن الشسهادات ‏ الفصل الأول ف 
بيات شرط صحة الرجوع عن الشهادة 41/١4‏ بتصرف. 

(4) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة /ا174/8. 

(د) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 5/5د ‏ لاد باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 154/97 

() ((ويرد)) ليست في "ر". 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 114/10 نقلاً عن "كالي الحاكم"؛ وعبارة مطبوعة 
"البحر”: ((المقضي له)) بدل ((المقضي عليه))؛ وهر خطأ طباعي» فإنّ عبارة مخطوطته: ((المقضي عليه)). 

(5) في "ب" وكم": ((مثل)). 


الجزء السابع عشر 1 باب الرجوع عن الشهادة 


لتسبيهما تعدا مع تَعَذْرٍ تضمين المباشر» لأنه كالملجأ إلى القضاء (قِبَضَ المدّعي المال 
أ له به يُفنّى ) ددم ل و"خلاصة"20 و"خزانة المفتين". 000 


ما إذا ذَكَر شيفاً لازما للقضاء ثُمَّ ظَهَرَ مخلافه كما أُوضَّحَهُ في "لسان الحَكام”7, وأشارٌ إليه 
5 "البح ر ”0ك فراجعهما. وذَكرَ فق "البحر”00) اوفط به ضماكُ الشاهد. 
ويؤحذ ين قوله: ار ل يُضَف الَف إليهما لا يمان كما لو شهدا مسبم 


همه 


قل اموت» فمات الَشَهُودُ عليهه و”"وّرث الَْهُودُ له مال ين الَشْهُودٍ عليه مرا م يَضمّنا؛ 
لأنّه وَرث بالونتو! وذلك لأنّ استحقاقَ الوارث المال باَب وال موت والاستحقاق يضاف إلى 
آخيرهما وُحُودا فيُضافُ للموت ذَكَرَهُ "الريلعي"0 ف إقرار المريضء "سائحاني" عن "القرسي". 
قلمت: وني "البحر"”' عن "الاي" ((شَهدوا على أنه أَبرآه ين الينِ» ” م مات العْرِيمٌ 
مُفلساء ثم ربعا م يُضْمّنا للطّالب؛ لأنه تَوِي ما عليه بالإفلاس)) اه 
2 0 0 9 عر م 
0/05 (قولة: لتسيبهما) قال في "البحر”” ©: ((وثي إيجابه صرف الناس عن تقلدِه» وتعذرٌ 
استيفائه7' 2١‏ مِن لمعي ؛ لأ الحكم ماضء فاعثيرَ التسييُ)) اه. كذا في الهامش. 
[لاتولاى (قولة: لأنه كاملجا) أي: القاضى 


(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١9/197‏ معزياً إلى "الخلاصة" و"خزانة المفتين". 
(؟) "البزازية": كتاب الرجوع عن الشهادة ١١7/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "الخلاصة": كتاب الرجوع عن الشهادة ق 77١‏ /أ» وصرّح فبها أله قولٌ أبي حنيفة الآغيرٌء وهو قوهما. 
(4) "لسان الحكام": الفصل الثالث في الشهادات ‏ نوع في الرجوع عن الشهادة إلخ صة؟- (هامش "معين الحكام"). 
(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 113/17 -/170. 

(1) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 150/1 

() الواو ليست في "م". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 74/3 بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة /1171/1. 

.1179 - "البحر": كتاب الشهادات  باب الرجوع عن الشهادة /4/1؟1‎ )٠١( 

)1١(‏ في "الأصل": ((تعذّر استيفاؤه)). 


حاشية ابن عابدين دس قسم المعاملات 
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وقيِّدَهُ في "الوقاية"(20 هن للاللاسططسه أحج ااسعو ل ودس ترخس م ا 


[مطلب: اقتصارٌ أرباب المتون على قول ترجيحٌ له. وما في المتون مقدمٌ على ما في الشتّروح] 

الملقففة (قولة: وقيِّدَهُ 46 داتع وك20 ف "الحداية"7 و"للحتار "0م و"الإصلاح” 
و"مواهب الرّحمن". وَحَرَمَ به في "الموهرة”*' و"صاحب الجمّع". وأنتَ على عِلْمٍ بأنّ 
اقتصارٌ أربابي"" الُّون على قول ترجيحٌ له وما في الْنُون مُقَدمٌ على ما في الُرُوح فيقَدَمُ 
على ما ف الفتاوى بالأولى. وما كان يَنبَني ل "المصتف" مُخالفة عامَّةٍ الدون. وما تقَلَهُ في 
"البحر”"' عن "الخلاصة”: ((أدّ ما في الفتاوى هو قولُ "الإمام" الأخير)) لنا فيه كلام" 
وكأله هو الذي 7 ا 

(قولة: و"صاحب الَحمّع”) أي: في "شرجو'” فاته طق في "متيد" حيث قال: ((ويَصْمنُون ماأتلقُوا 
بشهادتهم» هذا إذا فَبَضّ مدعي امال دَيْنا أو عَيْنا) اه. 

(قولة: اقتصار أرباب الكُون على قول ترجيحٌ له) لكنْ ما ني "الفتاوى" شرح فيه: بأن الو 
عليه» والتصحيحٌ الصّرِيحُ أقرَى ين الضّمي. 

(قولهُ: لنا فيه كلامٌ) وهو أنه أرادَ به الصّمانٌ بالرُحُوع مُطلقاء سواءٌ كان الشَاهدٌ كحاله 
الأوّل أو لا. 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الرجوع عن الشهادة 8/5 (هامش "كشف الحقائق"). 
(0) في "ر" و"7” و"'ب" و"م": ((أي: وكذا)». 

() "الهداية": كتاب الرجوع عن الشهادة 15/6. 

(5) انظر "الاحتيار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 188/9 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 559/1. 

(3) في "1": ((روايات)) بدل ((أرباب)). 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١79/19‏ بتصرف. 

(8) "الخلاصة": كتاب الرجوع عن الشهادة ق٠37/أ.‏ 

(9) في "م": ((كلامه))؛ وهو حطأ. 


لس 


الجزء ال نابع عشر 00 يبي ميت باب الرجوع عن الشهادة 


و"الكبر"7» و"الدُرّر"9» و نه عا إذا قَبَضَّ المال؛ لعدم الإتلاف قل وقيل: 
إن الما عَيْناً فكالرّل, وإ دَيْناً فكالاني, وأَقَرَهُ ”الفهستاني" 27. (والعِبْرةٌ فيه لِمَّن 


بَقِيَ) من الشّهُودٍ (لا لِمّن رَحَمَ فإنُ رَحَعَ أحدُهما ضَيِنَ النصف» وإِنْ رَجَعّ أحدٌ 


بحلكللم (قوله: فكالأرّل) أي: ع الشهُودُ طلقا قَبَضَّها"؟ الْشهرد"' له أ لا؛ 
لذن الَيْنَ يرول مِلْكُ الَسْهُودٍ عليه عنها بالقضاء؛ وفي الدَيْنٍ لا يَرُولُ مِلْكُهُ حتى يَقِبِضَّة. 
متكلاى (قوله: فكالثاني) أ الو رَحَعَّ الشّهُودُ قبل قَنْضهِ لايضصون ولو بعدة يمول 
ل (قوله: ضّمِنَ النصف) إذ بشهادةٍ كل ينهما يقَومُ نصفُ الحَحق فييقاء أحدهما 
على الشّهادةٍ تَبقَى اله في النصف فِيَحَبْ على الرّاحع ضما ما(" ل تَبْق الحَجَةُ فيه وهو 
النصف» وَيَجُورُ أنا لا يبت الحكمٌ ابتداءً ببعض لعل َم يعَى يبقاء بعض العلّقِ كابتداء الْحَوْل 
ا للم 


لاتتعقد على .يعض النصابي» وتريق:0؟ متعقدا بيقاء'يعطن التصابيعة منح 


07 (قولة: لم يَضْمَنْ) أي: الرّاحع. 


118/2 انظر "شرح الع على الكبر": كتاب الرجوع عن الشهادة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 5851/9 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 17/د9. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الشهادات ‏ فصل عدم الرجوع عن الشهادة 4 نقد عن "الاختيار". 
(د) في "ب": ((قبصها)) بالصاد المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(3) في "الأصل": ((الشهرد)). 

() ((ما)) ساقطة من "الأصل”". 

(8) في "الأصل" و"ر" و"7": ((لم يبق)) بالمثناة التحميّة أله وكذا في "المنح". 

(9) في "ر": ((فيبقي)). 

022020 "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 073/7 /ب. 


حاشية اين عابدين داه #88 سس سسسسست قسمالمعاملات 


5 : 
وإن رَجَمَْ آخرٌ ضَّمنا النصف» الت عا الام شون ع وج مكو ام 1 


زعككلام (قولة: ضّمنا التصف) وف "الْقدسي": ((فإن قيل: يسَغِي أن يَضْمَنَ الرّاحمٌ 
الثاني فقط؛ لأن التلّف أُضِيف إليه. قُلنا: التَلَفْ مُضاف إلى المجموع, إلا أذ رُجْوعَ الأول 
ل يَظهر أنه مانع وهو مَن بَقِىَه فإذا رَجَعَّ الثاني ظَهَرَ أن التلّفّ بهما)). 

أقول: تَقَسَمَ ني الحدُوو"" عن "المحيط": ((إذا شَهِدَ على حَدَ الرّخْمٍ خمسة» فرَحَعْ الحخامسٌ 
لا ضماك؛ وإِنْ رَحَعٌ الرَابعُ ضهنا الرّبعَ» وإذ رَحَعَّ الشالث يضمن الرّبع”')) فقوله: ((يَضْمَنٌ 
الثالث الرّبع)) مُخالفٌ لما هنا؛ أن الأُحْوذَ من باب اليحُوع في الشّهادةٍ أن الخامس والرَابع 
والثالث يَضمِيُونَ النصف أثلاثاً. فما عن”" "الحيط" إمَا غُلَطُ أو ضعيف» أو غيرٌ مُشهُور. 

وإذا شَهِدَ أربعة على شخحصن بأربعمائة درهم وقضيّ بهاء فْرَّحَعٌّ أحدّهم عن مائقٍ 
وآخرٌ عن تلك المائة ومائةٍ أخرىء وآعمَرٌ عن تلك المائتين ومائة أُخرى فعلى الرَاجَهِينَ 
حمسون أثلائاً؛ لأنّ الأرّلَ لم يَرحِعْ إل عن مائةٍ فبَقِيّ شاهداً بثلاثمائقه والرَابعٌ الذي لم يَرحمْ 


(قولة: تَقَدَمَ في الحَدُودٍ عن "لنحيط": إذا شَهِدَ إلخ) مثلهُ ما ذَكَرَهُ "الشارح" في الحْدُود: 
((ولا شيء على خحامس رَبحَ بعد نْب فإنا رَحعَ آحرٌ دا وغرما ربع البق ولو رَحَعَ القالث عَم 
اربع ولو رع الخمسة ضَينوها أَحْماساً “حاوي") اه. ول يَذْكْرَهُ في "الحيط". وَالَذَكُوِرُ فيه من 
الخَدُودٍ: ((ولو كان الشُهُودُ حمسة وَالحَدٌ رَجْمْ فرّحَمَ واحدّ بعد الإمضاء لا شيءً على الرّاحعء فإِن 
َع آخمرٌ بعد ذلك كان عليهما رُبعُ الدََِِ ويُضرّبان حَدٌ القَدْفِيء والأصلٌ فيه: أن الهبرةً لبتقاء من 
بَقِي)) اه. ول يذ كه أيضاً في الشتّهادات. 


١١4 - 11/1 )0(‏ "در" وتَقَلَ المسألة هناك عن "الحاوي" لا عن "الحيط"؛ والذي في "المحيظ البرهاني": كتاب 
الحدود ‏ الفصل الثالث ف معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي - نوع آخر في هذا الفصل :47١/7‏ قوله: ((ولو 
كان التهودُ حمسة إلح)) وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(1) في "م": («الرابع))» وهو خطأ. 


ص ف "ر" و"1" و'ب" وكم": ((في)). 


الجزء السابع عشر لل ده 88 للد باب الرجوع عن الشهادة 


وإِنْ رَحَعَت امرأة ين رجحل وامرأنين يدت الرّبع» وَإِنْ رَحَعَتا فالنصف, وإنْ 
رجع ثمان نسوةٍ مِن رحل وعشر نِسوةٍ لم يَضمنء فإن رجحعت أخحرى ضمين) 
التسع (رُبعَهُ) لبقاء ثلاثة رباع النصاب (فإنٌ رَجَعُوا فالغْرمٌ بالأداس) 0 


شاهدٌ بالتلاثمائة كما هو شاهدٌ بالمائة الرابعة أيضاًء فوح نِصابُ الشّهادةٍ في التلاثُمائة» 
فلاضّماكٌ فيهاء وأمًا الماثة الرابعة لَمّا بَقِيّ الرابع شاهداً بها وحم البْقيّهُ تَتَصّفَسُ؛ لأنّ العرة 
ِمَن بْقِيَ» فِيِصْمَنُونَ نصفها -وهو الخمسون. أثلاثا فإن رَّحَعَ الرَابعٌ عن الجميع ضَينوا 
لمائة أرباعاًء يعئ: المائة الي اَقَقُوا على الرشوع عنهاء وغبرُ الأول يَضْمَنُ الخمسينٌ التي 
ُو على الجُوع عنها لد. 

ووجة عدم مان المالتين والخمسين: أن الأول بَيِيّ شاهداً بثلائمائة» والقالت بَقِيّ 
شاهداً بمائتّين» فالمائتان نَم عليه" النصاب» وبَقِيَ على القالئة شاهدٌ واحدٌ ل يرجم ولكنْ 
لَمَا رَحَعَ اثلاث غيرَه تَنصََّت فضَمِنُوا الخمسينٌ أثلائاء "سائحاني". 

وقولة: (زوالقاتك بَقِيّ شاهداً)) لعلهُ: والثاني. والمسألةٌ مَذَكُورةٌ 3 "البحر" عن 
"الحيط" مُوُهِة بعبارةٍ أخرى» فراجفة. 


كلام (قوله: ضمت الربع) إذ بْقِيّ على الشهادةٍ من يَبقَى به ثلائة الأرباع» ا 
زمككلام (قوله: فإ رَحَعُوا) أي: رَحَمَّ الكل من الرّحل والنساء. 443 
للا (قوله: بالأسداس) المسدي على الرّجحل» وخمسة الأمنداس على اللسوة؛ أن 


كل امرأتين تقوم" مُقامٌ رجل واحلٍ. 


١١‏ في "ر": ((عليهما)). 
(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 179/9. 
(م) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق08/ب. 


(4) ((تقرم)) ليست ف راو 


حاشية ابن عابدين لد ©5588 للد قسمللمعاملات 


وقالا: عليه النفنة كما لو رَجَعْنَ فقط. 
(ولا يَضْمَنُ راحمٌ في النكاح شَهِدَ مَهْرٍ مئلها) أو أقلَ""! إذ الإتلاف بعوّض 
كلا إتلافي (وإِنٌ زاد عليه ضَّمناها) لو هي المدّعية وهو الك "عزمي زاده".. 


009 (قولَهُ: فقط) لأنهِنَّ ‏ وإن كثْرن عنزلة رجل واحار. 

لمكم (قوله: ولا يَضْمَّنُ راحمٌ إلخ) هذه المسألةٌ على سنّة أُوجُه: اميه إن أله 
يُشهدا هر المشلء أو اريت أو بأنقص» وعلى كن فامدّعي إِمًا هي أو هو. اق 
ولاضّمان إلا ني صُورةٍ ما إذا شهدا عليه بأزْيد. 

زل قل "لسن" مذ عون زر يها: اأرع رتهماق "ربد ل راود جيه لمر 
انا طرنة رويط تفؤرما: وإالى دنا 8ل 'امتاوط عن اندلو 


(قولٌ "الشارح": إذ الإتلافم بعِرَضٍ كَلا إتلائر) هذا ظاهرٌ في حَقَها؛ إذ قد أَتلّما عليها 
المع مال مُتوّمء وكذالك في حَقَو؛ إذ البْصلعُ مُتقَرمٌ حال دُحُولِِ ني مِلْكه والكلامٌ فيهه كذا يُوَحَدُ 
ين "الرّيلعي". 

(قولة: ولأغتى عمًا َقَلَهُ"الشّارح” عن "العزميّة" إل لا يَحَفَى أن بزيادةٍ مالَقَلَهُ "الشارح" عن 
"عزمي" تكونٌ عباره مُفيدةٌ مور السنّت: خمسة مُنطُوقاً وواحدةٍ مَفَهُوماء فتكونُ عبار "الشارح" 
مُساوية يما زادهُ في "المنح"» وهي مُرادةٌ ل "اللصنفي", ولم يُصرّحْ بها لظَهُورٍ إرادتها في كلايهو؛ إذ لا يسأتى 
القولٌ بضمان الزيادةٍ فيما إذا كان لدعي الروج؛ إذ هو راض نإتلافها على نفميهٍ بدَعواهُ النكاحّ بما زادَ 
على مَهر امه وحيتكذ يكون ما تله عن "عزمي" يدا في مسألة الريادةٍ فقطه وتكرثٌ مسال مهر للدي 
رالأقلٌ على الإطلاق. وهذا أَحسَنُ ما ظَهَرَ ل "الْحشّي" ‏ لإفادة الخمس مُنطُوقاً عليه لاعلى ما ظَهّرٌ له- 
وأَحسّنُ مِما قالهُ "الحلي" أيضاً. نَعَمْ في كلاه إيهامٌ وتكرارٌ كما ذَكْرَهُ 'المحشي". 


(1) ف "و": «الأقل)) بدل ررأقل)». 
(؟) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة إق.02/ب. 


الجزء السابع عشر لل 5500# علد باب الرجوع عن الشهادة 


(ولو شهدا بأصل النكاح بأقلَّ من مَّهر مثلها فلا ضَّمَاتَ) على الْعتَمَّدِ؛ لتَعَذْرِ 
الْمائَلةِ بين لضع والمال 0 


وكان عليه أيضاً أن يقول: وإث بأقلَ ويُحذف: ((ولو شهدا بأصلٍ الذكاح)؛ لإيهامِه 
أذ الّهادةَ في الأرّل'"" ليست على أصلِهء وعلى كل تقول 'الشارح": («أو أقلّ)) تكرارٌ كما 
لا يُحفى. قال "الحلبي””: ((فلو قال "امع" - : ويضمن الزّيادة جوع من شَهِدَ على الرّوج 
التكاج بأكثر من مَهِرٍ هر الل - لاستوفى السنّة واحدا مَتطّوقاً وحمسة مَفهُوماً». 

نَم ظَهرَ لي: أن '"للصنف" أَظهر ما ححَفِي وأفى ما ظَهَرَ مِن هذه الصُوَر فذّكرَ عدم 
الضّمان فق الْمتهادةٍ > هر المثل» وَيْلرَمُ منه عَدَمُهُ في الشّهادِةَ بالأقلٌ» وصرّح بضّمان الرَّيادةِ وهذا 
كلَهُ لو هي الْدعِية كما نه عليه '"الشّارح"» وأشارَ به إلى أن ما بعدهُ فيما لو كان هو الدع 
فذَكْرَ "اللصنف"”" بعدة: (ألّهِ لاضمان لو شهدا بأقلَّ بين مَهر امثل))؛ وسكت عمًا لو شهدا 
تهر امل أو أكتر؛ للجلم أنه لاضّمات بالأول؛ لأنُ الكلام فيما إذ» كان هو لعي 
وايصراخ به "الشتارخ" كما صرح بالأقلّ في الأول اعتماداً على ظَهُورٍ المراد» في 

:00194 (قول: على الْعتمَوم خلافاً لما في "المنظومة اللَسَفيّ' و"شرحيها"””. وتَبمَهما 
"صاحبٌ الجمّع"؛ حيث ذَكَرُوا: ((أنّهما يُضْمَنان عندهما خلافاً ل "أبي يوسف"). قال في 
"الفتح”9©: ((وما في "الهداية"”" وشرُو يها هو المعروضه» ول يَنقلُوا سبوا وهو اَذ كور 


رن في "الأصل": («الأول)). 

(؟) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ق5107/أ. 

(8) ف هذه الصحيفة "در". 

(5) في "م": ((إذ))» وهو حطأ طباعي. 

(5) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الرجوع عن الشهادة ق51١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 345/5 بتصرف. 

(7) "الهداية": كتاب الرجوع عن الشهادة 154/77 

(8) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الرجوع عن الشهادة 517/7 (هامش وذيل "فتح القدير")؛ وانظر "البناية" 
1/4 
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(بخلاف ما لو شهدا عليها بقَْض الْهِر أو بعضه نم رَحَعا) ضَّينا لها لإتلافهما 
الَهِر. (وضتينا في البَي والشراء ما َقَصّ عن قيمة المبيع) لو التّهادةٌ على البائع (أو 
زاد) لو الشتّهادةُ على المشتري؛ للإتلاف بلا عوّض. ولو شهدا بالبّيع يقد الشمن: 


قُُ الأصُول ك "المبسوط"2"0 و"شرح الملّحاوي" و"الذّخيرة" وغيرهاء وإنما تَقَلُوا فيها حلاف 
'الستافعي”؛ فلو كان لهم شُعُورٌ بالخلا في المذهب لم يُعرضُوا عنه بالكل ولم يُشتؤلوا بقل 
حلاف "الشافعي")). 

.07 (قولة: ولو شهدا بالببع) قال 'العيي”: ((فإث شهدا بالبيع بألفم معلا فقَضَى 
به القاضيء ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبْض الكْمنِ فقَضّى به ثم رَجّعا عن الهادتين. ضيينا 
الم وإ كان أقلّ من قلِمةِ المبيع يعيكاد الزينادة أيضاً مع ذلك. وإث شهدا ع بالبيع 
فض الَمَنِ حُملةً واحدةً فقَضَى به ثم رّجَعا عن شهادتهما تحب عليهما القِيْمَةٌ فقط))؛ 
0 كذا في الحامش 0 ش 

ولا يُظهَرُ قفاوت بن المسألتين في الحكم بالضّمان؛ أله فيهما يَضْمَّنٌ القَيِمةً؛ لأله في 
الأول إن كان القّمَنُ مئل القيْمةِ فبهاء وإ كان أقلٌ ينها يُضمَّنان الزيادةٌ أيضاً اه.. 


(قولة: ولا يْظهرُ تاوت بينَ المسألتين إح) يُظهَرٌ التفاؤت بينهمء فإنه في الأولى يُقَضّى بما سياه 


سم خنية 


المسألة الأولى إذا كان أكثرٌ من القِيْمةٍ يَضْمَنْهُ بتماميء فَالفَرْقُ بينها وبين الثانية ظاهرٌ, 


.4 - 3/1١97 "المبسوط": كتاب الرجوع عن الشهادة  باب الرجوع عن الشهادة في الطلاق والتكاح‎ )١( 
115/9 "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة‎ )1( 
"ح": كتاب الشهادات  باب الرجوع عن الشهادة 117ب‎ )©( 


(4) ((كذا في الهامئش)) من "ر". 


م 
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فلو في شهادةٍ واحدةٍ ضَمنا القَيْمقَ ولو في شهادّين نينا لمن " 1 ولد شهدا 
على البائع بالبِيع بألفين إلى سنةٍ وقيْمنهُ ألف: فإن شاءَ ضَمّنَ و َيْسَهُ حالاً» وإ 
شاءً أَحَدَ الْشترَى إلى سنةى وأياً ما اححتارَ بُرىعّ الآَر)» وهاه في "حزانة الْفتِين". 5-7 


الفدل (قولة: ضَّمنا القَيْمة) لأنّ الْقَضيّ به البَيِعٌ دُونَ الشَمّن؛ لأنه لاك النطنة 
بإتجاب القَمّنِ؛ لاقتزائه بما يُوحبُ ممُقُوطَهُ وهو القضاءٌ بالإيفاء. ولذا 3 لو شهدا أنه باع من 
هذا عبدَهٌ وله بشهادةٍ واحدةٍ لا يُقضّى بالبّيع؛ لمُقارّدةٍ 5 يُوحب انفِسائةٌ وهو القضاءُ 
بالإقالة» "فنح"0©. 

وقولَهُ: ((ضّينا النمََ)) لأنّ القضاءً بِالنمّنِ لا يقار مايسقِطة؛ لأنهما لم يَشهّدا 
بالإيفاء» بل شهدا به بعد ذلك وإذا صار التْمَنُ مَقَضيًاً به ضَمِناةُ برُخُوعهماء "فتح"0, 
"اياي" ((وإث كان الَمَنُ أقلّ من قِيْمة المبيع يَضمّنان الريادةَ أيضاً مع ذلك؛ لأنهما 
أَتلفا عليه هذا القَدْرٌ بشهادتهما الأولى)) اه. 

الفلفنة (قولة: وتمامة فٍِ "خحزانة المفتِين") عبارتها - كما في "المنح"07 : ((فإن احتارَ 
الشهُودَ رََعُوا بالْمِ على المشري وِيعْصدَقُونَ بالفضل» فإث رد المُشتري المبيع عيب بارضا 


راد 


(قولةُ: فإن رد امشري البيع بيس بالرّضا إل هذه المسألة في "الخرانة" كذلكء وَليُظَرُ وَححْهُها. 
ريت يه "الهنديّة" ما نه ((فإث رحد الُري بالمبد علا رد فإ كان بغر قضاء فهذا مرلة يع 
جحديار فيد مين البائع ألقي درهيء ولا سبيل له على التتاهدين» وإنث كان بقضاء القناضي يرد العبِدَ 
على البائ » ويَأحدُ بن الشاهدين ما ذَفْعَ إليهما: ألفي درهيء ويَرجعُ الشاهدان على البائع بها ذَقعا إليه: 
ألفي درهيء "شرح طحاري")). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة ١15/5‏ بتصرف, 

(1) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 44/5 د بتصرف. 

م "الفعح": كتاب الرجوع عن الشهادة 5141/5 5ؤه. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة 5144/4 

(د) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة 7 /ق78/أ نقلا عن "البحر" عن "خرانة المفتين". 
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(وني الطّلاق قبل وَطء وخحلوةٍ ضَينا نصف لمال) الْسمّى (أو الَْعَم إن ليسم (ولو 
شهدا أنه طَلَقَها ثلاث وآخران أنه طلّقَها واحدةً قبلَ الدّخول» نم رَحَعُوا فضّمانٌ 
نصف الْهرٍ على شهُود الثلاث لاغير) للخُرمَةٍ الغليظة (ولو بعد وّطء أو نلوةٍ 
فلاضّمان) ولو شهدا بالطّلاق قبل الدُعول: وآعران بالدّعول» تم رَحَعُوا ضّمِنَ 
شُهُودُ الدُخول ثلاثة أرباع الَهرِ 00 


أو تَقايلا رَحَعَ على البائع بالمَنِء ولا شيءً على الشُّهُوٍ وإ رَدّ بقضاء فالضّماكُ على 
الشّهُودٍ بحاله» وإث ديا رحّعا .ما أَدّيا)) اه. 

المقففقة (قولة: ضّمنا نصف المال الْسمّى أو امتح 4 لأنهما أكّدا ضّماناً على شرف 
السُقوطء ألا ترَى أنْها لو طاوّعَت ابن الّوجٍ أو ارنَدّتْ سَقَط الَهرُ أصلاً؟ "مبح”". 

104 (قولة: قبل الدُخول) قَبْدّ في الشّهادتينء "ل" 

:+001 (قولُ: لا غير) لأنه م يقْضٍ بشهادة شُهُودٍ الواحدة؛ راودو لأنّهلايفية) 
لأنّ حُكمٌ الواحدة حُرمة خفيفة. وحُكمٌ اللاث خرمة غليظة "منح"0. 

الشففقة (قولة: فلا ضّمات) 5 الّهر بالخول» فلم يُقَرّرا عليه ما كان على شرف 
السُقُوط كن ّ 1 

افشلفقة (قولة: ضمِنَ شَهُودُ الول إ) لأنهم قروا عليه بشهادتهم جميع الْهِرِ وقد 
كان جميعُهُ على شرف السُقُوط وهذا يَقَنَضِي أن يَضْمّنا جميعة لكنّ شُهُودَ الطّلاق 
قبل الدّخول قَرّرُوا عليه نصف الَهِرٍ وقد كان على شرف السّقُوط وقد اخمّصّ الفريقٌ الأول 


/28 "المنح": كتاب الشهادة  باب الرجوع عن الشهادة لق‎ )١( 
"ع" كتاب الشهادة  باب الرجوع عن الشهادة ق7107/ب.‎ 
"المنح": كتاب الشهادة  باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق.ة//أ.‎ )5( 
"ع" كتاب الشهادة  باب الرجوع عن الشهادة ق7107/ب.‎ 4) 


الجزء السابع عشر ل سب - الاء للب باب الرجوع عن الشهادة 


وشهُودُ الطّلاق رُبِعَهُ "احتيار"”". (ولو شهدا بعتق فرّجَعا ضَّمنا القَيْمةَ) لِمَوْلاهُ 


(مُطلقا) ولو مُعسرينٍ؛ اتا وح الاو مس التو لاطبا قم اق حو الوه لقا 


بضمان نصفبء وتنارّعٌ مع الفريق الثاني في ضمان النصف الآحر فيِْسّمْ عليهماء فيُصيِبُ 
الأوّلَ ثلاث أرباع والثاني ربع "ح"0". كذا في الهامش. 
004 (قولُ: "اعحتيار') عَلَلها: ((بأنّ الفريقين اتفقا على النصفء فيكونٌ على كل 

فريق رُبِعُهُ وانقرَد شهُودٌ الول بالنصف. فيَْرِدُون بضمانه) اه "فتّال". 

وي 'البحر"”© عن "الغيط": ((ولو رَحَعْ شاهدا الطَّلاق لا ضمان عليهما؛ لأنهما وها 
نصف ار وشاهِدا الدّحُول أَوْحبًا جميع الهر وقد بَقِي من ييْتُ بشهادته جميعٌ المهر وهو شاهدا 
الدخول» وإنا رجح شاهدا الدحول” لاغير يَحَبُْ عليهما نصف اْهر؛ لألّه يبْتُ بشهادة شهُودٍ 
لاق نصف الْهرِِ وف بشاديدي الول نصف الْهِرِء وإث رَحَعَ بن كل طائفةٍ واحدٌ 
لايُحبُ على شاهدي الطّلاق شيم ويَحبُْ على شاهدي التّعول الربع) له ق.؛عاب 


(قولة: ولي "البحر" عن "حيط" ولو رَجْعَ شاهدا الطّلاق إلح) عبارثة تقلا عن 'الحيط": ((ضهدَ 
رجُلان بالطّلاق ورجُلان بالتّعول» ثم رَحْعّ شاهدا الطّلاق لا ضمان عليهما؛ لأنهما أوحّبا نصفَ 
الْهرء وشاهدا الدّحُول أُوجَبا جميعْ المهرء وقد بَقِيَ من يَنْبْتْ بشهادته جميعٌ الَهر وهو شاهدا الدُخول» 
وا رقم شاهدا حول لا غير يحب عليهما نصف الْهرِء وإنا رَحَعْ وذخ طائفةٍ واحدٌ لا يحب 
على شاهدي الطّلاق شيء» ويَجبْ على شاهدٍ الدّعول الربغ)). 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١54/١‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ق5117/ب, 

() "الاحتيار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة وما يتزتب عليه ؟/8ه1. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 174/97 ١75‏ باختصار. 

(ه) من ((أوجبا جميع المهر)) إلى هذا الموضع ساقطً من "ب" و"م", وما أثيتناه من سائر التنسيخ هو عبارة "الجر" 
وقد نيه عليه الرافعي رحمه الله. 


حاشية ابن عايدين مل 27 لل قسم المعاملات 


لأنّه ضمانٌ إتلافم (والولاءُ للمُعتق) لعدم تَحَوّل العتق إليهما بالضّمان؛ فلا يتحول 
الولائ "هداية"0"©. (وفٍ التذبير ضَمِنا ما نَقَصَُ) وهو ثُلث قَيْمتِهِه ولو مات الْولى 
عَنَقَ ين التلشرء ولَرمَهما بقيِّةُ ْم وام في "البحر”". (وفي الكتابة يَضمّسان 
يهم كلّهاء إن شاءً انب المكائب (ولايَعتقٌ حتّى يودي ماعليه إليهما) وتَصَّدّقا 
بِالقَضْل والولاءُ لِمَولاهه ولو عجر عاد لِمَولاه ورد يِممهُ على الشهُود. 1 


(1775] (قول: لله ضمانٌ إتلافي) فلاف ضمان الإعتاق؛ لأنّه ل يَُلِفْ إلا مِلْكَنُ 
وَلَرمَ منه فَسادُ ملك صاحبه, فَضَمُنهُ الشارعٌ صلةً ومُواساةً له. 

:070 (قولة: بقيّهُ متهم فإ لم يكن له مال غيرُ ابد عَعَقَ تُلهُ وسَعى في و90 
وضَّيِنَ الشاهدان ثُلث القَيْمة بغير عوّضء ولم يَرجعا به على العَبِدِه فإث عجر العَبِدُ عن 
اتن يَرحعٌ به الورئة على الشّاهدَين» 66 به الشّاهدٌ على الَعَبدٍ عندهماء "بحر" 

الى (قولة: يَضْمّئان قِيْمنَهُ) والقرّق: أنّهما بالكتابة حالًا بين الَوْلى وبين ماليّة 
عبد بشهادتهماء فكانا”' غاصيّين فَيَضْمّنان قنِمنَهُ بخلافي ادبي فإنّهِ لا يَُولُ يل 
ير مالي ارين 1 1 ١‏ 

4 (قولة: على الشهُوم) قال في "البحر”* ‏ بعد تقل ذلك عن "حيط" -: ((وبه غلم 


(1) "الهداية": كتاب الرجوع عن الشهادة 1775/7 
(؟) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ///15. 
(5) في "ب” وام": ((ف ثلئه))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر” و"آ" هو المراد الموافق لا في "البحر”. 
(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 175/9 
(د) ((فكانا») ليست في "7" و"ب" و"م"؛ وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الفتح”. 
في "ر": ((تنتقص))» وف "الفتح": ((ينقص)). 
(7) "الفتح”: كتاب الرجوع عن الشهادة 547/5 باختصار. 
(8) "البحر": كتاب الشهادات - باب الرجوع عن الشهادة لا/15. 


الجزء السابع عشر لل 5 ل باب الرجوع عن الشهادة 
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(وثي الاستيلاد' يَضْمّتان نقصان قيمتها) بأن تقوم نه وأمّ ولَدٍ لو جار بيغها 
فيَضمّئان ما بيتهما (فإنا مات الَو عَتَفَسْ وضينا) بقيّة (قيْمتها) أمَهَ (للورثة» 
وتمامةُ في "العيي””". (وفي القصاص الدَية) في مال الشَاهدَين» ووّرئاه (ولم يَققضّا 
لعدم المباشرق ولو شهدا بِالعَفو َيضمّنا؛ لأنَّ القٍصاص ليس .عال» "اتشيار "09 


معام 


(وضَونَ شُهُودُ القرع برُحُوعِهم) لإضافة الَف إليهم (لا شُهُودُ الأصل بقولهم» 


أن ما في "فتح القدير”7©: م مِن أن الولاء للدي شَهِدُوا عليه بالكتابة سَهْوٌ)) اه. 

04م (قولة: ووَرثاهُم) أي: اللَشَهُودَ عليه لو كانا وارنّين له. 

44 الى (قولة: لا شهُودُ الأصل إلخ) قال 'المصتف"20 في وجهه: ((لأنهم أَنَكُرُوا 
-أي: شهُودَ الأصل ‏ السب وهو الإشهادُء وذلك لا يُطِلٌ القضاءً؛ لأله خيرٌ يَحَتَيِلٌ الصَّدَقّ 
والكَذِبَ»ء فصار كشو الشّاهد بعد القضاء لا يُنَقَضُ به الشتّهادةٌ لهذاء بمخلافب ما إذا أَنَكَرُوا 


(قولٌ "المصلفي": وفي التقصاص المي إلخ) هذا إذا ربعا بعد القِصاص كما يُفهمُهُ ما في "لور" بقوله: 
((يعيئ: إذا شهدا أن زيداً قل بكراً فاققصٌ من زيدء نّم رجا تَجَبُْ الديةٌ عندنا). ويفيدةٌ أيضاً ما ذَكَرَهُ في 
"الفتاوى الهندية" بقوله: ((ثلاثة شهدُوا بالقتل العَْدٍ فقِْي فقَطَمْ الول يده ثم رَحَمَ واحد فقَطَمٌ جلك تم 
جع آخر بَطَلَ الود على عام الرُواياته) اه. وذَكرَ "المقلرسي": ((لو قَطمَ الول يده فرح واحاك فطع 
رِخْلك فر ع سر مك لا أ ويه لاسا ف بن فضا كاة) اد وهي حادثة القنوى 
أَحَبْتْ فيها بذلك» وقد الف فيها بعضُ عُلَماء القصر كم ربع 


(1) في "ط": ((الاستيلاءع)» وهو خطاً. 

)١(‏ انظر "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة ؟//111. 

(؟) "الاخعتيار”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 1580/97 

(4) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 047/5 بتصرف. وفيه: ((شهدا)) بدل ((شهدوا)). 

(ه) عبارة "الفتح" و"البحر": ((للذي)). 

(1) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحوع عن الشهادة ؟/ق74/ب بتوضيح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 


حاشنة او عابدين ‏ مسب عه ل با قسم المعاملات 


بعد القضاء: (لم نشهدٍ الفرُوعَ على شهادتناء أوأشهدناهم وغلِطنا) وكذا لو قالوا: 
رَحَعْنا عنها؛ لعدم إتلافهم؛ ولا الفرُوغ؛ لعدم رُحُوعِهم (ولا اعتبارٌ بقول الفروع) بعد 
2 01 واه لطر ع 7 عي 
الحكم: (كذب الأصول أو غلطوا) فلا ضَماكَ» ولو رَحَعَ الكل ضَّمِنَ الفرعٌ فقط. 
(وضّمِنَ المزكوث) ولو الدّيّة (بالرخوع) عن التركية (مع علوهم بكونهم 
عَبيدً) خلافاً هما (أمّا مع الخطأ فلا) إجماع "بر "20, 
(وضمن شُهودُ التغليق) قِيّمة القن ونصفَ المهر لو قبلَ الدحول 232700111 
الإشهاد قبل القضاء لا يُقضّى بشهادةٍ القرعين كما إذا رَحَعُوا قبلك "فتح”"). 
التتفقة (قولة: فلا ضّماك) لأنهم ما رَحَعُوا عن شهادتهم» نما شَهدُوا على غيرهم 
1 1 1 
بالرُحُوع» منج يا 
0 (قولّة: وضمِن الَْكُونَ) قال في "البحر”””): (وأطلقَ في" ضمانهم فشَولٌ 
لدي لو زَكُوا شُهُودَ الزّنى فرُحمّ فإذا'" الشهُودُ عبِيدٌ أو مَحُوسُ فالديّة على الْرَكينَ عندة)). 
زلا الال (قولة: بكونهم عَبيدأ) بأ قالوا: عَلِسْنا أنهم عند ومع ذلك زكيناهم. وقيل: 
الخلا فيما إذا أخبرَ الرَكُونَ بارَية بأ قالوا: هم أحرار» أمَا إذا قالوا: هم عُدُولٌ فبانُوا 
عبيدا لا يَصْمَنونَ إجماعا؛ لأنّ العَبدَ قد يكون عَذْلَلَ "جوهرة", 
4 ؟9م (قولة: أمّا مع الخطأ) بأنْ قال: أحطات ف التركية. 
4 (قولة: ومن شهُودُ التغليق) قال في "البحر"00: ((لأنهم شهُودُ العلّة؛ إذ التَلَفْ 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 1748/1 بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 5149/5. 
(") "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟إق9ا/ب. 
(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 72/07. 
(د) ((في)) ليست في "ب" و"م". 
(5) نْ "الأصل": ((فإذ))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الرجوع عن الشهادات 741/5 بتصرف. 
(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة /112/19. 


ان 


الجزء السابع عشر لي هل ب ل ياب الرجوع عن الشهادة 
إلا شهُودُ الإاحصان) لأنه شَرْطٌ بخلاف التكية؛ لأنها عِنَّةَ (والشّرط) ولو 
وحدهم على الصّحيح, "عيي”2. قال'": ((وضّمِنَ شاهدا الإيقاع 55000 


يَحصُلٌ بسببهِ وهو الإعقاق والمَطليِقُ وهم أَنبْعُوهُ. أَطلَقَه”" فشيل تَعْليِقَ العفقي 
والطّلاق» فيُضم 00 في الأرّل القيِمةَ وفي الثاني نصف الَهِرِ إن كان قبل الدُخول)). 
كذا في الهامش. ق١44/)‏ 
[مطلبْ في الفرق بينَ الشترطٍ والعلةِ والسّببٍ والعلامة] 

الال (قول: والشرْط) اعلم أن النترئط عند”* الأَصُوليّنَ: ما يَتَوقَفُ عليه الوْحُودُ وليس 
بمو في الحكم ولا مُقض إليه» والعلة هي” موث في الحكب والسببُ هو الْفضِي إلى الحكب”" 
بلا تأثير. والعلامة: ينهد مادَلٌ على الحُكم وليس الوّحُودُ مُتوَقفا عليه. وبهذا ظَهَّرَ أن 
الإحصاً شط كما دَكر” الأكثر؛ لوقف وُحُوبٍ الخد عليه "منح"2"7. كذا في الهامش. 

هالا (قولة: شاهدا الإيقاع) قال في "مُنيةٍ المفي": ((شهدا على أنه أَمَرَ امرأنهُ أن تطلقَّ 
نفستهاء وآختران أْها طلَقّتْ نفسّها وذلك قبلَ الدُخولء نّم رَحَعُوا فالضّمانُ على شُهُودٍ الطّلاق؛ 
لأنهما أثبنا الستّسب» والقفويض شَرْطٌ كونِهِ سببا), "بمر":". كذا في الهامش. ْ 


(1) "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادات ١١18/5‏ بتصرف» نقلاً عن "الزيادات". 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادات بتصرف. 

5 في "م": ((وأطلقه)). 

(4) في "7" و"ب" و"م": ((فيضمن)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((عن)) بدل ((عند)». 

(2) ((هي)) ليست في "الأصل". 

في 'ر" و"": ((ني الحكم)). 

(8) في "1": ((ذكره)ء وكذا ف "المتح". 

(5) "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق79/ب. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 2118/97 وفيه: ((والتعويض)) بالعين المهملة بدل ((والتفريض))» 
وهر خطاً طباعي. 


حاشية ابن عابدين --- ااا غ598 سس ص قسم المعاملات 


لا التفويض؛ لأنه عِلَة والتنفويضُ سسبَبُ)) انتهى". 


مكلام (قولة: لا التفويض) أي: تفويض الطّلاق إلى المرأة أو تفويض السق إلى 
عبد وَشَهِدَ آختران أنها طَلَقَتْء وأنّ العبدَ عَمَقَ إل "شحي"20, "مدني"70. 


)١(‏ («انتهى)) ليست في "د". 
(؟) أي: في "شرحه على النقاية" كما ف "نخبة الأفكار"؛ وليس بين أيدينا. 
(0) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/1743؟/ب. 


الجزء السابع عش ب اك؟ لم كتاب الوكالة 


«كتاب الوكالة» 
مُناسبُة: أن كلا من الشاهدٍ والوكيل ساع في تحصيل مُرادٍ غيرو. 
(التوكيل صحيحٌ) بالكتاب والسنْةٍء قال 1 «كاب والمتست يعرفكم» 
زالكهف: 15 اا 


«كتاب الوكالة» 

و«ه الام (قوله: التوكيلٌ صحيح) لم يذكر ما يُصِيرٌ به وكيلاء ولا القزق بق الوكييل 
والرّسول» وحَرّرتةُ في دع "تنقيع”") الجامدية". 

قال مُجِرّدُ هذه الحواشي'": ذَكرَ "المولّف" ‏ رحِمَهُ الله في "الحامدية"29 
المخيارات سؤالاً طويلاً ودَيّلَ به الَرْق”؟»: وها أنا أَذكُرُ السّوالَ من أَصِلِه تَتُميماً للفائدة: 

مطلب: نظرْ الوكيل بالقئض مُسقط حيار رؤيةٍ الموكل”” 

قال رَحِمَُ الله: سيل في رجحل اشترَى ين آخخر نصف أغنام مَعلومةٍ ول يهاه ووكل 

زيدا بقبْضها ورآها زيث يزعم الرّحلْ أن له حبيار الرّؤية إذا رآهاء ون رآها وكيلة بالقْضٍ 
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«كتاب الوكالة» 
(قولة: ل يَذْكُرْ ما يَصيرُ به وكيلاً إل في "البرّاريّةِ" أَوّلَ القضاء: ((السُّلطَانُ إذا قَلدَهُ القضائ 
رده مُشَافهة نَم بل لا يصِحُ» وإلا بَعَثَ مُدورا أو أرسّل إلبه هرّده نم قبل: إن قبل بُلُوغ ال إلى 
الستلطان يْصِحٌ الول لا بعد بُلْوغ الرٌّ إليهه وكذا الوكيلٌ يَرْدُ الركالة م َل وكذا كَتبْتٍ المرأةٌ إلى 
رحل: إني رَوَحْتْ نفسي منكء فَلْمْ الكتابُ إليه فرْدهُ َ بل والرّسالة كالكتابة)) اىه. 


(1) (("تنفيح")) ليست في "الأصل". 

(؟) انظر ما كتبناه في مقدمة هذا الزء فيما يتعألق بمجرّد هذه الحراشي. 

(") انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيرع - باب الخيارات ١/515؟‏ -/351؟, 
5 نِ ا وام (رخيّله بالفرق)). 

(ه) هذا المطلب من "ر"» وهو في "العقود الدرية". 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


فهل تَظرُ الوكيل بالقئض مُسقِطٌ حبار روي الوكَل؟ الحواي: َعَيْ وكَفَى ريه وكيل قَبِضٍ 
ووكيلٍ شراءء لا رُؤية رسول الُشري» "تنوير "207 مِن بار 1 الرؤية. 

ور الوكيل بالقَيْضٍ - أي: قَبْض المبيع ‏ مُسقِط”" عند "أبي حنيفة" ييار رُؤيةٍ الكل 
كال وكيل بالشراء» يعي: كما أن" نَظَرَ الوكيل بالشراء يُسسقِطل خبيارة» وقالا:.هو كالرّسول» 
بعي: نَع الوكيل بالقنض عتظر الرُسول في أله لا سقط الجيار. 

فيد بالوكيلٍ بالقْضٍ لأله لو وَكُلَ رجلاً بالرّؤية لا تكونُ رؤيتة كرؤية الكل اثفاقا 
كذا في "الخائّة 0 3 ما ذَكَرَهُ "الشارخ"2 "ابن َلك" . والمسألة ف امون وأَطالَ فيها في 
"البحر””227 فر 

وصورة 5 بالقبْض: كُنْ وكيلاً عني بقبْض ما أشتريهُ وما رآَهُ كذا في "الدرر"07. 

مطلث: القَرْق بِينَ الوكيل والرّسول”" 

أقول: وم يَذَكْرٍ القرْقَ بينَ الوكيل والرّسولء وهو لازمٌ. قال في "البحر”: ((وفٍ 
"امعراج": قيل: الفَرْقُ بين الرُسول والوكيل: أن الوكيل لا يُضييف اد إلى امكل والرُسولَ 
لا يُستَغنِي عن إِضافتِه إلى الْرسل. 

وف "الفوائد": ضُورة الوكيل: أن يقول المشتزي لغيرو: كنْ وكيلاً في قيض امببع» 
أو: وكلتك بقَبْضِه. 


)١(‏ أي: "ثنوير الأبصار" معن "الدر المختار" 755/1١4‏ "در". 

(5) في "م": ((سقط))؛ وهو خطأ. , 

(5) في "ر": ((كما إذا)»؛ وكذا في "العقود الدرية". 

(4) ”الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخبار - فصل في خيار الرؤية 186/7 (هامش "الفتاوى الهندية')» وليس فيها كلمة ((اتفاق)). 
(د) انظر "البحر": كتاب الوكالة ١59/19‏ وما بعدها. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب يار الرؤية 32/5 1. 

(7) هذا المطلب من "ر": وهو في "العقود الدّرية". 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرؤية 77/1 75 باختصار. 


الجزء السابع عشر سس 8ا؟ لس ب" كتاب الوكالة 


وصورةٌ الرّسول: أن يقول: كُنْ رَسُولاً عني ف قَبْضِد أو أمرئك بقَئْضِه” 
أو: َرَفَك لتَقبضّة وق لفلان أن يدقع المبيعَ إليك. وقيل: لا قَرْقَ بين الرّسول والوكيل 
في فصل الأمر بأن قال: اقبض المبيع فلا يَسقْطُ الخيار)). اه كلام "البحر". 

1 مظلية: الرسولٌ لا بد له من إضافة العقد إلى المرميل: بعخلاف الوكيل ”© 

كيت فيما عَلَقئُ عليه'”": أذ قولَهُ: ((وفي "الفوائد")) 3 لا يْنائ ما قبلَّهُ؛ٍ لأنّ الأول 

في الفرق ين الرّسول والوكيليء فالرُسولُ لا بُدَ له من إضافةٍ لديل م بيلهة نضا اهن 
"الدررٍ": ((ين أله مُعْرٌ وسَفِير) بخلاف الوكيل» فإنه لا يُضِيِفْ اعفد إلى الو كبا مواضع 
كالتكاح» والخلع» والهبقء والرّهن ونحوهاء فإنّ الوكيلَ فيها كالرّسول» حتى لو أضاف النكاح 
لنفسيه كان له؛ وما في "الفوائد" بيانٌ ِما يَصِيرٌ به الوكيلٌ وكيلاً والرّسولٌ رسولاً. 
مطلب: الأمرُ والإذث توكيل””» 

وحاصلة: أنه يَصِيرٌ وكيلاً بألفاظ الوكالق ويّصِيرٌ رسولاً بألفاظ الرّسالة وبالأمر. لكن 

صرح في "البدائع"20: ((أنَ: افعلّ كذاء وأَؤنت لك أن تَفعَلَ كذا توكيلٌ)). 


(قولة: لكنْ صرّحَ في "البدائع" ل افع كذا إل ما َكَرَه في في "البحر": ((ين أنه يَصِيرُ رسولاً 
بالأمر» نما هو في أَثْرٍ مَخصُوص» وهو قولهُ: ((قلْ لفلان ذإ لافي كل أُسرِء فلا يَرِدُ عليه ما في 
"البدائع" و"الولوالحيّة". 4 رأ في "البرازية": ((وَكَلهُ بنقَاضي الديُون» ُ ثُمّ قال: وكل من سنت بذلك 
له أن يَعرِلهُ ولو وَكَلَُ به نم قال: وَكَلّْ فلاناً ليس له أن ذ يعِلَ؛ لأنّه رسولٌ في حَقَه لَمَا سَمَاهُ بامهي ولو 
قال: وَكلّ فلاناً إن شِئْت مَلَكَ عَرْلَه؛ لأنّ المتصرّف عشيئته مالك لا رسولٌ) اه. 


(1) (لأو أمرتك بقبضيع)) ليست في "ب" و"م". وأثبتناها من "ر" موافقة ل”العقود الدرية". 
(7) هذا المطلب من "العقود الدرية". 

(*) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب البيع - باب يار الرؤية 74/5 بتصرف. 
(4) المقولة [2870؟] قولَُ: ((وبيائة في "الور 

(5) هذا المطلب من "ر"؛ وهو في “العقود الدرية". 

(5) "البدائع": كتاب الوكالة - فصل: وأما بيان ركن التوكيل 7١/5‏ بتصرف 


حافية انق عا نبب ا ل ا ا ا تم قسم المعاملات 


ووَكُلَ عليه الصّلاهٌ وَالسّلامُ "حَكيم بن حزام” بشراء أضحيّة 7 وعليه الإجماع. 


و دوم 


ويُويدُهُ ما في "الولوالجية"20: ((دَعَ له الف وقال: اشر لي بها أر ب أو قال: اسْتَرٍ بها أو 
0 يقل: «لي» كان توكيلاًء وكذا: اشتر بهذا الألف جارية؛ وأشارٌ إلى مال نفسيهء ولو 
قال: اشتر هذه الجارية بألف قدب درهم كان مور والشّراء للمَأْمُو 5 إذا زادٌ: 
على أن أُعمِيّكَ لأحل شرائك درهماً؛ أن اشتراط الأَخْرٍ له يَدُلُ على الإنابة)) اه. 
مطلب: لا يكوث الأَمرُْ توكيلاً إلا إذا دَلَّ على الإنابة"» 
وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلًء بل لا بد مِما يُفِيدُ كون فعل الأمُورٍ طرق لوعن 
لآبر» لحف لد. هذا جع مات 0 


ره" (قولة: ووَكلَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ إلخ) واه "أبو داو" بستاو فيه بجهول» وروا 
00 عن "حَبيبٍ بن أبي ثابتي" عن "حكييء وقال: ((لا تعرفة إل مِن هذا الوجي 
تت حَبيب" لم 2 يُسمَّعْ عندي مِن "حكير" 50 ل أنَّ هذا داحلٌ في الإرسال عدا فيَُصدق 

3 0 "متف" -أي: "صاحبب الهداية””©-: ((صّعٌّ))؛ إذ كان "حَبيبْ” إماماً ثققّ "فن"07. 


)١(‏ "الولواللحية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فيما يجوز التوكبل وفيما لا يجوز إلى آخره 771/5 بتصرف. 

(؟) هذا المطلب من "ر"» وهو في "العقود الدرية”. 

(") من ر(لقال بحرد هذه الحواشي)) ص بالا إلى هذا الموضع ساقط من 

(4) نقول: انظر مفهوم الإرسال عند الحنفية في “شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجب: 2777/١‏ و"قواعد في علوم 
الحديث" للعلامة المحدث ظفر أحمد التهانوي بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رجمه الله 

(ه) "اهداية": كتاب الوكالة 5/97 1. 

3 "الفتتح”: كتاب الوكالة 565/5» وفيه: ((إذا)) بدل ((إذ)). 

(**) روى وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق ومحمد ين كثير العبدي» أخبرنا سفيان حدثئئ أبو حصين عن 
شيخ من أهل المدينة عن حَكيم بن جزام 9ه ((أنٌ رسول الله لد بعث معه بدينار يشتري له أضحية:؛ فاشراها 
بدينار وباعها بدينارين» فرجحع فاشرى اله أضحية بدينارء وجاء بدينار إلى البي يه فتصدّقّ به البيّ يل ودعا له 
أن يُارَكَ له في تجحارته)). وف رواية وكيع: ((فدعا له النيي يل بالبركة» وأمره أن يتصدّق بالدينار). 

أخرجه أبو داود (5787) في البيوع باب في المضارب يخالف» وعنه البيهقي 21١7/6‏ وابن أبي شيبة ف 

"المصدف" 7٠١5797‏ (30744): وعنه الطبراني في "الكبير" (5174): وعبد الرزاق في "المصنف" (1144851): 
والدارقطيئ في "السئن" 4/7 - 


الجزء السابع عشر ل 0ه؟ لل كتاب الوكالة 


2 وخالفه أبو بكر بن عياش فرواه عن أبي حصين عر حَبيبو بن أبي ثابتم [الكويع عن حَكيم بن جِرَامٍ له 
((أنَ رسول الله يك بعت حكيم بنّ حزام يري له أضحيّة بدينار.. فذكر نحو حديث وكيع. 

أخرجه الزمذي (18517) في ايوخ باب وعنه ابن المموزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (60 010 
والطبواني ف "الكبير" (7177)؛ وأبو نعيم في "الحلية" 207/5 وقال: لم يروه عن حبيب إلا أبو حصين. وقال التزمذي: 
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. 

وروى عُمير ابن عمران العلأف عن الحارث بن عتبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بسن واثلة أو عامر 
ابن واثلة أن رسول الله يل أعطى حكيم بن حزام دن دينارأء وأمره أن يشتري به أضحية... فذكر نحو حديث 
عبد الرزاق وابن مهدي ومحمد بن كثير العبدي. 

أخرجه الطبراني ف "الأوسط" (4147). وعُمير بن عمران العلأف الحنفي, قال ابن عدي في "الكامل" /./ا: 
حدث بالبواطيل عن الثقات. وقال العقيلي ف "الضعفاء" +/79: ف حدينه وهم وغلط. 

وفي الباب عن عروة البارقي تحره. 


فقد روى علي بن عبد الله عن سفيان بن عبينة حدثنا شَبِيْبٍ بن غَرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة زد 


((أنَ الب يل أعطاه ديناراً يشيري له به شاه فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بديدار وشاة 
فدعا له بالبركة قْ بيعه)): وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شيب من عروة فأتيته» فقال شبيب: 
إني لم أسمعه من عروة قال: معت الحي يخبرونه عنهء ولكن سمعته يقول سمعت النبي يه يقول: ((الثير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة)) قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً. 

قال سفيان: ((يشيري له شاة)) كأنها أضحية. 

أخرجه البخاري في "صحيحه” (7457): وعنه الببهقي 21١7/7‏ وقال: هذان حديثان سمع أحدهما شَبِيْبِ بن 
غرقدة من عروة البارقي ول يسمع الآخر وإنفا ممع الحي يخبرونه عن عروة. 

ورواه الحميدي عن سفيان قال: معت الحسن بن عمارة قال: سمعت شْبيبٍ بن غرقدة قال: سمعت عروة 
البارقي أن رسول الله يك أعطاه دينارً يشتري له به أضحية ا سألت شَييْب بن غَرفَدة عنه قال: لم أسمعه من 
عروة» حدّثنيه الح عن عروة. 

أخرجه الحميدي ف "مسنده” (847): وابن أبسي حاتم في "المرح والتعديل" ؟/لالاء والعقيلي 2059/١‏ 
والطبراني ف "الكبير" (5117)» والبيهقي 5/؟١١.‏ والحسنٌ بن عمارة أكثرٌ العلماء على أنه متروك الحديث. 

وكذلك روى الشافعي وأحمد بن حنبل ومُسدّد وسعدان بن نصر عن سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثي 
الحيّ عن عروة يعي ابن أبي المعد: أن الب يخ أعطاه دينارً... فدعا له بالبركة» فكان لو اشترى الزاب لربح فيه. 

أخرحه الشافعي في "مسنده” 2257/١‏ و"الستن المأثورة" (29-0)ء وأحمد 4/دل/الء وأبو داود (5884) في 
البيوع باب في المضارب يخالف» والبيهقي 1١1/7‏ وابن عبد الير في "التمهيد" ٠١4/7‏ و117/19. 2 


حاشية ابن عابدين ل- --- اد 7538 لس سام قسم المعاملات 


وهو حاص وعامٌ ك: أنت وكيلي في كلّ شيء عَم الكلّ حتى الطلاق. 5200 


رده (قولة: ك: أنت” وكيلي في كلّ شيم لَقَلَ في "الشرنبلاليّة'”'' وغيرها عن 


لفظ سعدان: سمع قومه يحدئون عن عروة. 

وقد صحف علي بن محمد هذا الإسناد حيث رواه عن مسدد عن سفيان عن شبيب بن غرقدة حدئئٍ الحيٌ 
عن غرقدة. أحرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (856). ثم قال: كذا قال! 

ورواه ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيبنة عن شبيب عن عروة نه عن البي ول مثله. 

أخرجه في "المصنف" (7793), وعنه الطبراني في "الكبير" (419). 

ورواه عبد الرزاق في "المصنض" )١4811(‏ عن الحسن بن عمارة قال: أخبرنا شبيب بن غرقدة وابن عرفة 
عن عروة بن أبي الجعد البارفي» قال: ((أرسلبي رسول الله يله بدينار اشيري له أضحية» ثم لقيين إنسان فبعتها 
إياه بديدارين» ثم اشيريت له أحرى بدينار فأتيته بها وبالدينار وأحيرته بالذي صبعتء فدعا لي وبارك في صفق 
عييء قال: فما اشزيت شيئا إلا ريحت فيه)). 

ورواه سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد وهارون بن مومى المقرئ وسلام قالوا: حدثنا الريير بن اريت 
عن أبي لبيد وهو لِمَازَة بن بار حدثيي عروة البارقي' قال: عرض للني فل جَلْبْ فأعطاني ديناراً وقال - أي غُرِوة -! 
((انت الخلب فاشتر لنا شا فأتيت الحلب فساومت صاحبه. فاشتريت منه شاتين بدينار» فجت أسوقهما أو 


قال: أقردهما فلقينى رحل فساومي فأبيْه شاة بدينار. فجئت بالديئار وجكت بالشاة» فقلت: يا رسول الله هذا 
ديناركم وهذه شاتكم؛ قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث, فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه» فلقفد 
رأبتي أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي» وكان يشتري المسواري ويبيع)). قال 
البيهقي: سعيد بن زيد وليس بالقوي. 


أحرجه أحمد 0/1/4؛ وأبو داود (758) في البيبوع باب في المضارب يخالف» والترمذي (548؟1): 
والدارقطين 2٠١/9‏ وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني في "دلائل النبوة" »)١95(‏ والبيهفي .1١5/5‏ 


)1١(‏ في هامش "ر": ((قول العلائي: (كأنت إلخ) كتب "ط" هنا: (قوله: كأنت إلخ) ونحوّه: ما صنعت من شيء فهو 


جائر» وجائز أمرّك في كل شيء اه. وكتب ع.ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] على هامشه: (قوله: ونحوه) ليس 
هذا حر ما ذكره الشارح؛ وعبارةٌ الشارح غيرٌ صحيحة؛ لما في "البحمر" و"الشرنبلالية” وغيرهما عن "الخانية": 
((أنت وكيلي في كل شي أو بكلّ قليل وكثير فهر وكيلٌ بحفظ لا غيرء هو الصحيح؛ ولو قال: ني كل شيء 
جائرٌ أمرّك يصير وكيلاً في جميع التصرفات المالية إلخ))؛ وما سيئقله الشارح عن "الشرنبلالية” في الوكالة غير 
العامة» كما يعلم من مراجعتها)) انتهى. 


(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة 787/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السابع عشر ل ل ا 8# ل -سسسس- كتاب الوكالة 


قال "الشّهيدُ”": ((وبه يُفتى)), وححصّة "أبو الليث" ”2 بغير طلاقء وعتاق» 
ووقفي وَاعبَمَدَهُ في "الأشباو'”")) وحصّةُ "قاضى خمان" بالمعاوّضات» فلا يَلى 


1 3 3 0 0 ره 
العتقّ والتبرعات» وهو المذهبُ كما في "تنوير البصائر” و"زواهر الجواهر 36 
5 *("), 44 


و سيجيء : أن به يفتى. 
واعنَّمَدَهُ في "الملتقط"”" فقال: ((وأمًا الهبات والعتاقٌ فلا يكوثُ وكيلاً عند 


4 


أبي حنيفة". حلافاً ل "عمَّد")). 0 


"قاضي خحان””: ((لو قال لغيره: أنت وكيلي في كل شيءء أو قال: أنت وكيلي بكل 
5 7 2 د 5 3 2 8 ك9 4 3 
قليل وكثير يكوث وكيلا يحفظر لاغير» هو الصّحيح. ولو قال: أنت وكيلي في كل 
كر م 2 5 2 22 5-5 5 
شيعء جائز أَمْرُكَ يَصِيرٌ وكيلا ف جميع التصرفات المالية كبَيع وشيراء» وهبق وصدقة. 
3 : له م 
واحتلفوا في طلاق» وعتاق» ووّقفبء فقيل: يَملِكُ ذلك؛ لإطلاق لفظ التغميه” '", وقيل؛ 
0 0 0 
- 4 ب 3 1 3 0 4 
لا يَمِلِكُ ذلك إلا إذا دَلَّ دليلٌ سابقة الكلام ونحوو وبه أَمَدٌ الفقيهٌ "أبو الليك")) اه. 
وبه يعلم ما في كلام "الششارح" سابقا ولاحقاء فتَدَبُرٌ. 
)١(‏ لم نعثر على النقل في شرحه على "أدب القاضي" للخصافء ولعله في شرحه على "الجامع الصغير". 
(؟) لم نعثر على المسألة ف كتابيه "حزانة الفقه" و"عيون المسائل"؛ ولعلها ف "النوازل". 
(") "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صلا ؟-. 
(4) "الخانية": كتاب الوكالة 7/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) هما حاشيتان على "الأشباه والنظائر": ونقدم التعريف بهما 3010/1/١‏ 418/8, 
(5) صاؤهم ‏ "فر" 
(7) لم نعثر على المسألة في مظاتها من مطبوعة "الملتقط" الي بين أيدينا. 
(8) "الخائية": كتاب الوكالة 7/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) في "الأصل" و"ر": ((يحفظ))» وف "الخانية”: (رحفظ المال)). 
)٠١(‏ ف النسخ جميعها: ((لإطلاق تعميم اللفظ))» وما أثبتناه من "الخانية" والشرنبلالية" هو الصواب. 


0 
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ول "ابن نحيم" رسالةٌ سّمّاها "المسألة الخاصّة في الوكالة العامّة'؛ ذَكَرَ فيه" ما في 
"الحا" وما في "فناوى أبي جعفر ”© فم قال"": ((وفي "البرازيّة"9©: أنت وكيلي في كل 
شي ء”» حاف رك ملك الفط ولبيعَ والشراة» ويملك افيه والصدقة» حتّى إذا أَنفقَ على 
ل بين ذلك المال جازٌ حتى يَعلّمّ خلاقةٌ من قَضدٍ الكل وعن "الإمام" تخخصيضة 
با معاوضاتء ولا يلي العِنْقَ والشيرعٌ» وعليه الفتوى: وكذا لو قال: طَلّفَتْ امرأتك؛ ووَهَبت» 
ورَقَفْتُ أرضّك في الأصمٌ لا يَجُورُ اه. وفي "الدّحيرة": أنه توكيل بالعارّضات لا بالإعتاق 
والجبات» وبه يُفتى اه. وف "الخلاصة"”' كما في "البرّازيّة". 

والحاصلٌ: أنّ الوكيلَ وكالة عامّة يَملِكُ كل شيء إل الصَّلاقَ» والعساق» والوّقُفَ» 
الي والصّدقة على الْفتَى به ويَنبغِي أن لايَملِكَ الإبراءً والخَطظٌ عن الَديُون؛ لأنهما من 
يل التبرّع» فدحلا تحت قول "البرّازي": ((إنه لا يَملك التمرّعَ)). 


(قولُ: أنت وكيلي في كلّ شي» جائر أَْرُكَ إلح) قال في "تم الفتاوى": ((أنت وكيلي في كل 
شيء فهر وكيلٌ بالحفظ» ولو زادً: جائرٌ أَمْرُكَ فهو وكيلٌ فيه وبالبِيعٍ وغير ذلك؛ لأنه فيض إليه 
الصف عامّاء فصار كما لو قال: ما صَنَعْتَ من شيء فهو جائرٌ فيّمِلِكُ أنواغ التُصرّفات)) اه. ومن 
تعليل المسألةٍيُعلَّم حُكمٌ ما لو قال: أنت وكيلي في كل شيء وكالٌ عام مُفرّضة وأنّ حُكمٌ ما لو قال 
فيها: حائز أَمْره. ١‏ 


)١(‏ انظر "مجموع رسائل ابن نحيم": صلاكل. 

(؟) هي فتاوى الفقيه أبي جعفر الندُواني البلخيّ (ت777ه). (”"كشف الظنون" 1513/5» "الفوائد البهية" صم .)-١‏ 

(9) انظر "مجموع رسائل أن بم" الا لاد 

(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 459/5 - 450 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) عبارة "البزازية”: ((وقال محمد رحمه الله: أنت وكيلي في كل شيء تفويض للحفظ..... ولو زاد جائز أمرك 
إلم)): وانظر ما قاله الرافعي رحمه لله بعد نقله عن "تتمة الفتاوى". 

(1) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل ق©54/ب. 


الجزء السابع عشر ل لد ذهم؟ سس كتاب الوكالة 


وظاهرةُ: أنه يَملِكُ التَصيُفَ ره بعد أحرى وهل له الإقراض والفية بشرْط العوّض 
فإنّهما بالظر إلى الابتداء تيج فإ القَرْضَ عاريةٌ ابسداء مُعاوّضةٌ انعهاء والية يشرط 
العرّضٍ هبد ابتدءً تُعاوضةٌ انتهاء ويُنبغي أن لا يُملكّها”" الوكيلٌ بالتوكيلٍ العام لأنه لا 
تملك" إلا من يَملِكُ التيّعاتي ولذا " لا يَجُورُ إقراضٌ الوصي مال اليتيسمء ولاهِيتة 
يشرط العيوض وإ كانت مُعَاوّضَة في الانتهاء. وظاهرٌ العْمُومٍ أنه يَمِلِك قَْضَ الدّينِ» 
واقتضاءَة وإيماءة”2, والدُعبوى بمُقوق الو كَل وسّماعَ الدعوى قوق على الو كَل 
والأقارير”© الُوَكَلٍ بالديُون» ولا يَحمَصُ مجلس القاضي؛ لأنّ ذلك في الوكيل 
بِالحُصُومة لا في العام. 

فإن قلت: لو وَكُلَهُ بصيغة: وَكَلتْكَ وكالة مُطَلَقَةٌ عامّةَ فهل يَتَدَاوّلُ الطَّلاقَ والاقَ 
والتيّعات؟ 

قلت: ل أَرَهُ صريحاء والظاهر أنه لا يَملِكُها على المتَى به؛ لأنّ من الألفاظ اصرح 
'قاضي خحان”0" وغيرة: بأله توكيلٌ عام ومع ذلك قالوا بعديه)) اه ما ذَكَرَمُ "ابن جيه" 


00 3 ايديل و 


في رسالته مُلخصاًء وقد ساقها "الفتال" في "حاشيته"”" برمتها. 


(قولة: وظاهر العمُوم أنه يلك قَبِضَ الدّين إلخ) لا يَظهّرٌ هذا على عبارةٍ "قاضيخان" وإنّما 
يَظْهَرُ على عبارةٍ غيرو. 


)١(‏ في "ب" ؤ"م": ((في مرق))» وف رسالة ابن بحيم: ((مدة)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7". 

(5) في "ب" و"م": ((يملكهما))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” موافق لما في رسالة ابن بجيم. 

(7) عبارة رسالة ابن نحيم: ««وكذم). 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((وإبقاءه)) بالباء الموحدة وفي رسالة ابن نحيم: ((وإفاءه))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" 
(د) أي: الإقرارات. 

(0) "الخانية": كتاب الوكالة 7/؟ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(7) المسماة "دلائل الأسرار على الدر المحتار"» وتقدّم التُعريف بها .584/١‏ 
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وفي "الشَرّنبلاليّة": ((ولو م يكن للموكلٍ صناعة معرّوفة فالوكالة باطلة)). 
(وهو إقامة الغير مام نة نفسيه) تَرَفهاً أو عَجْراً (في تَصَرفٍ حائز علوم . 


رده؟م (قولةُ: وفي الشرئلاة 0 عبار 8 ة 'الشرنبلالية”"" تقلا عن "20 
««(دقٍ "قتاوى الفقيه أبي جعفر": رجحل قال لغيرو: وَكفْكَ ف جميع أمُوريه وَأَقَسْكَ مُقامَ 
نفسي لا تكوثٌ الوكالة عامةً. ولو قال: وَكَلنكَ في خميع أمُوري الي يَجَورٌ بها التُوكيلٌ 
كانت الوكالة عامّةٌ 5 اول البياعاتي والأنكِحّة رف الوّحه الأول إذا م تَكُنْ عام يُنظَوٌ: إن 
كان الرحل يُختْلف ليس له قح صيناعة مَعرُوفة فالوكالة باطلة وإث كان الرّحلٌ تاحراً 
تجارة مَعرُوفة تََصَرفُ إليها)) اه. 

وبه يُعلَمٌ ما في كلام "الشارح"؛ إذْ صُورة البطلان ليسَن في قوله: أنتّ وكيلي في 
كل شي كما بَنَى عليه "الشارح" هذه العباراتبء بل في غيرهاء وهي: وَكَلنْكَ ف جميع 
أمُوري إل إلا أن يُقَالَ: هما سواءٌ في عدم العُمُوم ولكنّ مَبَى كلامه على أن ما ذَكْرَهُ عام 
ولكتكَ قد عَلِمْتَ ما فيه مِمّا نَقَلناهُ سابقا"© أذ ما ذَكرَهُ ليس مِمًا الكلامٌ فيه اه. 


لمعه 


(قولة: ليس له صيناعة مَعرُوفة) تفسيرٌ لما قبلكُ وَالقَصْدُ أذ مُعاملاته مُختلفة. 


)١(‏ في هامش "ر": ((قول العلائي: (معلوم) كتب "ط" هنا: (قوله: معلوم) أُْردَ عليه التوكيلٌ العام وأحيب بأنّه 
معلومٌ في الجملة» حتى لو م يكن معلوماً أصلاً - كمن كبر معاملاّه - بطل التوكيل الى وكتب عاب [أي: 
ابن عابدين رحمه الله] على هامشه: قد علمت أن بطلان التوكيل حيئئذ في غير العامة» والحواب عن الإيراد أن 
العام في قوله: (بكلٌ شيءء جائرٌ أُمرّك) معلومٌ» وهو المعاوضات على المفتى به؛ فيكون كالخاص» بخلاف 
المطلق» كما إذا لم يذكر جائرٌ أمرّكء أو قال: وكُلتلك عالي» تأمل)) اه 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة 181/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "ر" و"1" و"ب" و"م": ((عبارتها)) بدل ((عبارة "الشرنبلالية'))؛ وما أثبتناه من "الأصل". 

(4) "الخانية": كتاب الوكالة 7/87 " (هامش "الفتاوى المندية") 

(ه) أي: ((الوكالة) كما في "المخانية". 

(2) في المقولة السابقة. 


الجزء السابع عشر كا تاب الوكالة 


فلو جُهلَ تبت الأَدنى وهو اليفظ (يمَّن يَملِكُهُ) أي: التصرّف نَظرا إلى أل 
التصرفيء وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهيء "ابن كمال". (فلا يَصِحّ توكيل 
بحنون» وصبي لا يَعقِلُ مُطلْقاه وصي يَعقِلُ ب) صرف ضار (نحو طلاقء وعتاق» 
وهبق ل وص عا يتقف بلا إِذن ولي (كقبول هبة. ومح ماحد د 
ضور وتقع ع وإحارةٍ إن مَأَدُون وإلا قف عن إحازة وَلَيِو) كما لو باشَرَهُ 

بنفسيه. (ولا يَصح توكيل عبار مَحجُورء ومع م لو مَأَذُونا أو مُكاتباء وتوف توكيلٌ 
مُركَد: فإن أَسلَمَ تَقَدَّه وإنث مات أو لَحِقَ أو فيل لا) خلافاً لهماء 


(و) صَممّ (توكيل مسلم وميا بع حمر أو خجتزير) وشيرائهما كما مر في 


وار كلام (قولةُ: فلو جُهلَ) كما لو قال: وَكَفْكَ عاليء "منح”7. 

زحه كلام (قولةُ: 1 إل أُصّل التَصَُفٍ 4 حواب عمًا يَردُ على هذا الشَّرْطء وهو 
توكيل المسلم ذِميا بيع حمر أو خجنزير» وتوكيل المحرم حلالا ببّيع الصّيد؛ لأنه صحيحٌ 
د و 

(وه؟0؟] (قوله: فلا يَصبح توكيلٌ بحنون) مصدرٌ مُضافٌ للفاعل. 

اللشضففةا (قولة: بتَصرُفي) مُتعلقّ ب ب (توكيل)). 3١44ب‏ 

اللطففة (قوله: لك مَأَدُونا) أي إن كات الصَّيّ الموكل مَأَدُوناً. 

تتام (قولةُ: توكيلٌ عَبدِ) مُضافُ لفاعله. 

4 509 8« رع و 

728 (قولة: توكيلٌ مُرتد) بخلافب توكله عن غير كما سنذكرة0”. 
0١‏ 4 1/اه "در" 
(5) "المنح": كتاب الوكالة ؟*/ق١٠6/أ»‏ وعبارته: ((وكلتك ال)) 
(©) المقولة [7879] قوله: (يَِقَلُ المَقد)». 
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(ومحرم حلالاً بيع صياو وإن امتتع عه الكل لعارض 7 ”") النكي كسا فاسنا": 
فتئبة. مم ذَكَرَ شَرْط التوكيل”" فقال: (إذا كان الوكيل يعقِلُ عفد ا ا 


لام (قولة: وإن مدع عنه الْوكل )و ومثللة: مالو اشتَرّى عبد 4 شراء فاسداً 
وأَعَفَهُ قبل فَبْضِهِ لا يَصِحٌ» ولو أَمَرَ البائع بإعتاقه يَصِحٌ؛ لأنّه يِيرٌ قابضاً اقتضاءٌ كما فك 
في البَيع الفاسد”» 


اللحفقة (قوله: عي أشارَ به إلى أنه لا تفي بِينَ كلامَيه كما قد 
05م (قولة: 7 ثم ذَكرَ) عطفٌ على محذوفي أي: ذَكْرَ شرْط الموكل به راُوكر, 


َم ذَكْرَ إل تأمّن. 

059 (قوله: يَعقِلُ العَقْد) أي: يَعقِلٌ أن الَيحَ سالِبُ للمّبيع حالِبٌ لشمنء » وأنّ الشُراءً 
بالعكس» "ح”"7©. كذا في الهامش”. وني "البحر””: ((وما يَرحعٌ إلى الوكيل فالعقلٌ 
- فلا يَصِحٌ توكيلٌ مُجنون وص لا يَعقِلُ - لا لبلُوم» والخرية وعدم ارد فيح توكيلل 
الْرَدٌ ولايكوقُف؛ لأن المحوقف مِلْكُهُ. والهِلْمُ للوكيل بالتوكيل» فلو وَكُلهُ وم يَعلَمْ فقَصَرَّفَ 
َوقْفَ على إجازة امُوكلٍ أو الوكيل بعد علي اها 0 


34 كيك 


)١(‏ في د : ((بعارض)). 
5 لم "در" 


(5) في "د": «الوكيل)). 


(5) 01/14ت ل اكد 
(ه) 14/لهة "در" 

(5) قوله: ((به والمو ل مشطوب عليه في "الأصل". 
(7) "ح": كتاب الوكالة 3ق9182/أ. 

(8) قوله: ((كذا ف الهامش)) من "ر". 

(9) "البحر”: كتاب الوكالة لاأر؛ 4 1 


0 


الجزء السابع عشر سي سس 3848 اس يس كه “كناب الوركالة 


ولو صبياً أو غبداً مَحجُور) لا يَحَفَى أن الكلام الآنّ في صحّة الوكالة لا في صحَةٍ 
َي الوكيل» فلذا ل يَقلْ: ويَقصيدُه تَبَعاً ل "الكبز", ل 0 


(704 (قولة: ولو صبيً) قال في "حامع أحكام الصّغار”: ((فإث كان الصبيّ مَأذُوناً 
في التجارة» فصارٌ وكيلاً بالتيع من حال أو مُوْجلٍ فباع حار بيع ولَِمَنهُالعهْد وإنث كان 
وكيلاً بالثراء فإ كان بكم مُوَحّلٍ لا نَلرَمُهُ العهّدةُ قياساً واستحساناء وتكوث العُهْدةٌ على 
الآمِرِء حتى إن البائع يُطاِب الآير لمن ُو المني. ونا وَكُلهُ بلشّراء بعمَنِ حال فالقياسيٌ 
أن لا تَليَمَهُ المُهْدمُ د الإنتخياد تَلرَتُهُ) اه "فتال", انُه في ا ف شرح 
قوله: ((وَالخُفُوقُ فيما يُضِيفهُ الوكيلٌ إلى نفسيه لخ))» فراجغة. 

ككل (قولة: ل ف للصَّيّ والعَبد"". كذا في الهامش. 

.00م (قولةُ: فلذا لم يَقلْ: ويْقصدة) أي: البِيمّ احؤازاً عن بيع الهازل والْكرّو كما 
ذَكَرَهُ "صاحب الهداية"7؟2. كذا في الهامش. 

الفففلة (قولة: َبَعا ل "الكبر"”07) أي: حال كونه 5 في عدم القول ل "الكبركء 

وذكرَهُ "صاحبُ الهداية" مُحزاً به عن بيع الهازل والمكري "ل" اا 


(قولَهُ: كما ذَكَرَهُ "صاحب الهداية”) عبارتها: ((ويُشْتَرَطُ أن يكوث الوكيلٌ مِمَّن يَعِقِلُ المَفْدَ 


ويْقصِدة)) اهى. 


.9/7 "جامع أحكام الصغار": مسائل الوكالة - يجوز بيع العبي لغيره ولا يجوز لنفسه‎ )١( 
.1149/1/ (؟) انظر "البحر": كتاب الوكالة‎ 

(") في "الأصل": ((صفة هما)). 

(؛) "الهداية": كتاب الوكالة ©//1*10, 

(د) انظر "شرح العيئ على الكبر": كتاب الوكالة 113/9 

(3) "ح": كتاب الوكالة ق814/أ 


حاشية اين عايدين 9 م 1١‏ ل 3 قسم المعاملات 


ُه" ذَكْرَ ضابط الُوكلٍ فيه فقال: (بكلٌ ما يُاشِرَ) امُوكُلُ (بتفميه) لتفسيهء 
فشَمِل الخْصُومة فلذا قال: (فصّحّ بخصومةٍ 89 ش51ظذآ 


الفقفنة (قوله: ذَكَرَ ضابط الموكل فيه) أي: ما ذَّكَرَهُ 'الصيق تابط لاعة 
فلا يَردُ عليه: أنَّ المسلمً لا يمِلِكُ بَيمَ الحُمر ويَملِكُ توكيل الدَّمّيّ به؛ لأنّ إيطال القواعدٍ 
بإبطال الطرادٍ لا القككس» ولا يُيطِلُ طَرْدَهُ عدمٌ توكيل الذَمّي مسلماً ينيع خمرو وهو يُملكة؛ 
لأنه يَملِكُ المَوَصّلَ به بتوكيل الذَميَّ به» فصّدَقَ الضتابط؛ لأنه لم يَقَلْ: كل عَفَدٍ يَملِكُهُ 
1 0 كيل كل أحدٍ به 1 توصل به قِ الجملة» وتمامُة ف "الا"0 

00075 (قولةٌ: بكل) مُتعلقٌ بقول "الماتن" أل البابي'": ((التوكيلٌ صحيح)). 

و«اوبار» (قولة29: لنفسيه): رج الوكيلء فإنه لا يو كل مع أنه يُباشِرٌ بتفسيه. 

ا ا ل 2 6 5 مااعء 3 

(07 (قولة: فشَمِلَ الخصومة) تفريعٌ على قوله: ((بكل مايُاشِرُ))» وهو أولى ين 
قول "الكنز"200: («بكلّ مايعقَدُه))؛ لشُمُوله الع وغيرَهُ كما في "البحر"9, أي: 
كالخْصُومة والقبْض. 

ا (قوله: فصّحّ بخصُومة) شيل دا مما وجميعَها كما في "البحر"”0, وفيه"2 عن 
"مُنية المفي": ((ولو وَكُلَهُ في الخُصُومةٍ له لا عليه «د .مب فله إِنباتُ ما للمُوكّل» فلو أرادَ الدُعَى 
عليه القع م تسمّع)). قال7': ((فالحاصل: أنها تشَخصّصُ بخصيص الُوكل» وتَعَممْ بتغميمد. 
)١(‏ في "ب": ((م)) وهو خطأ طباعي. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الوكالة /437/10 1 

(4) هت فالالا القركء 

(4) ((قولة) ليست في "ب" و"م". 

(ه) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الوكالة 119/7. 

(5) في "ب" و"م": ((بكل ما يعقد))» وما أثبتناه من "الأصل و"ر" و"7” موافق لنسخحتنا من "الكنز". 
(7) "البحر": كتاب الوكالة 45/17 31 

(8) "البحر”: كتاب الوكالة 145/197 

(5) "البحر": كتاب الوكالة 4/97 4 ١‏ باختصار. 

14 4/1/ "البحر": كتاب الوكالة‎ )٠١( 


لقره الذابع عقو بيجت ل وف ا م ل كاب الركالة 


في حُقوق العبادٍ برضًا الخصلم) وح بيه وبه قالتٍ "الثلاثة", وعليه 


"لا 4 


فتوى "أبي اللِيث' ' وغيريء واحتارة "! لعتابي ومتكحة نق "النهائةة ”2 


وف "البرّازية”: ولو وَكْلُ بكلّ حَنّْ هو له وَبِخْصُوميِهِ في كل حَقَ له ول يبن 
الْخاصّمٌ به وَالْخَاصّمٌ فيه جار اه))» وَتهامُةُ فيه. 

الفقفقة (قولة: برضًا الخصلم) شيل الطَّائِبَ والطلرية ا 

07009 (قولُ: وجَررَاةُ إل) قال في "الهداية"”2: ((لا حلاف في اجوازء إنّما الخلاف 
في اللرُوم)؛ يعن: هل تَرنَدُ الوكالة برد الحخَصمم؟ عند "أبي حنيفة": َعَم وعندهما: لاء 


0 ره 


ويجبّرء» "جوهرة 
4لا (قولة: وعليه فتوى "أبي اللَيث"000) أو فتَى "الرّملي”2 بقو قول "الإمام” 
عليه الْتُوثُ واختارة غيرٌ واحد. 


(قولة: ول يُعيْنِ الُحَاصَمٌ به والْخاصم هدم التاق يتهماء أن عناصم به نا وككت الخاصمة 
بسبيه كالبيع والإحارة» والّخاصّمْ فيه هو المالُ امْتنارعٌ فيه: تأمّل. 


)١(‏ ف "البحر" 45/17 :١‏ ((الغيائي)) بدل ((العتابي))» والعتابي: هو أبو نصر - وقيل: أبو القاسم ‏ أحمد بن محمد 
ابن عمرء زين الدين المعروف بالرّاهد العَتَابِيَ البخاريّ (ت85ده). له: "شرح الزيادات"؛ و"جوامع الفقه" 
المعروف ب"القتاوى العتابية": و”"شرح الجامع الصغير”: وشرح "الجامع الكبير". ("الجواهر المضية" 2194/١‏ 
"الفوائد البهية" صا ا-). 

89 "البرا كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 4794/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

رمع "البحر": كتاب الوكالة لاث/4 6 31. 

(4) "الهداية": كتاب الوكالة ١#‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة 585/1. 

(7) لم نعثر عليها ف كتابيه "الخزانة" و"العيون" اللذين يين أيديناء وهي ف "النوازل" كما في "الفتاوى الغيائية"' ص5١-.‏ 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوكالة 51/9 . 


حاشية ابن عابدين بدك قسم المعاملات 


والْحاء للقنُوى تَُويضُةُ للحاكب» "دُرَرُ”". (إلا أن يكوت) الكل (مريضام 
لايمكنةُ حُضُورُ م مَحلِس الحكم بِقَدمَيك "ابن كمال". (أو غاتبا مُه سَفَرِ أو مُريدا 


له) ويكفِي 1 أنا أُرِيدُ السّفََ "ابن كمال". للم مم ممه ممه ع اف 


باوباو (قوله: تفويضة للحاكي) بت فيه في 'البرازية لايل ؛ فائظً” مافي "البحر””» وفي 
"الرّيلع””*': ((أي: أن القاضيّ إذا عَلِمّ من ن الحخطم للعنتَ ف الإباء من اق قبُول ال توكيل لا سك 
مِن ذلك» وإ عَلِمَ بن الوك قد الإضرار عنصم لا يقب منه التَوكيل إلا برضا “)ام 

:0 (قولة: لا يُمكِنَهُ حُضُورُ مجلس 4ك كي وإلذا فَدرَ على الحُضُورٍ على طَهْرٍ 
الدَابّة أو ظْهْرٍ إنسان فإن ازداد 9 بذلك َم توكيلة إن لم يرد قيل: على الخنلافي 
والصّحيح لَرُومُفُ كنا في "البرازية "0 ازا 

تخالا (قولة: ويك قولة: أنا ريد السّفر) قال في "البحر "00 )ادق "اغيط"20, 


(قولٌ "الشارح": ويكفي قول: أنا أريدُ لسر ظاهرة: أنه كيبي وإنا ل يضم له شييٌ وهر 
ظاهرٌ ما في "الخرانة" أيضاًء إل أله يُفِيدُ أنه لا يُقبَلُ قوله إلا باليمين. 
(قولة: بَحَثّ فبه في "الرَازية”) ((بأن افويض لقضاق مهد فساق)). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة 7815/79 بتصرف. 
(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني أن التوكيل بالخصومة 452/2 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) "البحر": كتاب الوكالة لاآره4 .3١‏ 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة 555/4 باختصار. 
(د) في "ب" و"م": ((عن))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة "التبيين". 
(5) في "التبيين": ((إلا برضام). 
": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالخصومة /419 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب الوكالة 344/97 
(4) نقول: كذا في السخ والنقل في "البحر" عن "تبيين الحقائق" لا عن "النحيط"؛ انظر "البحر" 2115/9 و"التكملة" ب 
المقولة [44 ]١‏ قوله: ((أُو مريداً له إلخ))» على أننا لم نعثر على المسألة في "الحيط البرهاني". 


الجزء السابع عشر .ل 588 ل كتاب الوكالة 


(أو مُحمَدَرة لم تُخالط الرّحَالَ كما مي" (أو حائضاً) أو نفساءً (والحاكمٌ 
بالسجد) إذا لم يُرْضَّ الطّاليُ0© بالتأخيرء "0 أو مو مِن غير حاكم) 


. 5 


هذه (الخصّومة) فلو منه فليس بِعُذْر برَارّية بحتا. مل وو او ام ل 


وإرادةً السّّر أُمرْ باطو فلا بُدٌ من دليلهاء وهو إمّا تَصديق”؟ الْنْصُم بهاء أو القرينة الظاهرةٌ 
ولا يبل قولة: إن أريد السق لك القاضي يَنظرٌ في حاله وفي عدَبه فاه لايَخفّى هيه من 
يُسافق كذا فَكرَُ "الشارح"". وني "ليرازية”"': وإث قال: أخرج بالقافلة لقُلاية سألّهم عنه 
كما في فُسلخ الإحارة. وفي "خزانة الْفتِين": ون كَذَبَهُ الْخْصْمْ في إرادته السّفَر يُحلْفهُ القاضي: 
بالل نك ُرِيدُ الستفر)» اه. 

وى (قولة: إذا لم يض الطَالب) قال في "الجوهرة"": ((إث كانت هي طالبة 
قبل منها التوكيلُ بغير رضًا الْحَصْمٍء وإن كانت مُطلوبة إن أرّها الطَالبُ حقى يحرج 
القاضي من المسجد لا يُقبّلُ ينها التوكيلٌ بغير رضنا لصم الطالب؛ لأنّه لا عْدْرَ لها إلى 
الو كيل)) اه. 


0085١‏ (قولة: "برّازيّة" بحنا) عبارتها”'©: ((وكونة مَحبُوساً من الأعذار, يَلرَمُهُ توكيلة 
(قول "الشارح": إذا لم يَرْضَ الطَالبُ الخ) يُظهَرٌ كك حَغْلِه فد في الكل. 


)عت لا ل 

(1) في "و": ((الخصم)) بدل («الطالب))» وف "الجوهرة النيرة": ((الخصم الطالب)). 

(©) "البحر": كتاب الوكالة 4/77 ١‏ بتصرف. 

(؟) في "ر" و"1": ((بتصديق)). 

(د) أي: الزيلعي في "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة 55/4 5. بإيضاح من صاحب "البحر". 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الثاني في التوكيل بالنصومة 459/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الجوهرة الثيرة": كتاب الوكالة 589/١‏ 

(8) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 478/5 419 (هامش "الفتاوى افندية"). 


حاشية ابن عابدين 7 -- --د884 لس ب بي" قسهالمعاملات 


أذ لا يُحسِينٌ التعوى) ”خائيّة”. (لام يكو من الأَعْذار (إنث كان) الموكلٌ 
(شريفاً حاصّمٌ مَن دُونَهُ) بل المرِيفُ وغيرُهُ سوا "بر"0". 

(وله الرّحُوعٌ عن الرّضًا قبل سّماع الحاكم الدّعوى) لا بعد "قنية"7 (ولو 
الفا ف كونِها مُححَدَرةَ إن من بَنات الأثراف فالقَولُ لها مُطلْقا) ولو ثَياء فيرسِلٌ 
أينَُيُحلْمَها مع شاهدين» "بر "210, ا 200 


فعلى هذا لو كان الشّاهدٌ مَحبُوسً له أن يُشهد على شهادته. قال "القاضي" : إن في سحن 
القاضي لا يكون عذرا؛ لأ يُحرِحُهُ حتى يُشهد كتيده وعلى هنذا بدك أذ يقال في 
الدّعوى أيضاً كذلكء؛ بأ يجيب عن الدّعوى ب ثم يُعادً)) اه. 
[مطلب: المفاهيم في كلام الناس حُجَة) 

قلت: ولا يَحَفى أنه مفهومٌ عبارة "المصنفي"؛ وهي ليست مِن عنايو» بل واقعةٌ في 
كلام غير والمفاهيمٌ حُحة بل صرح به في "الفتسح"200 حيث قال: ((ولو كان الُوكَلٌ 
مَحَبُوساً فعلى وَحهّين: إن كان في حَبْسٍ هذا القاضي لا يَقبَّلُ التُوكيلَ بلا رضاةً؛ لأنّ 
لقاش يبتر ون اسلتحي معام ث] لعلة: وإث كان في حَبْسِ الوالي ولا يُمكنَهُ الوالي 

من الخرُوج للحَصُومة يبل ينه التوكيل)) اه. ق40)/! 
زكؤكلاع (قوله: وله) أي: امدَعَى عليه. 


04م (قولة: فير سل أمِينَهُ) أي: القاضي. 


(قولة: أي: الدَعَى عليه) أو لدعي 


)١(‏ "الخانية" كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم 1/7 (هامش "الفتاوى الغندية"), 
(؟) "البحر": كتاب الوكالة /1/د14. 

(7) "القنية": كتاب الوكالة ‏ فصل التوكيل بالخصومة والتوكيل بالإقرار قد ه١/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الوكالة لاره4 .3١‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الوكالة 271/5 33037 


الجزء السابع عشر ‏ لل ه8»؟ لس" كتاب الوكالة 


َه "المصتف"”. (وإن من الأوساطٍ فالقَولْ ها لو بكرا وإث) هي (ين الأسافِلٍ 


فلا في الوَحهّين) عَمَلا بالفظاهرء "برّازَيّة”". (و) صّحَّ (بإيفائها و) كذا 
ب (استيفائها إلا في حَد وقَوَد) بعَيبةِ مُوكلهِ عن الميلس» "ملتقى"0. ا 


تحوكلم (قولة: فالقول ها) أي: إذا وَحَبّ عليها يمين. 

الى (قولة: 5 الوّحهّين) أي: فيما إذا كانت بكرا أو 0 

الييفقة (قوله: وصّحّ بإيفائها) أي: خُنُوقَ العبادٍ. كذا في الهامش7». أي: يَصِحّ التوكيلٌ 
بإيفاء جميع الحقُوق واستيفائها إلا في الحُدُودٍ والقصاص» لأنّ كلا ينهما يُياشِرْه الكل 
بتفسيه فيَمِلِكُ الّوكيلٌ به فلاف الحدُودٍ والقصاص» فإنها تتدرئ الها والمرادٌ بالإيفاء 
هنا دهم ما عليه وبالاستيفاء ابض "منح"”. 

0 (قوله: إلآفي َ وقَوَدٍ) استنناءٌ من قوله: ((وبإيفائها واستيفائها)». وقولّة: 
((بعبيةِ مُوكله)) فيد للثاني فقط كما َه عليه في "البحر”". 

وقول قبله: ((باستيفائها») أي'"): وكذا بإثباتها باليَّةِ عند الإمام "أبي حنيفة": خلافاً ل "أبي 


يوسف”؛ ولم يُصرَّحْ به هنا لدُحوله في قوله: ((فصّحّ بمخصومة)) كما في "البحر"7. مدع 


(1) "المنح": كتاب الوكالة ؟إق١8/ب.‏ 

(؟) "البزازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 458/85 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(©) (("ملتقى")) ليست ف "د", والمسألة فيه انظر "ملتقى الأبحر": كتاب الوكالة 59/7. 

(:) ((كذا ف الهامش)) من "ر". 

ره ««لركُلن» ليست في "ب" و'م”: وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر” و"1" موافق لعبارة 'المنح". 

() "المنح": كتاب الوكالة ؟/ق١٠8/ب.‏ 

(/) "البحر": كتاب الوكالة 510//9 31. 

(8) ((وقوله قبله: باستيفائها أي)) ليست في "الأصل”". 

(5) "البحر": كتاب الوكالة /41//9 1. 


0 


جائية :اي عابدين: سيت حت 3537 تم هي قسم المعاملات 


(وحُقوق عََدٍ لايد من إضافتم» أي: ذلك العَقَّدٍ (إلى الو كيل كبيع» وإحارقٍ 
وصْلْحٍ عن إقرار يتلق بهم ما دام حيّاً ولو غائباًء "ابن مَلَك" 0000 


مطلبْ في رجُوع القُوق إلى الوكيل من بيع وغيرو'”» 

07 (قولة: يَتَعلّق به) أي: بالوكيل» "منح”", 

001 (قولُ: ما دام حياً ولو غائباً) فإذا باح وغاب لا يكوث للمُوكل قَبْضْ الم كما في 
ايمرا" عى "لطا" رفول وزصا وه حت حزق لسر 9 إل الشفرى ا ولكر فال 
بعن1"©: ((وشيل”؟' ما إذا مات؛ لما في "البرّازيّة"””: إن مات الوكيك عن 5 قال "الفضلي": 
ِل القُوقُ إلى وَصيه لا الكل وإنذ لم يكن" وَصيي رفع إلى الحاكم يتعسب وَصيَاًعدد 
اقيض 0" وهو المعقول؛ وقيل: يََقِلُ إلى مُكَل ولاية نض فيحتاط عند القُوى)) له. ثم قال 
في "البحر "00 مذ ورقة وسار وزو لوي بالشّراء إذا اشترَى بالنسبيئة فمات الوكيللٌ 


(قولٌ "اللصلف": ومطلي) إذا كان فيه معنى الْعارّضة لا الابراء. 
(قولهُ: وقيل: يَقِلُ إلى مُوكله إلخ) قال "الطرابُْسي": ((وهذا أولى عندي أن يُفْنَى به في زمائنا؛ 
لأ القع إلى الحاكم لا يَُلُو عن مَغرمٍ مالي)) اه "سندي". 
(1) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 
(؟) "المنح": كتاب الوكالة ؟/ق١8/ب.‏ 
(") "البحر": كتاب الوكالة 14/8/07 1. 
(؛) في "الأصل": ((ويشمل)). 
() "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 4/4/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) عبارة "البزازية": ((وإن لم يكن له)). 
(9) في "البرازية": ((البعض)) بدل ((القبض)). 
(8) "البحر": كتاب الوكالة 81/197 1, 


الجزء السابع عشر ل ب - 58 م كتاب الوكالة 


إن م يَكُنْ مَحَجُوراً كتسليم مَبيع وقَبْضيه ماتخ هع يه الوه باوج يي ولت لاك كيه 4 24013 


حَلٌّ عليه العْمَنُ ويَبقَى الأَحَلُ في حَقّ الموكل. وجَرْمُهُ هنا يُدُلٌّ على أنّ الْعتَمّدَ في المذهب 
ما قال'': إِنْه المعقولٌ» وقد أَفبَيتُ به بعدما احتَطْتْ» كما قال فيما سَبَّقَّ)) اه. 

ركهيىى (قولةُ: إن يكن أي: الوكيل. 

نيام (قولة: مَحجُورأ) فإن كان محجوراً كالعبدٍ والصّبي الْحَجُورَيِنِ فإنْهما إذا 
عَقّدا بطريق الوكالة تَتَعلّقُ حُقُوقُ عَمَدِهما بالكل "س". 

كفكلام (قوله: كتسليم مَبيعِ) بِيانٌ لقوق العَقَدِ. 


(قولٌ "الصنفي": إن ف يَكُنْ مَحَجُورً) مَفهُومُه: أنه إن كان مَأَدُونا تلق الحقُوقُ به. مع أن فيه 
تفصيلاً ذَكَرُ في وَكالة "جامع أحكام الصّغارٍ". ونصّهُ: ((فإث كان مَأذُونْ له بلتّحارة فإن كان وكيلاً 
بالبيع بمَنٍ حال أو مُؤجل رمه الفهدة. وإن كان وكيلاً بالشّراء إما أذ يكون بنمَنٍ حال أو مُوجّل: 
فإن كان بثمُن مُوْجّل لا تَلرّهُ قياساً واستحساناء وتكونٌ العُهدةٌ على الآير؛ لأنّ ما يَلرَمهُ من المُّهدةٍ في 
هذه المُورةٍ ضما كفالة لا ضَمانُ نَم لأنذّ ضّمان المَن ما يفيك للك للضّاين في الُشوّى» وإنّما 
هذا يم مالا في َي ويَستَوجبْ مله بذلك على مُكَل وما هذا إلآّ معنى الكفالق وامأذوث له مَل 
مان لمن لا الكفالة. ون وَكَلُ بالشراء بالقمَنِ الحالٌ فالقياسُ أن لا يَلرَمَهُ العُهدة وفي الاستحسان 
يَلرَمُه أن ما امن وإ كان لاي ذلك ي امشزى إلا أن الي هسا يم ين الصّمان يِذ 
الْشرَى بين حيث الحكمْ والاعتبان فإنّه يحب بلْمنٍ حتى يَستوفي ين الوك كما لو اشترَى ليه 
َم با بينه» مفلا ما إذا كان مجلا لأنّه ما يَضْمَنْ بن لمن لا يَِكُ الى لا ين حيث الحقيفة 
ولا ين حيث الخُكيٌ فإنه لا يَملِكُ حَبْسَهُ بذلك وإِن كان صمان كفالةٍ من حيث المعنى ال)). وَذَّكَرَةُ 
في "العناية" والسع' أيضاً. 
(قولُ: وحَرْمهُ هنا) أي: "البرّاز 
(قولة: تتعلَعُ حُقُوقُ عْيهما بِالْوكل) ما ل يعت فإذا عَدَىَكَِضْهُ لا الي إذا بَلعَ. اه 
"شرنبلالي". وانظرٌ ما فيه عن "التبيين". 


0 


ي" فيما نَقَلَهُ عنه في "البحر". 


شرنبلاني 


)١(‏ أي: البزازيّ 4/0 (هامش "الفتاوى المندية")» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين 7 -د88ة؟ مس تا قسمالمعاملات 


رض لخريا ور عر بدعية! ستحقاقه, و + حصُومةٍ في عَيْبهٍ بلا فَصْلٍ ين حُصُورٍ 
مُ وكُلهِ وغَييته)؛ لأنه العاقِدٌُ حقيفة وحُكماًء لكر في "الجوه 005 ((لو حَضَّرا 
فالعُهدةٌ على آعيلٍ الشْمّن لا العاقِدٍ ني أصحّ الأقاويل» سق 0 


يمحكيى (قولة: ورُحُوع به عند استحقاقو) شامِلٌ لمسألتين7": 

الأولى: ما إذا كان الوكيلٌ بائعاء وقبض لمن من المُضازي ثم اسعحِق البيغ فإن 
الُشتري يرجم بالقّمَنٍ على الوكيلٍ سواءٌ كان المَنْ بافياً في يدوء أو سَلَمَهُ إلى امكل وهو 
يَرحِعٌ على مُكَل 

الثانية: ما إذا كان مُشرياً فاستْحِق امبيعٌ من يدده فإنّه يَرحعٌ بِالمّنِ على البائع دُونَ 
مُكو. وفي 'البازيُة'”": ((الُشري ين الوكبل باع يسن ال وكيا نم افق مسن الوكيلي 
رَحَعَ الوكيلٌ على الأشتزي منه» وهو على الوكيل» والوكيلٌ على الُوكل. وتظهرٌ فائدنة عند 
احتلافر التمَنِ)). انتهى "بر"9. 

:01م (قولة: في عيْبي) شام لمسألتين أيضاً: ما إذا كان بائعاً فده الُشزي عليه» 
وما إذا كان مُشؤيا فردُهُ الوكيلٌ على بائهه لكك بشرط كُوبَه في يدو فإث سَلّمَهُ إلى 
اموكل فلآ يَرُدُهُ إلا بإذنه كما سيأتي في "الكتابي", "بحر "00 


(قول "النتارح": لأنه العا حقيقة وحُكماً) لاستغنائه عن إضافة الَقدٍ إلى الُوكل. 
(قولٌ 'الشتارح": فالعٌهْدةٌ على آخيذ لمن إلخ) ولي 'الخلاصة"؛ (اِتتعلَ بالوكيل ولو ضر الوكلٌ 
عند العَقَد)) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة 85/1١‏ - 5517 بتصرف. 

(؟) في "1" و"م": ((للسألتين)). 

(©) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 48١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الوكالة /15/9. 

(ه) "البحر”: كتاب الوكالة /1/ 1١5‏ 1851. 


الجزء السابع عشر ههةم لعل د كتاب الوكالة 


ولو أضاف العقد إلى الوك تتَعلّئ”" الخُقُوقُ بالكل اتفافا) "ابن ملك" 
فايحففل” فقولة: («لا بن قهامنا فيه» ولذا قال "ابن الكمال": (ويُكتقى بالإضافة 
إلى نفسيو))» فافهم. (وشرط) الْوكلٍ (عدم علق لقوق به أي: بالوكيل (لَفْوٌ) 
ياطلٌ» "جوهرة"297 . (وايلك ي ينبت يشت للمُوكل ابتداءً) في الأصحّ (فلا يعت قريب 
الوكيل بشرائه» ولا يَفسّدُ نكاحٌ زوحته به و) لكن (هما) ثابتان (على الكل لو 
اشتررى وكيلة قريب مُوكُلهِ وزوجتّة) لآن الوحب لليتي والمُسادٍ الك الُستهو. 


دعبام (قوله: ولو أضافٌ 4 رَدَهُ في "البحر"0, ؛ فراحعة. قلا يَرِدُ اعتراضّة على 
"لنت" » وههنا كلام في "حاشية الفتال" و"حاشية أبي السَّعُودٍ”'»» فراحعْةُ. وكذا في 
5 ل 6 فق أحكام الوّكالة ف الفصل لالت والتلاِينَ وكنة في هامش "البحر"20©. 

الطففة (قوله: يُكتفى) أي: من غير لوم 

تكفكلام (قولهُ: أن الْوحب إلخ) هذا لا يُنَاسِبُ كلام الما بل هو جار على 
القول الثاني مين أنه يَبْتْ للوكيل ابتداءً نم يََقِنُ إلى الُوكل. 


(قولُ: هذا لا يُنَاسِبُ كلام 'المصلف" إلح) بل هو مُناسِبٌ الكلام "المصنف": فد املك ثابت 
للمُوكل ابتداء على سبيل الاستقرار. 


)1١(‏ في "د" ((تعلق))» وني "ط": ((فتعلق)). 

(؟) "الجوهرة النيرة”: كتاب الوكالة 750/١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة /51//90 48-1 .1١‏ 

(؟) "فتح المعين": كتاب الوكالة لاثرهة - 55. 

(ت) "نور العين": الفصل الثالث واللاثون في الأحكامات ‏ أحكام الوكالة وما يملكه الوكيل وما لا يملكه ق07١//ب.‏ 
(7) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الوكالة 41//17 1844-1 

(1) ((هو)) ليست في "ر". 


حاشية ابن عايدين 9 ل لل ٠.٠0‏ سا يي قسم المعاملات 


(وفٍ كل عقا لا بد من إضافدِه إلى مُوكُلِه) يعيئ: لا يُستَغتى عن الإضافة إلى 
مُكل حتى لو أَضافَةُ إلى تفسيه لايَصة00, ٠"‏ 1 بن كمال" 253057 


٠.“مم‏ (قولةُ: حتى لو أَضَافَةُ إلى تفسيه لا يصيح) أي: لا يح على الكل »فلا يُمَاقٍ 

قولهُ الآتى *": ((حتى لو أضافَ التكاح له لتفسيه وَقَمَ النكاحٌ له)) كما ظَنّ. وفي "البرَازية"0 
«الو 2 بالطّلاق والعتاق إذا أخرّجَ الكلامٌ مُرَجَ الرّسالةٍ ‏ بأن قال: إن فلانا أَمَرَتي أن أُطلقَ 
أو أُعيق- يَنفْذُ على الُوكلِ؛ لأنّ عُهِدتهما على الْوكّلٍ على كل حال» ولو أخرج الكلامٌ في 
النكاح والطّلاق مرج م الوّكالة ‏ بن أضاف”' إلى 0 صَحَّ إلا 1 التكاح. 

والمرْق: أنه في الطّلاق أضافة”” إلى الموكل معنى؛ لأنه بناءٌ على مِلْكِ الرَقَةَ وهي 
للمُوكلٍ ف الطّلاق والعتاق» فأمًا في النكاح فدِمَة الوكيلٍ قابلة لمَهْرِهِ حتى لو كان بالتكاح 
من جانبها وأحرج مُحرَجَ الوكالة لا عير مُالفاً؛ لإضافبِه إلى المرأٍ معنى» فكأنّه قال: 
ملكنك بُضْعَ مُوكُلي)) اه. 

قال في "البحر””©: ((فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مُحتلِف» ففي وكيل التكاح 
من قَبَلٍ الرّوج على وَجهٍ التتّرطء وفيما عَداهُ على وَحهٍ الجوازء فِيَجُورُ عدشّه)) اه. وني 
"حاشية الفتال" عن "الأشباو”": ((الوكيلٌ بالإبراء إذا أبراً ولم يُضيفَهُ إلى مُ كله ددسم 
يَصِحٌ كذا في "الخزانة")) اه. ا 


)1١(‏ ف "و": («لم يصح)). 

(ااعية ا ا ور 

() "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس الوكالة بالشراء 484/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) في "ب" و"م”: (لأضافه))» وما أئبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة "البزازية". 

(ه) في."الأصل”: ((أضاف)). 

(1) "البحر"”: كتاب الوكالة 11/97 1819. 

(7) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب المداينات صلا71-. 


الجزء السابع عشر .ل ل .ل #00 طلس سس كتاب الوكالة 


(كيكاحء وخلع» وصلْحٍ عن دَمِ عَم أو عن''' إنكار وعِنق على مال وكتابق 
وهبق وتَصدّق» وإعارقء وإبداعء ورهن وإقراض) وشركة» ومُضارَبق "عي"27". 

أقول: وظاهرٌ ما في "البحر" أنه لا تَلرّمٌ الإضافة إلا في النكاح» وهو مُحَالِفٌ 
لكلايهم فانظ"' مافي "الدُرَر "20 ودين وانظ؟ ما عَلّقَنَاهُ على "البحر"7/ وراجعٌ أبمان 
"شرح الوهبانيّة "ل 

اللضففة (قولة: أو عن إنكار هذا اللخ لا نصح إِضَافتةُ إلى الوكيل» لاف الصلح 
عن إقرار» فِإنه تَعيح إضافتةُ إلى كل منهماء وقد عَرَّفْتَ احتلاف الإضافة في ا موضيعَينِ» 
فَافَرَقَ الصلْحان في الإضافة» "ابن كمال" ٠‏ وفيه رَوٌ على "صدر الشتّريعة"27 حيث قال: 
((لا فَرْقَ فيهما)». 

.عم (قوله: وهيق وتصدق) انظ ما حُقُوقُ الحية والصّدقة المتعلقة بوك0 ؟ 453 اب 


(قولةُ: انر ما حُقُوق الجية والصّدَقةٍ الْتعلقة بالموكل؟) ريت في آخير وكالة "الريلعَي": («أن 
لوكي باليع يول قوق اعفد صرف فيها كم الركالق, وأن الركالة بافية فضي بسباشرة افيه 
حتى لا يلك الوكيلُ الواهب الرجحُوعٌ» ولا يَصِحٌ تَسْليمُة)) اف. وقال في ”العناية": ((ليس للوكيل 
الرّحْوْعٌ في البق ولا أن يعض الوديعة؛ والعارية» والرَهْنَ» والقَرْضَ مِمّن عليم) اه. 


(1) ((عن)) ليست في "و". 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة 2.15.79 

(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب الوكالة 584/7 

(4) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ١81/90‏ 1817, 

مم انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأبمان 1515/١‏ وما بعدها. 

(5) "شرح الوقاية": كتاب التوكيل 9437/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(0) في هامش "ر": ((قوله: ((انظر إلخ)) لعلها عند استحتاق عين لهب والصدقة والرجوع فيها اه))» نقول: وانظر 
ما نقله الرافعي عن الزيلعي وصاحب "العناية" رحمهم الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين سس ادا#هخ# سس تا © قسمالمعاملات 


(تَعلّقْ بمُوكله) لا به؛ لكونِهِ فيها سَفِيراً مَحْضاّء حتى لو أضاقَة لنفسيه وَقَمَ 
التكاح لهء فكان كالرّسول (فلا مُطَالْبة عليمم في الذكاح (مَهْر وتسشليم) للروحةٍ 
(وللمُشري الإبمُ عن دفع اَن للمُوكء وإ" دقع له (صّحٌ ولو مع ني 
الوكيل) استحساناً (ولا يُطالِيةُ الوكبل ثانيا) لعدم الفائدة. نَم َمَحُ الْقاصّةُ بين 
الوكيل لو وحدّة 101 1 000 371070 


.مان (قولةُ: سَفِيرا) السسّفيُ: الرٌسولٌ والْصلِح بينَ القومء "صّحاح"”". كذا في 
الهامش. فإنه يُضِيفُها'" إلى مُوَكُله فإنه يُقول: حالَمَكِ مُوكلي بكذاء وكذا في أمثاله» "ابن 
ملب" "بجمع"9, 

لضفه (قوله: عَهْرِ) أي: إذا كان وكيلٌ الزوج. 

زمعلامم (قوله: وتسلليم) أي: إذا كان وكيلها. 

07-1 (قولة: للمُوكل) لكونه أجنبياً عن الحُقُوق؛ لرجُوعها"» إلى الوكيل أصالةً. 

+ لضفه (قولة: نس َعَم الْقاصّةُ) فلو كان للمُشتري دير" على الكل نَقَعْ الْقَاصّةٌ 

بمُحِرّدٍ العَقْدِ بوُصُول”" الحقٌ إليه بطريق الَقاصّ» ولو كان له دين عليهما تَقَعُ المقاصّة بدن 


)0١(‏ في "د": ررفإن)). 

(؟) "الصسّحاح": مادة ((سفر))؛ وعبارته ‏ في مطبوعته ‏ : ((الرسولٌ الْصلِحُ بين القوم)) بغير واو. 

(5) في "الأصل" و"'ب" و"م": ((يضيفهما)) بالتثنية؛ والصواب ما أثبتناه مين "ر" و"7"؛ والمراد بها المذكورات 
ف المن, 

(4) أي: شرح ابن ملك على "بجمع البحرين" لابن الساعات؛ وتقدم الُعريف به .571/١‏ 

(د) في "م": ((الرجوعهما)). 

قف «دين)» ليست ف "3 و'ب" وام وما ألبتناه من "الأصل" وار" موافق لعبارة العبي. 


() عبارة "رمز الحقائق": ((لوصول)) باللام. 


الجزء السابع عشر .لبها 8:.#* مس" كتاب الوكالة 


ويَضْمَهُ لِمُوكله» بخلافب وكيل يتيم وصّرضيء "عبي". (ومثلة) أي: مقل الوكيل 
عبد (مأذونٌ لا دَيْنَ عليه مع مولام فلا يَمِلِكُ قَنْض دُيُونِهه ولو قَبَضَّ صّحَّ 
استحساناً ما لم يكن عليه دَيْنٌ؛ لأنه للغرّماى» "برَازية"20, 
(فرغ) 
التوكيلٌ بالاستقراض باطلٌ لا الرّسالق "ذرر"9©, 270000 


امكل دُون دَيْنِ الوكيلء ولو كان له دَيْنُ على الوكيل فقط وَقَعَت الْقاصَّة به ويَضْمَنٌ 
الوكيلٌ للمُوكل؛ لآنه قَضَى ذَينهُ مال الْوكلء وقال "أبو يوسف" رض الله عنه: لا نَفَعْ 
المقاصّة بديْن الوكيل؛ بخلافب ما إذا باغ مال البتيم ودَقَعٌ المشيري الثْمّنَ إلى اليتيم حيث لا 
ترا دمت براحن عله أن يدهم الدمَنَ إلى الصي ”07 لأنّ اليتيمَ ليس له قَبْضّ ماله أصلا 
فلا يكونٌ له الأدُ ين الدَيْنِ فيكون الدَفعُ إليه تضبيعاً فلا يُعمَدٌ به» وفلافب الوكيل في 
الصّرفٍ إذا صارّف وَقَبَض الْموكلٌ بِدّلَّ الصّرفبء حيث يَبِطُلُ الصف ولا يُعنَهُ بقَيْضِدِ اه 
"عييت"9). كذا في الحامش. 

.08 (قولة: فلاف مُتعلقٌ بقوله: ((وإن دَفَعْ لهم)» "ح””". وقولة: («(وكيل 
يتيم)) أي: وَصِيّه. 

03م (قولةُ: فلا يَملِلكُ) أي: الّولى. 


قرول "الشارح": الوكيلٌ بالاستق راض باطلٌ لا الرسالة) انظ ما قالوةُ فق الشركة والْضارَبةٍ: ين أن 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع - نوع في المستبضع 485/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» 
نقلاً عن بكر [أي: بكر نواهر زاده). 

)١(‏ انظر "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة ؟/744, 

() في "رمز الحقائق" زيادة: ((ثاني». 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ؟//151. 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ق518/!. 


1 


حاشية ابن عابدين ا ل-- #04 لل قبسالمعاملات 
والت و كيل بقبض القرض صحيح» فتنبه 


زلعلاى (قولة: ب بقَبْضٍ القرْض) بأنْ يقول الرّحلٌ: أقرِضئء نَم يُوَكَلَ رَحْلاً بقَنْضِف 

لين عن 0506 
(فرغ) 

القوكيلٌ بالإقرار صحيحٌ؛ ولا يكوثٌ التوكيلٌ به قبل الإقرار إقراراً م من الُوكُلء وعن 
"الطواويسي : ((معناة: أن يكل بالخصومة ويقول: خخاميمء فإذا رأَيْتَ لْحُوقَ مَُؤُونة9) 
أو وف عار علي فأَقِرٌ بالمدعَى» يَصِح إقرارةُ على الْوكلٍ))» كذا في "البرّازية"0, 

وللشافعية29) فيها قولان أصحّهما: لا يَمبح. وقَدَمَ م الشّيخ - يعي: "صاحب البحرٍ "67 ف 
كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة: ((أنه لا يَصِحْ التوكيلٌ في أز» الباح» 
وأنه باطلٌ))» "رملي" على "البحر" ؛ والفرغٌ سيأتي متنا في باب الوكالة بالخُصّومة. والله 
أعلم. 


الريك وانّضارب يُملكان الاستدانة بالإذن» وفي ذلك تصحيمٌ التُوكيل بالاستقراض. وانظّرْ ما قال 
"الريلعي" عند قول "الكنر": ((ومن ادعَى أله وكيل الغائب بِقَبْضٍ َيه ل). 

.1 417/9/ "البحر": كتاب الوكالة‎ )١( 

./١550ق "القنية": كتاب الوكالة  باب مسائل متفرقة‎ )١( 

(9) هو الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم الطَرّاويسيّ زت4 4 “اه). ("الجواهر المضية" .)158/1١‏ 

(4) عبارة "البرازية": (الحوق مذمة)). 

(ه) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 455/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) انظر "نهاية انحتاج”: كتاب الوكالة ‏ شرط الموكل فيه 5/5 ؟. 

(7) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ١317/5‏ بتصرف, 

(8) ((أخذ)) ليست في "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” هو الموافق لما في "البحر". 

زه ص كلام "در" 


الجزء السابع عشر 2 ه.م ب يب الوكالة بالبيع والشراء 


«باب الوكالة بالبّيع و اشر ا 
الأصل أنها إن عَمَّنْ أو عُلِمَساء أو جُهِلَتْ جهالة يسيرةٌ -وهي جهالة النوع 


«باب الوكالة بالبيع والشراء» 
طلم (قولة: إن ا بتع لي ما ريت لأّه فوْضَ الم إلى يبوه فأي 
شيء يشر يكون مت ”1 وفي البح" عن "لزرة7": (وولى كه برا أي 


00000 


ثوبي شاءً صَّحّ. ولو قال: اشر لي الأثواب يدك حمّد". قيل: يَحُونٌ وقيل: لا. ولو أثواباً 
لا يَحُورٌُ. ولو ثياباً أو الدّوابٌ» أو الثياب» أو دوابً يَجُورُ و”/إن لم يُقَدّر القمن)). 


«باب الوكالة بالبّبع والششراء» 

(قوله: ولو أثواباً لا يَجُورْ إلح) قال في "البحر" ما نه ((وفي "الكاني”: قروا بينَ ثياسو وأثوابيي 
فقالوا: الأول للجنس» والثاني لاء وكأن الفرق مبيٌ على عُرفِهم اه. ويمكرٌ أن يُقَالَ: نه مب على أن 
(أثواب) جمغ ولو لأنّ أفعالاً من أوزان حُمُوع اقلق وهو لما دُونَ القشرق فلم يدل على العُمُوم 
بخلاف (ثيابي» فَإنه جمعٌ كثرةٍ لا يَحَصِ فتَفاحَشتٍ الجهالةُ اه. واعتَرضة "امقوسي": بأله يُفْهَمْ يبن 
تفريعه أن لف (ثياب) لا يمح التوكبلٌ فيهاء و(أنواب) يْصِع؛ لقِلَنِهِ وعدم تفاحُش الجهالة» وهو 
حلاف صريح كلام وكلام "الخلاصة" والوجة الوجيةُ في ذلك: أله إذا 26 وغوه من ألفاظ 
الُمُومٍ يكوث مُفرّضاً الأمرّ إلى الوكيل فيْصِحٌ بخلافب نوس أو أثوابب لا يَهرُ فيها الحُمُوم فيصر شائعاً 
في حسيه مُتفاحش المهالة فلا يَصِحٌ. وف "الخلاصة": إِنْما ذكَرٌ ذلك بعد ذكر البضاعة الدَالَةٍ على 
العُمُومٍ إلى آخر ما ذَكَرَّة)) اه. وَالأُوجَهُ ما في "الكافي". 0 


.7/84/5 "الدرر والغرر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١54/1٠‏ باختصار. 

() "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء 487/8 - 484 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) الواو ساقطة من مطبوعة "البرازية" الي بين أيديناء والعسُوابُ إثباتها كما عليه السخ وعبارةٌ "البحر". 


حاشية ابن عابدين سس -ده8نج سس قسهالمعاملات 


وإن فاحشةً -وهي جهالة الجبس كدائة بَطَلْسْء وإذ مُتوسسّطةٌ كعَبدٍ فإن يبن 
الَمَنَ أو الصّفة كتركي صَّحَسْ وإلا لا. 

(وَكُلَهُ بشراء وسو هَرْوِي أو فُرسِ» أو َغلٍ ضع عا يتَحمُلهُ حال الآمِرء 
"زيلعي”» فراجعُة (وإن لم يُسَمٌ نما لأنه من القسم الأرّل (وبشراء دار أو عبار 


جار إن سَّمّى) الموكل (ثمّنا) يخصّصْ نوعا 21 


م00 (قول: بَطْلَت) أي: وإن بَينَ الشمَن. 

رمام (قولة: متوسسّطة أُوَضَحَهُ في "النهاية". ١‏ 

دسم (قولة: "زيلعي") عبارتة0©: ((لآث الوكيل قادرٌ على تحصيلٍ مقَصُودٍ الُوكلء 
بأذ يَنظْرٌ في حالي», "ح”". ككذا في الههامش'". وني "الكفاية"27: ((فإث قبل: الحَميرٌ 
أنواغٌ منها ما يَصلّخْ لرُكُوب العُظّماءء ومنها مالا يَصنّحٌ إلا يُحَمَّلَ عليه. قلدا: هذا 
اختلافُ الوصفيء مع أذ ذلك يي مَعلُوما معرفة حال انكل حتى قالوا: إن القاضيا*! 
إذا أَمَرَ إنساناً بأ يَشْتَرِي له حماراً صرف إلى ما يركب مئلّة حتى لو اشتَراهُ مُقطُوعٌ 
ادنب أو الأذنين لا يَجُورٌ عليهم) اه. “افده 

زلسام (قولة: القسم الأوّل) أي: مال" فيه جهالة يسيرةٌ» وهي جيالة انوع الَخْضٍ. 

001 (قلة: ار أو عب َال اليد يمال "لكر""" مُرافقً "فاضي حان"» 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 9/4؟. 
(؟) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 83١5ب‏ 

(5) ((كذا في الهامش)) من "ر". 

(4) "الكفاية":كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء ١/19‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(د) في النسخ جميعها: ((الغازي))» وما أثبتناه من "الكفاية": ومثله في "تكملة الفتح". 


(ح) في "ب" و"م": (زمام) بدل ررما)». 
() انظر "شرح العيينٍ على الكنز": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 151/7, 


الجزء السابع عشر ل لءء لد بإب الوكالة بالبيع والشراء 


أو لاه "بحر ”". (أو نوعا) كحَبّضيء زاد في "اليرَازيّة”": (أو فادرا ك: كذا 
فِيرأ)). (وإلآم يْسَمٌ ذلك (لا) يْصِمٌ وألميق يحهالة المسس (و) هي ما لو وَكُلَهُ 
(بشراء وبي أو دايّةِ لا يَصِح لوه مم لوم ممه ممم ممه ممه مم ةوفه 
لكنه شَرَطّ مع بيان القَمّن" بيان الَحَلّةِ كما في "قتاواة"7 مُخالفاً ل "الهداية"2”7, فإنّه حَمْلّها 
كالثوبب؛ لأنها حيلف باختلاف الأغراض» واليران» وارافق» والّحال» والبلدان. وذكرَ 
في "للعراج": (وأنه محال لرواية 'الميسوط"”0)» قال ((والْتأخروث قالوا: في ديارنا 
لا يَجُورٌ إلا بييان الْحال)). ووَفَ في "البح" ((عَمْلٍ ما في "الهداية" على ما إذا كانت 
تحتليفُ في تلك الديار' احتلافاً فاحشأء وكلام غيره على غيرو” )). 

لاسن (قولة: أ لا) بأ كان يُوحَدُ بهذا الشمَنِ أنواع. 

عال (قولة: وهي) أي: جهالة لجنس . 

0 (قولهُ: بشراء ثوب أو دابّةِ لح أقول: سيأتي متنا””' في هذا الباب: ((لو وَكَلَه 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 37/9 ١‏ باتصار. 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخخامس في الوكالة بالشراء 485/5 بتصرف»ء نقلا عن القدوري 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) ((بيان الشمن)) ساقطة من "م". 

(4) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل في البيع والشراء 71/3 (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(د) "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء 19/87 

(5) أي: أن ما في "الهداية") كما في "البحر". 

(7) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء 41/19 - 547. 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 137/19 

(9) ف "ب" و"م": («الدار)). 

)٠١(‏ أي: على ما إذا كانت لا تختلف احتلافا فاحشاء كما في "البحر". 


1ل صالاام وام "درك 


خاشية ايخ عابدوة ستل سن تبي سح كت قسم المعاملات 


(وإن سَمَى نَمَنا)؛ للجهالة الفاحشةٍ (وبشراء طعام وس كَذْرَة أو دقع تَمَنَهُ وَقع) قّ 
عرفنا (على اتج الها وللاكلي) بن كل مَطنُومٍيُمكِنْ أكلهُ بلا إدامٍ (كلحمٍ 
مَطبوح أو مُشري) وبه قالت "الثلاثة" (وبه يُفتَى) "عيي””' وغيرف اعتباراً 
للشُرفي؟ كما في اليمين. (وفٍ الوصيّةِ له) أي: لشخص (بطعام يَدحْلُ كل 
مَطعُوم) ولو دواءً به حلاوة 4 نجبين» "يرّازية". مه كو اي 0 
بشراء شيء بغير عَيْنِهِ فالشَّراءٌ للوكيل إلا إذا نواه للمُوكّلء أو شراة”” مالي أي: مال 
الو كل». 0 أله ميد بها إذا سَمّ لَمَناً أو نوعاء تأمّلْ. ويكوث قولةُ: ((بغير عَيدو)» 
مُقابلاً لما سس سم عيْنهُ بعد بيان لمعنس . 

00 (قولة: في غرفنا) َقَلُوهُ عن بعض مشايخ ما وراءً القهر. قال في "البرّازية"20: 
((وثي عُرفنا ما ذَكرناه””')). قال في "البحر”": ((ولكنٌ عُرف القاهرةٍ على خلافهماء فإنّ 
الطعامً عندّهم للطّيية”"» بالْرّق والنّح). ق45 4 

076 (قولة: "برَازية") قال في "للنح"" بعد قوله: ((يَدخْلُ كل مَطعُوم)): (ركما 
في "البرّارية"0, 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١71/7‏ بتصرف» نقلاً عن الصدر الشهيد. 

(؟) قال في "التكملة" ‏ المقولة :]١5177[‏ ((قوله: (اعتبار للعرف) أقول: إِنّ هذه المسألة غيرٌ محيّرة تأليفاً 
وفقهاء وتحزيرها أن يُقال إلخ)) وتمام المسألة فيها. 

5 في "ر": رإشراع). 

(5) "البزازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء 485/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"), 

(ه) في "1" و'ب" و"م": ((ذكرنا)». 

(1) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراع لاأرهه1. 

() كذا في النسخ جميعهاء وكذا في مخطوطة "البحر" الي بين أيديناء وفي مطبوعته: ((للطبخ)). 

(8) "المنح": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق١41/ب.‏ 

(9) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء ه/485 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء السايع عشر لل ٠.83‏ لل باب الوكالة بالبيع والشراء 


(وللوكيل الرّدٌ الِب ما دامَ المبيعٌ في يدوم لتَعَلّق الحقوق به (ولوارثه أو وَعييّهِ 
ذلك بعد مويّه) موت الوكيل دافن ا جك 1 

وف أجانها©: لا يَاكُلُ طعاماً فأَكَلَ دواءً ليس بطعام كالسقَمُونيا' لايُحنث» ولو به 
خلاو كالسكن ين 09 يَحِنَْ)) اه. كذا في الهامش”» فليتأمّل. 

0007 (قولة: بالعيْب) أشارَ إلى أنه لو رَضبِيّ بالعيب فإنّه يَلرَمُهُ نم الُوكلٌ إن شاءً 
قبلَهُ» وإن شاء أَلْرَمَ الوكيل» ومَبْلَ أن يُلمَ الوكيلٌ لو هَلَكَ يَهلِكُ من مال" امكل كذا في 
"البرازيّة””2: وإلى” أن ار عليه لو كان وكيلاً بالبّيع فوَجَدَ الُضتري به" غَيباً ما دام 
الوكيلٌ عاقلة» ين أهلٍ لرُومٍ العُهِدةٍء فلو مَحجُورا فعلى الموكل» "مر ”00. 


(قولٌ "المصنفي": ولوارثه أو وَصِيَّهِ إلخ) ظاهرة: مساريهنا في الرّدّ يدون تَقْدِيمٍ الوَصضِي 
على الوارش. 


(1) "البرازية": كتاب الأعان ‏ الفصل الحادي عشر في الأكل 743/54 ياختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) في ”القاموس" ((سقم)): ((والسّهَمُونيا: تبان يُستحرجٌ من تَحاويفِه رطوبة ذَبقَةه وتحقف» وتُدعى باسم نباتها 
أيضاً مُضاَتها للمَعِدةٍ والأحشاء أكثرٌ من جميع المسنهلات)). وورد في "المصباح" بمدوداء قال: ((والسّعَمُونيا 
بفتح السنّين والقاف والّدٌ معروفة» قيل: يونايّة: وقيل: سريايّة)). 

(0) ف "الأصل" و"ر": (وكالسكتجبيل)) باللام» قال الطحطاوي 770/6: ((والسَكتْجبِينٌ بالنون وباللام: خلٌ 
وعسل)). وانظر "تذكرة داود الأنطاكي": 2197/1 7105/75 

(؛) ((كذا في الهامش) من "ر". 

() ((مال)) ليست في "الأصل" و"ر”؛ وليست في "البزازية" و"البحر" أيضاً. 

(1) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 444/5 د44 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) معطوفٌ على معمول ((أشار)) في أُوّل المقولة. 

واي بالمبيع: كما في "البحر". 

(9) عبارة "البحر": (رحياً عافلً)). 

1 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء /ا/5 د‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ل ببببا هفاج سس ب قسهالمعاملات 


(فإن لم يَكُونا فلِمُوكلِه ذلك) أي: الرّدُ بالعيبيه وكذا الوكيلٌ الي وهذا إذا 
يُسلّمهُ (فلو سَلَمَهُ إلى مُوكَلِهِ امتئع رَدُهُ إلا بأمرو)؛ لانتهاء الوّكالة بالتَسلييٍ 
بخلاف وكيل باع فاسداً فله الفَسح مُطلقاه لِحَقّ التّرعء "قنية””". (و) للوكيل 
(حَبْسُ المبيع بكمَنٍ َفْعَهُ) الوكيلٌ (من ماله أو لا) بالأولى؛ لأنه كالبائع. 20006 


النضيفة (قوله: وهذا إلخ) لا حاجة إليه مع قول 'المعن": ((ما دام المبيع ف يدو)). 


ار صر 


+07 (قولة: مُطلقا) أي: وإث سَلَمَهُ وقَبَضَ اللَمَنَ وسَلَّمَهُ إلى الُوكل فيَسمَرةُ 
الشمَنَ منه بغير رضاة. 

رمععلاىع (قولة: حَيْسَ المبيع) الذي اشتر 0 للموكلء 0 - لين 

م07 (قولهُ: دََعَهُ) قال في ا ((قيْدَ بقوله: دَفَعَهُ لأنّه لولم َكُنْ َفعَهُ فله 
الحَبْسُ بالأولى؛ لأنه مع الدّفع ريما ينَوَهّمُ أنه مُتيرّغٌ بدفع شمن فلا يَحبِسَة1 فأفادٌ 
بِالحبْس أنه ليس يمتبرعء وأنّ له الرّحُوعَ على مُوَكُلِهِ ما دَفَعَهُ وإنا لم يَأْمْرَهُ به صريحاً؛ 
للاذن*» حُكماً)). 

النفيف (قوله: أؤْ ل أي: لم يَدقعْة 


سام (قولة: لأنمم تعليلٌ للحَبْس 20 لا للأولويّة. 


)١(‏ "القنية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في البيع والوكالة في قبض الثمن إلح ق57١/أ‏ بتصرف» نقلاً عن "سم" 
و"قع"؛ أي: سيف الدين ‏ أو سيف الأئمة ‏ السَائلِي والقاضي عبد الجبار. 

020 "" : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق8١71‏ رب 

(©) "المنيح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء *إق 80 /أ. 

(4) في "ب" و"م": ((فلا يُحبّس)). 

(ه) في "ر": ((للآن)): وهو تحريف. 


(7) في "ر": ((للجنس») بالجيم المفردة التحتية والنون المفردة الفوقية» وهو تصحيف. 


الجزء السابع عش سس !اع لس باب الوكالة بالبيع والشراء 


(ولو اشتراهم الوكيلٌ (بتقْدٍ نم أجَلهُ البائعُ كان للوكيل الْطالبِةٌ به حال وهي 
اليلق "خلاصة””". ولو وَهَبَهُ كل امن رَحَعْ بكليء ولو بعص رَحَعَ بالباقي؛ لأنه 
حل "بحر”". (مهَلْكَ المبيعُ من يده قبل حَبْسِهٍ هَلَكَ من مال مُكَل ولم سقط 
الْمَنُ) لأن يَدهُ كيده. (ولو) هَلَكَ (بعد حَبْسِهِ فهو كمبيع) فَهِلِكُ بِالشْمَنِه وعدة 
"الثاني" كرَهْن. ا لل اب توا اكه ل وو موقا سو م الو 


:5081 (قولة: تقو أي: بنَمَنٍ حال فلو بمُوَجلٍ تأجل في حَقَّ الُوكلٍ أيضاًء فليبس 
لوكيل طلة حال "7 

قوله: (وهي المييلة)؟ أي: خُلولِهِ على الموكل دون الوكيل. 

قوله: (ولو وَهَبَه)”؟) أي: وَهَبّ البائعٌ للوكيل. 

مام (قولة: كل الشْمنِ) أي: جُملة واخذة: قال في "البحر "07 ((ولو وَهَبَهُ حمسّمائة 
نم الحمسمائة الباقية لم يُرجع الوكبلٌ على الآر إلا بالأخرى؛ لأنّ الأولى حَطٌ والانية هِبة)». 

لضفن (قوله: فهو كمبيع) عند "محمد" وهو قولٌ "أبي حنيفة"» "ابن كمال". 

0085 (قولة: كرَهْن) أي: فيّهِلِكُ بالأقلّ مِن قِيمِتِهِ وين الشَمَنِ وعند "زُفر" 
كفّصْسيء فإن كان الثَمَنّ مُساوياً للقيمةٍ فلا اختلاف» وإِنّ كان الثّمَنُ عشرةً والقِيمةٌ حمسة 
عشرّ فعند "فر" يَضْمَنُ خمسة عشر» لكنٌ يرجم الكل على الوكيل بخمسةء وعنة الباقِينَ 
يَضْمَنُ عشرةً. وإنا كان بالعكس فعند "زُفرَ" يَضْمَنُ عشرةً ويُطالِب" الخمسة من الوك 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة في الشراء ق٠60؟/ب‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 17د ١5‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١35/9‏ باختصارء تقلا عن "الخلاصة". 

(4) هاتان المقولتان ساقطتان من "ب" و"م": وذكرهما السيد علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة 570 ١ع‏ والمقولة 551 1]. 
(د) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء /9/د ١5‏ نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 

(<) في "ب" و"م": ((ويطلب)). 


ا 


حاشية ابن عابدين --------س2858 السيسية قسم المعاملات 


(ولا اعتبارٌ بمُفارقةٍ الوكل) ولعوة جامر] كنا تماد "لفق 00 ورين 
ل"البحر”29 خلافاً ل "العييّ" و"ابن مَلَلك" (بل بمُفارّقة© الوكيل) 0 


وكذا عند "أبي يوسف"؛ لأنّ الرّهنَ يُضْمَنُ بالأقلّ مِن قِيمتِه والدَّينِء وعند "محمد" يكونُ 
مصيجوناً لمن :وهو عفنية حمر “اين كمال" 
مام بالا (قولةُ: و"أبن ملف" أي: و"الحدادي"20 تق عن 0 5000 0 و 


مه 


عليه في "دُرَرٍ البحار ”7 وعَرَاةُ "صاحب النهاية" إلى الإمام "وهر زاده'رإقددواب]ء 
وَاستَسْكَلَةُ "الريلعي”27 و"صاحب العناية””": ((بأنَ الوكبلَ أصيلٌ في باب البّبع حَضَرَ 
الْوكَلُ العقد أو لم يَحضن))» وقال "الريلعي”*!: ((وإطلاق "المبسوط"9 وسائر الب 
دليلٌ على أنّ مُفارقة مُكل لا تُعتبرُ أصلاً ولو كان حاضراً))؛ وعدا ناما مَتْنَى عليه 
"المصئف" تبعاً ل "البحر” #الكة أنعاية ادن عن الإشكال: («بأنّ الوكيلَ نائبٌ» 
فإذا حَضَرَ الأصيلٌ فلا يُعتبّرُ النائبْ)) اه. وَتَعَقَبَهُ "الحَمَوي": ((بأنّ الوكيلَ نائبٌ في أصلٍ 


العقد أصيلٌ في الحقُوقء فلا اعتبار بحضرة ا وبه عَلِمت أن ما ذَكَرَهُ "الشارخ" 
ي: "العيي” - في غير مَحَله. 


)١(‏ "المنح”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق7م ب 

(5) "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء /51//39 1 

(©) في "د": ((مفارقة)) بدون باء. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة 7517/1. 

(5) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الوكالة - ذكر التوكيل بالشراء ق7١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 771/4 

(7) "العناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في الشراء 754/17 (هامش تكملة "قتح القدير"). 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7737/4 

(4) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف والسلم 25/19. 

15/95 "رمز الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )٠١( 


الجزء السابع عشر وين باب الوكالة بالبيع والشراء 
ولو صباً إن صرفب وسَلّم فيطل العَقدُ بمُفارَقته2”0 صاحبّهُ قبل القّبض) لأنّهِ العاق 


قلمت: والذي يَدفَعُ الإشكال مِن أصله ما قدّمَهُ "الشارخ”0" عن "الجوهرة": ((مِن أن 
العهدة على آل ' لقم لا العاقد لو حَضَّرا في أصحّ 00 وما ذَكَرَهُ "الرٌيلعية"29 
و"صاحب العنا يق" مبيدٌ على القول الآخر مِن أنه لا عِبرةً بحَضرته» وهو ما مَشَى عليه في 
"المت" سابقا” 0 

(000 (قولة: ولو صَبب) أتى بامبالغة لأنّه مَحَلَّ مُوهِمٌ حيث لا تَرجعٌ الحقُوقُ إليه. 

زعملا (قولة: فيطل العَقث9) ع كذا قالَهُ "صاحب الهداية"2"9, و"الكافي". وسائرٌ 
امتأخرينَ» "دُرَر”". وهو تفريمٌ على الأصل المذكور. 

الضضففة (قولة: بمَفارَقو) أ ي: الوكيل. 


ممم (قولة: صاحبَّةُ) وهو العاقث "منح"20. 


2 م 


(قولهُ: والذي يدف م الإشكالَ من أصله إلخ) غير دافع للإشكال, فإنّ ما مَشَى عليه "العيديّ" غير 
مُقيّدٍ مما إذا قَبَضَ الموكل» بل بل أَعُم ما إذا قَبَضَّ هو أو الوكيل. 
(قولة: وما ذَكْرَهُ "العيوي”) لعلّه: "الزيلعي". 


)١(‏ في "و": (رعفارقة)). 

ا 

(؟) في النسخ جميعها: ((العييّ))» ولعله سبق قلم؛ إذ قول الزيلعي وصاحب "العناية" مب على أن لا عيرةً يضرت 
وانظر بداية المقولة [977] قولة: ((واين مَلْكٍ))» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(4) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وصاحب العبيّ)»» ولعله سبق قلم. 

(2) صاكحة؟ - "در". 

(3) في "ر": (رأي: العقد)). 

(7) "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في الشراء 3150/7 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 784/5 

(3) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق85/!. 


حاشية ابن عايدين لم لل-7271 انميت قسم المعاملات 


والمرادُ بالسلَمٍ الإسلامُ لا قَبْولْ السَّلَمهِ لآنه لايَجُونُ "ابن كمال”. (والرسولُ 
تتوما) اق العد افك والسلَم إلا معي مُفارَطة بل مُفارقةٌ مُرسِله لآ الرسالة في 
اعد لا القبض» ودين ميخ الركل بهم (وَكُلهُ بشراء عشرةٍ 0 
يدرهيمء فاش شترى طيعفةٌ بدرهم ما ماع ينه'' ) عشرة ة بدرهم لَرمَ المْو كَل منه 

بنصفب درهم) خلافاً هماو "القلانة"207, م ا الفا ا 


روم (قولة: والمرادٌ إلخ) قال "الرّيلعي"70: ((وهذا في الصّراف مُجِرَّى على إطلاقه 
فإنه يَجورُ التوكيلٌ فيه من الحانبّين» وأما في السلم فإنما”'» يجو بدفع رأس المال فقطء وأمًا 
بأخذروٍ فلا يَحِورٌ؛ لأنّ الوكيل إذا قبْضّ رأس امال يَيقَى امُسلَمْ فيه في وميه وهو مبيغ ورأس 
المال تَمَنه ولا يَجُورْ أن يَبِيعَ الإنسانٌ مالَهُ بششترط أن يكوت الثمَنُ لغيرو كما في بيع لعن 
وإذا بَطَلَ التُوكيلٌ كان الوكيلٌ عاقداً لنفسيه: فيَحبْ المسلَمُ فيه في ذَميِهِ ورأسُ المال مَمَلُودٌ 


2 


له وإذا سكم إلى الآمِر على وحه التمليك منه كان قرضاً) أه. 
معام (قولة: صِعفَة احقرق”7 عن الرّيادةٍ القليلة كعشرة أرْطال ونصفيء فإنها لازمة 
للآمر؛ ؛ لأنها دحل , بين الو نين فلا يَتَحققٌ حُصُولُ الرَيادةِ "بحر" عن "غاية البيان". 


1 14] (قوله: خلافاً لهما) فعندهما يَلرَمَه العشرون باهيا لأنه و8 المأموق 3 


للة 
"20 قمعب 


وزادة غير "مح 

(0) في "و": (ربه)). 

(؟) انظر "نهاية امحتاج": كتاب الوكالة - فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضاً 43/5 وما بعدهاء و"حاشية الدسوقي": 
باب صحة الوكالة 537/7: و"المغي": كتاب الوكالة - فروع في تصرفات الوكيل المخالفة لإذن الموكل 58/1. 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع الشراة لقف 

(؛) في "الأصل": ((فإنه))» وما أثبتناه من "الأصل” موافق لا ف "تبيين الحقائق 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7”: ((أسلمه))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو مواق للا لا في "تبيين الحقائق". 

(3) في "7": احواز)). 

() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 1328/17 

(8) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وكل))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "المنتح". 

(8) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 053/1م/أ 


الجزء السابع عشر - ل وخ ب ل ببالوكالة بالبيع والشراء 


قُلنا: إنه مأمورٌ بأرْطال مُمَدَرةٍ فيَهُذُ الزَائدُ على الوكيل؛ ولو شَرَّى ما ا("» 
يُساوي ذلك وقمٌ للوكيل إجماعا كغير موزُون. (ولو وكلهُ بشراء شيء ينه بخلاف 
الوكيل بالدكاح إذا تروجَها لنفسيه ص "منية". والقرق في "الواني". (غير الموكل 


النكيفقة (قولة: كغير مَورُون) فيد به لأنَّ في القَيُمِيَاتٍ لا ينهد شيءٌ على َكَل 
0 0 

09845 (قولة: خلاف إلخ) مَحَلَّ هذا بعد قوله: ((لا يَشْترِيه لنفسية))» "ح"0, 

سباع (قولة: والفرقٌ في "الواني") ذَكَرَهُ "الرّيلعين"20 أيضاً. وحاصلة: نك النكاح 
الدَاحلَ تحت الوكالةٍ نكاحٌ مُضافٌ إلى الْوكلء فيَتَعَرِلُ إذا حالف وأَضافَةُ إلى نفسييء خلا 
الشّراءء فإنه مُطْلَقّ غيرٌ مُيّوٍ بالإضافة إلى كل أحد)) اه. 

:074 (قولُ: غير الْوكَلِ) باحر صفةً ل((شيء)) مُخصّصة وبالتصب استنتاء ينه 
أو حال. قال ف "المنيح"07: ((وإنما قَيّدنا بغير الموكلٍ للاحتزاز عم إذا وَكُلَ20 العبدٌُ من 
يشريه له من مَولاة» أو وَكُل”" العبد بشرائه له ين مُولاهُ فاشترىء فإنّه لا يكونٌ للآمِرٍ 
ما لميُصرّح به للمولى أنه يَشمَرِيهِ فيهما للآمِرٍ مع أنه وكيلٌ بشيراء شيء بَييِو؛ لمالة) 


سيأتي)) اه 


رز في "د" رها لم 

)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 8193/7 /أ. 

(9) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7183ب 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 755/5 
(ه) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق85/ب 
(5) في "ر": ((وكله))؛ وما أثبتناه من بقية النسخ هو اللوافق لعبارة "المنح". 
(7) عبارة "المنح”: ((أو أذن)). 


(0) في "ب" و"م": (ركما). 


حاشية ابن عابدين داس قسم المعاملات 
لا يشريه لنفميه) ولا لِمُوكل آخترٌ بالأولى (عند يده حيث لم يكن مُخالفا) دَفعا للغرر 


وكأ رَحه الاحزاز عمًا ذَكَرَُ بن الصُورتّين باعتبار احتمال لفظٍ الو كل لاسم الفاعلٍ واسم 
المفعول» ولا عن نا فيه فكان الأولى أن يقول: غير الوك وموك له. ْ 

20 (قولة: لا يشتريه لنفسيه) ينابل رزو "باقاني". كذا في الهامش. 

وميم (قولة: الأول أُوضّحَهُ في "البحر””". ١‏ 

مام (قولة: ذفعاً للغرر) قال "الباقاني": ((لأنه يودي إلى تغرير الآمبر حييسث 
اعتّمّدَ عليه» ولأنّ فيه عَزَلَ نَفسهء فلا يَملِكُهُ - على ما قيل- إلا بمَحضَر من الوكلٍ كذافي 
"لهداية”"/) اه. كذا”" في الهامش. 

وفيه: ((الوكيل بالبّيعِ لا يَمِلِكْ شراءَهُ لنفسيه؛ لأنّ الواحد لا يكونٌ مُشويا وبائعا» فيعْهُ 
من غبره ثم يَْتريهِ ينه. ونث أمرَهُ الوكُلُ أنه ييعُهُ مبن نفسيه أو أولاده الصّغار أو مِمّن لا تُقبَلُ 
هادي قا ينه تجار "برَازية'"47” اه "حامدية"0, ١‏ 

وإذا وكا “أن يُشتري اله عيذ بد قدا شمن مُسمّى وقِلَ الوكيلٌ الوكالة0, 

حرج بن عند لول وه على ته 91 . 58 يَشَْريه لنفسو» شه ا شترَى العبد ممشلٍ ذلك 

اللْمّنِ فهو للمُوكل» "فتاوى هندية"”00)). 


.188/1 انظر "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في الشراء 141/7 

0 في "7" و'ب" و"م": (رهكذا)). 

(4) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع ]د باختصار (هامش "الفتارى الطندية"), 

22 ود ابن عابدين رحمه الله هذه المسألة أيضاً في المقولة [17535؟] قوله: رجالا من نفسيه)): وانظر المقلاف 
فيها نْمّة. 

)١(‏ انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوكالة 544/١‏ باختصار. 

() في "7" و"ب" و"م": ((وَكله)» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” هر الموافق لما في "الحندية". 

0١‏ ف 'ر": («رقل العبدُ الوكالة))» وني "ب" و"م": ((وقبل الوكالة))» وما أثبتتاه من "الأصل” و"7" هو اللوافق لا في "المندية". 

(ى في "ب" و"م": (رأن). 


)٠١(‏ "الفتاوى الحندية": كتاب الوكالة ‏ الباب الثاني في التوكيل بالشراء 08/7 يتصرفء نقلاً عن "الذخيرة". 


الجزء السابع عشر سس لاهلا للب باب الوكالة بالبيع والشراء 


(فلو اث عه راقو لاما ست الكل ودين لذ تع لطر لديل 
لِمُحفْتهِ أمرة ويَعِل في ضيمن المحالفةه 'عيي”". (وإن) ب بشراء شيء (بغير عَيْنِهِ ينه 
فالشراءٌ للوكيل إلآ0" إذا : نواه للمُوكل) وقت الشّراء (أو سَراةُ عاله» 1 


زه علا (قولة: فلو 0 تفريعٌ على قوله: ((حيث لم يَكُنْ مُخالفا». 

هلام (قولة: ب بغير التقُوي أي: إذا لم 5 التكر متم 

رحه98م (قولةُ: أو بخلانيع سول الُالقة في المنس والقَْرء وفيه كلام فانظرة في "البحر "20 

رده ملام (قولة: ما س0 أي: إن كان التمَنُ اي 

وهام (قولةُ: فَالشراءٌ للوكيل) المسألة على وُخُووٍ كما في "البحر"29. وحاصلها: 
((أنه إن أضاف العقدَ إلى مال لعن كان المشرّى له؛ وَإِنْ أضافةُ إلى ال مُطلق فإن نواه 
لآير فهو له: وإِث نواه لتفسيه فهو له إن تكاذّبا في اليه يُحَكّمْ الَقَّدُ إجماعا وإث توائنا 
عن عدي فللعاقِدٍ عند "الثاني" وَحْكُمالَقْدُ عند "القالت')). 

وبه لم أن مَحَلَّ ال الخو كل فيما إذا أضافة إلى مال مُطْلْق سواءٌ نَقَدَهُ من ماله أو 
من مال الُوكَلِء وكذا قولَهُ: ((ولو تكاذّب/»» وقولة: («(ولو تواققا) مَحَلُّ قيما إذا أضاقة 
إلى مال مُطلق» لكنْ في الأوّل يحَكَمْ الَقَدُ إجماعاء وف الثاني على الخلافب السّابق اه. 

50 (قولهُ: أو شرا معنا إضافةٌ العَقَدٍ إلى ماله لا التَقد0*© مِن ماله كن 


(قولهُ: لا الراك مِن مالو) أصلّهُ: لا التقدُ من ماله. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١8/5‏ بتصرف. 

( في "ب": رلا 

() انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 189/9 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١70/9‏ نقلاً عن "الهداية". 

(5) في "ر" و'اب” و"م": ((الشراع): وف ”7”: ((الشمن))» وما أثبتناه من "الأصل” هو الصواب الموافق لعبارة "البحصر"ء 
ومثله في "التكملة" ‏ المقولة [709 ١ع‏ قوله: ((أو شَراهُ بمالهع))» ونبّهِ عليه الرافعي رحمه الله 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 120/37 


1 


حاشية ابن عابدين ل لل8؟ ‏ سس سب قسم العاملات 


أي: بمال الُوكلء ولو تكادبا في اليّةِ حُكِم بِالنَقْدِ إجماعاًء ولو تواققا أنّها 
متَحضرهُ فروايتان. (رَعَمَ أله اشترى عبد لِمُوكلهِ هلك وقال مُوكلَهُ: بل صَريته 
لنفسيك: فإن) كان العبد (مُعيّناً وهو حي) قائمٌ (فالقولٌ للمَأمُورٍ مُطلَقَ إجماع”© 
نْقَدَ التْمَنَ أو لا؛ لإخباره عن أمر يمك استناقة (وإنا يتسا و) الحالٌ أن (النْمَنَ 
مََقُودٌ فكذلك) الحُكبُ (ولا) يَكُنْ سَقُوداً (فالقولُ للمُوكَلٍ) لأنه يُنكِرُ اليُحُوعَ 
عليه (وإن) العبدٌ (غيرَ مُعيّنِ) وهو حي أو مَبِتْ (فكذا) أي: يكوث للمَأْمُورٍ (إن 
الشْمَنُ فوأ لأنه أميث» ' ١‏ 


ر4هم00 (قولُ: فهَلّك) الصّوَابُ إسقاطةٌ؛ لقوله: ((وهو 2 كما في "الُرُنبلاية"207, 
وتبع فيه "صاحبً الدرَر ”70 و"صدرٌ الشريعة"29. 
ّ أراد أله قائمٌ ين كل رحو ليَحترِرَ به عمًا 
إذا حَدَثَ به عَيْب» فإنه كالملاك كما في "البرّازيّة"270: تأمّل. ْ 


رهه000 (قولَهُ: قائمٌ) لا حاجة إليه» ولعلّهُ 


خا 


و 32 ع 
وهام (قولة: للمأمُور) أي: مع عينهء "يعقوبيّة". 
قور مي ف 0 2 
0709 (قولة: وإلاً يكن متقودا) أي”: سواءٌ كان العبدٌ حيا أو ميْناء "ح"0". وفيه: 
أن صورة الحي مرت , وهذه في الميْت. 
3 3 3 
اللليفقة (قوله: أي: يكون) أي: القول. كذا في الهامش. 
(1) صفة لكان والترح في "د" و"و": (( (فالقولٌ للمأمرر) إجماعاً (مطلقا) )». 
(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة باتبيع والشراء ؟//7417 (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء 785/5. 
(4) "شرح الوقاية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 47/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(د) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 447/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ((أي)) ليست في "ب" و"م". 
(/) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق9١5/أ.‏ 
(8) في هذه الصحيفة "در" 


الجزء السابع عشر 3 - 8 ل - باب الوكالة بالبيع والشراء 


(وإلاً فللآمر) للتهِمَةٍ خلافاً هما. (قال: بعْن هذا لمرو فباعَه ثُمّ نكر الأمر أي: 


أَنكَرَ المشيزي أنّ مرا أَمَرَهُ بالشّراء (أََذَهُ عَمرُوء ولَغًا إنكارُة) الأمر؛ لِمُناقَضيَه 
5 0 2 0 3 
لإقراره بتوكيله'"" بقوله: بعْن لعَمرو 1000 


ملام (قولهُ: وإلاً فللآمِرٍ) حاصلٌ المسألةٍ الَذَكُورةٍ على ثمانيةٍ أُوَجُهٍ كما قال 
"الرّيلَعيُ”": ((لأله إِمَا أن يكون مَأْمُوراً بشراء عبد بِعَيْنِهِ أو بغير ينو وكلٌ رَّحَهِ على 
رَحَهَين: إنَا أن يكوث النْمَنُ مَنقُوداً أو غير مَقُودٍء وكلٌ وَحهٍ على رَجَهّين: إمّا أن 
يكوث العبدُ حياً حين أحبَرٌ الوكيلٌ بالشراء أو مَينأ)»» ّ قال2: ((فحاصلة: أذ النْمَنَ 
إذْ كات مَنقُودا فالقولٌ للمَأمُورٍ في جميع الصُوَرِ وإنث كان غير مَنَقُودٍ يُنظَرٌ: فإث كان 
الوكيلٌ لا يمِلِكُ الإنشاءً ‏ بأث كان مَيْا فالقولٌ لآير وإ كان يُملِكُ الإنشاءً فالقولٌ 
للمَأمُورٍ عندهماء وكذا عند "أبي حنيفة" في غير مُوضِع التهَمَّق وق مُوضع الْهَمَةٍ 
القولٌ للآمرِ)) اه. 

اللشننة (قولة: للتَهّمة) نه يُحتَمَلٌ أنه اشتراةُ لتفسيه» فلمًا رأى الصَّفْقَةَ حاسرةٌ أرادٌ 
إلزامة للمو كل "م"27. كذا في الهامش. 

0/1 (قولهُ: خلافاً لهما) الخلافُ فيما إذا كان مُنكراً حا والثْمَنُ غيرُ مُنقُودٍ فقطء 
"ح"". كذا في الهامش. 


+00 (قولة: بقوله: بع إلح) بَدَلْ من قوله: ((شركيله)). 


)١(‏ في "ط": ((لتركيله)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 558/4؟. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 75757/4. 
(4) "ح":كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق9١7/أ-‏ 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق8١7/)‏ باختصار. 


حاشية ابن عايدين تسسسسسشة8*# سس ست قسعلمعاملات 


إلا أن يقول عمو م به) أي: بالشتراء (فلام يُأحذهٌ عَمرُو؛ لأثّ إقرارٌ المشري 


ارنَدَ برَدٌهِ (إلآّ أن يُسِلْمَهُ الُشري إليم) أي: إلى عمو لأنّ التَسليمٌ على وّجه البّيع 
بيع بالتعاطي وإلا لم يُوجَد نقد النَمّنِ؛ للغرف. 


(أُمَرَهُ شير راء شقن معو أو غير معن ذا ول شوك - كما مر - "بحر 


م 


(و) الحال أنه ول يِسَمٌ نمسأ فاث شتَرّى له أحدهما بِقَدْر فَيْمبهِ أو بزيادة) يسيرةٍ 


(يتَايْنُ الناسٌ فيها صّمَّ) عن الآمِرٍ (وللاٌ 0 إذ ليس لوكيل الثتراء الشرام”"© يغبن 
قاجش إجاعاء بخلاف و كيل البيع كما سيجي6. امسق اماع ووس وو طن 2 


مارم (قوله: أو غير مُعين) بَحَدَث فيه "ابو المعو "9 فانظر ما كتبناة على 
"البح "00 

00014 (قولة: إذا ثواة) فيد في (غير مُعينين)) فقطء "ح"20. كذا في الهامش. 

هسام (قولة: كما م أي: قريياً في وله : ((وإث بغير عَيْهِ فالشّراءُ للوكيل 3 
إذا نواه للشوكل)). ق444/ 

كا رملل عن 681ل راشع تعر از را 


.1575/9/ "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) في "سب" و"ط": ((للوكيل الشراء)) بدل ((لوكيل الشراء الشراء))» وما أثبتناه من "د" و"و". 

5 مكاعم الم "در" 

(4) "فتح المعين": كتتاب 1ن باب الوكالة بالبيع والشراء 31١1/8‏ 

(0) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": 'كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١55/97‏ 
(1) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الؤكالة بالبيع والشراء ق519/أ 

(0) ((أي)) ليست في "ب" و"م". 


0 


ص اا "مر" 


الجزء السابع عشر لس 89م للب يب الوكالة بالبيع والشراء 


(و) كذا (بثيرائهما بألف وقِيْممَهما سوا فاشتَرَى أحدهما بنصفِه أو أقلٌّ 
صم و) لو (بالأكثر) ولو يُسيراً (لام يََمْ الآ (إلاّ أنا يَسْتَرِي الثاني) بن العيين 
مثلاً وما بَتِيَ) من الألف (قبلَ الخُصُومة) لِحْصُول الْقصُودٍء وجَوّراهُ إن بَقِيّ ما 

(و) لو أُمَرَ رحلٌ مَدِيُونَهُ (بشراء شيء) مُعيّنِ (بدين له عليه وعَيَّهُ أو) عَيّنَ 
(البائع صّحٌ) وجْعِلَ البائع وكيلاً بالقئض دلالة فيا العْرِيمٌ بالتَسْلِيمٍ إليهء 
بخلاف غير امي لأنّ توكيل المحهُول باطلٌء ولذا قال: (وإلآ» يُعيّنْ (فلام يلم 
لآير (وتقَدَ على الَأمُورِ) فهلاكَهُ عليه خلافاً لهماء وكذا الخلافُ لو أُمَرَهُ أن 


. 


يُسْلِمٌ ما عليه ا كاج كسم عار سح ودج مكل امو افوص بام 


لاما (قوله: مُعيّنِ) لا حاحة إليه مع قول "لأف ((وعيّنة)» وار 

لضفه (قولة: وإلاٌ يُعيْنْ) لا المبيعٌ ولا البائع. 

رهام (قولهُ: خلافاً لهما) فقالا: يَلرَمُ الآمرَ إذا قبَضَهُ الَأمُوث "بحر "70 

00700 (قولة: ما عليه) أي: يَعقِدُ عَقْدَ ملم "ح”". بأن قال له»: أَسِلِم الدّيْنَ 
الذي لي عليك إلى فلان جار وإذ ل يُعيّنْ فلانا”؟ لم يَحُرْ عنده. وعندهما يَجُورُ كيقما 
كان, وكذا لو أَمَرَهُ 3 يَصرِفَ ما عليه من الدَيْنِ» "زيلعي"”. 


.أ/5١هق "ح": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 1575/97 

(5) "ح": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء ق9 1/7١‏ 

(4) أي: الذَائنُ للمَلِينِ» كما في "التبيين". 

(ه) ني "ب" و"م": ((فلان)) بالرفع» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و”7” هو الموافق لعبارة "تبيين الحقائق". 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء 771//8. 


حاشية ابن عابدين ب س2888 للسسسس سس قسمالمعاملات 


أو يَصرِفَةُ بناءً على تعر من القُودٍ في الركالات عندك وعدم تَيها في العارّضات 


عندَهُما. (ولو أَمَرَهُ) أي: َم رحل مديونة (بِالصَدٌق يبماعليه صَّحّ أمره بجعله 
امال لله تعالى» وهو علوم م (كما) صّحَّ أمرهُ ولو أُمَرَ) الآحرٌ (الستأحر يمر رمم 


استأحرة ما عليه مين الأحرة) وكذا لو مره بيراء عبار يَُوقُ الاي بن عليها فق 
اثفاقاً؛ للضّرُورة؛ لأنه لا يَحِدُ الآحرَ كل وَقسيء فَجُعِلَ الْوَجَرُ كالُوّجّر في القيْض. 


نوكن 


الفففية (قولة: أو يَصرِفَة) أي: يُعَقَدَ عَقَدَ الصُرفيع 0 كذا في الهامش. 

ب (قولُ: في الوكالات عندة) وهذا لو قيدَهاا قتا" بلَينٍ ينها أو بالدّين”*' منهاء 
رافه دابع تم هلك العين”" وأُسنقيط”" الدَيْنُ بَطَلَت بَطَلت لكلف فإذا تميس فيها كان هذا ليك 
الدَيْنِ من غير من عليه الدَيْنُ وذا لا يجو إلا إذا وَكَلهُ قيض له ثم بقبْضضِهِ ليه وتوكيلٌ 
امحهول لا يَجُورُ فكان باطل أو يكونٌ أمراً بصَرْف ما لا يَملِكُهُ إلا بالقْض قبل "زيلعي"0. 

000 (قولة: في الْعارضاسي عَيناً كانت الَقُودُ أو ديا ١‏ 

لم (قولة: فجعِل اممو بالفتح» وهو الدَارٌ مثَلاً. 

سام (قوله: كالُوَحر) بالكسر. 


(1) الم إصلاحٌ الشيء الذي فُسْد بعطله من نحو حَبلٍ تيلى فترمة: أو دار ترم شأنها مَرَمَّةُ. انظر "اللسان": مادة 
((دسم))» وف هامش الطحطاوي +/1075: ((تعرمّة أني: عمارة في بيت)). 

27" 3 “كاين الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء فقاع. 

(©) في هامش "ر": ((أي: الوكالة). 

() في هامش "ر": ((أي: من النقود)). 

'ر": ((أي: من الدّينِ)). 

(5) قال اللي في حاشيته على "التبيين" 177/4: ((قوله: لم هلك العين» هكذا بخط الشارح؛ وهكذا كان في 
نسخحة العلامة قارئ الهداية رحمه الله ثم كشطه وكتب مكانه: ((استهلك)» وكتب تحته بخطه رحمه الله ما 
نصه: أي: الآمر أو الوكيل» وإنما قيد بالاستهلاك دون الحلاك لأنّ بطلان الوكالة بالاستهلاك لا بالطلاك؛ ذكره 
قاضيخان في "فتاواه". اه ما كتبه بخطه)). ثم نَقَلَ مثله عن "الهداية" والإتقاني. 

() في "ب" و"م": ((أو سقط)» وما أثبنناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لعبارة الزيلعي. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7717/4 بتصرف. 


(د) في هامش 


الجزء السابع عشر + ب باب الوكالة بالبيع والشراء 


قلت: وني "شرح الجامع الصّغير" ل "قاضي حان": ((إنث كان ذلك قبل 
وُحُوبٍ الأحرةٍ لا يَجُورُ وبعد الوحُوب قيل: على الخلاف إل))» فراجعة. 

(و)لو أَمَرَهُ (بشرائه بألفي ودّفع) الألف (فاشترَى وقِيِمِنَهُ كذلكء فقال) 
الآرٌ: (اسشتَريْت بنِصفِهء وقال الْأمُورُ): بل (بكلّهِ صُدّق) لأنّه أمينٌ (وإثم كان 


(قيْمْهُ نصفَة ف القوك”" (للآس) ل 


بدباميى (قولة: فراحفة) أقول: الذي ريه في "الشّرح" المذكور في هذا الْحَلَّ مل ما 
سمه" ونْصة”": ((وأما مسألةُ إحارة الحمّام ونحوّها قبلَ: ذلك قولّهماء وإن.كات فقول 
الكل فنا جار باعتبار الضّرُورة؛ لأنّ المُستأحرٌ لا يَجَدُ الآجرّ في كل وَكسرء فجَعلنا الحمَامً 
قائماً مام الآحر في القَنْضِ)) اه. ولم أجد هذه العبارة فيه؛ لكنْ لا تُحَالِفُ ما ذَكَرَهُ 
"الماتن"؛ لأنّ وُحُوبَ الأحرةٍ يكوك بعد استيفاء المنفعةء أو باشتزاطٍ التْجيل» وهو معنى 
قول "لمعن"29: روما" عليه ين الأحرق)). ق؛4؛/ب 

0009م (قولة: للآبرٍ) ويَنفدٌ على الْأْمُورِ "زيلعي”"”. 

(قولة: لكن لا مُحايف' ما ذَكَرَُ "الما" إل هي وإذ لم تالف ما في "لمعن" بن حيث 
كرجا مأجزة نك ييا تخلفة بن سيت ولك اهلان بعد الوخري) وش عوط مل الاخرب 
على قولهماء تأمّل. 


)١(‏ «القول)) من "المين" في "و". 

(7) في الصحيفة السابقة "در". 

(") "شرح الجامع الصغير" لقاضي خخان: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7ق 1/١1١‏ 
(4) ف الصحيفة السابقة "در" 

(د) في "ب" و"م": ((لا))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة المتن هناك. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 774/4. 


000 


حاشية ابن عابدين ‏ ل م قسم المعامللات 


بلاعين؛ "دُرَر””"© و"ابن كمال" تَبَعا ل "صدر الشّريعة'”"؛ حيث قال: ((صُدّق في 
الكل بغير الخلف))» و َبِعَهِم "الصنفُ”70, ااا ااا 000 


مطلبث: يُقبلُ قول الوكيل بيمينه”» 
بمباسلام (قولهُ: بلا يمين) في "الأشباو””*2: ركلٌ مَن قل قولُهُ فعليه اليمينٌ إلا قي مسائلٌ 
عت وعدهاء :ولي هنها ماد كزة عناء وقيك لواب نام كذا خط عضن الفضلام. 


وذَكَرَ في الهامش فُرُوعا هي: ((وإن قال: أَمَرَنِي فدَفعنة إلى وكيل له أو غَريمٍ له أو وَهَبَهُ 
لي» أو قَضَّى لي مِن حا كان لي عليه لم يُصدَّق وَضَمِنَ المال. اه "بحر"0, 

وفيه من شَتَى القضاء”: نائبٌ النَاظر كهُرَ في تبُول قولهء فلو ادعَى صَباعٌ مال 
الوَقُفِء أو تَفْرِيقهُ على امُستحِقَينَ وأَنكَرُوا فالقولٌ له كالأصيل لكنْ مع اليسين» وبه فارّقّ 


وف "الخبريّة'”" من الوصايا: الرصيٌ مئل القيّم؛ لقولهم: الوَصيّةُ والوَقفُ أحموان. اه 


00 


"حامدية )) اه 


784/7 "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 48/9 (هامش "كشف الحقائق') 

() "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء *بق85/أ. 

(4) هذا المطلب من "الأصل". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صلا 7ل وعزا المسائل 
المستثناة إلى "القنية". 1 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 185/7 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/9 . 

(8) («(انتهى "حامدية')) ليست في "ر” و"آ” و”ب” و"م"؛ وليس ف مطبوعة "الحامدية" عن "البحر" سوى ((نائب الناظر 
كهو ف قبول قوله))» انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 590/7 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوصايا 0/7 717. 

)٠١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ذدلقة 


الجزء السابع عشر 2ل 5 د ل بيب الوكالة بالبيع والشراء 


لكنْ جَرَمَ "لواني": ((بأنه تحريف» وصوابة: بعد الحيضع). (وإنا ل يدم الألف 


(وقيْمتهُ نصفةُ ف)القول2©0 (للآمر) بلا عين» قالَهُ "المصئفة" يَأ لالدو " كمام, 
قلت: لكن في "الأشباو"9: : («القول للوكيل بيمينه إل في أربع فباليية) ‏ فته 


0550 


(وإث) كان (قيْمتهُ ألفاً فيتحالفان”, َم يُفسخ العَقَدُ) بينهما (فيّلرم) المبيعٌ (اَأمُو. 


الكففية (قولة: حرم "الواني”) وكذا اعترضَةُ قٍِ "اليعقوبيّة" وقد دكت العبارتين ف 

مش "الببحر”600. 

[لففة (قولة: تَحريفٌُ) وَاذَّعَى أنه مخالف للمقل والتقل. 

كسام (قولة: لكنْ في "الأشباو") في عبارة "الأشباو" كلام طويلٌ كر "الال" 
في رسالة حافلة""؛ وكذا "المقدسي”" له رسالة لَختَصّها "الحَمَوي"” في "حاشيتو"”2» ونَقَلَهُ 
"الفتَال", فراجع م ذلك إن شنت. 

رأخعاع (قولة: الأَمُو) يي الصو رين "زيلعي”7. 


(قول "الشتارح": لك في "الأشباو": القولٌ للوكيل بيميده) يْصِح جَعْلُهُ استدراكاً على قول 
"لصفي" سابقاً: ((صدّق؛ لألّه أمين». فإنه أَطلقهُ وم يُقيّدهُ باليمين» تأمّلْ. 
)١(‏ «القرل)) من "المكن" في "و". 
755-71١‏ "درك 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة ص90؟- بتصرف» نقلا عن "الولوالحية". 
(4) في "د" و"و": ((يتحالفان)) بغير فاء في أوّله. 
(د) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 174/9 
(5) هي الرسالة الخامسة والأربعون من ممموع رسائل الشرنبلالي, واسمها: "مئة المليل في قبول قول الوكيل”: قل4 1/94 
(7) هو شيخ الإسلام علي بن محمد» نور الدين الشهير بابن غانم المقدسي (ت4 ١٠١٠ه)ء‏ ولم نهتد إلى رسالته المذكورة. 
(8) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة  82/‏ 20 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7748/4 بتصرف 


حاشية ابن عايدين ‏ 35 لل 1 قسم المعاملات 


(و) كذا لو أُمَرهُ (بشراء مُعيّنٍ ين غير بيان تمن فقال المُور: اشَئَرَيتهُ بكذا و) إن 
رد بائعة) على الأظهر (وقال الآمِر: ينصفه ه تَحَالفا) فوقُوعٌ الاختلاف في الشْمَنٍ 
حب التحالف”" (ولو اخبلفا في مقدارو) أي: الشمَنِ (فقال الآمِرٌ: أَمَرتك بشرائه 

عائقه وقال الَأمُورٌ: بألفي فالقولٌ للآمر) بيمينه (فإن برهنا دم بُرهانٌ الَأمُور) لأنها 
أكثرُ إثاتاً. (و) لو أَمَرَهُ (بشراء أخيهٍ فاشيَرَى الوكبل» فقال الآمِرٌ: ليس هذا) 
الى (بأخي فالقولٌ له) بيمينه (ويكون الوكيلٌ مُشوياً لنفسيع. 

والأصلٌ: أن الشّراءً متى ل يَنفذ على الآير يَنقُذْ على الْأْمُوِ بخلاف البّيع 
ار الشّرط (وعَتَقَ العبدٌ عليه) أي: على الوكيل (لرَعبى عِتَقَهُ على 
مُكَل يواد به» "خانيّة”". (و) لو أُمَرَهُ عبدٌ (بشيراء نفس الآمِرٍ من مُولاهُ بكذا 

رصحمام (قولة: ولو اخسلفا إلخ) هنا اتقْقا على بيان شيء» لك الاختلاف في المقدارء 
بخلافب الصّورة ال قبلّهاء فإنه د لماح قن امن وما في "الرّيلعي"29 سس يز كنا 
كم عليد ق “لد 

4م00 (قولة: بشيراء أحيي) أي: أحي الآير. 

على وقولة: فلقرق لم أي: للاير. ... 

ره 000 (قولة: مِن مولا بكذا) أي: بألف مئلاًه وكات يََغِي عير به؛ لقوله بعد: 
((والألفُ للسَيّد). 


(1) في "د" و'و": ((لوقوع الاختلاف ف الثمن وموجبه التحالف)). 

5 خا "در" 

(5) "الخانية": كتاب الوكالة - فصل في التوكيل بالبيع والشراء 41/7 بتصرف (هامش "الفتاوى التدية"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء 2578/6 وعبارته: ((وهذا فيما إذا اتفقا على أنه 
أمره أن يشريه له بألف إل)). 

(د) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء /15/1 1١‏ 


الجزء السابع عشر عست ل لام لس باب الوكالة بالبيع والشراء 


ودَقَع) للبلّعْ (فقال) الوكيلٌ إلسيّدِو: اشترَية لنفسيى ضباعَهُ على هذا الوحه (عَنَقَ) على 
لمالك”" (وَوَلاوه لسيّدو) وكان الوكيلٌ سَفيراً. (وإنا قال) الوكيل: (اشتريتة) ول يقل: 
لنفسيه (فالعبة) مِلْك (للمُشتريء والألفُ للسيّدٍ فيهما) لأنّه كَسمْبْ عبد (وعلى العبادٍ 
ألفّ أخرى ف) الصُورةٍ (الأولى) بَدَلَ الإعناق ركما على الأُشيري) ألفْ (مثلها في 
القانية)؛ لأنّ الأولى'" مال الَولىء فلا يَصلّحْ بدلا إو شير العبد من سيد إعتاق) فتلفو 
أحكامٌ الشّراءء فلذا قال: (فلو شَرَى) العبدٌ (نفسّهُ إلى القطاء ص النتّراك "بمر"”. 


(كما صّمّ في حِصيِهِ إذا اشترّى نفسَّةُ مِن مَولاهُ ومعَهُ رجل) آخرٌ 1110100 


لام لام (قولة: ير فلا ترح 0 إليه» والمطالبة بالألف الأخعرى على ل 
لاعلى الوكيل» هو الصسّحيح» "عر "117 قدع عا 

ردد00 (قولة: ضَلعُو أحكامٌ الشّراء) أي: فلا يطل بالشُرُوط الفاسدق ولا يَدعْلَةُ 
يار التتّرطٍ "ح””*2. كذا في الهامش. 

4م00 (قولة: إلى القطام فإنّه لو كان يراء حقيقة لأَفسَدَهُ الأحَل الَحهُول. 

:+00 (قولة: ومعهُ رجلٌ) أي: تشارلة الرّحلٌ والعبدُ في ششراء نفس العبلد. 

قال في الهامش7©: ((أي: صَفْقَةٌ واحدفٌ "بحر"7)). 


)1١(‏ في "د" و"و": («المال))» وهو خطأ. 

(5) في "د" و"و": ((الأول)). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١١/9‏ بتصرفء نقلا عن "المعراج". 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء لأرد5١.‏ 

(د) "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ق714/بء وعبارته: ((ييطل) بالإثبات» وما ألبتناه من النسخ 
جميعها هو الصواب الموافق لا في "البحر" و”ط"؛ والله أعلم. 

(5) ((قال في الحامش)) من "ر". 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 2135/97 نقلة عن بيوع "الخانية". 


حاشية ابن عابدين -- ب ا-اهس75588 النسشس تاشت قسم المعاملات 


(وبطّل) الراُ (ق حِصنّة شريكه) بخلافب ما لو شَرَى الأبُ ولد مع رجل آخرء 
انه يَصِحّ فيهماء بُيُوع "الخائيّة" مِن بحث الاستحقاق7". والفرق: انعِقادٌ 5 ف 
الثاني لا الأمّل؛ لأنّ التّرعَ جَعلَهُ إعتاقء ولذا بَطَلّ في حِصّةٍ شريكه؛ روم ابشَمع 
بِينَ الحقيقة والمجاز. 

(قال لعبدٍ: اشر لي نفسَكَ مِن مَولاكَ فقال لِمُولاهُ: بع نفسي لفلان» 
نفعَلَ) أي: باعهُ على هذا الوّحه (فهو للآمر) فلو وَبَدَ به غَيساً إن عَلِمَ به العسة 
فلارة لأنّ عِلمّ الوكيل كعلم اخُوَكْلء 1 للعبدء "اعتيار"27, ..., 


رحومى (قولة: انهقادُ التَبع في الثاني) أي: في شسراء الأب؛ لأنّ صيغة الشّراء 
اسعمِلَت في معناها الحقيقي”. ((لا الأرّل))؛ لأنّ ما وَقَعْ من العبدٍ ل يَكُنْ صريغة تُفِيدُ 
الشَّراءَ '"س". 

0745 (قولةُ: الحقيقة) وهو بوت ابلك للمُشزي. 

رعقعيى (قولة: والحاز) وهو الإعتاق. 


(قولٌ "الشّارح": ولذا بَطَلَ في حِصّةٍ شريكه إل لظ وَحهُ بُطلان البَيع وصِحٌَّةٍ العدق. ولَرُومُ 
لمع بين الحقيقة والّجاز إنْما يُفِيدُ عدم صيحّة استعمال الل فيهما معأء ولا يُفِيدُ وَجةَ صم في التق 
دون البْيع» تأمّلن. ويَظهَرٌ أن وَحَهَهُ أن قد البائع استعمالَةُ فيهماء وهو غيرٌ صحيج كما ذَْكَرَةُ ا لك 
البَيعَ الحقيقي مَشْرُوطٌ بالهتي» وهو هِمًا يفسدُ بالّرطٍ الغير اللائم دونه فلذا قل بِقَساوِه دُونَ العسق» 
لكنّ هذا يَقنَضِي الفُسادٌ لا الات هكذا َه فتائّل. اد 1 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلم ‏ فصل ف الإقالة والاستحقاق 8/4/5 هلالا 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "الاختيار": كتاب الوكالة - ما يضيفه الوكيل إلى نفسه وإلى الموكل إل 10/7 بتصرف. 


الجزء السابع عشر ل ده 8+ لس باب الوكالة بالبيع والشراء 


(وإذ ِيَقلٌ: لفلان عَنََ) لأنه أتى عصرم آعتر فَقَدَ عليه وعليه النمَنْ فيهما؛ 
لوال حَحْرهِ بعْقدٍ باشَرمُ مُقتزناً بإذن الولى» "دُرر09. 
(فرع) 
الوكيلٌ إذا حاف إن حجلافاً إلى خير في الجنس ك: بغ" بألفء درهم. فباعَةُ 
بألفي ومائة نَقَدَه ولو بعاثةٍ دينار لا ولو عخيراء "خلاصة”" و"درر”017. 


04 (قولهُ: لرّوال حَجرو) جوابُ عمًا يُقال: العبدٌ الْحَجُورٌ إذا تَوَكُلَ لا حم 
الخْقُوقُ إليه» وعزا في الامش الإشكال إلى "الدُرَر"0, 

الللضفقة (قوله: الوكيلٌ إذا حالّف) قال في الهامش: ((و كله أن بيع عبدة بألفر وَقِيِسَهُ 
كذلك. نم زادت قَيْمنهُ إلى ألقَين لا يلك بَبْعَهُ بألفي "برَازيّة"9)) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 785/5 باختصار. 

(9) ف "د": (ركبيع)). 

(5) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة بالبيع ق46 ؟/ب باختصار. 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 585/5 باخختصار. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7/85/5. 

(1) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 9//5/ا؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين سداس #86 لسلس سسسل- © قببهالمعاملات 


«فصل : لا يَعقدٌ وكيل البَيعَ والشراء» 
والإجارت والصّرف» وَالسَّلَمٌ ونحوّها (مع من ترَدُ شهاديةُ له للتَهّمَةَ 
وَجَوَزَاةُ مثل القِيّمة» إلا من عبده ومُكائبه 1000[ 1 211111 


(فصل" : لا يُعقدو كيل الييمٍ والشراء» 

ركوع9ىم (قولة: والاحارة إخ) أمّا الخَوالة والإقال وافقل والإبرا اده بدون 
َه يَجورٌ عندهما ويَضْمّنُ وعدد "أبي يوسف" إعاق.00/) لا يَحُورُ. 

الوكيلٌ بابي يَملِكُ الإقاله حتّى لو باغ ثم أقال لَرِمَهُ اللَمَنُ للمُوكل» والوكيلٌ 
بالشّراء لا يَملَكٌهاء بخلافب الوكيل بالبيع”' والوكيل بالسلّم. 

والوصي والأبُ والمتولي كالوكيل. 

ولو قال الموكلٌ للوكيل: ما صَنَعْتَ من شيء فهو جائرٌ يَملِكُ الخوالة بالإجماع» والإقالة 
على حلاف 5 0 

ركنا لور أ الأشري عن العم صخ عندتهماء لكنْ يَضْمَنْ» وهذا إذا كف يقبض النمَنَ 
أمّا إذا بض فلا يَملِكُ الخ والإقالة اه. كذا في الهامش. 

قال جامعه الفقيرٌ محمد رحمه ا لله: لكن م يَنقلهُ عن أحبٍ ويحتاج إلى عزر, وسيأتي 


10 
عزو بعضه .١‏ 
تعفد ) (قولة: إلا من عبدهٍ ومُكاتبه) وكذا مُفاوٍضُهُ وابنه الصّغْينٌ فالمستنتى من 
بجر" 0 
قولهما أربع» "بحر” 


«فصل: لا يُعقد وكيل البَيعَ والشّراء» 
(قولة: والإقالةً على خلا ما مَرَ) صوايهٌ: على الخلا المذكور. 
)١(‏ قوله: ((بخلاف الوكيل بالبيع)) الظاهر أنه لا حاجة إليف تأمل اه مصمِّحا "ب" و"م". 
(؟) كذا في النسخء والصواب . والله أعلم ‏ ما قرّره الرافعي رحمه الله. وانظر المقولة [9779-0] قوله: ((وال كيل بالشتراعي). 
(؟) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع ليس في "1" و"ب" و"م". 
(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .1١5/10‏ 


الجزء السابع عشر د 8 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 


لا إذا أطلق له الموكل) ك: بع يكن “كنت ويخوز وله فيعال ال اثفاقاً» 


(كما يحور عَفَدهُ مهم بأكثر بن القيْمة) اتفاقء أي: ييْعْهُ لا شِراؤة بأكثرٌ ينها 
افا كما لو ياعَ بأقلّ منها بِعَبّْن فاحش لا يَجُورٌ اتفاقأ» وكذا بيُسير عندّه خلافاً 
لماء "ابن ملك" وغيرُهُ. وفي "الستّراج”": ((لو صَرَّحَ بهم حار إجماعا إلآ من 
نفسية) وطفلف وعبده غير الّديُون)). واو د ف عبر ععيه عاق مام مع عره بع لدبي عدم معلا ها 


ويد العبد في "المبسوطي”"' بخ بغر الْديُون وفيه إشارةٌ إلى أنّه لو كان مَدِيُونا يَجُونُ "بحر"”». 

لضفه (قوله: كما يَجُورٌ عَفَدُهُ ) أي: عند عدم الإطلاق. 

(04 (قولة: إلا من نفسيها”') وف "الستّراج": ((لو أَمَرَهُ بلبَيع ين هؤلاء فإله يَحُوزْ 
إجماعاًء إلا أن يبيعَهُ من نفسيهء أو ولده الصّغير أو عبدِهٍ ولا دَيْنَ عليه فلا يَحُورٌ قطعاً وإن 
صرح له" الوكلُ)) اه "منح”". 

الوكيلٌ بالبّيع لا يَملِكُ شيراءه لنفسيه؛ لأنّ الواحد ليكو مُشوياً وبائعاء فيبيعُةُ من 
غيره ثم يَشترِي منه اه. كذا في الهامش, 


0١‏ في "د": («(من)). 

(؟) ف "و": ((السراجية))؛ ول نعثر على المسألة فيهاء وهذا الموضع من "السراج الوهاج" للحدادي ليس بين أيادينا. 

(") "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع 57/19. 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلح 153/19 نقلاً عن "المعراج". 

(5) في هامش "ر": ((كتب "ط" [277/7]: ((قوله: (إلا من نفسه) أي: وقد أمره بالبيع ممن لا تقبل شهادته ل 
قال في "السراج": الزائره بالبيع من هؤلاء فإله يجوز إجماعاً ِل أن يبيعه من نفسهء» أو ولده الصّغير: أو عبده ولا 
دين عليه فلا يجرز قطعاً وإن صرّحّ به الموكل اه. وهذا لا يناي ما في "البزازية": ((فإنه يجوز لنفسه) فإ محلّه 
إذا صرّح له بالعقد من نفسه. انتهى. وكتب ع.ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] على هامشه: تحت قوله: ((وهذا 
لا يناي إل)) قولّه: كيف هذا مع قول "السراج": وإن صرّح له الموكل؟! اه)). 

(3) في "ب" و"م": ((به))» واما أثبتناه من "الأصل و"ر" و"7" هو الموافق لما في "البحر" و"المنح". 

(7) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز */ق7/ ب 

(8) داه كذا في الحامش)) من "ر". 


حاشية ابن عابدين ‏ سس دا #8788 مس - © قسالمعاملات 
(وصح بَيْعَه بها قل أو كثر وبالعرض) 0غ 


وإن أَمَرَهُ الموكلٌ أن بِيعَهُ مِن نفسيه أو أولاده''" الصّغارء أو مِمّن لا تقيّلٌُ شهادتةُ فباع 
هنهم حا "برَازيّة709". كذا في "البحر'”). ولا يُخفى ما بينهما من المخالّفة. وذَكَرَ مثل 
مافيى '"المتراج" في "النهاية" عن "سوط" وشْلّمافي "اليرارية" في "التخيرة" عن 
"الطّحاوي"”2: وكأنّ في المسألة قولين حلافاً لِمّن اذَّعَى أنه لا مُخالفة بينهما. 
تمي ام فسم م 0 مع ع تخ ايرب ل سا رفن 200 
7740 (قولة: وصّمٌ بَيْعَهُ ما قل أو كثرَ إلخ) قال "النجحندي”: ((خُملة 
من يتصرف بيط مهم على علمسة أَوحخو: 
م مه سمه ري امن ل ني 4 حزق نم شك اجعه ايه 
منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروفي. وهو الأب والجحذ والوّصيء وقدر ما يتغاين 
يُجِعَل عفواً. 
ومنهم من يحور يبعْهُ وشيراؤٌة على المعروفب وعلى حلاف وهو المكاتب والمأذون عند "أبي 
حنيفة يحور لهم أن ييعُوا ما يُساوي ألفا برهم وَيَسْتَرُوا ما يساوي درهما بألفي وعندهما 
لايَجُورُ إلا على الّعروفيء وأمًا الح البالغ العاقلٌ يَجُورُيَيْعهُ كيقما كان: وكذا شيرلؤهُ إجماعاً. 
ومنهم من يَجُورُ يَيْهُّهُ كيقما كانء وكذا شراؤُةُ على المعروفبء وهو المضارب» 
وشريلك”" العنان» أو المفاوضةء والوكيلٌ بالبّيع المطلّقء يَجُورُ بيع هؤلاء عند "أبي حنيفة" ما 
عَرّ وهان» وعندهما لا يَجُورُ إلا با معروفي, وأمًا شراؤّهم فلا يَجُورُ إلا على المعروف إجماعاء 
)١(‏ في "ب" و'م": ((وأولادهم): وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"” هو الموافق لما في "البزازية" و"البحر". 
(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع ه/د/49 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) تقدّم ذكر هذه المسألة في المقولة [/07540؟] قولَةُ: ((دفعاً للغرّر)). 
() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل؛ الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل /10/ ١5‏ 000000 
(د) "المبسوط": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع 737/15 
(5) "مختصر الطحاوي": كتاب الوكالة صاء .-١١‏ 
00 ل يتعيّن لنا المراده وأكثر الفقهاء نقلاً عنه الحدّاديُ في "الجوهرة" و"السراج". 


(8) في "ب" وكم": ((وشريكا)). 


0 لت مت رن فصل : لا يعقد وكيل البيمَ والشراءً 


57000 02 2 
وخصاه بالقيمة وبالنقود, وبه يفتى» وقوه دعل يك اكوم متويه مهام مانام وووعره و م دع مده عد 


فإن اشرو(" مخلافي المعروف والعادق» أو بغير التو قَدَ شراؤهم على أشيهمٍ وضَيِنُوا 
ما لَقَدُوا فيه مِن مال غيرهم إجماعاً. 

وينهم من لا يُحعَلُ قَدْرُ ما يُتَغابَنُ فيه عَفواء وهو المريضُ إذا باعَ في مَرَضٍ موتَهٍ 
وحابّى فيه قليلاً وعليه دين مُستغرق, فَإنّهِ لا يَجُورٌ مُحابائةُ وإن قَنْساء والمُشتري بالخيار إن 
شاءً وى القَمّنَ إلى مام القيِمةه وإ شاءً قَسَحَ» وأمًا وَصِيهُ بعد موتِه إذا باع تَرِكَهُ لقضاء 
يون وحابى فيه فر ما يُنَابنُ فيه ص يَُُِويْحعَلْ عَوأء وكدذا لو باع مالَهُ ين بعض 
وَرَئتِهِ وحابّى فيه وإن هَل لا يَجُورُ البَيعٌُ على قول "أبي حنيفة" وإن كان أكثرٌ من فَيْمتِهِ 
حتى تُجيرٌ سائرٌ َرَت وليس عليه َيْن ولو باع الوعي مِمّن لا نَجُورُ شهادثة له وحاتى 
فيه قليلاً لايَحُورُ وكذا الْضارِب. 

ومنهم من لا يَجُورُ يَيْعْهُ وشيراؤة ما ا وهو الوصِي إذا باع ماله من اليتيم أو 
اشترَى» فعند "محمد" لا يَحُورُ بحال» وعندهما إن خيراً فخيرٌ وإلاّ لم يَجُ)) اه "سائحاني". 

[مطلبٌ: تفسيرٌ الخيريّة في الوكالة والوصيّة] 


قلمن: وني وصايا "الحا" ور "رسيم" اليا إذا اشترى الوص لنفسيه 


مال اليتيم ما يُساوي عشرة بخمسة عشَر أو" باعَ مال نفسيهٍ مِن اليتيم ما يُساوي عشرة 
بثمانية))» وذْكرَ ما قدّمناة2 إماق.0«اب] في "منية المفى" بعبارة أخصر يما قَدَمناة. ق هاب 


(0) في "ب" وكم": ((اشرى)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((خير)) بالرفع. 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا - فصل في تصرفات الوصيّ في مال اليتيم إلح 577/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي والوصية /77/97 


(ه) في "7" و"ب" و"م": ((وباع)) بالواوه وفي "الخانية”: ((وإت باع)): وهو خخطأً. 
(5) في هذه المقولة. 


-حاشية ابن عابدين تاي قسم المعاملات 


اليك 
بزارية 


. ولا يجوز في الصف كديتار يدرهم عبن فاحش إجماعا؛ لأنه : مع بن 
وحه شراءٌ من وجو "صيرفيّة" 3 ٠‏ (و) مح #النميعة إن التوكيلٌ بالبيع (للتجارق 


كد 


وإِن) كان (للحاحة لا) يَجُورُ (كالمرأةٍ إذا دَفْعَتْ عل إلى رجحل ليبِيعَهُ هاء ويتعي: 
النقد) به يُفتى» "خلاصة"270, 
وكذاي كَ “رقم قامَتِ الدلالة على الحاحة كما أفادمُ " 594 1 
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أيضا إِنْ باع .ما بيع الل َسبيئةه فإن طَوَّل اده لم يَجُن به يُفتىء "ملك 2 


040 (قولّة: "بزازيّة') قال العلآمة "قاسم" في "تصحيجو”) على "الفدُوري": 
((ورْححَ دليلٌ "الإمام' 32 لعل عليه عند 'النسفي"؛ وهو أصمّ الأقاويل» والاختيارٌ عند 
"انحبوبي"200» ووافقَه "اللوصيلي"”'" و"صدرٌ الشّريعة”)) اه "رملي". وعليه أصحاب الْدُون 


الموضوعة لتقل المذهبي مما هو ظاهرٌ الرواية» "سائحاني". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 481/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع ف الوكالة ف البيع ق.44 7 /ب بتصرفء نقلاً عن "الأصل" و"النتقى". 

(7) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا تجوز */ق14/!. 

(4) "التصحيح والزجيح": كتاب الوكالة صةم)- 

(5) ((وهر)) ليست في "ب" و"م". 

() نقول: لم يتبين لنا المراد منهء وهي نسبة لكثيرين في المذهب أوهم الإمام عبيد الله بن إبراهيسمء جمال الدين الحبوبي 
المددَ الأكبر» عالم الشرق» شيخ الحنفية المعروف بأبي حنيفة الثاني (ت70ه)؛ وهي نسبة ابنه الإمام أحمد بن عبيد | لله 
المعروف بصدر الشريعة الأكبر امحبوبي» وهي نسبة حفيده الإمام محمود بن أحمد بن عبيد الله تاج الشريعة المحبوبي» 
وهو صاحب "الوقاية": وهذا الأخير هو جد صدر الشريعة الثاني أو الأصغر عبيد الله ين مسعود بن أحمد. (انظر 
"الجواهر المضية" 395/1 49/75 5 لل 3 و"الفوائد البهية" ص ١١‏ اللي 0 

() "الاتيار": كتاب الوكالة ‏ ما يضيفه الوكيل إلى نفسه وإلى الموكل 1717/7 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع إلم 94/5 44 (هامش 
"كشف الحقائق") 


الجزء السايع عشر ل -نس و8 فصل : لا يعقد وكيل البيم والشراءً 


ومتى عَيّنَ الآمِرٌ شيئاً َعيّنَ إل في: بعْهُ بالسبيئة بألفيء فباع بِالتقْدٍ بألفم جانٌ 


الي الزن 
0 00 |[ 1 


0 (قولة: بالنقْدٍ بألفي جارّ) لأنه ون صار مُحالِفاً إلا آله إلى خَيرٍ ين كل 
وجي إن باعَهُ بأقلّ مِن الألفي بِالنقْدٍ لا يَجُورُ؛ لأنه وإن حالف إلى عير مِن حيث التعجيلٌ 
الف إلى شر مِن حيث المقدارُ والخلاف إلى شر مِن وَحهٍ يكفِي و المع فإِن باعَهُ 
بألفين تسيعة وشهراً أيضاً لا يَحُونٌ "ذخيرة". 

وفيها قبلهُ: ((وإذا وَكُلَهُ بالبييع نُسيئة فباعةُ بالتقدٍ د إنيها يباعٌ بالنسيئة جا وإلاّ فلا ) اه. 

وف "البحر”" عن "الخلاصة”*': ((لو قال: بِعْهُ إلى أَحَلٍ أغاقة انعد ب قال "السرحسي 
لاض أل لابرد بالنماع» فرق بينَهُ وبين ما تقل "الشارخ” 5 ن القَمّنِ وعدمه. 

قلت: لك يبعي أن يكون ما في "الخلاصة' ' محمولاً على ما إذا باغ بلق بأقلّ مِمًا 
ماع اسه يليما فة9 عن “الأحوة" وقول" قله (بالْسيية بالفع)؟" قن 
يبان اللَمِّ؛ لأنه لو لم يُعيّنْ وباع بالتفْدٍ لا يَجُورُ كما بيه في "البحر”097, 


1م 


١1/1 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة باليع والشراء  فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ‎ )١( 
بتصر ف.‎ 

(؟) ((افي)) ليست في "الأصل" وار" و"7". 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ 710/7190 1. 

(؛"الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة في البيع ق.4 ؟/أ. 

(د) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء 235/١4‏ لكن ليس فيه التصريح بالإجماع. 

(5) في هذه المقولة. 

(7) أي: صاحب "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة قْ البيع ق44؟إب. 

(8) ((قوله قبله: بالنسيئة بألفي)) ليست ف “الأصل". 

(9) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١548 - 1١10/90‏ 


باختصار. 
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حاشية ابن عابدين لل اش 7883 بلس سس" قسمالمعاملات 


قلت: وقَدّمنا" أله إن حالف إلى حير في ذلك الحنس جاز» وإلاّ لاه وأنها تيد 
بزمان ومكان لكن في "البرَازيّة'””: ((الوكيلٌ إلى عشرة أيام وكيلٌ في العشرةٍ وبعدها 
ف الأصح»» وكذا الكفيلٌ» لكنّه لا يُطلْبْ إلا بعد لحل كما في "تنوير البصائر". 
وني "زواهر الجواهر": قال: بعْهُ بشهود. أو برأي فلان أو عله أو معرفته» وباعَ 
بُونهم جا بخلافي: لا تَبعْ إل بشهُودٍ أو إلآّ بمَحضّر فلان» به يُفتى. 5 


زعلام (قولة: بزمان ومكان) فلو قال: بِعْهُ غدا لم يَحر بَبْعْهُ اليوم وكذا الطّلاقٌ 
والعتاق» وبالعكس فيه روايعا» ليذ أنه كالأرّل» "س". 

:لام (قولةُ: أو إلا بِمَحضَرٍ فلان إل قال في "الفتاوى الطنديّة”": ((وَكُلهُ ليع ونهاهُ 
عن الب إلا بمَحضّرٍ فلان لا ييعُ إل ضرت كذا في "وجيز الكردَري"”". وإذا مر أن تييع 
برَهْنٍ أو كفيل» فباعٌ ين غير رَهْنٍ أو من غير كفيل لم يُجْرْ كه بلنفي أو يكن وإذا قال: 
برهن بْقَةٍ م يَجْرْ إلا برَهْن يكوث بقيْمِهِ وفاء بالشمَن» أو تكون د ْم أل عقدار ماين فيه» 
وإذا أطلّقَّ جار بالرّهْن القليل» كذا في "الخحيط"7, 1 قال: بعْهُ وذ كفيله أو بعهُ وحذ رشا 
لا يُجَورٌ إلا كذلك) اه. كذا في الهامش. ٌ 


(1) صا وعم "درك 
(1) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 451/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الوكالة ‏ الباب الثالث ف الوكالة بالبيع 340/7 نقلاً عن "فتاوى قاضي خحان". 
(5) أي: "الفتاوى البزازية"» وانظر تعليقنا المتقدم على "وجيز الكردري": .145/١‏ 
وانظر "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع ‏ نوع آخر 413/5 (هامش "الفتاوى المندية') نقلاً عن الفاضي. 
(ه) في "7" و'ب" و"م': ((أمره))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الهندية" و"الحيط البرهاني". 
(5) ف "ر": ((أو يكون) بالمثناة التحنيّة. 
(/) "امحيط البرهاني": كتاب الوكالة ‏ الفصل الحادي عشر في التوكيل بالبيع - نوع آخر: إذا حصل التوكيل بشرط - 


ما يحب اعتباره وما لا يجب ٠١7/١6‏ بتصرف. 


الجزء السابع عش -- ب 0م فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


قلت: وبه عَلِمَ حكم واقعة الفتوى: قم له مالا وقال: اشم شر لي زا معرفة فلان فتَهَبّ 
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شترى بلا معرفيه فهك اريت لم يَضْمَن بخلاف: لا تش تشتر إلآ.ععرفة فلان, فليُحفظ. 


وجُملةُ الأمر: أنّ كل ما كيد به الْوكَلُ إن ميد" من كل وَحهِ يَلَمُ رعايتة أَكدَهُ بالنفي 
أ لا ك: به خيار» فاع بثونه. 

ره الوديعةٌ إن مُفيداً ك: احم في هذه التار تعن من وإنث ل يَقَل: لا تَحفَظ إلا في هذه 
الَار؛ تاوت الخيززه ون لا يفده" أصلاً لا يحب مُراعاتة ك: بِعْهُ بالنسيئة فباعَهُ ينقد يُجُونُ 
وإنا مُفيداً ين وجو دون وجو'" يُحبْ مُراعاة إن أَكَدَهُ بالنَفيء وإذ لم يُوَكُدَهُ به لا يحسب. 
مثالة: لا تَبمْهُ إل ني سوق كذاء يحب رعايتة فلاف قوله: بغْهُ في سوق كذا. 

وكذا في الوديعة إذا قال: لا نحم إل ي هذا البيتم يَلرم عاك وإن لم باد أصلاً 
بأن عَيّنَ صّدوقاً- لا يلم الرّعاية وإن أَكَدهُ بالنفي. 

اليه والكمالةُ مُفيدٌ بن كل ووه فلا يَجُورُ حلافة أكَدَهُ التي أو لا. 

والإشهادٌ قد يُفِيدُ إن ل يغب الشّهُودُ وكانوا عُدُولاَ وقد يفيك فإذا أَكْدَهُ بالتَقي يَلرَمُ 
الرعايق وإلا لاعَمّلاً بالشبهين 2 بزازية”” قُبيلَ الفصلي الخامس. وانظ' ما قَتّمناة”) عن ن "البحرٍ" 
في مسألة البِيع بالنسيئة. 

زم لام (قوله: واقعة الفتوى إلخ) المسألة مُصرَحٌ بها في وصايا "الخايّة"7, لكنْ 
بلفظ: ((بمَحضرٍ فلان))؛ والحكمٌ فيها ما ذَّكْرَهُ هنال اه 


)1١(‏ في “الأصل" و"7" و"ب": ((مُقيّدا)) بالقاف المثناة» وما أنبتناه من "ر" و"م' هو الموافق لعبارة "البزازية". 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((يفيد)). 

(؟) ((دون وجو)) ليست في "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” هو الموافق لعبارة "البزازية". 

(؟) في "ب" و"م": ((لا تحفظ)). 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع ف البيع ‏ نوع في المستبضع 4875/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [7407؟] قوله: ((بالتقَدٍ بألفى جاز)). 

(0 "الخانية”: كتاب الوصايا - باب الوصي - فصل فيما يكون قبولاً للوصية 5/7 0١‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 


(8) في "ب": (زما وذكره هنا)). 


حاشية ابن عابدين سب ببي2ه 988+ سس بس" قسمالمعاملات 


(و) صم أده هنا وكفيلاً بالمِ فلا ضّمان عليه إن ضاح) الرْنُ ني اده أو وي 
المالُ (على الكفيل) لأنّ الجوارٌ الششّرعي يُنافي العمّمان (وتقيّد ثيراؤة 5206 


كلام (قولة: وصّحّ اعد ونا إلخ) قال ف "نور العين"2: ((وكيلٌ البّيع لوأقال» 
أو احتال؛ أو أبرأء أو حَطَ أو وَهَبْء أو تَجَوْرَ صّعّ عند "أبي حنيفة” و"عمّدٍ" وضّمِنَ 
لِمُوكَله لاعند "أبي بويد والوكيلٌ لو قَبْضَ التّمَنَ لا يَملِكُ الإقالة إجماعاً)) اه. 

قلت: وكذا بعد 3 بض النمَنٍ لا يَملِكُ الخَط والإبراء» "برّازية"20, 

.04 (قولة: أو توي الما على الكفيل) وهو يكو بالْرافعة إلى حاكم مالكي' يَرَى 
براءة الأصيل عن الدّينٍ بالكفالق ولا يرك الرّخُوعَ على الأصيلٍ عوته مُفلساً ويَحكُم به نَم 
يَمُوتُ الكفيل مُفلِساء "ابن كمال". ومثلهُ في "الشُرّنبلاليّة”” عن "الكافي"”2 وتحقيقهُ في 

"شرح الرّيلعي””” اه. 

.06 (قول: وتَقَيّدَ خرلؤم لأ التَهّسة في الأكثر مُتحققةٌ فلعلّه اشراةُ لضي 
فإذا لم يُوافِقَةُ أَحَقَهُ بغيره على ما مر 

لَه فيل ما إذا كان وكيلاً بشراء مُعنِء فإنّه وإ كان لا يلك شراءهُ لنفسيه 
فبالمحالفة ة يكون مك مُشزيا لنفسيه» فَالبهَمَةٌ عاق 1/801 باقية كما في "الرّيلعي"2. وفي "الهداية"07: 


)١(‏ نقول: لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "نور العين" الي بين أيديناء والمسألة بنصّها في "جامع الفصولين": 
الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي ولمتولي إلح 1/7 - 15» نقلاً عن "فتاوى" برمز (شو) 
غير منسوية لأحد. 

(1) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع د/د 4٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد ١.4/7‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) أي: "كاف النسفي", كما في "الشرنبلالية". 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقاد 
300 نل عن "النهاية”. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ قصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد 7071/8 

() "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع 145/7 


الجزء السابع عشر لكر فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


كثل القيمةء وعَبْنٍ يَسير) وهو”" ما يُقَوَم به مُقَوْم وهذا (إذا لم يَكُنْ ميعرهُ مَعرُوفا وإن 
كاث) ميعرهُ (معرُوفَ) بين الناس (كحخبزء ولّحم) وموزء وجُبن (لا يش على الكل 
وإنذ قلت اياده ولو قَلْساً واحداء به يُفتى "بحر"”" و"بنا ع7 كله يْعِ عبلو» فباع 
نصفَهُ ص لإطلاق التوكيل» وقالا: إن باع الباقي قبل الخَصُومةٍ حا وإلاّ لاء 
وهو استحسالٌ, "ملتقى"”) و"هداية"20. وظاهرهُ ترحيحٌ قولهماء 0 


((قالوا: يَهْدُ على الآبر)). وذَّكرَ في "البناية”2: ((أنه قولٌ عامّةٍ المشايخ؟ والأرّلُ قولٌ 
البعض)). وف "الدّحيرة": ((أله لا نص فيه))» "جر "0" ملخخصا. 

.04 (قولة: ما يوم ب قوم أني: لم يدل نحت ُقويم أحد من الْقوّمِينَ. قال 
"مسكين””: ((فلو وم مَهُ عَدلٌ عَشَرة وَعَدلٌ آعمَرُ ثانية وآحَرٌ سبعةٌ فما بين العشرة 
والسّبعة داحلٌ تحت تقويم م الْقويَ))» وهام فيه. 

لام (قولة: و "بناية" ) هي شرح "الهداية". 453 /أ 

رحطغللم (قولة: لإطلاق لتَوكيل) أي: إطلاقه عن قَيْدٍ الاجتماع والافتراق. 

اديه (قولة: وظاهرة إلخ) أي: لأنه جَعَلَهُ استحساناً. وقال في "البحر"”: ((ولذا أخرَة 
مع دليله كما هو عاد ولذا استسْهدَ لقول "الإمام" عا لو باع الكل بدمَنِ الصف فإنّه يحوت 


١يف‏ "د": «روهي)). 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١4/17‏ بتصرف. 
(”) "البناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في البيع 771/4 نقلا عن "التتمة". 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يصحٌ عقدٌ الوكيل ٠١7/1‏ بتصرف. 
(د) "افداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع ١47/75‏ بتصرفب. 

(1) "البناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بلبيع والشراء - فصل في ابيع لفقة 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الركيل بالبيع والشراء لا يعقد إل /114/07. 

(8) "شرح منلا مسكين على الكتز": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل صا؟١5-.‏ 
(9) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ 10/./17. 


خاشية ابن عايفين. مسمس :#6 اجتك د متم ٠‏ كسم للجاملات 


َالْفبّى به حلاف و وكيد "ابن الكمال" الخلاف عا يَتَعيَّبْ بالشركة؛ وإلآ جار 
اثفاقاً» فَليراحَع. (وقٍ الشراء يَتَوقَفٌ على شيراء باقيه قبل الخصُومة) 2200000 


وقد عَلِمت أن المفتى به حلاف قوله)) اه أي: حلاف قوله فيما استَشْهّدَ به. 

قلت: وقد عَلِمتَ ما قَدَّمناهُ؟') عن العلآمة "قاسي". 

43 (قوله: والمْفتَى به حلاف 0 الذي في "0 ((وقد عَلِمْت أن 
المفتّى به حيلافُ قوله))» كما قَدّمناة). 

ملييقة (قوله: وقيّدَ "ابن الكمال" 8 ومئلهُ في "البح ر "207 7 0 الى "المعراج" 2 
وتقل الاثفاقَ أيضاً في "الكفاية"20 عن عن "الإيضاح" 1 

1 (قوله: وفي الشراء يََوقَفْ إلح) لا قرق فيه'" بين التوكيل بشراء عبد بعيهِ أو بغبر 
عَبْيِ "زيلعي"”. وفيه": ((لا يُقالُ: إنه لا يتَوقَفُ بل ينقد على الُسري؛ لأنا نَقُولٌ: نما 
لايتوقَفْ إذا ود تفاذاً على العاقب وههنا شراءٌ الُصف لا يَنفدٌ على الوكيل؛ لعدم مُحالفيِه ين 
كلّ وح ولا على الآير؛ لأنّه لم يُوافِق أمرَهُ مِن كل وَجدء فقلنا بالتوقفي)) اه مُلخصاً. 


(قولةُ: أي: لاف قوله فيما استَشْهَدَ به فعلى هذا لا يَستَقِيمُ قولُ "الشارح": ((رامفتى به 
حلاقة)» فإنه يوَهِمْ اعتمادٌ قول "الإمام”. 


)١(‏ المقولة [19/401؟] قوله: (("بزَازيّة")). 

(7) هذه المقولة ليست في "ب" و"م". 

(*) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 339/.0/90. 
(5) في المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلح 10/0/97 
(6) "الكفاية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع 74/9 (ذيل "تكملة فتح القدير") 
(7) ((فيه)) ليست في "ب" و"م". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل فصل: الوكيل بالبيع والشراء 4 ولع 


الجزء السابع عشر الل سد #80 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


اثفاقاً. (ولو رد مبيعٌ بيب على وكيله) بالبَيع (بة أو نُكُولِهِ أو إقرارو فيما لا.يَحَدُت) 


4 (قولهُ: اتفاقا) والقرقُ ل "أبي حنيفة" بينَ البَيع والشّراء: أن في الشراء 


ا 


َتَحقَقُ نهَمَة أله اشئّراهُ لنفسيو, ولأنّ الأمرّ بالبَيع يُصاوفُ مِلْكَدُ فيَميِحٌ فيُعمَبَرُ فيه 
الإطلاق» والأمرَ بالشّراء صادّف مِلكَ الغير فلم يْصِحٌَ» فلا يُعتبَرُ فيه التَقِييِدُ والإطلاقٌ 
كما في "الهداية"0, ْ ْ 

05 (قولة: ولو وُذ مبيعٌ بمَيْبٍ على وكيلو) أَطَلَقَهُ سمل ما إذا قَبْضَ الفْمَنْ أ لاء 
وأشارَ إلى أن الحْصُومةٌ مع الوكيل» فلا دعوى للمُشوي على الُوكلٍ. فلو أثَ الُوكلٌ بيس 
فيه وأنَكَرَهُ الوكيلٌ لا يَلرَئْهما شيم لأنّ امْوَكُلَ أحنبيٌ في الحقُوقء ولو بالعكس رده 
الُشزي على الوكيل؛ لأنّ إقرارةُ صحيمٌ في حقّ نفسيه لا مُكل "برَازية"”0. 

تدر لاحو لقره وكفة اله على لون إن عاد ننه يلوتل إن 
كان”" نَقَدَهُ كما في "شرح الطّحاي"» وإن لَقَدَهُ إلى الوكيل ثم هو إلى الكل نُمَوَحَدَ 


3 


الشاري يغ أفتى "القاضي "20 يك على الوكيل» كذا في "البزّارية"00, 


' (قولةُ: والأمرّ بالشّراء صادّف مِلْكَ الغير فلم يْصِعَّ) أي: الأمر مُقصوداً؛ لأنه لابلك للآبر 
ف ملك الغيرء وإنما صّحَّ ضّرورة الحاحة إليى ولا عُمُومَ لما نْبَتَ ضّرورة. وقولة: ((فلا يُعتبَرُ إل)) 
أي: فلم يَجُرْ شراء البعض؛ لأنّ الثابت بالضّرُورة يَتْقَدَّرُ بقذرهاء وذلك يُنَأدى بالمتعارّف وهو 


راع الكل "بناية". 


.١ 410/9 "الحداية": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع‎ )١( 

(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع - نوع في المستبضع 481١/5‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) ((كان)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف الرد بالعيب ومن له حق المخصومة في ذلك 771/1 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

(ه) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع - نوع في المستبضع 481/0 (هامش "الفتاوى المندية"). 


ا 


حاشية ابن عابدين 9 سسسسس شد 488+ لس تت" قبسهالمعاملات 


مله في هذه امد (رَدَمم الوكيلٌ (على الآمره و) لو (بإقراره فيما يَحدُت لام يَرُدُهُ 


وي بالبيه”" لأن الوكيل بالإحارة إذا آحر وسلّيّ ثم طن الُستأحرٌ فيه بو فقبلَ 
الوكيلٌ بغر قضاء يرم لُكل ول يعَرْ إحارةٌ جديدة. 

وقيّد بالعّيبِ إذ لو قَبَِهُ بغير قضاء مخبار رُؤيةٍ أو شَرْطٍ فهو جائرٌ على الآمِرِء وكذا لو 
ال 0 

(قولةُ: رَدهُ الوكيلٌ على الآمر) لو قال: فهو رد على الآمِرٍ لكان أولى؛ لأنّ 
الوكيل لايّحتَاجُ إلى خْصُومةٍ مع الوك إلا إذا كان عَيْباً يَحَدتْ مثلّهُ ورْدٌ عليه بإقرار 
بقضاءء وإن بدون قضاء لا نصح خصْوممُةُ؛ لكونه مُشويا كما أَقَادَةُ في "البحر"”", 

وحاصلٌ هذه المسألة: أذ العَيب لا يَخلُو: ما أن لا يَحَدث مثلهُ كالسرٌ أو الإصبع 
الرّائدة» أو يكون حادثاً لكنْ لا يَحِدُتْ في مثل هذه المَدَة("©: أو يَحِدتُ في مثلها. 

ففي الأول والقاني رده القاضي من غير حُحَةٍ من بِيْنةٍ أو إقرارٍ أو تكُول؛ لعليه بكونه 
عند البائع» وتأويلُ اشراط الحَجةِ في "الكتاب””': أن حال قد يَسْتَبُ على القاضي بأن 
لا يعرف تاريخ البيعه فيُحتاج إليها ليَظهَرَ التاريخ: أو كان عَيْياً لا عرف إلا الأَطِيَامٌ أو النسائ 


(قولة: لا يَحدث منلهُ قبل إلح) في "الأصل": ((لا يَحدث في منله إخ)). 


)١(‏ في "الأصل” و"ر": ((بالمبيع))» وعبارة "البحر": ((وقيد بالوكيل بالبيع)). 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلم 109/1/190. 

5) في "ب" و"م": ((لا يحدث مثله قبل هذه المدّة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافى لما في الزيلعي» 
وأشار إليه الرافعي رحمهم الله تعالى جميعاً. 

(5) أي: معن "الكبر". 


الجزء السابع عشر ا - 898» فصل : لا يعقد وكيل البيم والشراءً 


وقولهُم حُحةُ ني توه الحصُومة لا في ارد فيََقُِ إلى الحْحَةِ للد حتّى لو عايّنَ القاضي 
البَِعَ وكان العَِبُ ظاهراً لا يَحتاج إلى شيء منها 

وكذا الحكمٌ في الثَالثٍ إن كان ببّنةٍ أو نُكُول؛ لأنّ البيّة حُجَّة مُطلّقة وكذا 
الْكُولٌ حُمَةٌ في حَنَّه فَرْدُهُ عليه» والرّدٌ في هذاه المواضع على الوكيل للق لاوس رد 

على الو كلء وأما إن رَدَّهُ عليه في هذا الثالث بإقراره فإث كان بقضاء فلا يكونٌ 5 

على الموكل؛ لأنه حُجَةَ قاصرةٌ فلا تتعدّى» ولكنْ له أن يَخاصِم ا موكلَ فَيَرُدَّةُ عليه 
ينةِ أو بَكُولِه؛ لأنّ ار فَمنْح؛ لأنّه حَصَلَ بالقضاء كَرْهاً عليه فانعَدمَ الررّضاء وإث 
كان بغيرٍ قضاء فليس له ارد لأنّهِ إقالق وهي بَيْعٌّ حديدٌ في حقّ ثالث وهو المُوكَلُ 
و”"فٍ الأوّل والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدُون قضاء لَرمّ الوكيل» وليس له أن 
يُخاصِمَ الْوكُلَ في عامّة الرُوايات"2؛ وفي روايةٍ يكونٌ رَدَا على امُوكلء وممامة في 
"شرح الرّيلعي”0. 

وبه ظَهرَ أنّ ما في "لمعن" تبْعاً ل "الكدر"0 مي على هذه الرَوَايةٍ وكذا قال في 
"الإصلاح": ((وكذا بإقرار فيما لا يدت مثلهُ إن رد بقضاء))» وفي "المواهب": ((لو رد 
عليه نما لا يَحدّث مثلهُ قاروا" يَرَمُ ال وكيل» ولَرُو م الُوكل رواية) اه 


)1١(‏ الواو ليست في "ب" و"م". 

(5) أي: روايات "المبسوط"» كما في "التبيين". 

(5) انظر "نبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 
0 

(5) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الوكالة ‏ باب الركالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا 
يعقد الح 1707175 


(د) في "الأصل" و"ر": ((باقرار)). 


حاشية ابن عايدين 9 للل 87514 الاسم قسم المعاملات 


(الأصلٌ في الوكالة الخصُوص» وفي المضارَبة العُمُومُ وفرع عليه بقوله: (فإث باغ) 
الوكيلٌ (نسيئفٌ فقال: متك نقد وقال: أطلفية صَدّقَ الآمِن 42 الاختلافت 
ف (الْضارَبة صُدّقَ (المضارب) عَمَلاً بالأصل. (لا ينَفُذُ نَصَرُفُ أحد الوكيلين) 
5 كك وَكُلتَكُما بكذا (وحدة) ولو الح عبد أو ا |[ ز ز 1 111111 


»0 (قولُ: الأصلٌ في الوكالة الخُصُوصُ إلح) قال”2: [رجزع 
الأصلٌ في الوؤكالة الخُصمُوَصضْ 0 الا في الْضَارَبةٍ ذا النَصوصٌ 

0 (قوله: لا ينهذ نَصَيُفُ أحدٍ ال وكيلين) لأس الكل لا يَرضَّى برأي أحدهماء 
والبَدَلُ وإنا كان مُقََراً و" لكنٌ التّقدير لا يمنَعْ استعمال الرّأي في الريادةٍ واحتيار الُشريء 
"منح”"7 أي: التَقديرَ للبِدَل؛ لمَنع التقصان عته. فَريّما يَزْدادُ عند الاجتماع» وريّما يَختَارٌ 
الثاني مُشوياً مَلَِاً والأرّلٌ لا يهنَدِي إلى ذلك. 

قال في الهامش: ((ولو دَفَعَ آلف درهمٍ إلى رَحلَين مُضارَية وقال لهما: اعمّلا برأيكما 
م يِكُنْ لكل واحدٍ منهما أن يترد بالبيع والشتّراء؛ لأنه رَضِيّ برأيهما لابرأي أحدهماء ولو 
عَيِلَ أحدهما بغير إِذّن صاحبهِ ضَّمِنَ نصف المال. وله رِبْحُه وعليه وَضِيْعحَهُ لا نَقدُ نصف 
رأس مال الْضارّبةٍ في الشثّراء لنفسيه؛ للمُضارَبة بغير إذْن ربد المال» فصارٌ ضامناًء "عطاء الله 
أفندي””*)). هكذا وَجَتُ هذه العبارة فلتَراجَع مِن أصلها. 


(قوله: ضَمِنَ نصف امال إل) هذا مالف لما يأتي عن "السّراج". 


)١١‏ ((قال)) ليست في "الأصل”» والبيت في "الأصل”" بخط ابن عابدين رحمه !لله غيرَ منسوب. 

(5) الواو ليست ف "ب" و"م". 

(5) "المنح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز "/ق84/ب. 

(4) هو محمد عطاء الله المعروف بنوعي زاده الرومي (ت44 ١٠ه)»‏ وهو صاحب "القول الحسن في واب القول لمن" 
وله: "الفتاوى العطائية". وتقدمت ترحمته 5//د. 


الجزء السايع عشر تسد 848 فصل : لا يعقد وكيل البيح والشراءً 


أو مات» أو حُنَّ (إلاآ) فيما إذا وَكَلّهِما على التعاقبي» بخلاف الْوَصيّن كما سيّحيءٌ 
في بابو"2. ولف محصُومة) بششرّط رأي الآآخر لا حَطرتِهِ على الصّحيح إلا إذا امهيا 
إلى القبْضٍ فحتى يَجتَمِعاء "جوهرة"”". (وعتق مُعَيّنِء وطلاق مُعْيّنَةٍ لم يُعَوَضا)» 
بخلافب مُعَوضٍ وغير معي (وتعليق بمَشيئتهما) ل 000 


07470 (قولة: أو مات)!" أي: الآخعرٌ المشتمِلٌ على العبدٍ أو الصّي» وكذا قولهُ: (زو جرن). 

9491م (قولة: أو حُنَّ) فلا يَجُورُ للآخر التَصَرّفُ وحدة؛ لعدم رضاهُ برأيه وده 
ولو وَصيّن لا يتصرف الح ا برأي ااي "بحر"27 عن وصايا "الخائة"09, ْ 

لام (قولة: بخلافب ؛ الوصييّين) فإنه إذا أوصّى إلى كل منهما بكلا على حِدَةٍ 
ميجر لأحدهما الانفرادُ في الأصحّ لأنه عند الموت صارا وَحيّن جملةً واحدةٌ وفي الوّكالة 
2 0 بنفس الو كيل» "را 

زقلا (قوله: كما سيّجيء) ُ) وسيّحيء قريياً 5 

:6 (قولَةُ: فحتى يُجتّمعا) لكن سيأتي: أذ الوكيل بِالخُصُومةٍ لا يَملِكُ القَئْضَ» 
وبه يُفتَى» "أبو الستّعودٍ"00. 


)١(‏ أي: ف باب الوصي من كتاب الوصاياء انظر "الدر" عند المقولة [53748] قوله: ((لكل منهما)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة .555/١‏ 

(7) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(4) "البحر": كنات الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١04/7‏ باختصار. 
(د) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إل 0178/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ في "ب" و"م": ((حكمهما))؛ وهو تحريف. 

() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ 17/0 

() ع لا اد مل 


(8) "فتح المعين": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 1/7 .٠١‏ 


حاشية ابن عابدين ل تل 15؟ ب ل ا قسمالعاملات 


أي: الوكيلينء فإنه يَلرَم اجتماعُهما عملا بالتعليق» قالَهُ "المصنفٌ"20. 

قلت: وظاهرةُ عَطَفَهُ على لم يعَوضا)) كما يُعلمٌ من "الع ”2 و"الدررا؛ 
فحَق العبارة: ولا عُلقَا بمَشيئتهماء فتدبّر. (و) في (تذبير ورَدٌ عَيْنِ) كوديعق 
وعارية» ومَغصوبي» ومبيع فاسدٍء "خلاصة"7, لاف استردادهاء فلو َئَضَ أحدهما 


رمكعلامع قولة: وظاهرٌة)”' أي: ظاهرٌ قول "الصف" وقولّة: ((عطفٌُ) أي 
التعليق”؟ .بمشيتيهما 60 
ككلم قر و"الدّرر") حيث قال”" بعد قوله: ((ل يُعَرضا)): (إخلاف ما إذا قال لهما: 
طَلْقَاها إن شتماء أو قال: أَمْرُها بأيديكما؛ لأنه تفويضٌ إلى مشيئتهماء فَبَقَتَصرٌ على الملس)). 
0490م (قولة: ولا عُلّقا) استشنى في "البح "00 ثلاث مسائل غير هذين» فراحعة 
عَبَرضَهُ طهُ 'الرملي". 443/ب 
السققة (قولة: فلو قَبَضَ أحدّهما) أي: بدون إذْن صاحيق وهلك" في يده كما صرح 


به في "التّحيرة" لا بُون حُضُورهٍ كما وُه عبارة "البح" 0 


)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب أحكام الوكالة بالبيع والشراء - فصل: أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن 
لايور *أق84/ب بتصرف,. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ؟/7/8١.‏ 

(7) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل السابع في الوكالة بالطلاق والعتاق ق51؟/ب بتصرف. 

(4) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(ه) في "ر": ((أي: عطف تعليق)). 

() ((كشيئتهما)) ليست في "ر" 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 55-77 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد الخ ١1/5/10‏ 

زة) في "الأصل": (رأي: وهلك)). 

.١0/هرأا/ "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )٠١( 


فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


الجزء السابع عشر ‏ - 849 


ضَمِنَ كلة؛ لعدم مره بقبض شيع منه وحدهُ "سراج". (و) 0 وتسليم هِبَّة)» 
بخلاف قَبُضهاء "ولواللية"0, (وقضاء دَبْنِ) بخلاف اقتضائى "عيية"9. (و) 
مخلافو (الوصاية) لاثنين. (و) كذا (الْضارَبة» والقضائم والتَحكيمٌ اتوي على 
الوقفي) فإنّ هذه السّنَةَ وكالوكالة؛ فليس لأحديهما الانفراة) "بحر" 0 


الكدقلة (قوله: ضَمِنَ كله عبارةٌ "المتّراج" كمافي "البحر "237 : ((فإث قيل: ينغي 
أن يَضْمَّنَ النصف؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مأمُورٌ بقبض النصف. قلنا: ذاك مع إِذْن صاحبيء 
وأما في حال الانفراجٍ فغيرٌ مَأمُور بقضٍ شيء منه). " 000 

3-5 (قولة: ومخلافضي”" الوصايق مرت ير قولة: (ركالركالة)؛ وزاة بعد الواوٍ 
((ضلاف) ليَعطِفَهُ على قوله: ((خلاف اقتضائه))» فَالْحطوفٌ حسم وَالمَادسٌ الْعطُوفُ عليه 
فلا اعؤاض في كلاب فت لكنْ لا يَحسسَنْ تشبيةً مسألة الاقتضاء بالوكالة؛ لأنها وكالة حقيقة. 

مام (قوله: إن هذه الستًَ) فيه: أن الَذَكُورَ هنا خمسة إن أَرادَ جميع ما تَقَّدَه© 
«/ق505/ مِمّا لم يَجْرْ فيه الانفرادُ فهي تسعّ عَشْرَةَ صورة مع مسألة الوكالق» "ح"7. كذا 


01م 


في الهامش. قال جامعُةُ محمد رحمه الله: ((وقد عَلِسْتَ - مِمًا سَبّق 20‏ را 


(1) "الولوالجية": كناب الوكالة ‏ الفصل الثاني فيما يصير الموكل قابضاً بقبض الوكيل وفيما لا يصير قابضاً إلح غ/51" يتصرف 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١78/7‏ بتصرف. 

(*) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١5/10‏ بتصرف» 
وليس فيه ذكر ((التحكيم)). 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ /9/د/ا١.‏ 


(0) (إتغلات)) ليست في بوم 

(5) أي: ((الرصاية) مبتداً على تقدير عدم وجود الشرح. وَيؤيدةُ سقوطٌ ((بخلاف)) من "ب" و"م" وانظر التعليق السابق. 
() ص 344 وما بعدها "در". 

(8) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلم ق9١؟/ب.‏ 

(9) ((عحمدٌ رحمه الله)) ليست في "ب" و"م"؛ بناءٌ على أن جامع المسوّدة هو السيد علاء الدين ابن المولف رحمهما الله 
)٠١(‏ في المقولة السابقة. 

)١١(‏ وانظر "حاشية الطحطاوي" +/78؟ - 23104 و"التكملة" ‏ المقولة 8175 ١ع‏ قوله: ((فإنٌ هذه المع 


ا 


حاشية اين عابدين 6 سسسسسسس 884+ لسلست قسمالمعاملات 


إلا في مسألة ما إذا شَرَط الواقف النَظَرَ له أو الاستبدال”'© مع فلان فإِنّ للواقف 
الانفراد دُونَ فلان» "أشباه”"“. (والوكيلٌ بقضاء الدَيْن) مِن ماله أو مال" مُوكّله 


0م (قولهُ: النْظَرَ له) أي: للواقف. 

ا (قولة: ا و مال مُوكله) هكذا") استتبطة "العماد. “اوسا مَكها عن "للناقة"00 
نك 7 مله واه ررك او اميي صر واو ل بعس تسد ل رورم 
ِل الُوكلٍ الغائب ب مالآ فار لوكي بالركالة وأنك الال فحص وا الشهوة على الكل لا يكونٌ 
لحم أن يَحبِسُوا الوكيل؛ لأنّه جز الظّلم ول يُظهر طلم إذ ليس في هذه الشهادةٍ أَمر بأداء المال» 
ولا ضمانٌ الوكيلٍ عن”" الُوكلء فإذا م يحب على الوكيل أدء الال ين مال الُوكل بأمرٍ مُكل 
ولا بالضّمان عن مو كله لا يكوثٌ الوكيلٌ ظالاً العا ادالنيا. 

ومُادُةُ: أله لو نبت أمرْ مُوكَلِهِ أو كفالثة عنه يُوْمَرٌ بالأدا» وعليه يُحمّلْ كلام "قارئ 


رَأيتهُ في "حاشية المنح ”7 حيث قال: ((أقولٌ: كلامُ "الخانيّة" صريحٌ فيما أَفتى به 


)١(‏ في "د": ((والاستبدال)). 

(6) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد.- كتاب الوكالة صة 59 نقلاً عن "اخانية". 

5 ف "و": ((أو من مال)). 

(9) في "ب" وكم": زركذل). 

(ه) أي: ف "قصوله"» انظر "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات 41//7 1 

() "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالخصومة +/5 ١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

(؟) انظر "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١417/7‏ بتصرف 

(8) "الخانية”: كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالخصومة ١7/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية”) 

(9) في "ب" و"م": ((على))» وما أنبتناه من ”الأصل” و"ر” و"1" هو الموافق لما في "الخانية" 

0٠١‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف حبس الوكيل صالد. 

)١١(‏ هي والله أعلم ‏ "حاشية خير الدين الرمليّ (ت١81١٠ه)‏ على "المنح"؛ المسماة "لآلئ الأنوار على منيح الغفار”» 
ولم نقف عليهاء وانظر "خلاصة الأثر 974/7 و"هدية العارفين" ١/4ه8.‏ 


الجزء السابع عشر سس د 848 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


"قارىئٌ الهداية"؛ فإنّه صريحٌ في وُحُوبٍ أداء المال بأحدٍ شيقين: إمّا أمر الُوكل أو الصتّمانء 
هيكي الْعرّل عه ننائن) لها 0000 0 

نم قال موقا ين عبارة *الخئية" الستابقة وعبارتها”"" الثائية القائلة": ((وث ل يكُنْ له 
دَيْنّ على الوكيل لا يحبر))؛ وبين عبارة الفوائد ل "ابن نُحَيم" القائلق"”: ((لا يُبرُ لوكي إذا 
امع عن فعلٍ ما وُكُلَ فيه إلا في مسائل إل)) ما نَضّهُ: ((أقول: الذي ذَكَرَهُ في "الفوائد" 
مُطلَقٌ عن قيدٍ كونه من ماله أو من مال مُكَل أو مين دَيْنِ عليه والفرعٌ الأخير الْنَقُولُ عسن 
"الخانيّة" مُقِيّدٌ عا إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ وما قبلَهُ عا إذا 0 له مال نحت يده. وأنت إذا 


2 8 2007 


َأَمَلْتَ وَحَدْتَ المسألة ثُلاة: إما أن يُوجَدَ مره" ولا مال له تحت يده ولا دَيْنَ أو له واحدٌ 
ينهماء والظاهرٌ: أن الوديعة مثلٌ الدّين؛ لصحَةٍ التوكيل بقبْضِها كهوء ميحمَلْ الدَيْنْ في الفرع 
الثاني على مُطلق امال حتى لا يُخالِف كلامة في الفرع الأول كلامة في الفرع الشاني؛ لصحّة 
رَحهه. وَيُحمَلُ كلامُهُ في "الفوائد" على عدم وُحُودٍ واحدٍ منهماء فَيَحصّل التوفيق» فلا 
مُحالفة َتأمّلُ)) اه. ش 

وحاصلّة: أله لا جر إذا م َك له عند الوكيل مال ولا دين وعليلث بِاأمُلِ في هذا الُوفيق. 

0/64 (قولة: لا يُحبْرٌ عليهم) و” لو قال: ولا يُحبَرُ الوكيلٌ إذا امم عن فعلي ما وكُلّ 
فيه إلا في مسائلٌ وهي القلانةَ الآنية"" لكان أولى؛ لئلاً يَخقّصّ ما ذَكَرَ في "عن" كمافٍ 
"الأشباو"2"9. كذا في الفامش. ْ 


)1١(‏ ((وعبارتها)) ليست ف "ب" ركم". 

(7) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالخصومة 4/8 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد _ كتاب الوكالة صده 19 بالعتصار. 

(؟) في "م": ((آمره) بالمل أوّلف وهو حطأ 

() الواو ليست في "ر" و"" واب" و"م". 

(6) الصحيفة التالية "در". 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صاه 9 7-. 


حاشية ابن عابدين ‏ ل د وخ لل -سسست” قسمم المعاملات 


إذا لم يَكُنْ للمُوكُلٍ على الوكيل دَيْنٌّ وهي واقعةٌ الفتوى كما بَسَطَهُ 
"العمادِي". واعتَمَدَهُ "المصئف": قال0": ((ومُفادة: أن الوكيل بيع عَيْنِ من 
مال المْوكُلٍ لوّفاء دنه لا يُحبَرُ عليهم)؛ كما لا يُحبْرٌ الوكيلُ بنحوٍ طلاق ولو 
بطلبها على الْعتمّدِ وعِتق» ومِبّةٍ مِن فلان» وببع مِنه؛ لكونه مُتبرّعاء إلآ في 
مسائل: إذا وَكُلَهُ بدفع عَيْنِ نسم غاب» أو ينيع رَهْنٍ شرِط فيه أو بعدة فق 
الأصحّء أو بخْصُومةٍ بطلب المدّعي وغاب الْدَعَى علي "أشباه””©. 550 


زه لالع (قوله: لا يجبّرٌ عليه) أي: على البيع. 

04 (قولة: على المعتمّدِ) وسيأتي”"© في بابب عزل الوكيل. 

0600م (قولة: لكونه مُتبرّعا) علة لقوله: ((لا يُجبَرُ)). 

ردم6لام (قولة: بدفع عَيْنَ كه غاب) لاحتمال أنها له فيَحبُ ذَفعُها له "نور العَين"9, 

(ه748] (قولة: أو ببْبع رَهْنٍ شرط فيه إلح) أي: سواءٌ شط في عقد الرّهن التوكيلٌ 
بالبَيعِ أو بعده. قال في "نور العَينِ"”©: ((لو لم يُشرّط التوكيلٌ بالبّيع”"' في عَمدٍ الرّمن 
وشرط بعده قيل: لا يُجبَرُ وقيل: يحبر" وهذا أصح)) اه. 

7 (قولُهُ: بطلب المدّعي) سنذكُر” بيانَهُ في باب عَرّل الوكيل. 


)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟/ق 8١5‏ /أ. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صه 4 ؟- بتصرف. 

7 ص لاوم "در", 

(4) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ ما يجبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق75١/أ‏ بتصرف. 

(د) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ ما يجبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق070١/ب.‏ 

(1) في "الأصل" و"'ب" و"م": ((ف البيع)). وما أثبتناه من "ر" و"7" هو الموافق لعبارة "نور العين". 


(7) في "ب" وكم": ((قيل: لا يجب. وقيل: يجب)» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة "نور العين". 
(8) المقولة [د754؟] قوله: ((كو كيل حطرمة)). 


فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


الجزء السابع عشر 0 كن 


حلافا.لما أَفتّى به "قارئٌ الهداية". قلت: وظاهرٌ "الأشباو" أن الوكيل بالأجر يُجبَنُ دير 


وأشارٌ إلى أن اراد بوكيل الخُصُومةٍ وكيلٌ الدَعَى عليه فقول "الدّرر”*: ((وكيلٌ 
حْصُومةٍ لو أَبى عنها لايُجبّرُ عليها؛ لأنّه وعد أن يرّع)) يَبَضِي آنا يحص بوكبلي التي 
كما يُفَهُمُ مِمّا هنا كما به عليه في " نور العَين"”7. ويُِعِدُهُ قولّهُ: ((إذا غاب المدّعي)»)» 
فالأ حسن ما سَتَذكرة ؛ 

44 (قولَهُ: حلافاً لما أفتى به "قار الهداية"90) مُرتبط ب "لمعن" فإنه9) سْيل: هل 

يُحبْسُ الوكيل في ديْنٍ وَجحَبَ على مُوكَلِهِ إذا كان للمُو كل مال تحت يلد -أي: يد وكيله- وامتنع 
لركيل عن” إعطائه سواءٌ كان الُوكَلُ حاضراً أو غائبً؟ 

فأحاب: إِنَما يُجبرُ على دع ما تَبَتَ على مُوكله من الدَئْنٍ إذا َب أن الموكل أَمَرَ الوكيل 


3" 0 


0 


بدفع الدَْنِ أو كان كفلل وإلاّ فلا يُحَبَْسُ له ؟. كذا في الهامش. وطاق الس 


7457 (قولَهُ: وظاهث 0 ((ولا يُجبَرْ الوكيلٌ بغير أحر على 
تقاضي القن وإنما يجين الوكلنَ)» "ح"00. 


(قولَهُ: فالأحسنٌ ما ستَذكُرُةٌ بعد) لا تحريرَ فيما قالَهُ تأمّلْ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 551/75 باختصار. 

(؟) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات - ما يجبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق 1/1975 

(؟) المقولة 41/83 /919] قوله: ((في "الأشباه" إلخ)). 

(4) "قتاوئ قارئ الهداية": مسألة اف حبس الوكيل ص الا-. 

(د) في "ر": ((من)): وكذا في "ح” و"فتاوى قارئ الهداية". 

(3)"ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلح 193/ب. 
() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ج48 5-. 

(8) عبارة "ح": ((يجبر)) بدل (ريحيل)). 

(8) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إل ق5١7/اب.‏ 


حاشية ابن عابدين بايش #هج ملسست" قسمالمعاملات 


رع ده 3 


فرُوق "الأشباو"0): «التوكيلٌ ير رضا الخصم لا 0 ع "الإمام” ل أن 06 


ويُستفادٌ هذا ين قول "الشتّارح”: ((لكونه مُترّعام) قبلَ الاستناء. قال في الهامش: ((ولا يُحبَسُ 
الوكيلٌ بدَئن مُوكلِهِ ولو كانت”" عامة إل أن يَضْمَنَ وعَاُةُ في وكالة "الأشباو””")). 

508 (قولهُ: واقعة القنُوى) أي: السابقة آنفا. وهي ما إذا وَكُلَهُ بقضاء الديْن 
ِمّا له عليه فتَصِيرٌ الْستشَياتُ خمسة بِضّم الوكيل بالأحر. 

44 ”م (قولةُ: وف فُرُوق "الأشباو") تَقَدَّمَتْ أَوَّلَ كتاب الوكالة"». 

(ه 1/44 (قولُ: حاضراً بنفسيه) انظ ما معنى هذا؟ فإنا لم ثرَ مَن ذَكَرَه بل المَذكُورُ 
(«(تَعَدُر حُضُور شرط)) ولم أَرَ هذه العبارة في قُرُوق "الأشباو"؛ فراجغها". 


(قولة: تَقََمَتْ أوَّلَ كتاب الوكالة) مع عدم مُناسبتها لما الكلامٌ فيه خلافاً لما يُِيدهُ كلام "السّدي". 

(قولة: انر ما معنى هذا؟ فإنا لم نر مّن ذَكَرَهُ إلخ) معناة: ما إذا كان حاضراً مع مَحَصْيِهٍ مَحَِلِسَ 
القضاء فإنّالَوكيل حيتذٍ لازم بون رضا الحَصْم. نم رأيتُ هذه العبارةً في تنم فرق "الأشباو' فيل كتاب 
التّعوى ل "عمرٌ بن جيم" وعبارتة: ((التوكيلٌ بغير رضا الخصْم لا يَجُورُ عند "الإمام"» إلا أن يكون الْوكَلٌ 
مسافرً أو مريضً أو مدر لكن إذا م يَحُنٍ الوك حاضراً بتضميهء فإنا كان حاضراً فى الحصلم الُوكيلٌ 
لا يُسمَعُ ينه والفرّق: أنه إذا كان غائبا تَحمَق تهمَةُ التلبيس» لا إن كان حاضراً». 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن السادس: الفروق - تتمة الفروق - كتاب الوكالة صء 5٠‏ بتصرف. ونقول: "تدمة 
الفروق" لعمر بن بحيم أي المؤلف» وانظر "التقريرات". 

(5) أي: ولو كانت الوكالةٌ عامّةَ وفي "الأصل": ((كان)) 

() انظر "الأشباه والتظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صاهة؟. 


(4) صالم4”- وما بعدها در . 


(د) صا.5؟- وما بعدها در . 
(2) نقول: بل العبارة في تتمة فروق "الأشباه” من كتاب الوكالة؛ كما تقدم توثيقها قبل قليل» وقد ذكرها الرافعي رمه الله تعالى. 


الجزء السابع عش ل د #هع فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


أو مسافراء أو مريضاًء أو مُحَدّرة)). (الوكيلٌ لا يُوكلُ إلا ياذن آمرو) لوْحُودٍ الرّضاء 


واي 


5 04 (قولة: الوكيلٌ لا يُوكل) المراة: لا كل فيما وْكُلّ فيه قيرح اتوكيلٌ بحفوق 
ود زج انه لكل نكل اكسمم ولذا لا يَمِلِك 
المُوكل”" لَهيَهُ عنهاء وصّحّ توكيلٌ الُوكلٍ كما قَدَمناكُ "بحر"”". وفيه"©: ((وَرَج عددا"» 
ما لو وَكَّلَ الوكيلٌ بِقبْضٍ الدَينِ من في عيالى فدَقَعَ الَديُونُ إليه 3 يرأ لأنّ يدَهُ كيدى ذَكرَهُ 


(قولٌ "المصتّف": الوكيلٌ لا يُوكَلُ إلا بإذن آيرو) رَحُلٌ وَكَلَ رَُلاً بتقاضي ذَلِْهِ أو خصُومةٍ 
أو بيع وقال: ما صَنَعت مين شيء فهو جائرٌ كان للوكيل أن يُوَكُلَ غير ولو أذ الوكيلٌ وَكُلَّ غيرَهُ 
وقال: ما عت بن شيء فهو جائز لم يِكُنْ للوكيل الثاني أنا يُوكَلَ غير ورُوِي أن له أن يُوكل غيرة. 
اه "حائيّة". ومئلهُ في "الأتقرٌوية". وتَقَلٌ مسأل في "لفندية” عن "الخانيّة" مُقتصر؟ على الرُوايةٍ الأول. 
: «إذا وَكَلَ رَخُلاً َع أو شراء وقال له: اعمّل برأيك» فرَكُلَ الوكيلُ وكيلاً وقال له: 
اعمَلٌ فيه برأيك لم يكن للثاني أن يُوَكُلَ الثالث» نص عليه في كتاب الشّفعق وذَكَرَ في كتاب اْضارَبة: 
إذا قال رب لال للمُضاربي: اعمَل فيه برأيلك» تق الُارِبُ امال إلى غرو مُضَارَبةٌ وقال: اعمَا فيه 
برأيك كان للقاني أن يَدهَعَ المالَ إلى غيره مُضارَبفٌ فين مشايذنا من قال: ما ذْكِرٌ في الْضارَبة يَصيرٌ رواية 
في الركيل» وما ذْكِرَ و الوكبسلٍ يصيرُ رواية في الْارَة فعلى قول هذا القائلٍ يَصِيرُ في المسألتّين 
روايتان» ومنهم من قال: بين المسألتين فرق وهو الأظهر)) اه. وفي "حاشية الشُرر" ل "عبد الحليم": 
((ولو قال الوكيلٌ الأرّلُ ذلك لوكيله لم يكن توكيلَ ثالث» بخلافي ما لو قال السُلطَانٌ للقاضي: 
استَحلِفْ مُن تيكت» وقال القاضي ذلك لِمَّن استَحلَقَهُ له الاستحلافُ أيضأ)) اه. 


وني "التتارخحاذ 


رح في "ب" و"م": (إللراد: أنه لا يرَكُلُ ...ال). 

(؟) (الموكل)) ليست في "ب" و"م". 

(") "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلح لاأره ١٠‏ - 1075 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١075/97‏ 
باختصار. 

() أي: عن قول "الكبر": ((لا يوكل إلا يإذن أو: اعمل برأيك)) كما في "البحر". 


حاشية ابن عابديين ل اا 5 لمتشم قسم المعامللات 


(إلآم إذا وَكلَه (قي دفع زكاق فوَكلَ آخرَ ثم ونم فدَقَعَ الأخيرٌ حار ولا يَتَوقَفُ 
بخلافب شراء الأضحيق أضحية "الخائيّة". (و) إلا الوكيل (في فَبْض الدّيين) إذا وَكّلَّ 
(مّن'"" في عياله) ص "ابن مَلَلكٍ". (و) إلا (عند تقدير الثمّن) من الموكل الأوّل (له) 


"الشارخح””" في الستّرقق») اه. وَذَكَرَ الثاني "المصنف"00. 

0/440 (قولة: بخلاف شراء الأضحية) فلو وَكَلَ غيرَةُ بشرائها فوَكلَ الوكيلٌ غيرة 3 3 
فاشترى الأخحير””) يكو مُوعُوفاً على إحازة الأوّل: إن أَحَارَ جحار”» وإلاً فلاه "صر" عن 
"الخائيّة'"7". ق/ ةلأ ا 

644" (قولة: تقديرٍ الْمن) أي: لو عَيّنَ نَمَنَهُ لوكيلي» "س". 

الك (قوله: من الُوكلٍ الأء وَل مُحالِفٌ لمافي "البحر"20 وللتعاييلٍ كما يَظهَرٌ مِمًا 

تناه على "البحر"””. وَالُوافقٌ لما في "البحر" أن يقول: من الوكيل الأول له أي: للوكيلي 
الثاني. وأفاد"') اقتصارتُ على هذه المسائل أذ الوكين في التكاح ليس له التوكيلٌ» وبه صرح في 


(قولُ: فلو وَكُلٌ غيرةُ بشرائها إلح) انظرهُ مع ما يأتي عن "السّراج". 
(قولةُ: وبه صَرَّحَ في "الخلاصة" و"اليرَازية" إل ما ذَكَرَهُ في "الخلاصة" وغيرها لا ولالةً فيه على عدم 


(0 في "د": ررلن)). 

)١(‏ أي: الزيلعي ف "تبيين الحقائق”: كتاب السرقة - فصل ف كيفية القطع وإثباته */75؟ بتصرف. 

(©) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟ إق 5 /أ. 

(4) في "الخانية" و"البحر”: ((الآخر)). 

(5) (رجاز)) ليست ف "الأصل" و"ر", وفي "7": ((رصحٌ)) بدل ((جاز). 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلح 1095/17 

(7) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في مسائل متفرقة ]د د (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 1177/9 

(9) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع 
والشراء لا يعقد إل 19/5/19 

0٠١‏ في "الأصل": (رأفادم)). 


الجزء السابع عشر ل د هقم فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


أي: لوكيله فيَحُوزُ بلا إحازته؛ لِخُصُول الّقصُودٍ "دُرر”". (والتفويضٌ إلى رأيه» 
كال برأيك (كالإذن) في التوكيل (إلآ في طلاق وعتاق) لأنّهما مِمَا يُحلّفُ به 
فلا يَقُومٌ غيرُهُ مُقامَهُ "قنية”". 1 كل اومعز نمه نود إذن 
وتفويض (ففَعَلَ الثاني) بحَضْرته أو َيِه (فأحارَة) الوكيلٌ (الأوّلٌ ص وتتعلق حُقَوقه 
بالعاقد على الصبح ل في) ما ا نحو (طلاق وعتداق) لتعلقهما بالشتّرط 
فكأن الْوكلَ عَلَقَهُ بلفظ الأول دُونَ الثاني (وإبراء» عن الدَيْنِ لوبي" 0 
"الخلاصة””'' و"البزّازية”77) و"البحر””! ين كتابٍ التكاح» وقَدّسَاهُ في باب الول" فراجغة 
خحلافاً يما قالَهُ "ط”"© هناك بَحناً: ((ين أن له التو كيل قياساً على هذه المسألة التالنق)» فافهَْ. 
(قولة: لِحُصُّول القصُود) لأنّ الاحتياج فيه إلى الّأي لَِقَدِيرٍالْمَنِ ظاهراً وقد 


صحَةِ توكيل الوكيل في النكاح مع تسسْمية الرُوجٍ والمهره فلم يَكُنْ ما قال "ط" مُخالفاً للمتشّول. 
والظَاهرٌ صم قياس الوكالة في النكاح على الرّكالةٍ بالبَي مع التّيينَ في كل كما دل على ذلك ما لَقَلَُ 
"الما رح" في بابر الول عن "القنية"» ول أَظفرٌ بتقل في المسألة يُحالِفْ ما فيها. 

(قول "القن ": فَأَحَارَهُ الأول صَّمَّ) يُنظَرُ ارق بينَ هذا وبين ما نَقلهُ في "ادر كين اويل "سن 
(زأدٌ أحد الوكيلّين لو تَصف بحَطرةٍ صاحبه فإ أحارٌ صاحيهُ حا وإلا فلاء ولو كان غائباً فأحارَ شن 
لهف حيث لم ير إحازة الغائب من الوكيلون ليما باشَرَة الحاضي واعمَيرَ إحازة الوكيل الأرّل لما باضه 
الوكيلٌ القاني» مع أن الْقصُود ‏ وهو حُضُورُ الي حاصل في كل تام والظاهرٌ في وحم القرق: أن أحد 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 740/7 بتصرف. 
(؟) "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب توكيل الوكيل ق4 7/١5‏ بتصرفء تقلاً عن " 'قع". أي: القاضي عبد الجبار. 
(*) "القنية": كتاب الوكالة - باب تو كيل الوكيل ق 4 5 ١/أ‏ بتصرفء نقلاً عن " 'قخ": أي: قاضيخان. 

(4) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة في النكاح ق١21/)‏ 

() "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة فيه ١59/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

)3 "البحر": 9/خلم نقلاٌ عن "الخلاصة". 

(9) المقولة ]١1١847[‏ قوله: ((واستشكلَه في "البحر" إلح)). 

(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 59/7 70 
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حاشية اين عابدين ‏ سسسسسيش #88 ل ست © قسمالماملات 


(وخْصُومةٍ وقضاء دَيْن) فلا تكفي الخَطرة "ابن مَلَك" حلافاً ل"الخايّة". (دإذ 
مَل أحنيّ فأحاة الوكيل) الأول (حار إل في نراء) فإنه يَهْذُ عليه» ولا يَتَوقفُ 


متى وَحَدَ تفاذاً. (وإث وَكُلَ به و وو ولا اخ 1 


حَصلء ؛ بخلافب ما إذا وَكلَّ وكيلين وقَدَرَ الشمنَ؛ لأنه لما فَرَضَ إليهما مع تقدير التْمَنِ ظَهَرَ 
أنّ غْرَضَهُ سباع رأيهما في الرّيادةٍ واختيار ا ا 
زله كلام (قولة: خلافاً ل"الخابٌ ل" راحعٌ ع إلى الخصُومة كم كل 5 "المني"07 و"البحر"7, 
الياففة 0 يفل عليه) أي: على الأحبي» ين عن "الستّراج". 


انكف < دكن أي: الوكيل. 


الوكيلين لَمَا لم يَمِلِكِ الفعلٌ لم يَملِك الإحازةً وإن حَضْرَ رأية؛ إذ لا يَملِكُ الإجازة إلا من يَملِكُ الإنشائك 
بخلاف الوكيل الأرّل» فإنه يَمِِكُ الإنشاءً فيمِلِكُ الإحازة مع حُصُول الْقَصُودٍ وهو حُضُورٌ رأيه» وسيأتي 
في بابو الوصي ما يُحاليفُ ما في "الدُرَر". نم رأيت في وَقْفٍ "هلال" ين بابو إحارة الوَقفم: ((أوصّى إلى 
جماعة فآآرّها بعضّهم لا يَجُورُ إل أن يُجيرّها الباقي)) اه. تم رأيتُ في "العناية" القرْقَ» فانظرة. 

(قولٌ "النتارح”: فلا كفي الخَضرة) ذَكرَ "السسندي" أوّلَ التكاح عند قول "اللصنف": ((وما 
وُضْيعَ أحدهما له إلح)): ((أنّ مُباشرة وكيل الوكيل بحَضْرةٍ الوكيل في النكاح لا تكون كمُباشرةٍ الوكيل 
بنفسيوء مخلافه في ابيع كما في "الأصل")). وتَقَلَ "عصام" في "مُختصرو": ((أنه جَعَلَهُ كالب فلا يُحمَاج 
لقبُرله)) انتهى. 


)١(‏ نقول: هذه العبارة بنضّها في "الحداية"؛ ولم يعرُها صاحب "الدرر" إليهاء وقد نقلها السيد علاء الدين في 
التكملة" ‏ المقولة [/18519] قوله: ((لْحُصّول المقصوّد)) عن "الهداية", انظر "افداية": كتاب الوكالة ‏ فصل: 
وإذا وكل وكيلين إل ١49/9‏ 1 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 79/7 791. 

(8) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالخصومة ١١/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية") 

(4) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة باع والتريا سل من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز */ق 8 إب. 

() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 10/97 


الجزء السابع عشر امم فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


أي: بالأمر أو التفويض (فهو) أي: الثاني (وكيلُ الآمِر) وحيتعار (فلا يَنعِلُ بعَوْل 
مُوكِلهُ أو موتك ويَنعزلان موت الأوّل) كما مر[ في القضاء. 
وف ككل عن "الخلاصة" و"الخائيّة": ((له عَرلهُ ف قوله: اصع ماش عت 
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لرضاء بصنعى وعَزْلهُ 3 صنعه 4ه 7ج 016تة بزن ف ياج 8 وي بج وو و ع ماع امعان 3ج ومع مور مار دايا 


ام (قوله: أي: بالأمر) أي: وكالةٌ مُلتبسة بالأمرٍ بالشوكيلء أي: الإذن به 

رده074 (قوله: ويتعرلان) أي: الوكيل الأَرّلُ والثاني. 

0401 (قولة: عوت الأرّل) أي: الوكل. وكان الأولى النَعبِيرَ به "ح"0©, 

400" (قولة: وفي "البحر”) الذي في "البحر”: (إنسبة أن الثاني صار وكيلل الُوكُلٍ 
فلا يمِلِكُ عَْلَهُ فيما إذا قال: اعمَلْ برأيك إلى ”الهداية"””» ونسلبة" أن له عَْلَهُ في قوله: اصنَعْ 
ما شيدت إلى "الخلاصة”")) نم قال0"): ((وهو مُالفٌ ل "الهداية"» إلا أن يُفرّقَ بين: اصن 
ما شيدت» ويين: اعمَلْ برأيك» والمَرْقُ ظاهيٌ وعَلّلَ في "الخايّة”": بأله َم فَرضَهُ إلى ضْدْهِهِ فقد 
رضي بنع وعَلهُ من صنو)) اه. فليس في كلام 'الخلاصة" و"الخاصّة" التصريحٌ بمُحَافةٍ 


1 


أحدهما للآخرء فيُحبَمَلُ أنَّ في المسألة قولين» ودّعوى "صاحب البحر" ظَهُورَ القرق غيرٌ 


اا كا "فرك 

(0) في "ط": (رعن)). 

(©) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إل ق9١ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١05/1‏ بتصرف. 
() "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: وإذا وكّل وكيلين إلم ١48/9‏ 148 

() في "الأصل": ((ونسبته)). 

(/1) "الخلاصة": كتاب الوكالة - الفصل الأول في التوكيل والعزل ‏ جنس آخر في العزل ق47؟/) نقلاً عن "النوازل" . 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 1/9 باتصار. 
(4) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالخنصومة ١١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية ابن عابدين سس ههج لسسسسست " قسمالمعاملات 


بخلاف: اعمّل برأيك)). قال "و0 ((فعليه لو قيل للقاضي: اصنَعٌ ما شِعتَ 
واعلَه: أن الوكيلَ وكالة عامةَ مُطلقةَ مُفوّضة إنْما يَملِكُ العاوضات لا الطَّلاقَ» 


ل 00 00 0 
والعتاق» والتبرعات» به يفتى» زواهر الجواهر"» و"تنوير البصائر : فلل مم ةم ةمق 


ظاهرةٍ لما في "الحواشي اليعقوبيّة" و"الحواشي المسّعديّة'"”"©: ((أنه يتخي أن يَمِلِكَهُ في صُورة: 
اعمّل برأيك؛ لتناوّل العمل بالرّي العَزلَ كما لا يَحَفَى) اه 

رحمعيى (قولة: بخلافب: اعمّل برأيك) بحت فيه في "الحواشي اليعقوبية" و"السّعديّة". 

دهعلا (قولة: واعلَمُ) تكرارٌ مع ما تقد" وَل الكتابو مُستوفي» ا 

[مطلبٌ في التعريف ب"زواهر الجواهر" و"تنوير البصائر"] 

حك لال (قوله: "زواهر الجواهر"؛ و"تنوير البصائر") هما حاشيتان على "الأشباة": الأول 
للشيخ "صا لحا والثانية لأحيه الشّيخ "عبد القادر"”*؟ ولدّي الشتّيخ "محمّدٍ بن عبد الله الغرّي" 
صاحبس "المسح". 44073 إب 


(قول: يني نا يَملِكَهُ في صُورة إلخ) وغبرُ في "تكملة الفتح". 


)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟/ق5مإب 
بتصرفا. 

)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: إذا وكل وكيلين إلخ 44/70 بتصرف 
(هامش "تكملة فتح القدير") 

(7) ص 1لم 7‏ وما بعدها "در". 

(4) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إل ق9١؟/ب»‏ بإيضاح 
من ابن عابدين رحمه الله. 

(5) نقول: لم نقف على مَنْ نسب "تنوير البصائر" لعبد القادر ابن المصنفء بل نسبوها لشرف الدين بن عبد القادر بن 
بركات المعروف بابن حبيب الغزي, وتقدّم الكلام عليه 517/١‏ ١لا‏ وانظر 24٠0/11‏ 2814 والله تعالى أعلم. 


الجزء السابع عش -إ باس فهك البيع والشراءً 


(قال) لرجل: (فَوَضتْ إليك أمرّ امرأني صارٌ وكيلاً بالطّلاق» وتقبّح طلاقة 
(بالجلِس» بخلاف قوله: وَكَلنكَ) في أمر امرأتي» فلا يي به "دير "00 من لا ولاية 
له على غير ميجر تَصَرفة ف حَقَهِ وحيتئار (فإذا باع عبك أو مُكاتب أو ذِنَي أو 
حَربي؛ "عيي”'" (مالَ صغيره لخر المسلي أو شرَى واحدّ ينهم به» أو روح صغيرة 
كذلك) أي: حُرَة مسلمة م يَجُرْ) لعدم الولاية. 


(والولايةٌ في مال الصّغير إلى الأسي» كُُ وصيّه 32111110 


كلل (قولة: لعدم الولاية) وكذا لاولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال 

[؟اق07/]) كما في "البحر"7 في كتاب التكاح مِن باب الول م ع أيضاً منداً 

وشر 3 فِايحِعفلٌ . قال تعالى: و دن كَمَرواتضهُم نك أمُبعْض 
: مطلب: الولاية في مال افر 7 

كلام (قولة: إلى الأبي) حيث 50 سه م20 الأبة السَّفِيةٌ لاولاية لهئي مال 

ولييه "أشباء”0 في الفوائد”" من الجَمْع والفَرْق. وف "جامع الفُصولّين"27: ((ليس للأبر تحير 

نه عال وغيرو» ولا أن يَهَبَّ مالهُ ولو بعوّض» ولا إقراظةُ في الأصمٌء وللقاضي أن يُقَرض مال 


[الأنفال: الا 


(1) "الدرر والخرر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء 581/7 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 178/5. 

(") "البحر": باب الأولياء والأكفاء 179/8 

(4) 557/8 - 737 "در"؛ وانظر المقولة ١741/[‏ ١ع‏ قوله: ((لمسلم على كافرة)) وما بعدها 

(0) هذا المطلب من "الأصل" و"ر"» وفيهما بعد ذكر المطلب: ((وسياتي أيضاً))» أي: في باب الوصي من كتاب 
الوصاياء المقرلة [7049] قوله: ((ووصي أبي الطفل أحقّ إلخ)) وما بعدها 

(0) (رحيث لم يكن سفيهاً أما)) ليست في ”الأصل". 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الشالث: الجمع والفرق ‏ فائدة: هل يمنع الفسق أهلية الشهادة والقضاء والإمارة 
وغير ذلك؟ صاؤه 4- نقلا عن وصايا "الخانية". 

(8) في "الأصل": ((في الفائدة)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والرصي والقاضي وامتولي إل 117/7 - ١6‏ باخعتصار. 


بحاشية ابن عابلين ٠‏ _ بسح ا اج لسسسسسست " قسمالمعاملات 


م وصي و ص إذ الوَصِيُ يَملِكُ الإيصاءً (نمّ إلى) الحَد (أب بي الأبيء م إلى وَصيّه) 
نم وَصِىّ وَصِيّه (ُمّ إلى القاضيء نّم إلى من نَصبُّ القاضي) تُمّ وص وَصِيه. 0 


اليتيم والوّقف والغائب. و”' ليس لوصيّ القاضي إقراضة؛ ولو أَْرَضَهُ ضَمِنَ» و”"'قيل: يْصِحّ 
للأب إفراضة؛ إِذْ له الإيداع» فهذا أولى)) اه "عدّة"0". كذا في الهامش 

ركام (قوله: يَملِلكُ الإيصاءً) سوام كان وَصِي الت أو وَصِي القاضيء "منت"9". 

ام (قولة: كم وَصِيّ وَصِيِّه) قال في "جابع الفُصولَين"”) في السابع 
والعشرين: ((وهم الولاية في" الإحارة في النفس» والمال» والمتقول» والعقارء فلو كان 
عَفَدُهم بمثل اليم أو + م لص من اسار يَتَومَفُ على إحازتِهٍ بعد 
بُلُوغِهِ لأنه عَفْدَ لا نُحيرَ له حال العَقْدِِ وكذا شراؤهم لليتيم ضع بيسير العبِنِ» 
ولو فاحشاً نَقَدَ عليهم لا عليه. ا ل ا 
تَحيّر': أبطلَ أو أمضّىء ولو على أملاكه فلا مجبارَ له» وليس له قَسمْ البْيع الذي تقد 
في صِعْرهِ. "فصط": قبل: إنما يَجُورُ إحارتهمٌ اليتيم إذا كانت بأحر المثل لا بأقلٌ سه 
والصّحيحٌ حَوارُهُ ولو بأقلّ)) اه. كذا في الهامش. 

وقولة: ((”"فصط")) هو رمرٌ ل "فوائد" صاحب "المحيط". 


)١(‏ الواو ليست في "الأصل". 

(؟) الواو ليست في "الأصل" و"ر" و"7": وليست في "جامع الفصولين". 

(") انظر تعليقنا المتقدم 195/15. 

(5) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ١/ق5//ب.‏ 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل ؟/11. 

(5) ((في)) ليست في "الأصل". 

(ل) في "1": (ربيسير)). 

(0) ف "ب" و"م": (وتعيخ)). 

(9) في "ر": ((فتخير))» وعبارة "جامع الفصولين": ((فيخير)). 


الجأزء السابع عشر جتححتحتت 1 فصل : لا يعقد وكيل البيمّ والشراء 


(وليس لوص الأم) ووَصِيّ الأخ (ولاية التصَرّف في تركة الأمّ مع حَضرةٍ الأبو» 
أو وَصِيّه أو وَصِي وَصِيّه أو الَدَ) أبي الأب (وإن لم يَكُنْ واحدٌ مِما ذَكرْنا"» 
فله) أي: لوَصِيّ الأمّ (الميفظء و) له (بَيعُ الول لا الَقار) ولا يَشتَرِي إلآّ الطّعامَ 
والكسوةً؛ لأنهما مِن جُملة حفظ الصّغير» "ححانيّة"7 , 
«فروغ) 

رصي القاضي كرّصي الأب إلا إذا فد القاضي مع تيد به وفي الأب 
يثُ الكل "عماديّة". وفي مُتفرّقات "البحر"27: (الخاتيا و أمينة لا ترحغ حُفَوقٌ 
عَقَدٍ باتراة لليتيع اليهماء غخلاف وكيل؛ ووصيي» وأبره فلو ضَّمِنَ القاضي أو 
تيد مِينه تمن ما باعَاة9) لليتيم بعد بُلوغِهِ صّمَّ خلافهم)). 

وفي "الأشباو"9؟: ((جازٌ التو كيل بكلّ ما يَعِقِدُهُ الوكيلٌ لنفسيه إل الوصي” 2 


[45" (قولّة: لا العقار) فيه كلام ذَكَرَهُ "أب السٌعود" في "حاشية مسكين"00, 

فراجعة. 

(0 في "و": (رذكر)). 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في تصرفات الوصي ف مال اليتيم إل 5/7 1ه بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 1/9 نقلاً عن قضاء "العتابية". 

(4) في النسخ جميعها: ((ما باعه)) بضمير المفرد. وما أثبتناه من عبارة "البحر" أوفق بالسياق. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة ص47؟ 1817 باختصارء نقلاً عمن بيوع "البزازية" 
و"فروق الكرابيسي 

)١(‏ قال السيد علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة ]١191[‏ قوله: ((إلا الوصي)): ((الاستشناء غيرٌ صحيح؛ لأنّ مسألة 
الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى تخرج عنه)). 

(0) "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 1١١/7‏ 


111/5 


حاشية ابن عابدين ‏ لل-- #888 لس سس © قبسمالمعاملات 
فله أن يَشْتَرِيّ مال اليتيمٍ لنفسيه؛ لا لغيرو بوكالة)). وحار التوكيل بالتوكيل. 


9455م (قوله: فله أن يُشتري إلخ) أي: والنفع ظاهنٌ "أشباه"”"©. والفرق: أنه إذا 


اشترى لغيرو”" فحُقفوق العَقدِ مِن جانسه اليتيم راجعة إليه» ومن جانب الآمِر كذلكء فيُودّي 


507 
إلى المضارة 0 بخلاف 1 هه 0 "لفل 3 نقذ 
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(قولَهٌ: بالتوكيل) بيانةُ في "الأشباو"”"© من الوكالة. 


58 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة‎ )١( 

(؟) عبارة "الغمر": ((اشترى لنفسه)). 

(7) عبارة "الغمز": ((إلى المضادة)) بالدال المهملة» وهو تحريف. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة +/1؟ نقلاً عن "فروق المحبوبي". 
(د) انظر الكلام على "س" في تعليقنا المتقدم ص .-1١9‏ 

(1) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صلاة؟. 


الجزء السابع عشر دل لس 5# لل باب الوكالة بالخصومة والقبض 


#باب الوكالة بالخُصومة والقَبْض» 
(وكيلٌ الخصومة و لتقاضي) أي: أذ الديْنِ (لا يَملِكُ الَبْض) عمد "دفر" 
وبه يُفتى؟ لفساد ١‏ د الرّمان» وَاعبَّمَّدَ ف "البحر" الغرّف. ا 00 


باب الوكالة بالخُصومة والقَبْضٍ» 
3 0 
[مطلبْ في أن العرف قاض على اللغة] 
ركام (قولة: أي: أذ الدَيْنِ) هذا لغ . وقرفاً: هو الطالبة "عناية"7 د 
وكان عليه أن يَذَكُرَ هذا المعنى» فإنّهم بَنُوا الحكمّ عليه مُعلْلينَ: بأد العف قاض على اللغقه 
ولا يَحَفّى عليك أن د ادن على قيضب فو كان المراك الى اللي يدر لعّى: 
الوكيل قيض الدين لا يَملِك القبض» وهو غير مَعقُولِ دير 
الحفلدة (قولة: عند "زُفْرَ") وروي عن "أبي يوسف"؛ "قر الأفكار"7. 
40ل (قولة: واعقئة في "البحر”” العف )2 حيث قال: ((وفٍ "الفشارى الصخرى اي 
التوكيل بالتتقاضي يَعنَمِدُ العُرُفَ: إِنْ كان في بلدةٍ كان العف بين لجار لك امْنقَاضِيّ هو 


«باب الوكالة بالُصومة والقَبِض »4 
(قولة: النُوكيل بالتّقاضي يَعمَمِدُ الف إ) ومثلةُ ما ذَكرَهُ في في الفضل الخشامس في مسائل الوكياليٍ 
بالإقراض بن "تتم الفتاوى" : «التوكيل بالتفاضي يُعتَمِدُ الُراف: إن كان في بلدةٍ كان اغراف بين لجار 
أن المتقاضي هو الذي يُقبضٌ الدَيْنَ كان التوكيل بالتقاضي توكيلاٌ بالقَئْض» إلا فلا اه. وفي "الحنديّة" 
مِن الفصل ي السّابعٍ م مِن الوكالة: («الوكيل بالتقاضي وكيل البْض؛ لذن التقاضيّ تفاعلٌ من ن الاقتضاي وهو عبارة 
عن القَبْضِ» » وكان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالاقنضاء نضاً. وقال مشاكنا: ليس للوكيل بالتقاضي القَبْضٌ» 


)١(‏ "العناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ٠٠١7‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير") 
(؟) "ح": كاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق9١/ب‏ - 77٠١‏ بتصرف. 

() "غرر الأذكار": كتاب الوكالة ق11١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 17078/07. 

(د) قال "ط" 581/8: ((أي: نْقَلٌ اعتمادَةُ عن "الفتاوى الصغرى")). 

(0) معزياً إلى "الفضل": كما في "البحر". 


حاشية ابن عايدين ناد 3288 السام قسم المعاملات 


(و) لا (الصلح) إجاعاء "بحر”". (ورسولٌ التقاضي يَمِلِاكُ القَنْضَّ لا الخُصُومة) 
إجماعاء "بحر"”". أَرسَلتك أو: كُنْ رَسُولاً عتي إرسال. و: أَمَرك بِقَبْضِهِ توكيلٌ 


الذي يُقبضُ الدَيّْنَ كان لتوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقيض» وإلاّ فلام)» "ح"70. 

وليس في كلامهٍ ما يُقتضي اعتمادة. نَعُمْ نَقَلَ في "المنح””2 عن 0 يط" : (رأن 
عليه القنوى))» وكذا في "الفهستاني"” عن "الُضمّرات". 

:»0 (قولة: إجاعا) أن الوكيل بعدٍ لا يَملِك عَقْداً آعتر. 

[مطلب في الفرق بين التوكيل والإرسال] 

0/405 (قولة: وأَمرك بقئْضِه توكيلٌ) قال في "البحر"”" أَوَّلَ كتاب الوكالة: ((فإاث 
قلت: فما الفرْقُ بين التوكيل والإرسال؟ فإنَ الإذْن والأمرَ توكيل كما عَلِمْتَ ‏ أي: بن 
كلام "البدائع"7 من قوله: الإيجابُ من الموكل أن يقول: وَكُلتَكَ بكذاء أو: افعَلْ كذاء أو: 
أذِنْتُ لك أن تَفعَنَ كذاء ونحوة -. | 

قلت: الرّسولٌ أن يقولّ له: أَرِسَْتَكَ» أو: كُنْ رَسُولاً عني في كذاء وقد جَعَلَ منها 


لأنّ العادة رت بمخلافي ذلك في بلاونا. وهل يَملاكُ الحُصُومة؟ اختلّف المشايخٌ فيه» وقبل: يجب أن 
يَملِكَ الْخْصُومَة عند "أبي حنيفة": وهو الأصوّبُ والأشبّه» فإنّ "مدا" ' ذَكْرَ عَقِبَ هذه المسألة في كتابٍ 
الركالة: الوكيلٌ بالتقاضي وكيلٌ بالخصُومة)) أه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ 0 الوكالة بالخصومة والقبض ١87/7‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١178/17‏ بتصرف. 

(©) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق٠897/أ.‏ 

(4) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ./873/١‏ 

(د) "الفتاوى السراجية": كتاب الوكالة ‏ باب ما يملكه الوكيل 7١5/9‏ (هامش ”فتاوى قاضيخحان”). 
(7) "جامع الرموز": كتاب الوكالة ‏ فصل القبض للوكيل بالخصومة 179/97. 

(7) "البحر": 2٠407‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(8) "البدائع": كتاب الوكالة - فصل: وأما بيات ركن التوكيل 70/5. 


الجزء السابع عشر تس هدم لب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


حلافاً ل "الرّيلعي". (ولا يَملَكُهما) أي: الخصُومة والقبَْضَ (وكيلٌ اخلارّمة0©: كما 
لا يَملِكُ الحصُومة وكيلٌ الصلح) "بحر”". (ووكيلٌ قَبْض الدَيْن يَملِكها) أي: 
الْخُصُومة خلافاً لهما لو وكيلَ الدّائن: ولو وكيل القاضي لا يَملِكُها اتفاقاًء كوكيل 


قَبْضٍ العيّن اتفاقاً. 10 1 071 


"الريلعيُ””" في بابو حيار الرّؤية: أمرتك بقَْضِه. وصرّحَ في "النهاية" فيه معزي إلى "الفوائد 
الظهيريّة": أنه من التوكيل» وهو الُوافقٌ لما في "البدائع"؛ إذ لا فَرْقَ بِينَ: افَمَلّْ كذاء 
مرك بكذا)) اه وعامة فيه. 

الفففة (قولة: لاف ل "الرّيلعي"0”) حيث جَعل: مرك قَبْضبِهِ [؟/ق «لالابب| إرسالأ» 
"0 كذا في الهامش. 

ييقة (قولة: وكيلٌ الصُلّح) أن الصّلح توا ل لعا دي 

الخحففة (قولة: أي: الخُصُومة) 0-7 لو فقت عليه البيّنة على استيفاع الكل أو إبرائه 
0 عنده: وقالا: لا يكونٌ حَصْماً "زيلعي"”2. 

كلاكلاكع (قوله: ولو وكيل القاضي) بأن وك ِقيْضٍ دين الغائبيء "شر نبلالية"20, 


(قول "التتارح": أي: الخصومق جلافاً هما) إن قَنِضَ ادن عند فض عثل 0 وعندَهُما 
بعيْنِهِ وتقبَلٌ البيّنةُ على الوّكالة عنتهم. اه "فهستاني" 


(1) وكيل الملازمة: هو الذي وُكل ليلازم فلاناً. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 2778/90 

(”) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 78/5 

(4) "ح”": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق. 98 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالخصومة والقبض 77/4 باختصار. 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 541/5 نقلاً عن "شرح المجمع" عن "الخانية” 


(هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين لحن قسم المعاملات 


اج 03 8 ل - 
وأمًا وكيلٌ قِسْمةِ وأحذٍ شفعقٍ ورُجُوع هِبّةِ ورد عيب فيَملِكها مع القبْضٍ 


اتفاقاء "ابن مَلَك". (أُمرَهُ قيض دَلنِهِ وأن لا يَقبِضَّهُ إل جميعاء 001000000 


زلالاء بانع (قوله: أَمَرَهُ بقِبْضٍ دَيِنِهِ) قال في الهامش تق عن "اللنديّة"9"©: ((الوكيلٌ 
بض الدَيْنِ إذا أَعدَ العُرُوضَ ين العْرِيم لُكل لا يَرضى ولا يَأخذُ الُرُوض» فللوكيل 
أن يرد العُرُوض على العْرِيمٍ ويُطالِية بالدير ن» كذا في "جواهر الفتاوى". 

رجلٌ له على رجل ألف درم وطح فَوَكُلَ رجحلاً بَِبْضها(" واَعلمَهُ أنها وَضَمٌ 
قيض الوكيلٌ ألف درهم عله وهو يعم أنها عله ل يَجْرْ على الآبِرِء فإن ضاعَت في يده 


0 


ضَينَها الوكيلٌ ول يلم الآيرَ شيء» ولو قَبْضَها وهو لا يَعلَمُ أنها عله فقبْضُهُ جائرٌ ولا ضّمانَ 
عليه» وله أن يَرُدّها ويَأحْدَ حلاقها””"؛ فإن ضاغت” * ين يده فكأنها ضاعَت من يد الآمِرِء 


ولا جع بشيء في قباس قول "أبي حنيفة' ' رضي الله تعالى عنه» وف قباس قول "أبي يوسف"7» 


رحمه الله يَرْدُ مثلها ويَأحْدُ الوَضّح)) اه. 
قال جامعةُ محمّد رحمه لق الأوضاح: خُلِيّ مِن فِضَّقَ جمع وَضّحٍ وأصلهُ البْياضٌ» 
أغرب””". وف “للعار**! (والأوضاح: حل بن الثراهم المطحاج». 


(قول "الشارح": فيَملِكها مع العئْض) أي: َبْضٍ العَيْن. 


)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الوكالة ‏ الباب السابع ف التوكيل بالخصومة والصلح وما يناسبه ‏ قصل في أحكام 
التوكيل بتقاضي الدين وفبضه +/755 نقلاً عن "الحاوي". 

(1) في "ر": ((يفبضها)) بالمثناة التحصّة أوَله. 

(©) عبارة "الفتاوى المندية": ((ويأخذ وضحاً)) بدل ((ويأخذ علافها/». 

(؛) في "الأصل" وكر": ((ضاع)). 

(5) ((يرسف)) ساقطة من "الأصل". 

(5) في "ب" و"م": ((أقول)) بدل (إقال جامعه محمد رحمه الله)). 

(7) "المغرب": مادة ((وضح)). 


() "مختار الصّحاح": مادة ((وضح)). 


الجزء السابع عشر لمعطعللددغ الاي للد باب الوكالة بالخصومة والقيض 


به إلا درهماً ل يَْز صم الَدَكُورُ (على الآير) مله لد فلم يمر وكيلاه 
(و) الآمرُ (له الرحُوعٌ على اريم بكلع وكذا لا يُقبضُ درهماً ذُونَ درهي "بحر”0. 
(ولو لم يَكُنْ للغريم ين على الإيفاء فقْضِيّ عليه) بالدَين (وقَبَضَةُ الوكيلٌ فضاعً 
ينه نُمبَهَنَ الْطلُوبُ على الإيفاء) للمُوكلٍ (فلا سيل هم للمَديون (على الوكيل» 
وإنما يرجم على الموكل) لأنّ يده كيليو'"'» "ذخيرة". 0 


وذَكَرَ في الفامش: ((دَقَمَ إلى رجل مالاً يَدقَعُُ إل رجلء فَذَكَرَ أله دَفَعَهُ إليهه وَكَدَيَةُ 
ف ذلك الآمِرُ والَأمُوُ له بالمال فالقولٌ قولَهُ في براءة تفميه عن الضّمات» والقولٌ قولٌ الآخرٍ 
نه م تفبطلة؛ ولا يَسقْط دَهُ عن الآبرء ولا يَحَبُ اليم عليهما جميعء وإنّما يحب على 
الذي كَذَبَهُ دون الذي صَدَقَهُ فإن صّدّق© ُو في القع فإله يَحَلِفْ9؟ بالل ما قَبَض 
فإن حَلّفَ لا يَسقَْط دَيْنهُ وإن نَكلَّ سقط وإن”* صّدّقَ” الآحرٌ أنه لم 
اأمور فإ يُحل الو محامة: لقد لقد دَفْعَهُ إليب فإ حَلْفَ بَرِئئ» وإ َكَل لَرِمَهُ ما دقع 
إليه. اه "هنديّة ين فصل: إذا وَكُلّ إنساناً بقضاء دَيْنٍ عليو)). 


50603 
يَقَبضه وكذب9 


0009 (قولة: درهماً دون درهم) معناة: لا يفيض مُتفرّق فلو فض شيئاً ذُون شيء 
م اريم بن شيء» "جامع الفُصولين"”29. وفيه” : (روكيل قَنْضٍ الوديعة بض بعضها 
حا فلو أي أذ لا يقبضها إلا جميعا فض بعضها ضهن وم بُح القْضُ» فلو فض ما بَقِي 
قبل أن يَهِلِك الأول حار القَبْضُ على الُوكل)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 2180/7 بإيضاح من الشارح الحصكفي رحمه الله. 
(5) ف "د": ((لأث يده يدم))» وانظر "ط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة 85/9؟. 

(؟) عبارة "الهندية": ((فإن صدقه)). 

(4) عبارة "الفتاوى الحندية": ((فإنه يحلف الآخر)). 

(2) ((إن)) ليست في "الأصل و"ر" و"1" 

(1) عبارة "الهندية": ((وإن صدقه)). 

(7) في "ب" و"م": ((وإن كذب)), وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "الهندية". 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الوكالة ‏ الباب السابع في التوكيل بالنصومة والصلح وما يناسيه 78/6: نقلاً عن "شرح الطحاوي". 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكامات 147/9 


حاشية ابن عابدين ‏ ل- #588 لدبلل قسهالعاملات 


عله 


(الوكيل بِالْحْصُومةٍ إذا أبَى) الْخْصُومة (لا يُجبرُ عليها) في "الأشباه””©: ((لا يُجبر 
5 2 عن مل ما وكلّ فيه؛ لتََرعِدِء إلا في ثلاش)) كما م,©. (بخلاف 
الكفيل) فإنه يَجِبْرٌ عليها؛ للالتزام. 

وَخْله بخصُوماته وأععلٍ حُقُوقِهِ مِن الناس على أن لا يكونَ وكيلاً فيما يُدَحَى 


على الُوكلٍ جاز) هذا التوكيلٌ 05 121#3753*”*6 


ليق (قوله: في "الأشباه" 0 الظاه: أنه أَرادَ بالتقل الْذ كور الإشارة إلى مُخالفته لما 
في "الأشباو"”؛ فإِنّ مِن جُملة اللاث ‏ كما تَقَدَمَ قبل هذا لبا _ انه يُجِبْرُ الوكيلٌ بخصُومة 
بطب المدّعي إذا غاب المدَعَى عليه)) وقد ع ا ا ل 

وقال في "العرميّة": ((م نَجد هذه المسألة هنا لا في الحُون ولايي الشُرُوح)): ثم أحاب 


(قولة: وقد تَبعَ "المصنّف" "صاحب الدُّرر" إلخ) لا تحريرٌ في هذه المسألةٍ هنا ولا فيما سبق 

(قول "المصئف": وَكَلَهُ حُصُوماته وأَخْدٍ حُقُوقِِ إلح) في محاضر "نور العَين" رَدّ مَحضراً ذْكِر فيه: 
(«(ألّه وَكَلَهُ في التعاوى والخُصُوماتي ول يَكَرْ فيه: في جميع التّعارّى بأنّ الألف واللآمَ فيهما للحس؛ 
لدخولهما على اسم الجمع» فكانتا للجنس» ولذك فيها: أن يَتَاوَلَ الأدنى مع احتمال الأعلى, فَيتَناوَلَ 
خْصُومةٌ واحدةٌ وأنّها مَحهُولةٌ فلا بد من بيانهاء أو يقول: في جميع التعاوَى وَالخُصُوماتي)) اه. وفي 
"الأنقِروي" بن الفصل القاني: ((اذَعَى أنه وكيلٌ فلان وَكَلَهُ بالتغوى على فلان» وأقامَ عليه بيّنَةَ هل 
تُسمَ؟ أجاب: لا؛ لأن بَيانَ الدُعَى فيه شرْط صبحةٍ لتُركيل ول يود و "القاعديّة". ولو 
أَرَسَلَ الوكالة بالخُصُومةٍ - بأنا قال: وَكَفُك بِالخُصُومةه ول يَزِدْ على هذا لا يَصِيرُ وكيلاًء وَحَكَى 
حلافاً فيما لو قال: وَكَتَكَ بخصومة ما بيتنا))» فانظرةُ. 


759 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الوكالة صده‎ )١( 
(؟) صام 74 وما بعدها "در".‎ 
ص .ه؟  "در".‎ )5 


(5) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 741/7 


ا 


الجزء السابع عشر ل -- #88 لب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


(فلو أَثبت) الوكيلٌ (المالَ لهم أي: لِمُوَكَلهِ (م آراد الْحَصْمٌ الدَفْعٌ لا يُسمّعْ على 
الوكيل) لأنه ليس بوكيل فيه "درر"". 
(وصّمّ إقرارٌ الوكيلٍ بالخصومة) ام او س ال ورا 1 


ك "اللاي" ((بأنّه لا يُجبَرُ عليهاء. يعي : ما لم يَغْبْ مُوكُلُة فإذا غاب يُحبّدُ عليه" 
ال 01 في بابي: رهن يوضع عند د عَذل)» اه. وهذا أُحسَيٌ مِمّا قَدَّمناة© 
عن "نور العّين" تأمّل. 

هذاء ولكنٌّ الَذَكُورَ في "المنح"7" متنا مُوافِقٌ لما في "الأشباه". فإنه ذَكَرَ بعد قوله: 
((لا يُحبَرُ عليها»): ((إلاً إذا كان وكيلاً بالخُصُومةٍ بطَلَب لدعي وغاب الْتُعى عليه”))» 
وكأنه ساقطٌ مِن "لمتن" الذي شرح عليه "الشارح" تأمّل. 

زوب ند (قولة: وسح إقرارٌ الوكيل) يعئ: إذا نت وكالة الوكيل بالخصومة وأَقَر على 
مُوَكَله سواء كان مُو كله لدعي فَقر 0 الحو 2 و المدَعَى عليه فوب بشوته عليه 93 ور 

(قولة: بالحُصُومة) مد مُتعلق ب «(الوكيل)). 


(قول "المصلف": لا يُسمَّعٌ على الركيل) أي: ويحكم بالمال على الْدعَى علي يبع الذائنّ بِدَفْعِي 
"شرنبلالي". لكن قد يقال: الََهُومٌ ما سب سماع اليه لقصر اليد ويُنظَرٌ الفرْق بينَ الدَينٍ والعَيْن. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 7591/9 بتصرف» نقلاً عن "الصغرى". 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١91/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(”) أي: ((لدفع الصتّررٍ)) كما في "الشرنبلالية". 

(4) أي: منلا حسرو في "غرر الأحكام". 

(ه) المقولة 4-1 1074] قوله: ((بطْلّب المدّعي)). 

(5) "المنم": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/3ق87/ب. 

(7) في "ب" و"م": ((بطلب المدّعى عليه وغاب المدَّعِي))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة 
"المنح" و"الأشباه": وهو المراد. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/591. 


حاشية ابن عايدين ل د د .#8 الال سم قمسم المعاملات 


لا بغيرها مُطلق"" (بغير الخدُودٍ والقصاص) على مُوَكَلِهِ (عند القاضي دُونُ غيرو» 


استحساناً (وإن انعَرّلَ) الوكيلٌ (بهم أي: بهذا الإقراره حتى لا يدقع إليه الما .... 


رده ءلم (قولةُ: لا بغيرها) أي: لا إقرارٌ الوكيل بغير الخْصُومةٍ أي وكالة كائتا. 

445 (قولة: بغير الخُدُودٍ والقصاص) مُتَعلّقّ ب ((إقرار)). زءاق»”5// 

41لا (قوله: استحساناً) والقياسٌ أن لا يْصِحَّ عند القاضي أيضا؛ لأنه مَأْمُورٌ بالمخاصّمة 
والإقرارٌ يَضْرها؛ لأنه مُسالمة "ح”". كذا في الهامش(". 

(قولة: انَل أي: عَرَلَ نفسَه لأَجْل ذَفْع الخَصم "واني". رده '"عزمي 
زاده": "ط"0. قال في "الحداية"”* تحت قوله: (انَرلَ)): ((أي: لو أَقِيمّت البينةُ على إقراره 
في غير بلس القضاء يَخرّجٌ مِن الوكالة)) اه. 

رهلا (قولة: حتّى لا يدق إليه امال) أي: لا يوْمَُ الخْصُم بتع المال إلى الوكيل؛ لأنه 
لا كن أن يَقَى وكيلاً [مُطلقي الحوابي؛ لألّه لا لك الإنكار؛ لأله يصيرٌ مُناقِضاً ف كلامو فلو 
بق وكيلاً بقي وكيلاً]”" بمواسم مُقيِّدٍ وهو الإفرانٌ وما وَكَلَهُ يحوابه ميد وإنْما وَكُلَهُ 
بالجواب مطلقا. اه "ح”. كذا في الهامش". 


.785/8# أي: سوام كان .بمجلس القاضي أو غيره؛ وفي الحلبي: أي: جمد أو قصاص أو غيرهما اه من "ط"‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١٠؟ىثأ.‏ 

:() (ركذا في الهامش)) من "ر". 

(4) لم نعثر عليها في مطبوعة "ط" الي بين أيديناء وذكر السيّد علاء الدين ابن المحشي المسألةَ نفسها في "تكملته" ‏ المقولة 
١94 [‏ قوله: ((وإن انعَرّلَ الوكيلٌ))؛ ول ينقلها عن "ط". والله أعلم. 

(د) "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقيض 1١81/7‏ 

(7) نقول: ما بين منكسرين ليس ف النسخ جميعهاء وهو تمام عبارة قاضي زاده في "تكملة الفتح"» ونقلها عنه "ح" تامة. 

(7) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١٠9؟/أ.‏ 


(8) ((كذا في الهامش)) من "ر". 


الجزء السابع عشر _ل- اال" سمس باب الوكالة بالخصومة والقبض 


وإن بَرهَنَ بعدهُ على الوكالة؛ للتسافض» "درر”". (وكذا إذا استَنتى) الكل 
(إقرارَة) بأ قال: وَكَلتَكَ بالخصومة غير جائز الإقرار صَّحََ التوكيلٌ والاستثناءٌ 
على الظاهر» "برازية"7, 

(فلو أ عندة) أي: القاضي (لا يْصِح وخرّج به عن الوّكالة) فلا تسمّع 


0 الى ال 


خحصومته) 


. 


قال جامعٌةُ حمّد رحمه الله: وذيّل شيخنا المولفُ نَقْلهِ قائلاً: كذا في "شرح المداية" 


فق 


لقاضي زاده 
نكمعلاى (قولة: للتدافض) لأنه رَعَمْ أله مُبطِلٌ في دَعْواف "رر"0, 
هلا (قولة: بأث قال) المسألهُ على حمسة أُوجْوٍ مبسُوطة في "البحر"”. 
(4ه0"4 (قولة: على الظاهرٍ) أي: "ظاهر الرواية". ومثلة استثناء الإنكارء يَصِحٌ 
ينهما”؟ في "ظاهر الرّواية". "زيلعي””4 وبيالة فيه. ددوءاب 


(قولهُ: ومثلهُ استثناء الإنكار فيَصِح بنهما) أي: الطَالب أو الَطلُوب. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض 791/5 بتصرف. 

)١(‏ "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصرمة 458/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(*) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض 5931/59 7417 باختصار. 

(4) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع ليس في "ب" و"م"؛ وهذا التذييل هو تمام عبارة "ح"؛ وانظر "تكملة 
فتح القدير": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 115/7 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟791/9. 

.185/907 انظر "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالخصومة والقبض‎ )١( 

في "ب" وام": (زمنها)». 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 580/4» وف هذا الموضع كلام مهم في "حاشية 


الشلبي"» فلينظر. 


حاشية ابن عابدين ‏ |ل-_-_- ‏ -دشد 79858 ب ا ست قسم المعاملات 


(وصّمّ التوكيلُ بالإقرار ولا يَصيرُ به) أي: بالق وكبل (مُقِرَ) "بحر”". بطل 
توكيلٌ الكَفِيلٍ بالمال) لعلاً يَصِيرَ عاملاً لنفسيه (كما) لا يْصِحّ (لو وَكَلَهُ بقنْضه) . 


(عمعنى (قولة: أي: بالق وكيل) التوكيل بالإقرار صحيحٌ» ولا يكو التوكيلُ به قبل 
الإقرار إقراراً من الُوكلِء وعن "الطّواويسي"”": ((معناة: أن يُوَكُلَ الوم ويقُول: 
خحاصيم» فإذا رأيت لُحُوقَ مَوُونَةٍ أو محَوف عار علي فأِرٌ بالمدُعَى» يْصِح إقرارةُ على 
الو كلي» كذا في "البرّازيّة'”" "رملي". ّْ 

قلت ويَظهَرٌ ينه وَحِهُ عدم كونهِ إقراراء ونظيرهُ صُلْحُ المنكر. 

50450 (قولة: وبَطَلَ توكيلٌ الكَفِيلِ) فلو أبرَأهُ عن الكفالة لم تَقيِب صحيحة؛ 
وقُوعِها باطلةً ابتداءٌ كما لو كَفَلَ عن غائيي هي اطلام إذا أحارَةُ ل يَحُرٍ 

1ه (قولة: بالمال) تعلق ب («الكفيل))» "ح"0. وسيأتي*؟ مُحَوَرُهُ متناً. 

"455١‏ (قولة: لو وَكُلَهُ بقَيْضِهِ) أي: فيما لو أَعتَقَ الَو عبد الَدِيُونَ حتى لَرِمَهُ 
ضمان يمه الما وطالب العبد مجميع ادن فلو وكلهُ طالب بقيضٍ الما عن العياد 
كان باطلاً؛ لأنّ الوكيلَ مَن يعمل لغيروء وَالَوْلى عاملٌ لنفسيه؛ لأّه ير به نفس فلا يَصِحٌ 
وكيلا "كفاية"00, 


(قولة: أي: فيما لو أعنَىَ الَوْلى عبدَهُ إلخ) حَعْلَ في "الهداية" هذه المسألة نظيرٌ مسألة الكفالق» فهسي 
غير داخلةٍ في كلام "الصلف". 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 57م نقلاٌ عن "النهاية”, 

)١(‏ تقدّمت ترجئةُ صا ء عد 

(7) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 471/5 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(4) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق0٠1/56.‏ 

(ه) ص 4لا" "در". 


(7) "الكفاية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض 117/7 - ١18‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


الجزء السابع عشر 3ل - ##م سسسب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


أي: الدَيْنِ (ين نفسيه أو عبايه) لأنّ الوكيلٌ متى عَمِلَ لنفسره يَطَلَسْ إل إذا وَكَلَ 
اللَديُونَ بإبراء نفسيه فيَصِح ويْصِح عَرْلةُ قبل إبرائه نفسّة) "أشباه"0". (أو وَكَل 
المحتال المُحِبلَ بِقَبْضِهِ مِنَ المحال عليه أو وَكْلَ الَديُونُ وكيل الطَالبٍ بِالقَبْضٍ 
م يَصِم) لاستحالة كونه قاضياً قطنا "قنية", 1 110111011001011 


0/44 (قولة: لأنّ الوكيل) قال في الهامش: (رأي: لأنّ الوكيلٌ عامِلُ لغيرو فمتى 
عَمِلَ لنفسيه فقط بَطَلّتٍِ الوكالة. اه "أشباه"77)). ْ 

044 (قولة: إلا إذا إلى الاستناء مُستدرَلك فانط ما في "البحر"”". و((الدِيون)» 
بالتصبيء وفاعلٌ ((وَكَلَ)) مسترٌ فيه». 

( 4 (قولة: "قنية"””)) عبارتّها ‏ كما في "المنح””" -: ((ولو وَكُلَهُ بقيْض ذَيْيِهِ على 
فلان» فأَخبَرَ به الَديُونَ فوَكَله بيْع سِلْعيه وإيفاء نمبو إلى رب الدينء نباغها وأَعَدَ النمَنَ 
وَهَلّك يَهلِكُ من مال اديُون؛ لاستحالة أن يكو قاضياً ومُقتضيياً» فالواجة”" لا يَصلّحٌ أن 
يكوثٌ وكيلاً للمَطنُوبٍ والطالب في القضاء والاقتضاء)) اه وثامهُ في "البح" فانظرة. 


(قولة: الاستثنامٌ مُستدرَلدٌ فانظ' ما في "البحر") ما قالَهُ في "البحر" فيه نَأل كما أن قولّهُ في 
"الأشباه" فقط كذلك. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص ة؟ بتصرف» نقلاً عن "الككنر" و"البزازية". 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص94 ؟-. 

(7) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 185/9. 

(4) ((وَائَّدبُونَ بالتصبو إل)) زيادة من "ر" و"ب"؛ وابن عايدين رمه الله ضبط كلمة ((لمديون)) يفتحة على آخبرها. 
(5) "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في قضاء الدين وقبضه إل ق4 6١ب‏ 

(5) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/873/ب. 

0 ف "ب" و"م”: ((والواجد)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 145/197, 


حاشية ابن عابدين 7 ل--ا-ا--ا--ا- ا #8025 سس م قسم المعاملات 


إعلاف عقيل النفس”", والرّسول» ووكيل الإمام ببيِعْ الغنائيه والوكيل بالتزريج 
حيث يَعيح ضتمانهم» أن كلا بنهم سر" (الوكيل بض الدينٍ إذا َمل صح مطل 
الوّكالة) أن الكفالة أقوى؛ للزويهاء فتصلحُ ناصخة (بخلاف العكس» 200 


ه004 (قولُ: بخلاف كَفِيلٍ النّفس) كيده "الرّيلعي"”: ((سأن يُرَكْلَهُ بالخُصُومة). 
قال في "النحر””: ((وليس بقيوه إذ لو رَكُلَهُ بالقْضٍ ين دين صّعّ)) اه. 

4 (قولة: حيث يمح ماهم باش وهر كذا في الفامش”” -؛ لأنّ كل واحارٍ 
ينهم سَفِيرٌ ومُعبّ "منح"". والْناميبُ أن يقول: يْصِحّ توكيلهم. لك لا يَظهَرٌ في مسالةٍ 
وكيل الإمام بيع الغنائم» تأمّل. ٍ 

اليلحقفة (قوله: سَفِير) أي: معي عن غيره» فلا تَلحَقَهُ العهدة. 

المحففة (قوله: بخلاف العكس) هو تكرت مََحْضّ مع ما قبلها, ال أي: 0 
قولهة”': ((وبَطلَ توكيلٌ الكَفِيلٍ بالمال)): لكنئ إذا لُوحِظ ارتباط بقول الشارح'""©: ((فتصلُح 
ناسحة)) إظهاراً للفرق بينهما 0 يكن تكرارا تأمّل. 


(قولُ: لكن لا يَظهَرُ في مسألةٍ وكيل الإمام إخ) فيه تَمُلُ 


)١(‏ في "و”: ((الكفيل بالنفس)). 

781/4 "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالخصومة والقبض‎ )١( 
.185/19 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالخصومة والقبض‎ )( 

(؛) ف "ب” و"م": «المديون))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"1" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(5) ((كذا في الهامش)) من "ر". 

(1) "المنح": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالخصومة والقبض ©/853/ب. 
(0) قوله: ((مع ما قبلها)) ليست في "ب" و"م". 

(8) لم نعثر على النقلٍ في مخطوطة "ح" الي بين أيدينا. 

(5) في "الأصل" و"ر" و"1": ((في)) بدل ((مع))- 

)هب 6لا فر 

)١١(‏ في "ب" و"م": ((بقوله)) بدل ((بقول الشارج)). 


الجزء السابع عشر 17س ده هلام ل - باب الوكالة بالخصومة والقبض 
وكذا: كُنّما صّحَّتْ كفالة الوكيل بالقيْض بَطَلْتْ وكالتة تَقَدمَت الكفالة أو تأر 
لما قلنا. ٠‏ (وكيل الب إذا ضّ ضهن لثمن لبائع عن عن الُشري لم يَحُنْ) لما 3": أنه 
يَصِيرٌ عاملاً لنفسيه (فإنُ أَدَى الصّمان رَحَع) لبُطْلانِه (وبدُونه ل) لبرّعِه. 
(ادّعَى أنه وكيلٌ 000 صَدَقَةُ العَريمُ أمِرَ بدَفْعِه إليه) عَمَّلاً بإقراروه 


.هلام (قولَهُ: وكذا: كُلّما اخ تكرازٌ مَحْضْ مع ما قبلّهاء د 
الللييفة (قولة: للبائع) الْناسيب: للشوكل: 
كولم 1 0 استشكلةُ "الرنبلة ”20 بوكيل الامام م بيع الغنائم» ودَفَعَهُ 


"أبنو التسعود ا رمن أنه سفير ومعين فاو لع عُيْدة). 


ومقبامم (قوله: عاملاٌ لنفسيه) لأنّ حَقَّ الاقتضاء له 

(00004 (قولَهُ: رَجَعَ) أي: على مُوكُلِهِ + ولقائل أن يقول: ايرّعُ حَصّلَ ف 
أدائه إليه يجهة الضّمانَ كأدائه عُكْم الكفالة عن ,مق ؛7؟/ب) الُشتري بدون أَمْري فَليْتأمّل 
"سشرّنبلايّة”"2. ولا يحفى أن التبرّعَ في الَقِيسِ عليه إِنّما هو في نفس الكفالق وأمَا الأداءُ 
فهو مُلرَمٌ به شاءً أو أَبَى بخلافي مساألتباء على أنّه إذا أَتّى على حُكْم الضّمان لا يسمَّى 
مُترّعاء بل هو مُلرَمٌ به في طن اه. 

.5/0 (قولة: عَمَلاً بإقرارة) أي: في مال نفسيه؛ لأنّ الديُون تقضى بأُسالهاء بخلاف 
إقراره بقَبْضٍ الوديعةٍ الآني؛ لأنّ فيها إبطالَ حَقَّ امالك في العَيْنِ "سائحاني" 


03 عبد هدب فو" 

.أ/؟؟٠ق "ح": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالخصومة‎ )١( 

(37) "الشرنبلالية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 557/1 (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالخصومة والقيض 115/7. 

(ه) المقرلة [17494] قوله: ((سَفِير)). 

)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 747/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


1 


حاشية ابن عايدين ت- ‏ دست آلا ب يم قسم المعاملات 


ولا يسدق لو ادعَى الإيفاءً (فإث حَضَرّ الغائبُ فصَدَقَهُ) ف الوكبل (فبها) 
ونعمّت؛» (وإلاً أُمِرَ العَريمٌ بدفع الدَيّن إليه) أي: الغائبب (ثانياً) لفساد الآداء 
بإنكاره مع عينه» (ورَجَمٌ) العَرِيمُ (به على الوكيل إن باقياً في يده ولو حُكُما) 


ده007 (قوله: ولا يُصّدَّقْ إلخ) مسيأتي متنا" في قوله: ((ولو وَكُلَهُ به قيض مال 
فادَعَى الغريمٌ ما يُسقِط حَقَّ مُوكلِه إل)). 

[افخللفة (قولهُ: لفسادٍ الأداء) لأنه م يبت الاستيفاء حيث نكر فقولة: («بإنكارع) 
الباءُ للستي وقول: ((مع عينم يُشِررُ إلى أنّ لا يُصَدَقْ بمُجرّوٍ الإنكار. 

ا" 0 2000-7 5 00 9 ا 

وي "البحر”'' عن "البرّازيّة””: ((ولو اذَعَى الغريمٌ على الطالب حون أرادَ الرجُوعَ 
عليه أنه وَكلَ القابض وبَرهنَ يُبَلُ وييراء وإث نكر حَلْفَهُ فإنا نَكَلَ بَرئ)) انتهى. 

وفيه'؟؟ عنها””' أيضاً: ((وإث أراد الْرِيمُ أن يُحلَفَهُ بالله: ما وَكُلْقَهُ له ذلك» وإث 
دَفَعَ عن سُكُوتٍ ليس له إلا إذا عادَ إلى النُصديقء وإنّ دَفعَ عن تَكْذيبٍ ليس له أنْ 
ل وإِن عاد إلى التُصديي؛ لكنه يَرجمٌ على الوكيل)) اه. فإطلاق "الشّارح" في مَحَلّ 
التقييدٍ» تأمّن. 


[1) عد لوا عر 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض 184/7: ويتضح من سياق "البحر" أن المنقول عن 
"البزازية" مسألة أحرى لا هذه المسألة» وانظر التعليق الآتي. 

(7) لم نعثر على المسألة في "البزازية" ولع ابن عابدين رحمه الله وَهِمْ في نقله عن "البحر"؛ إذ المسألة امنقولة فيه عن 
"البزازية" هي مسألة أخرى. 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 1815/9 


() "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث في قبض الدين 47٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


الجزء السابع عشر ب ”لام لس يب الوكالة بالخصومة والقبض 


فإِنه يَضْمنُ مله "خلاصة"”". (وإن ضاعً لا) عملا بتصديقه (إلاّ إذا) كان قد 
(ضَمَّنَهُ عند الدّفْع) بقَدْرِ(" ما يَأحْذُهُ الدائنُ ثانيا لا ما أَححَدَهُ الوكيلٌ؛ لأنه أمانة 
له 1 تي الكفالة "زيلعي"7© وَغَيرة 
(أو قال له: قَبَصْمْتُ مِنكَ على أني برك مِن الدَيْن) فهو كما لو قال الأب 


07 ع عدو 


للحَيّن عند أَعد مَهْر بنته: آذ منك على أنى أبرَاتكَ مِن مُهْر بنى؛ فإِن أَحَدَنهُ 
البنت ثانيا رَحَعَ الحتَنُ على الأبيء فكذا هذاء "برَازية"0, 521110 


0 


تحةلاى (قوله: فإنه يَضْمَنٌ مثلة) الأولى: بَدَلَهُ تأمّل. 

:070 (قولَهُ: قد ضَمّنه) بتشديد المهه”2» بأن يقول9©: أنت وكيلة لكن لا آمَنْ أن 
يَححَد الركلةً ويَأحدَ مي ثانياء فيضْمنُ ذلك الْأَُوة”. فالصّميرُ المستوٌ في ((وَطَل» 
عائدٌ إلى ((الوكيل))» والبارزٌ إلى ((المال))» "بحر "80). 

هلال (قولة: أو قال) أي: مُدَّعي الوكالة. قي؛/ 


(قولة: فالضّميرُ المسترٌ في ((وَكُلَه)) عائدٌ إلى ((الوكيل)) إلخ) غير مُرافق لما في "البحر"» فانظرة. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث في الوكالة بقبض الدين ق7417/أ بتصرف. 

(5) في "د": (القدر)). 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 7147/6 بتصرف. 

(4) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث في الوكالة بقبض الدين 470/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) قوله: ((بتشديد الميم)) من "ر" و"ب”. وابن عابدين رحمه الله ضبّط كلمة: ((ضمّنَةُ)) في "الأصل" بالشكل 
لا بالحروف. 

(0) أي: الغريمٌ لوكيل» كما في "البحر". 

(7) نقول: هذه صورةٌ معنى التحفيف ف ((ضمُّم) وليست صورةٌ معنى الُشديد؛ والمقولة ججالها غير موائقة لما في 
"البحر": ونقلها الطحطاوي 584/5 عنه مبيّناً المعنيين» وإليه أشار الرافعي رحمه الله تعالى» وانظر "التكملة" 
للسيد علاء الدين ‏ المقولة ]١591[‏ قوله: ((إلاّ إذا مله عند الدّفع)). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 1877/97 - ١84‏ بتصرف وانظر تعليقنا السابق. 


حاشية ابن عابدين سس افلا متسس -ا قبهالمعاملات 


(وكذا) يُصِمهُ (إذا لم يُصِدَّقَهُ على الوَكالة) يَُم صَوْرتق السّكُوت 
اتيب (ودَقعَ له ذلك على رَعْيِه) الوكالةه فهذه أسبابٌ لارَّحُوع عند الهلاك 
(فإن اعَى الوكيلٌ هلاكة أو دَفْمَهُ لِمُوكَلهِ صُدّق) الوكيلٌ (حَلفِه. 

(وفي الوّحُوو) الُذكورةٍ (كلها) الغريمٌ (ليس له الاس:زدادٌ حتى يَحضرٌ 
الغائب) وإ يَرهَنَ أنه ليس بوكيل أو على إقرارو بذلك» أو أَرادَ استحلاقةُ لم 
يُقبّلو لسغي في تقض ما أُوحبّهُ للغائب. نَعَمْ لو يَرضنَ أن الطَالب حَحَدَ الوّكالة 
وأحد 2 المال عي "ب" 

ولو مات الْوكلُ ووَرئّهُ غَرِهُهُ أو وَهَبَهُ له أَحَذَهُ قائم» ولو هالكاً ضَمِنَهُ ! 


إذا صَدَقَهُ على الوكالة» 1000 


ع 


0/0 (قولُ: فهذم) أي: الثلاثة. وذَكَرَ في الهامش عن "القولٌ لِمّن"” من الوكالة: 
((سْيلَ عن شخص” أَذِن لآخرَ أذ يُعطَِ زيداً ألفّ درهم من ماله الذي تحت يدي فادّعَى 
الَأمُورُ الدّفع وغابٌ زيدٌ وأنكرَ الإِذْنَء وطالبهُ بالبينةٍ على الدَقع؛ فهل" يَلرَمُُ ذلك؟ 

أجاب: إِنْ كان المالُ الذي عند أمانة فالقولٌ قولٌ الْأمُور مع بين وإن كان تُعغويضاً 
أو دَيْناً لم يبل قولهُ إلا يينق). اه ْ 

لمم (قوله: م يقبل) ولا يكونٌ له حقٌ الاسترداد. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١814/19‏ بتصرف. 

(؟) "القول لمن"؟ مجموعة جمعها المولى جلال الدين العرب من الكتب المعتيرة والحوادث الواقعة بين يديه حال كونه 
كاتب امحكمة بقسطنطينية» ثم أخذها وعي راد (ت44١٠١ه)»‏ وزاد عليها أضعافاء وممّاها "القول الحسن في 
حواب القول لمن”؟. (انظر "كشف الظنون" 5578/5 3351 وخلاصة الأثر" 35/4 و"الأعلام” /10/ 1 20 

(0) في "ب" و"م": ((في شخص») بدل ((مّعِلٌ عن شخص)). 

(:) في "الأصل" و"ر" و"7”: ((وطالبه بالبينة على الدفع بالبيّنة فهل)). 


الجزء السابع عشر 32 هلم ل- باب الوكالة بالخصومة والقبض 


ولو قر باليْنٍ وأنكرٌ الوكالة خُلّف: ما يُعلّ00 أن الذائن وَكُلَهُ "عيي”". (قال: 
إني وكيل بقبْضٍ الوديعق» فصَدَقهُ الُودَعٌ لم يُومَرْ بالدَفع إليم على الهو حلافاً ل "ابن 
الشنّنة". ولو دَقَعَ لم يَملِك الاسترداد مُطلَقَا ما مر (وكذا) الحُكمُ (لو ادّعَى شيراءّها 
من امالك وصَدَكُ) الُودَعٌ لم يُوْمَرْ بالدَفْم؛ لأنه إقرارٌ على الغير. (ولو ادَعَى انتقالّها 
بالإرث أو الوص ينه وصّدَفَُ أيرَ بالتَفع إليم لاتفاقهما على مِلّك الوارث 5-0 


هم (قولةُ: حلافاً ل "ابن السشّحْنة") فيه: أذ "ابن الشخنة”" تَقَلَّ رواية عن 
"أبي يوسف": ((أنه يُومَرُ لتقم وما هنا هو المذهبُ فلا مُعارّضة "لق 

رودهلاى (قولة: مُطلقا) سواءٌ سكت أو كدب أو صَدَّق. 

هه (قولَهُ: لما م”*) أنه يكونُ ساعياً في نَقْض ما أُوَحَبَهُ للغائب. 

ولي "البحر””©: ((لو ملكت الوديعةُ عدده بعتما نَع قبل: لا يضْمَنُ وكات يَبَفِي 
الضّمانُ؛ لأنه منَعَها من وكيل الُوٍع في رَعْبهِ)) اه ومثلةُ في "جامع الفصولَين"”7. 

تحروللى (قولة: ولو اذعَى) أي: الوارث أو الْوصّى له. 

(قولةُ: على مِلْك الوارش) أي: والموصبي 

(قول 'الشارح": لاتهاقهما على ملك الوارشع والحالٌ أن مَِكَهُ قد زالَ حوته كما في "الريلعي". وفيه 
((لو اذَعَى رجحل أن صاحبٌ الال مات ول يدغ وارثأء وأنسه أوصّى له يما في يدٍ رجحل من عَبِنِ أو دَيْنِ 
وصَّدَقَهُ الذي في يده الما يُومَرُ بالتسْليم إليه» لأنه لما اشعَى أنه ل يَوْلدْ وارثا يرل ْله الوارث ال). 


0١‏ ف "ر": (رما عَلِم). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 10/7 يتصرف 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟//6. 

(4) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق8970/أ 

(ه) في الصحيفة السابقة "در". 

(6) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 1884/97. 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ؟/145. 


حاشية ابن عابدين ل-سسا 880 سس د قسمالمعاملات 


(إذا لم يكْنْ على الت دين ُستغرق) ولا بد من الوم فيهما؛ لاحتمال ظُهُورٍ 
وارشث آخرٌ (ولو أَنكْرَ موت أو قال: لا أدري لاع يُوْمَرُ به ما لم يُبَرهِنْ ودعوى 
الإيصاء كوكالة» فليس لِمُوةع ميسو ومَديُونِهِ الّهمُ قبل ُبُوتٍ أنه وصي ولَوْ لا وصي 

(ولو وَكَلَهُ قيض مال ادّعَى الغْرِيمُ ما يُسقِط حَقَّ م كلو كأداء» أو إبراء» 
أو إقراره بأنه ملكي (دَقَعَ) العَرِيمُ (المال) 9بد د11 


زدده"ى (قولة: ولا بد مِن التَلَرُم إلخ) تَقَدَمَتْ هذه المسائلٌ في مُتفرّقات القضاى 
وقدسْنا”'2 الكلامّ عليها. ْ 1 

5 (قولُةُ: ودغوى الإيصاء كركالة) فإذا صَدَقهُ ذو اليلد لم يُوْمَرْ بالدّفع له إذا 
كان عَيْناً في يد امقر لأنه أ أله وكيلُ صاحبب المال بقَبْضٍ الوديعة أو الَطبٍ بعد موتَدء 
فلا يَصِخُ كما لو أقَرٌ أله وكيلُ في حياته بِمَيْضهاء وإ كان امال ْنَا على امقر فعلى قول 
"محمد" الأول يُصدق ويُؤمَرٌ بالدّفع إليه وعلى قوله الأعير ‏ وهو قول "أبي يوسف" ب 
لا يصدَقُ ولا يُومرُ بالتَسْليمٍ إليه وبيالة في "التترح”©, "جر”7". ددوءاب 

رحكهلام (قوله: أو إقرارو) أي: الوكل ((بأنه بلكي)). المسألة في "جامع الفُصولَين"219, 
حيث قال: ((قال: أَدّعي أَرْضاً وكالة أنه ملك مُوكُلي فَبَرِهَنَ فقال ذو اليد: إنه يلكي 
وم وكلك أَفرّ به فلو لم يكن له بيّنة فله أن يُحلْفّ الْوكَلَ لا وكيلة, فمُوكلهُ لو غاباً 
لقاضي ألا كم ب وج فلو ”ل ولف أنه 4 قي له في كم على 
حال ولو نَكَلَ بَطََ الحكْم)) اه. وبه يَظهَرُ ما في كلام "الشارح". رعافه»15/ 


)1١(‏ المقولة ]5007٠١7[‏ قوله: ((رِكَة قُسيمَت إلخ» وما بعدها. 

(؟) أي: "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 5815/14. 
() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصرمة والقبض .١88/9‏ 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكامات ؟/144. 


الجزء السابع عشر ‏ + مم لس بب الوكالة بالخصومة والقبض 


ولو عَقاراً (إليه) أي: الوكيل؛ لأثّ جوابة تَسليمٌ ما لم يُيَرهِنْ» وله تَحْليِفُ امُوكلٍ 
لا الوكيل؛ لأنّ النيابة لا تَجري في اليمين خلافاً ل "رُفرَ". 000 


القكلقة (قوله: لأ حواية تَسْليم) لأنه إنما دع الإيفاء» وف ضمن دَعُواهُ إقرارٌ 
لين وبالوكالق» وتمامة في "البيين"0". 1 
دهم (قولة: مالم يبَرهِنْ) أي: على الإيفاء» فيقبَل0"؛ لِمامّر: أن الوكيل بِقيْضٍ 
ل وكيل بوم "99 
ملام (قولة: لا الوكيل) أي: على عدم عِلْبهِ باستيفاء الكل "0 
هيام (قولة: لأنّ النيابة لا تحري في اليمين) وكيل قَبْضٍ الدَيْنٍ اذُعَى عليه الَدِيُونُ 
. الإيفاة إى مُكَل أو إبراءة”» وأراد تَخْليف الوكبل أله م يَعلمْ به لا يُحلَفُ» إذ لو قر به 
م يَْرْ على مُوكلو؛ لأله على الغيرء "جامع الفُصولَينِ”0. وهذا العلل أظهرُ مِمَا دَكرَه 
اك 
وف "نور العّين"7" عن "الخلاصة"”: ((وفي "الزّيادات": في كل مُوضع لو أقر رمه 
(قولٌ 'الشتارح": حلافاً ل "زفر”) في "حاشية عبد الحلي": ((صرّحَ بعضن بأد قول "فر" هو الخق). 
(قولة: وهذا التَعَليلُ أَظهرُ مِمَا ذَكَرَهُ "الشارح”) وَجَهُهُ: أن اليمينَ الوسمّهة على الأصيل غير 
المُتوسمّهة على الوكيل» لكنّ عدم جوازٍ الإقرار على الكل مَحَلُنَطر. 
)١(‏ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 7814/6 
(5) في "ب" و"م": ((فتقيل)) بامثثاة الفوقية أولة. 
(") "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١85/9‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 186/9. 
(ه) في "الأصل" و"ر": ((وأبرأه))» وما أثبتناه من "7" و'ب" و"م" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والئلاثون في الأحكامات 517/7 1. 
(7) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ق174/ب. 
(8) "الخلاصة”: كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق4 7١‏ /ب. 


41/5 


حاشية ابن عايدين ل- ات #828 اسم قسم المعاملات 


(ولو وَكلَهُ عيب في َم وادّعى البائع أن الْشرَي رَضِي بالعيْب لم يرةٌ عليه حتنى 


فإذا كر يُستَحلّفُ إلا في ثلاث مسائل: وكيل شراء وَحَدَ عَيْا فأرادً اليد وأراة البائع 
تطيق أن عابط 91 الراك رشن برقت لا ملم زر انا الوك زم . 
القانية: وكيلٌ قَبْضٍ الدَيْنٍ إذا ادُعَى عليه الْديُونُ أن مُوَكلَهُ بره عن الدَيْن» واستُحلفَ 
الوكيلٌ على العلم لا يُحلَفُه ولو قر به َرِمَهُ. 
يقولٌ الحقيرٌ: لم يدك الثالئة في "الخلاصة””"©, وف الثانية نَظرٌ؛ إذ امقر به هو الإبراءٌ 
الذي يَدَعِيه الَديُونُ فكيف يُتَصَوّرُ لُرُومُهُ على الوكيل؟!)). 
زململام (قوله: ولو وَكُلهُ بعتب أي: برد أمَةٍ بسبب عيبي "سس"0, 
روديام (قولة: ير عليه إلخ) أي: ل يرد الوكيلٌ على البائيه "ح"0. كذا 0 الهامش. 
لم (قولة: حتى يَحلِفَ إلخ) يعئ: لا يُقَضِي القاضي7© 7 عليه حشى يَحَطرٌ 
الُشتري ويَحلف على" ألهُ لم يَرْض بالعَيْبيء "ح"7". كذا في الهامش. 


(قولُ: فكيف يتَصرَرُلرُومُهُ على الوكيل؟!) فيه: أن المرد برو على الوكيل لَرُومُةُ ين حيث قصرٌ يليو. 
(قولة: يعي: لا يُقَضّى اثفاقاً إخ) المناسبُ حَذْفُ ((اتفاقا)). 


)1١(‏ نقول: بل ذكرهاء وهي عنده القانيةُ ونضّها ‏ كما ف "اللخلاصة" -: ((لو ادعى على الآمر رضاه لا يُحَلّفء وإن 
لَرمُ))» وقد ذكرها السيّدُ علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة ]٠04[‏ قوله: ((لا الوكيل))؛ ولعلَ صاحب 
"نور العين" رحمه الله سَبَقَ نظلرُه إلى الثالئة فظتها الثانية» والله أعلم. ١‏ 

(؟) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق0٠95/أ.‏ 

() في "7" و"ب" و"م": ((اتفاقا)» بدل ((القاضي)): وما أبتناه من "الأصل" ور" موافقٌ لعبارة 

(4) ((على)) ليست في "7" و"'ب" وكم". 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالمخصرمة ق0٠59/أ.‏ 


اح" وثيّه عليه الرافعي رحمه الله. 


الجزء السابع عشر سس سم لب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


َالفَرْقُ: أن القضاءً هنا فسخ لا يَبَلُ النقْضّ بخلاف ما مر خلافاً لهما 
(فلو رَدّها الوكيل علي البائع ِالعَيّبِي فَحَضَرَ الموكلٌ وصّدَقَهُ على الرُضا ا 
له لا للبائع) اتفاقا في الأصح؛ لأنّ القضاءً لا عن دليل» بل للجّهل بالرُضاء ثم 
ظَهرَ عجلافة فلا فد باطناء "نهاية". 

(واكَأمُورُ بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لديّن (أو الشّراءء أو التَصَدّق) 


هبه (قولهُ: والفَرق) أي”": بِينَ هذه المسألة ‏ حيث لا ترد الأَمةٌ على البائع - وبين 
اليا" قبلّها حيث يَدهعُ الغريمُ امال إلى الوكيل» "ح"). كذا في الهامش. 

بفكلاى (قولة: خلافاً هما) حيث قالا: لا يوخ القضاء في الفُصْلين؛ لأنّ قضاءً 
القاضي عندهما يَنفْذُ ظاهراً فقط إذا ظَهَرَ الخطأء "ح"0©, 

000 (قولة: فلا ينَْذُْ باطنا) اعترَضَهُ "قاضي زاده”0: ((أنّه إذا جار تقض القضاء ههنا 
عند "أبي حنيفة" أيضاً بأيّ سببب كانه لا يدم اليل الَذَكُورُ؛ للقزق بين المسالتين))» "ح"0. 

الفديقة (قولة: أو الشتراء) قيّدَ به لما في "البحر ”2*7 عن "الخلاصة"9: ((الوكيلٌ بيع 
الدينار إذا أُمسّك الدّيارَ وباغ””' دينارهُ لا يَصصِح)). 


ا ا 3 

( في "الأصل": ررأن)) بدل (رأي)). 

25 في "الأصل": (زالذي)). 

"ع" كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصرمة ق٠؟*ثأ.‏ 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق ١‏ 7"ارب. 

(5) "تكملة فتح القدير": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض 117/0 

(7) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١917إب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 185/19. 

(4) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء ق749إب. 

)٠١(‏ في "ب" و"م": ((وباعه))» وما أنبتناه من بقيّة الدسخ موافق لا في "البحر" و"الخلاصة". 


حاشية ابن عايدين -ل---اااد #388 نمم قسم المعاملات 


عن زكاةٍ (إذا أمسسَّكَ ما دُفَِ إليه ونَقَدَ مِن مالِه) ناوياً الرُحُوعَ كذا قَيّدَ الخامسة في 
"الأشباه"27. (حال قيامه نكن مُتبرّعا) بل يقح التقاصٌ استحساناً (إذا لم يُضِفْ إلى 
غيره) فلو كانت وقت إنفاقه مُستهلكة ولو بصَرَفِها لديْن نفسيىء أو أضات العَقْدَ إلى 
دراهم نميه ضّمِنَ وصارٌ مؤي تقس ترقا بالإنفاق؛ لأنّ الدراهم تعن في 


وقد معي 


الوكالة» "نهاية” وايرًا 7 ازيّة لك 0 قِ "النتقى" : ((لو أمره ان بض مِن مَدِيُونْه لف 
ويتصدّق» فتصّدَّقَ بألف ليجع على الَدِيُونَ حار امينسان0 1 06 *ظظ5 


3 


9«هيام (قولَهُ: عن زكاه) الظاهرٌ: أنه ليس بِقَيْدِ "ح”””. ويَدُلٌُ عليه إطلاقٌ ما يأتي) 
عن "المنتقى”د 

مهبم (قولهُ: إلى غبرو) أي: غير مال الآبرء سوا أُضاف إلى مال الآمِرٍ أو أل "ح77. 

+000 (قولةُ: وقت إنفاقه) أي: أو شرائِه أو تَصَدُقِه. 


لق 
حّ 


زمع«هباع (قولةُ: دين نفسيه) أو غيرة» 
ممقلا (قوله: : نعم إلخ) لا وجه للاستدراكء فإنها لا تناف ما قبلّهاء فإدٌ قيامٌ الدّيْنِ 
ف ذم ة الّديُون كقيام المال في يد الوكيل» و"صاحب المنح"9؟ و"البحر”© ذكراها مِن غير 


استدراكٍ "ل" 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص69 

(؟) "البزازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء - نوع ف شراء الفضولي 487/53 بإيضاح من 
عابدين رحمه الله (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق7050/ب. 

(4) في هذه الصحيفة "در". 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق0٠7*بب‏ 

(5) نقول: قال الحلبي: ((قوله: (ولو بصرفها لدين نفسه) لا وَْه للمبالغة ب: لوء فإن صَرْقها لدي نيه وغيرة 
سواة))ء انظر "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة ق١‏ 75ب ا 

(7) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/ق28/). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .181/-١480/097‏ 

40 3 كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١٠‏ 89ب 


الجزء السايع عشر لل ه78 لتب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


(وصيٌ أَنفَّقَ مِن ماله و) الحالٌ أنّ (مالَ اليتيم.غائبٌ فهو) أي: الوصي 
كران وتطر نا نمي انه قرم علي ار أله برس عليه العبايه 
الفُصولّين"” وغيرة. وعَلَلَهُ في 'الخلاصة"”": ((بأن قولَ الوصئ وإن اعكُيرَ في 
الإنفاق لكر لا يُقبَلُ في الرّحُوع في مال اليتيم إلا بالبينة»). 
(فروغ) ٠‏ 
الوكالة المجرّدة لا تَدحْلُ تحت الحكب يانه في "الدرر". ا 


الفككنة (قولة: وصيّ أنفقَ إلخ) سيأتي”" تحريرٌ هذه المسألة في آخجر كتاب الوصايا إن 
شاعً الله تعالى. 

السفففة (قوله: غائبٌُ) والحاضرٌ كذلك بالأول. 

00 (قولة: فروعٌ) تكرارٌ مع ما يأنتي”؟» قريباً أوَّلَ البابه. 

.0/06 (قوله: وبّيانة في "الذرر") قال فيها”»: ((قال في "الصغرى": الوكيل بقبضٍ 
الدَيْنِ إذا أحضرّ محَصْماً كر بالتوكيل وأنكَر الدَينَ لا تِبْتْ الوكالة حتى لو أراد الوكيل 
إقامةً الب على اين" لا تُقبُّ)) اه. 

(قولهُ: قال في "الصُغرى" : الوكيل يفيض الدئن بح وفي "الصغرى" أيضاً ‏ على ما تَقَلَّهُ 'الشربلاي” 
عتها -: ((لو أقامٌ الوكيل بَِبْضٍ كل حَقَ بيّمدة شَهِدَتَ دُفعة على الوّكالة وعلى الحقّ للمُركلٍ على 
امُدَعَى عليه قال "الإمام": نبل على الوكالة لا غيرء فإذا قَضَى بها يُومَرُ الوكيلٌ بإعادةٍ البيّنةِ على الحَقّ 
مكل على الْدعَى عليه. 

15/95 "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل‎ )١( 

(؟) "الخلاصة”: كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس ف تصرفات الوصي ق71794/ب» وفيها: ((الميت)) بدل ((اليتيم)). 
(7) المقولة [/7580751] قوله: ((قلت (إلخ)). 

(4اعت :4ت امرك 

() "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟7915/9. 

(5) ((على الدَّيْن)) ليست في "الأصل” و"ر": وما أثبتناه من "7" و"'ب" و"م” موافق لعبارة "الدرر". 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 
ا التوكيلٌ بالسّلم لا بقبُول عَقَدٍ السّلم 10000101111 


أَرّ بالتوكيل وأَنكرٌ التيْنَ لا تت الوكالة؛ لآنه لَمَا قر بالؤكالة لا يكونُ صما 
في اليو" بخلاف ما إذا أَنَكَرَ الوّكالة قر بالدَيْنِء فإنه يكون خمما في إثبات الدَين؛ 
لكون البيّنة واقعةٌ على نَحَصْم مُنكر للوكالة» فافهم. كذا في الهامش. إماقه»«اب] 

قال جامعٌهُ الفقيرٌ محمّدٌ رحمة الله: لم يُسبِدْ هذو العبارة إلى أحدٍ وتحناج إليه» وإِنّ 
موطيعّ كتابتهًا فيه قطعي» وهكذا ترتبت معيء والله أعلة". 

1ه (قولة: - التَوكيلٌ السام أي: الإسلام. وقد تَقَدَمُ التنبية على هذه المسألة 


وعندهما: تُقبَلُ على الأمرين» ويُقضى بالوكالة أوَلاً ثم بالمال. وكذا الخلافُ في دَعْسوى الوصايةٍ 
أو الورائة») اه. وفي البابه القالث عشرّ من دَعْوى الوكالة من "الهنديّة": ((رجلٌ فَانّمَ رحلاً إلى 
القاضيء وقال: إن لفلان بن فلان على هذا ألفُ درهب. وقد وَكُلَيٍ بالخُصُومةٍ فيها وفي كل حَقَ له 
وبْضيوء وق ايه على ذلك مل قال "أبو حنيفة”: لا قي الي على المال حَى قم اليه على 
الركالق وإن أَقامٌ البيّنة على الوّكالة والدّيّن جُملة يُقَضَّى بالوكالة وَيُعِيدُ البيّنَةَ على الدّيين. وقال 
"تحمّد": إذا أَقام البيّنة على الكل يُقَضّى بالكر ولا يُحتاج إلى إعادةٍ البينةِ على الديْن. وهنا استحسا» 
والقنوى على قوله وتمامُهُ في البابو المذكور) اه. وفي "الخائيّة" من التَْوى: ((فإث شهدوا على 
الأمرّينٍ معاً: على الوكالة والدَيْنِ في الاستحسان تُبَلُ فإذا ظَهَرَسْ عدالة الشُّهُودٍ يَُضَّى بهماء لكن 
يُقَدَمُ القضاءٌ بالوركالةٍ على القضاء بالدَئنِ)) إلى آغير ما فيها. وفيها من الرّكالة:(( أنه يُقضّى بهما))؛ 
لكنّه يُحملٌ على تَقَدِيم القضاء بالوكالة عَمَّلاً ما أَفادَنهُ عبارثهُ السّابقة لك ذَكْرَ في محاضر 'لنديّة": 
((أله يُقضتى بالموت والورائق ثُمَ يُقَضّى بالوصاية)). 

(قوله: فإنه يكونٌ حَصماً في إثبات الدَيْن) لعلهُ: الرّكالة. 


0١‏ في"و": «(روصّمحّ)). 


(؟) في "7" و"'ب" و"م": ((بالدّين)). 
(1) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع ليس في "1" و'ب” و"م". 


الجزء السابع عشر 3 ب م5 ل باب الوكالة بالخصومة والقبض 
فللناظر أن يُسِلِم من رَيْعِهِ في زيته وحْصْريء وليس له أن يُوكل به من يَحعَلهُ بجُمْلٍ 
أمِيناً على القرية, فَيَأمرَهُ بِعَقَدٍ السّلّم ويَستلِمَ مِنه على ما قَرّرَ له باطلاً 5000 


في بابو الوكالة بالبّيع والشتّراء"» حيث قال هناك: ((والمرادُ الم الإسلامٌ لا قَبُولُ للم 
فإنّه لا يَجُونُ "ابن كمال" )). وأَوضَحْناةُ بعبارة "الرّيلعي"0 فراجغة9. 

وفي ' شرح الوهباية"7: («(قال في "المبسوط"©»: و “إذا وَكلَهُ أن يَأحدَ التراهم ف 
طعام مُسمّى؛ فادها الوكيل نم مها إلى او كلٍ فالطّعامٌ على الوكيل» وللوكيلٍ على الكل 
الدّراهمٌ فَرْضْ؛ لأنّ أصل التوكيل باطلٌ؛ أن الْسلَمَ إليه أمَرهُ بْبْعِ الطّعام بن ذَمََهِ إلى ذِمَّةٍ 
الوكيل» ولو أَمَرَهُ أن ييمَ عَيْنَ ماله على أنْ يكون "© عاد باطلاً» فكذلك إذا أَمَرَهُ 
أن يم طعاما في وميه ُو اكلم ين صنيع الفاليس» فافوكيلٌ به باطل)). .»ا 

ركعهللى (قولة: فللتاظرٍ أن يلم إلخ) فرَعَهُ على ما قبلَّهُ؛ لأنه كالوكيل على ما 
صِرَّحُوا به وف هذه العبارةٍ يار أحَقَها بالإلغازء وهي مُشتيلة على مسألتين: 


(قولة: من ذِميِهِ إلى ذِمّةٍ الوكيل) عبارة "شرح الوهبايّة": ((في ذِمّبَدِ أي: ذِمَّةٍ إلخ). وقولة: 

5 00 “ريك م 

((على الآمر)) حقة: للآمِرء كما هو ف "الأصل". 
(قولهُ: فكذلك إذا أَمَرَهُ أن بيع طعاماً ف ذمنه) ذَكْرَ عَقِبْ هذا ما نَصّهُ: (إوهذا لأنه إنما يُعتبَرُ 


ره فيما يَملِكُ اللَأمُورٌ بدون أَمْروٍء وهو في قَبُول السَلمٍ ني العام يَستغيي عن أ أَمْرِ غيرو» وقول السَّلَم 
مِن صنيع الْفاليس» التو كيل به باطل كالتّكدي)) اه " "شرح الوهبانيّة". 


#١) (0)ص‎ 

)١(‏ انظر المقولة [54؟] قوله: ((والمرادُ إخ)). 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة .588/1١‏ 

(1) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الوكالة في السلم 7١3/١‏ باختصار. 

(5) الولو ليست في "ب" و"م". 

)١(‏ في النسخ جميعها : ((على الآمر))» وما أثبتناه من عبارة "المبسوط" " و"شرح الوهبانية" " هو الصُوابُ؛ وقد تبه عليه 
الرافعي رمه |الله. 


حاشية ابن عابدين -ب-- ‏ 884* لل دا قسمالمعاملات 


لأنّه وكيلٌ الواقفيء والوكالة أمانة لا يَصِحٌ بَيُعُهاء وتمامُهُ في "شرح الوهبايّة"©. 
انتهى: واللهُ أعلَه9. 000 111010111 


إحداهما: يَُورُ للم أل لم بن بع الوقفب في زيده وحُصرهٍ كالوكيل بعقَدٍ 
:1 ؛ نْبَتْ ف ذِمَهِ كالمسألة السابقة”" فهو مَأْمُورٌ بدفع بَدَلِهِ من عَلَةٍ 
الوَقْفيء وليس المرادٌ تبُوتَهُ في الذمّة متأخرا فيَفِسّْدُ العَقْدُ بل المرادٌُ أنه كالئمّن بست في 
لدم نما يُعطِيه يكو يَدَلاً عمًا وَحَسب وهنا يُعطِيه في لمحيس كالتُوكيل بالشّراءء 
يَصبِحٌ وذ لم يَكُن الم مَك أو نقول: الم هنا مُعَيّنّ ‏ أي: رس مال السّلَم - لأ 
مال الأمانة يتَعيّنُ بالتغيين. 1 ا 

ثانيئهما: قد عَلِمْت أن قم لوف وكيلٌ الواقفي والوكالة أمانة لا يبح نمهاء ولَمًا 
اشتهرَ أن ذلك لا يح حَعَلَ النظار له جِيلة إذا أرادُوا أن يَحَعَلُوا في القرية أُمِيداً يُحفَظٌ 
رَرْعَها ويُقَرٌرُونَ له على ذلك جُعْلاُ وهي: أن يَأمرُوهُ بِعَقَدٍ اسل ويَستلِمُون من الؤكلاء 
و ا ولو صَرَقَها مِن عَلَةٍ 
الوقفي ضيتهاء ولو صرف مال السلَمٍ على المسخم أْستحقِينَ لم يَرجغْ به في عَلَةِ الرقفم وكان 
مُتررّعاً؛ لأله صرف مال نفميه في غير ما أُؤن له فيه تَخْريجاً على المسألةٍ السّابقة"!؛ لأنّه 
توكيلٌ بقبول السَلّم. 

هذا حاصلٌ ما ذَكَرَةُ سُرَاحٌ 'الوَهبايّة” ني هذا الَحَلَ وقد صعب علي فَهُمٌ هذا 
الكلام: ول يتخ ينه حاصل مده طويلةه حتى نح امؤلى بشيء يَعْلِبْ على طني أنه هو المراة 


(قولة: أله هو المراد ف تَصْويرٍ هذه الل إل بالَأملٍ فيما قلوهُ وما قال يَظهرٌ أن الُودَى واحد. 


2891 77.77 انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الوكالة‎ )١( 
(؟) ((انتهى وا لله أعلم)) من "و".‎ 

(5) المقرلة [1/13708”ع قوله: ((والخرا إلخ)). 

(4) في هذه المقولة. 

(د) انظر ”تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة 77-0/1- 271 


1/4 


الجزء السابع عشر ‏ م - 785 للب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


في تَصُوير هذه اليْلةِ في المسألة الثَانيقه وهي: أذ شخصاً يكونٌ ناظرا على وَقفيء فيرِيدُ أن 


يَجِعَلَ أييناً قادراً عليه يحيث يَنتَفِعُ هو عاجلاً والأمِينُ آجلأء فإذا أمحَدَ من الأمين شيفاً على 
ذلك لِيقُومَ مَقامَهُ ويد مُستَعَلات الوَقف بَدلاَ عن الخُعْلٍ فهو لا يَجُورُ؛ لأله بَيُْ الركالة في 
المعنى؛ لما عَلِمّتَ”" أن التاظرَ وكيلٌ الواقف وهذا يُفَعَلُ في زماننا كثيراً في المقاطّعاتٍ 
والأؤقافي. ويُسَمُوتَُ: التراماء فإذا تَحَيّنَ له بهذه اليْلةِ - وهي: أن يَأَحْدَ الناظرٌُ من الأبين 
بلغا مَعلُوماً سلما على عَلةِ الوَقف ليصرفَهُ في مَصارفهه ويَأَحْدَ مِنه ما عَينَهُ له الواقفُ مِن 
العُشْرٍ مثلأ» ويَسنَِلَ ذلك الأَمِينْ عَلَة الوقف على أنه الُسلَمُ فيه؛ لِيَحصُلَ للناظر نَم بتظارته 
وللأِين بأمانيه ‏ فهو أيضاً لا يَجُورُ؛ِ لأنّ الناظرَ وكيلٌ عن الواقفي فكأنه صارَ وكيلاً عن 
الواقف في قَبُول عَفَْدٍ السلَم وأَعدٍ الدّراهم على العَلّةِ الخارحةء وقد عَلِسُتَ”" أن الجائر 
التوكيلٌ بِعَقَدٍ المّلّم لا بقَبُولِ فإذا أَحَدَ الدّراهمَ وصرقها على الُستحِفّينَ يكونُ مُتبرّعاً 
صارفاً من مال :0031 نفسيوء تبت الغلَهُ في مي فيلرَمُهُ متلهاء هذا ما ظَهْرَ في. 

َم لا يَحَفَى أن هذا كله إنما يكو بعد ببان مقدار الُسلّمٍ فيه مع سائرٍ شُرُوطٍ 
السلَمٍ وإلاّ يكونُ فسادُهُ ين جهة أحرى كما لا يَحَفَىء والله تعالى أعلّم. 


)١(‏ ف الصحيفة السابقة "در". 


() صاحوم "بر". 


حاشية ابن عابدين ل ا لقم سل د قبسعالمعاملات 


«باب عَزْل الوكيل» 
(الوكالة مِن العُقُودٍ الغير اللآرمة) كالعارية (فلا يَدخلها حيار سَرْط ولا يْصحٌ الحكمٌ 
بها مَقصوداء وإذما يَصِحُ في طم عوى صحيحة على غَرِبٍ)» وبيانة في "الدّر”. 


«باب عَزّْل الوكيل» 
0704١‏ (قولة: حبار شَرْط) لأنه إنّما يُحتاج إليه في عَقَدٍ لازم؛ ِيعَمكّنَ مّن له الجيارٌ 


مِن ة 7 جه إذا راد "منح"0. 


«بابُ عزّل الوكيل» 

(قولة: لأ نما يُحتاج إليه ني عَفّْدٍ لازم إخ) هذا لتعليلٌ لا يَهرٌ في الركالة اللآرصةه وعجبار ارط 
يَصِحٌ في كل لازم ولو ين أحد الجانئين يَحتَمِلُ الفسلخ إل أن الأصلَ فيها عدمٌ ارب ولا عِرةً بالعارض. 

(قولٌ "الصئف": ف ضيمْنِ دعوى صحيحة على غَرِيمٍ) أي: من تَحَفَىَ كَونَهُ حَصْماً من دَعوى 
اديه كأن ادَعَى أن لفلان عليك كذاء ووَكَليٍ بِالحُصُومة فيه وَيضِه متلا فلا تيت الركالةٌ في ضِمْنٍ 
عوى على غائسي في وجو من َعم أله وكيلة بذون تَحقّي وكاليه مُشائهة عند القاضي مضُورٍ وكبل المُعي 
الغائب» وبذون سبق تُبُوتها تبُوتاً شرعيء ولذا ذَكرَ في "البرازية” ين الفصل السَابعٍ ين كتابب الُعرى ما 
نَصمُ: (رواحدٌ من وُكَلاء الْحكَمة اذى أنه وكيل عن فلان في طلب حُقُوقهِ وعلى هذا الْحْضَرٍ كذاء فقال 
وكيل آخترٌ بين وْكَلاء الْحْكَمةِ: إن مُوكلي هذا يريد الَعَى عليه يقول: ليس علي هذا الح ولييس لي 
ِل بالؤكالة فبَرهَنَ الوكيلٌ على الوكالة لا يب لعدم الخصني) اه. نّم إن الذَكُورَ في محاضر "المنديّة": 
بق م يسا الى عليه عنها؛ لأن الحسواب إنّما يُستَحَقُ بعد 
دعوى الخْصْم وإذْما يعرف كود الدعي خصماً ياثبات الوصاية» وإذاً كثيراً ِن أهل هذه الصّعة يَِنَؤُونَ 
يحواب الْدَعَى عليه كما هو الرّسمٌ في سيجلآتٍ سائر التَعارى والخُصُومات)) اه. ومُقتضى التعليل للَذكُورٍ 
ِحَه أن ينا في تعوى الركالة يقامة اليج عليها فسأن لقص تأئن. ْ 


((أنه ف دَعوى الوصاية 56 المْتَعى بإقامة ١‏ 


)١(‏ انظر "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 7917/6 وما بعدها. 
(؟) "المنح": كتاب الوكالة - باب عزل الوكيل 883/9 /أ. 


الجزء السابع عشر ل ل #88 ل سسب باب عزل الوكيل 
(فللمُوكلٍ العَرْلُ متى شاء مالم يتل به حقٌ الغير) كوكيل خصُومةٍ بطلب الَصْمٍ 


هل (قولة: فلمو كل العَْلُ) قال "الرٌيلعي””2 بعاد تقرير مسألةٍ عَرْل 
الوكيل: ((ما يَتَعَقْ به حق الغبرء وعلى هذا قال بعضن المشايخ: إذا وَكُلَ روج 
بطلاق زوحته بالتماميهاء ثم غاب لا يَمِلِك عَرْلَهُ ويس بشيءء بل له عَرْلهُ في 
الصّحمح؛ لأن المرأة لا حَقَّ لها في الطّلاق» وعلى هذا قالوا: لو قال الكل للوكيل: 
كلما رلك فأنتة وكيلي لا يَمللك عَرْلة؛ أنه كلما عََلُ تَحَددت الركالةٌ له» وقينل: 
يَنعَزِلٌ بقوله: كُلّما وَكُلْنَكَ فأنت مَعرُولٌ. وقال "صاحب النهاية": عسدي أنه يُمِلِكُ 
عَرْلَهُ بأن يقول: عَرُْْكَ عن جميع الركالات فيَنصّرِفُ ذلك إلى اللي والنفد. 
وكلاهما ليس بشيءء ولكنّ الصّحيح إذا أرادَ عَرْلَهُ وراد أن لا تَتحَقِد2'0 الركالة بعد 
العَرّل أث يقول: رَحَفْتْ عن الُعلققه وعَرَلَكَ عن الَْجرةء لأنّ ما لا يكوث لازماً يْصِحّ 
الرّحُوع عنه والوكالة مِنه)) أ هملخضا: 

زمغ هلم (قولة: ك و كيل خصُومة) تمثيلٌ لِمَدعول النفي» أي: ليس له عَرْلُهُ وإنا عَلِمَ به 
الوكيلٌ» لتعَلقٍ حَقّ الغير به. 

قال في المهامش: ((قوله: (كوكيل حصومة) مثالٌ للمفهوم؛ كأنه قال: فإن تعلّقَ 
به حقٌ الغير(” فليس للمُوكَل العَرْلُ كوكيل نَخْصُومةِه وهو ما إذا وَكُلَ الْتَعَى عليه وكيلاً 


(قولُ: وكلاهما لبس بشي لألن في الأرّل عَْلَهُ وتوكيلةُ ين غير فصل بيتهما داكي لا إلى نهايق 
وليس فيه وكالة تنقع ولا عَرْلُ ينم وليس في الثاني ما يُطِلُ الركالة الْعلّقَة لأة عل لا يتَسَاوَل إلا 
الْوجُودة؛ إذ لا يُعصَرّرْ عَرْلُ الوكيل قبل الؤكالق. كما لا يَُصَوَرُ عَرّْلُ القاضي أو السّلطان قبل التُولية 
ولكنّ الصّحيحّ إل "زيلعي". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 585/4 -38137, 
(؟) في "ر": ((ينعقد)) بالمثناة التحتية أله وكذا في "التبيين". 
(©) من قوله: ((قال في الهامش)) إلى هذا الموضع من "ر"؛ والعبارة في "الأصل" من الهوامش» وهي عبارة "ح" بنصّها. 


حاشية ابن عابدين --- #2885١١‏ سبل سمس قسم المعاملات 


كما سيّحِيمٌ ولو الؤكالة دوْرية ا 0 
بالمخمومة بطلب الخْصْم الذي هو الّدّعي('» ته غاب وَعَرْلَهُ فإنه لا يْصِح؛ لبلا يَضِيعَ حَقٌ 
المدّعي؛ "ح "07 

ركع هلام (قولة: كما سيجي 0506 أي: ري 

.ه50 (قولة: ولو الوكالة موْرِيَة لا يَحنُو: إما أن يكوث مبالغةً على قوله: 
((فللمُو كل العزل)» أو على قوله: ((مالم يتل به حَن الغير))» فعلى الأول يكوث اللعنى: 
أنّ له العَرْلَ ولو كانت الوكالة دَوْريّة: وَلْبالََة حيتعرٍ ظاهرة. وعلى الشاني: أنه ليس له 
الْعَزلٌ في الوكالة الدوريّة. 

وعلى كل ففي كلام "الشّارح" مُناقَشة أمَا على الأوّل فلِمُنافاتهِ لقوله: ((وسيّحيءٌ 
عن "العبي" )0 لأنّ الذي سيجحي 6 : ((أنّ له العَوّل))» فليس خلاقة وأمًا على الثاني 


(قولة: أمَا على الأول فلِمُنافاه إلخ) فيه: أنّ مرا "الشارح” أن له عَرْلّهُ عن الوكالة الدَوْريّة بقوله: 
عَرَنكَ عنهاء فإنّه يكونٌ مَعرُولاً عن الرّكالات كلها بنائٌ على ما صَّحَّحَهُ "البرّازي" حيث قال: ((عَلَقَ وَكالةُ 
بشرط ثم عََلَُ قبل مجيعه صحمّ عند "محمد" وهو الأصحٌ حلافاً ل 'الثاني')) اه. ومُفادُ كلام "لعي" الآتني 
من انعزاله بقوله: ((كلما وَكلتك فأنت مَعرُولَ)): أنه لا يِل بقوله: عَرَلتكَ عن هذه الوكالة التَوريَةء وما 


ذَكْرَهُ 'البرازي" مُوَافِق لما نَقَلَهُ "يلعي" عن "منبكب النهاية 0 وهو مناقالة اغتن الأكة" لف و3 كت 


اراز" أيضاً ما نَصُُ: ((والمحتار: أنا الرّوج يَملِكُ عَرْلَ وكيله بطلاق امرأته)) اه. وحيتكل فالْعيّنُ في فَفْمٍ 

عبارة "الشارح' إرحاعٌ املف لقوله: ((فللمُكل العَرل))؛ وتقديرٌ دُحول ((لو)) على قوله: ((قي طلاق 

وعتاق))» وَْلُ ذلك مسألةٌ أخرى. وذَكَرَ في "الخلاصة" حر ما في "اليرازية". 

(1) في "الأصل" و"ر": (المدّعى عليه))؛ وما أثبتناه من "7" و"ب” و"م" هو الصُوَابُ الموافق لعبارة "حك" و ظَُ أعلم. 

(5) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١٠776/ب.‏ 

وكا عب اد كر 

(4) ف الصحيفة التالية "در". 

(ه) في صلا9* "در"» وقد نقل الحصكفيٌ عن العيئ لم أن له العرل» والظاهر أنه سبق قلمٍ من الشارح الحصكفيّ 
كما سيئيّهُ عليه العلامة !بن عابدين رحمه الله تعالى بعد أسطر 


الجزء السابع عشر لل -- 8#*؟ للد باب عرزل الوكيل 
ف طلاق وعتاق على ما صّحَّحَهُ "البرّازي” وسيّجيءٌ عن "العبيً" ' خلاقة"2 فته 


فلأنه يقتضي أنه مما تعلّقَ به حَقُ الغير, وليس كذلك؛ لأنّ من يقولُ بعدم عَرْلِهِ في الوكالة 
الدُورية يقولٌ: إِنَّهِ لا يُمكن؛ لأنّه حُلّما عَرَلهُ تَجَدَدَْ له وكالةٌ. وقولة: ((في طلاق وعماق)» 
تحتيل آله خا ون الوكالة المؤرفة ويتحية أله اله أخر عن تحوك لرولو) ايشا أي 
ولو في طلاق وعتاق لا بيد كوه في الوكالة الدوريُة. ١‏ 

وف كل مُاقَسْة أيضاً؛ لأنّ "لبرّازي" ي" ل يُصشّحْ شيناً يتهماء بل قال0: ((وكله غيرٌ 
جائر الرحُوعء قال ب بعضُ المشايخ: ليث ى له أن يَعِلَهُ في الطَّلاق والجناق» وقال بعضُ 
مشايذنا: له العرلُ وليس فيه رواية مَسطورة). 

وقال قبلة"": ((وعَزل الوكيل بالطّلاق والنكاح لا يَصِحٌ بلا عِلْمٍ؛ لأله وإذا لم يَلحَقَهُ 
صَرَرٌ لكنه يَصِيرُ مُكذباً فيكو غْرُور)) اه. نَعَمْ يَصِحّ حَمْلهُ على الثاني إن حولت المبالغة 
على قوله: ((فللمُوكلٍ عَرَلّ)؛ ولا يرد حيندٍ عليه أله ما لا حَقَّ فيه للغير كما سيْصرٌح 
به. والظاهرٌ أن قولةُ: ((وسيّحِيءٌ عن "العييّ" علافة) وَقَعَ ين سَهْو القلّمِ ولو حَدَفَهُ 
لاستقامٌ الكلامٌ وانتظم. 

والعبارةٌ اليّدةُ أن يُقَال: فللمُوكَل العَْلُ متى شاءً ولو الوكالة مويه ما لم يَتَعلّيْ به 
حَقُ الغيره كوكيل »خصُومةٍ بطلب الحمُم برط عِلمٍ الوكيل ولو في طلاق وعتاق. 

ليله (قولة: في طلاق وعتاق) ((لو)» داحلة على القلّراف أيضاء نكانه قال: ولو 
كانت الوكالة بطلاق أو عِتاق» أي: فإ الْعَزّلَ فيها لا يَصِحٌ "لس" للق «اوب] 

الحييفة (قولة: سح أي: قريباً. 

(قولُ: وَكُلَهُ غير جائز الرُحُوع) هذه مسألة أحرى غيرٌ مسألة الركالة الدّوْرية. 
)١(‏ انظر التعليق () ص 535 


(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 477/5 باعتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول قي التوكيل والعزل د5/ه5 (هامش "الفتاوى الندية"). 


خاشية ابن عابدين ‏ تست 584. .سسب :قسم المعاملآت 


(مشرط عل الوكيل) أي: في القطدحي أم المكمي في يمرل قبل الهم كالرُسول 
(ولى عَزْلهُ فل وُحُودٍ الشّررْط في الْعلّق بم أي: بالتتّرْط» به يُفتى» "شرح 
وهبانية””9 ٠‏ (ويتشت بت ذلك) أي: العَرْلُ (بمُشافهةٍ به وبكتابة) مُكتوب بعَزلهِ (وإرساله 
رسو 0 دلا أو غيرَهُ) اتفاقا حر أو عبداً» ضغزرا أو كبيرً) صَدَقَهُ أى كذية 
ذَكَره "لصف" في مُتفرقات القضاء"". 


ِ 


(إذا قال) الرّسول: (الْوكُلُ أرسَلّنٍ إليك لأيلمك عَرْلَهُ هُ إيَاكَ عن وكالته» 0 


.07” (قولة: برط ْم الوكي) فلو أشهد على التزْلٍ في غيب الوكيل ل يَنعل7" "بحر‎ 100٠: 
رده هلام (قولة: كالرسول) فإه 0 قبلَ عِلْي "س".‎ 
(قولة: بِعَْلِه) أي: إن وَصَلَ إليه اكوب كما سيأتي ”© ف الُرُوع.‎ 0/0١ 
لم500 (قولة: الُوكَل لخ" هو" مَقُولُ القول.‎ 


.788/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة‎ )١( 

(؟) ص 45 55 "در"» وانظر "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق74/ب - 88/أ. 

(©) في "ب" و"م": ((لم ينضرر)) بدل ((لم ينعزل))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر". 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 1481//19. 

(ه) ضام ع "در" 

(3) في هامش "ر": ((قال "ط": ((قوله: امكل سل إلخ)) الحملة مقولُ القول؛ واحترز به عمًا إذا أشهد على عزلبهٍ حال 
غَيْةٍ الكل فإنه لا ينعزلُ اه كذا وقع التعبيرُ بالموكل في "البحر" و"شرح الخَسَوي" و"المنسح”؛ ولعلٌ الأولى: 
«الوكبل))؛ لنظهر فائدة الاحتزاز اه وكتب ع ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] على هذه في طُرة "ط": ((قوله: 
واحتزز به)) ظاهره أناّ الاحزاز عمًا ذْكِرَ بقول الرسول: إن الْوَكّل أرسليئ إليك إل وليس كذلك» بل الاحارٌ عمًا 
ذكرةٌ بقوله: بشرط علم الوكيل اه. وكتب بعضهم على "ط" على قوله: ((ولعلٌ الأول الوكيل)): حَمْله على الوكيل 
مُتمينٌ. واعترضه ع ب [أي: اين عابدين رحمه الله] بقوله: قلت: هكذا وَقَعَّ في بعض سخ "البحر”» وفي بعضها: 
الوكيل» ويمكن جعلٌ الكل يفتح الكاف اسمّ مفعول)). اه 

(0) ((هو)) ليست في “الأصل". 


14/5 


الجزء السابع عشر سس دا هه لمت باب عزل الوكيل 


ولو أَخبَرَهٌ ُضُويٌ) بالعَرّل (فلا بد بن أحد شَطْرَي الشّهادق عََدَداً أو عدالة 
(كأحواتها) التقدّمة في لفقا تب©. وقَدّما": أنّه منى صَدَقَهُ قبل ولو فاسقاً 
اتفاقاء "ابن ملك" ّ 

وفرّعَ على عدم رُويها مين الحانيين بقوله: (فللوكيل) أي: بِالخْصُومة وبشراء 
العيّنِ لا الوكيل يتكاح» وطلاق» وعتاق» وبِبّيع ماله» وبشراء شيء بغير عَيْنِهِ كما 
في "الأشباه" (ِعَزُلُ تفسيه بشرط عِلْم مُوكله) 0 


افللكفة (قولهُ: كأحواتها) وهي إخبارٌ السيّد بجناية عبدة» والتتّفِيع بالبيع» والبكْر 
02 . م تله الم 1007 
بالنكاح, والمسلم الذي م يُهاحر بالترائع» والإحبارٌ يعيب لمُريدٍ شراءء وحَجْرٍ المأذون9, 
وفسلخ شركةو وعَرّل قاض» ومتولي وقفيا". د.هعاب 
رمم ملام (قولة: لا الوكيل ببكاح) فإنّه يْصِحٌ عَزْلهُ نفسَة 3 هذه الأشياء وإن م يُعَلّم 
الموكل؛ لعدم تضررة» "ل" 
«ده»م وقرلً: عر يي قال ي "الأشباه"*3 ولا تح ل رك نفسة إل بوم الوط 


(قول "الششارح": لا الوكيل بنكاحجء وطلاق إل لكنّالتَعليل الَذَكُورَ لاشتراط عِلْم الكل شايلٌ 
لأتواع الركالات» فاتظرةٌ في "الزّيلعي" وغيرة. ثّ رأيست في "الكفاية": ((أنّ ما في "الهداية" مُخَالِف 
عام روايات الكُتب). 


(0ميصاهة؛ 5ع "در" 

0 صاه؛ "در" 

(©) في "ب" و"م": ((مأذون)) بالسكير. 

(4) نقول: فهي عَيَرٌ كما تقدم في صا 45 - "در". 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١7/أ‏ بتصرف. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صده 8 7-. 


حخاشية ابن عابدية ...بجبسسسسيت 755 لسلست قسم المعاملات 


وكذا يُشْيَرَطُ عِلْمُ السّلطان بِعَزل قاض وإمام نفسّهماء وإلا لا كما بَسَطه" في 
اللتوامر اروز كلة راض الشان ملك غزلة رذ بعر خصو شزون ور وظلة وماريد 
ل 58 عي ات را إذا عَلِمَ به بلعل اَديُون) فحيكزر يَنعَزل. 

ُمَمَرَعَ عليه بقوله: (فلو دقع الَديون دَْنَُإليم أي: الوكيل (قبسل عِلْيِه أي: 
امديُون (بعزله يرا) وبعدهُ لا؛ لذفعه لغير وكيل. 0 5000 


ل الوكيلٌ بشراء شيءٍ بغير عَينه1" أ واييْعا» مال ذَكْرَهُ في وصايا "الهداية"27. قلتُ: وكذا 
الوكيلٌ كُِ الذكاح والطلاق والجناق») اه. 

وقال "الباقاني": ((لا يَصِحٌّ ولا يحرج عن الوكالة قبل عِلْمٍ الُوكل)). 

وفي "الرٌيلعي"”: ((ِعَرّلَ نفسّهُ عن الوكالة ثم تَصَرّفَ فيما وكِلَ إليه قبل عِلْم امُوَكُلٍ 
العرْلَ صم تَصَوقَةُ فيه”")) اه. كذا في الحامش. 

[لاه هلا (قوله: وإمام) أي*: للصّلاق د أي: لا يَصِح العَرْلُ إلا ؛ بعلم المولي. 
ونْص "الجواهر””'©: ((لا يَنَِلُ إلا إذا علِمَ به سلطا ورضي بَزْلو))» "سائحان”' : 


(قولة: إلا الوكيل بشراء شيء بعَيْنِو) حمّة: قير عينة. 


)١(‏ في "د": رركما بسط)). 

)عا او "درك 

(5) في النسخ جميعها: ((بعينه)) بدون ((غير))» وما أثيتناه من عبارة "الأشباه" و"الهداية" هو الصّسواب المواففق لعبارة 
الشّارح الحصكفي» وقد نيه عليه الرافعي رحمهما الله تعالى. 

(4) عبارة "الأشباه": ((بيم)) بدل ((بيع)). 

(د) "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه ١3/4‏ بتصرف. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 740/4 بتصرف. 

(1) ((فيه)) ليست في "م". 

(8) ((أي)) ليست في "الأصل". 

(9) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 883/1/ب. 

.93/1١ أي: "جواهر الفتاوى" كما في "ط" 2310/9 وتقدّمت ترجمته‎ ٠١ 


الجزء السابع عشر يدن باب عزل الوكيل 


(ولو عَرَلَ العَْلُ) الوك يع رن (نفسمة تضئرة التهن إلا رَضِي به بالل (صح» 
وإ لام لُق حَقَه ب وكذا الوكالة بالخصُومة بطلب لدعي عند عَيْيِهِ كما م 
وليس نه توكيلة بطلاقها بطلبها على الصّحيح؛ لأنه لا حَّ ها فيه. ولا قولة: كُلّما 
عَرَلكَ فأنت وكيلي؛ لعَرلهِ ب: كلما وكلتاك فأنت مَعَرُولٌ "عيي””. (وقولُ الوكيل 
بعد ل حضرو0”» الموكل: َلعْيْتْ توكيلي, أو: أنا بَرِيِءٌ من الوكالة ليس بِعَزّل 

كحُحُودٍ الْوكلِ) بقوله: لم أُوَكُلكَ لا يكوث عَرْلاً إلا أذ يقول) الُوَكلٌ للوكيل: 


ددهه»م (قولُ: ولو عَرَلَ إلح) (دالعدْل))'؟' فاعلٌ ((عَرَل))» و((الُوكلُ)) مب للمَجهُول 
صفة «العذل»» وررنفستة) موك («وطرل» ‏ ,. , 

الحيلفة (قولة: عند غَيْبته) أي: غيب لخم الموكل. 

500 (قولة: وليس منه) أي: مما" تَعَلّنَ به حَقَّ الغيرء حتى لا يَملِكُ عَرْلَ نفسيه. 

الخملام (قولة: ولا قوم معطوفٌ على ((توكيلة)). 

هلام (قولة: لعَزْله) قَدَسْنا”' عن "الرّيلعي”" طَرّق عَرْلِهِ عن الوكالة الدَْريُة وما هو 


(قول "لصن" أ توكيلى إحم يتأمّلُ ق وجو كون ما كر ليس زلا م رأ في "الأشباو' يبن 
الف القالث: ((ما ليس بلازم من الحقُوق لا يْْصِفُ بالإسناط كالرّكالق والعاريق وقبُول الوديعة) اه. 


3ع ا 0 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 11/7 177 باختصار. 
نقول: يِنُضح هنا السّهْر الذي وقع به الشارح الحصكفيٌ عندما ذكر ص88 مُحيلاً إلى هذا الموضع ‏ 
أنْه (رسيجيء عن العيي خلافه)) أني: عدمُ العَزْل» والنقل هنا عن العييّ صريحٌ بأنّ له العزل» وقد نيه عليه ابن 
عابدين ف المقولة [47 77/5] وانظر تعليقنا ص5 3 هامش (ه). 


5) ف "د": ((محضر)). 


(1) المقولة [4 4 890 قوله: ((فللمُوكل العلل 


حاشية ابن عابدين ‏ سلب-_- -ااد 2844 لاحم قسم المعاملات 


وا 2 ل أو كلك بشيءه فقد ع تهاونكَ 0 "رن 0 06 7 ف الوصايا©: 
زنك 024 :وتتملة "المصروة انا على ما إذا وافْمَهُ الوكيلٌ على لتك 


الصّحيحٌ فيهاء وأمّا ما ذَكَرَهُ هنا ففي "البحر”*: ((لو قال: كلما وَكَتكَ فأنت مَعرُولٌ 
م يَعبِمٌّ والقَرق: أذ التوكيل يح نَعليفَهُ بالشُرُوطِء والعَرْلَ لا كما صّرّحَ بهفي 
"الصّغرى" و"الصَررَفيّة"؛ فإذا وَكَلَهُ م يَنَرل)) اه. 


وفي بعض رسائله: ((أنّ حَقَّ الزكالة والعارية والوديعة يَبَفِي أن لا يُسقْط بالإسقاط حتى لو قال 
الستير': أسقط حي من الانتفاع بالعارية لا يَسقْطْ ما دام هر لم يَرَحِم وله الانتفاغ؛ لأنها كيلك 
الأعبان)) اه. وقال "البعلي": ((إندّ للوكيل عَزْلَ نفسه بشترط عِلْم الْوَكْلء فهو من المُشُوق الي تبَلُ 
الإسقامط)) له. فلم بن هذا أن "الصف" ليع "الأشباد”. وما فيه غير مرضي تأت 

قي التارح": لكنهُ دكن في الوْصايا إل حُنْهُ انديب فإنه ل يَذَكُرْ هذا الاستنائ وقولة: 

حَمَلهُ "الم" إلخ)) غير مناسسبيء انظر "التكملة". 


.181//5 "تبيين التقائق": كتاب الوصايا‎ )١( 

؟) نقول: قول الشارح: ((”زيلعي"؛ لكنه ذكر في الوصايا إل)) حّه أن يذكر بعد قوله: ((ل أو كلك لا يكون 
عزلاً))؛ أن الزيلعي لم يذكر الاستئناء المذكورء وهر قوله: ((إلا أن يقول الموكلٌ للوكيل: وال لا أو كلك 
بشي فقد عرفت تهاونك))» وقد أشار إليه الرافعيٌ رحمه الله وأما الاستشاء المذكور فقد نقله صاحب "البحر" 
عن "املاس" و"البزازية". 

انظر "تبيين النقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 5807/4 و"البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل 

الوكيل 4110/7 وانظر الاستاء المذكور في "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 
د (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق848/ب: نقول: قال السيّد علاءُ الدّين في "تكمنته" ‏ المقولة 
١5[‏ 9ع قوله: ((َوَحْمْلَهُ المصنف)): ((ولا معنى هذا الحسل؛ لأنه إما يمتاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة؛ 
والوكالةٌ من العقود الجائزة الغير اللازمة؛ فلا معنى لتوقفها على موائقة صاحبه؛ لأنه لا حَقٌّ له بهاء تأمل))» 
وانظر "تقريرات الرافعي رحمه الله 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 84/19 .1١‏ 


الجزء السابع عشر دون باب عزل الوكيل 


لكر أَنْبَتَ "الهستاني 0" احتلاف الرّواية» وَقدّمٌ الثاني» وعَلَّلهُ: ((بأن حُحُودَة:"© 
ما عدا النكاح فلخ ” ثم قال”": ((وفي رواية لم يَنعَزِل ِالجُخُودِ)) اف فليُحفظ. 
(وينعَرِلُ الوكيل) بلا عَزْل (بنهاية) الشّيء (الُوكلٍ فيه كما لو وَكُلَهُ بقِضٍ 


0 برَازيّة 0 


دين فقبَصَة) بفيه (أو) وَكُلَهُ إيبكاح فَرَرَحَهُ) الوكيل؛ "ب : ملمء م فوفر ررقم 


كل (قولة: ينعَرِلْ بابُحُود) وف "حاشية أبي البقووا 7 عن شفط القد "لم060 
عن "الولواجيّة"”9© تصحيحٌ أنّ اْحُحُودَ رجُو ع قال: ((وعليه القتوى)). 

014 (قولة: 0 الوكيل) وفي شركة "العناية”": ((يشكِل على هذا: أن من 
وك بقضاء الدّين فقَضا الكل كم 0 0 الهلم لم يَضْمَنْ مع أله عَزْلٌ حكمي. 
وأحيب: أن لوكي بقضاء الت مأو حمل الودّى مَضمُونا على القايض؛ لأ الديون 
ُقضّى بأمثالهاء وذلك يُعَصَوّرٌ بعد أداء 0" ولذا يَصْمِيهُ القابضُ لو مَك بخلاف الوكييل 
بالنُصَدُق إذا دهع بعد دفع الُوكلء فلو لم يَضْمَن الوكيلٌ يَعَضرّرُ الْوَكُلُ) لأنه لا يتَمَكُنُ بن 
استزداد” الصّدقةٍ من الفقير ولا تضمينه)) اه بنوع تَصَرّضي "سائحاني". قاهةا 

ه00 (قولة: فرَيحَهُ الوكيلٌ) أشارٌ بهذا وما قبلُ إلى أن نهاية الُوَكلٍ فبه نا أذ تكوث 
من جهة الكل أو من جهة الوكيل وينعَِلٌ الوكيل بهاء فلو طَلقَ الكل المرأة فيس للوكيل 


أن يُروحَهُ إيّاها؛ لأنّ الحاحة قد انقَضَتْ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوكالة ‏ فصل: القيض للوكيل بالخصومة إلخ ؟18/9. 

في "و" و"د": ((ححرد)). 

(77) "جامع الرموز": كتاب الوكالة - فصل: القبض للوكيل بالخصومة إل ؟/178. 

() "فتح المعين": كتاب الوكالة - باب عزل الوكيل 115/9. 

(د) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "غمز عيون البصائر" الي بين أيديناء ولعلّها في شرحه على "الكبر". 

(7) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني 555/8. 

() "العناية": كتاب الشركة فصل: وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآحر إلا بإذنه 4١45‏ (هامش 
"فتح القدير"). 

(ى في "م": ((اسؤداده)). 


تتاشية ابن عايديقن ' يمسي ته 1+7 :سين قسم المعاملات 


ولو اع الكل والوكيل معأء أو م يع" الستابئ فبع الكل أولى عند "سد 
وعندٌ "أبي يوسف" ب يشت ركان ويُخيّران كما في "الاختيار ادا وغيرة. 


2( 1 (موت أحدهما وخنونه”" مُطيقاً) بالكشر أي: مستوعبا سّنة 


على ا "زاك "240 شها 
على الصّحيح» درر وغيرها 5 اانه ا اقيق 4 و ويل ور جلاعيو ع على سرع الف وله 


وفي "البرازيّة"”»: (رركلة بالتزويج فتروجَها ووَطِتها وطلّقَها وبعد العِدَةِ زَرّحَها بن 
الكل صم لبقاء الركالة))» "سائحاني". أقول: الظَامرٌ: أن الصّميرَ في ((تَرَيحَها)) للوكيل 
لا الوكَلِء وإلاً نافى ما هنا وما يأتي”"': ((ين أن تَصَرفُ بيه عَرْلٌ))» تأمّل. 

00 (قولة: ويُتعَرل) وفي "التحنيس" بن باس الْفقُودٍ: ((رحلٌ غاب وحَمَلٌ 
درا لاق إل رعل زمار عدقة اليه مالا لفطك أ يد التاهة قله انا سفا» راي يله 
أن يَعمْرٌ الدَارَ إلا بإذن الحاكم؛ لأنْه لعلّهُ قد مات» ولا يكوث الرّحلٌ وَصِياً للمَفقُودٍ حتى 
يُحَكَممموته») اه. وبهذا عْلِمَ أن الؤكالة بطل بفقد الْوكُلٍ في حَقَّ التَصرّف لا الميفظء 
0 


(قولٌ "اللصنف": ويموت أحدهما) ذَكْرٌ في "خزانة اين" ين الإيصاء: ((لا يَنعَرِلُ وكيلٌ القاضي 
بعَرْلِهِ أو موته)), ولَقلَهُ في "البحر" عن قضالها. 
(قولة: الظاهرٌ: أن التّميرٌ في ((ترَرّسَها)) إلخ) صرح في "التدمّة' ها استظهَرهُ هنا 


)١(‏ في "ط": ((م يعلق)) وهو خخطأ. 

(؟) "الاختيار": كتاب الوكالة - فصل في أن المهالة ثلاثة أنراع 154/2 

(©) في "د": ((أو حنونه)). 

(؛) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب عزل الوكيل 41/9 ؟ - 548 بتصرف»؛ وعزا القول للإمام محمد رحمه الله تعالى. 
(د) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفعمل الأول في التوكيل والعزل 457/5 (هامش "الفتاوئ الهندية"). 

( ضح ل لاك "در" 


(7) "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل /الار١ ‏ 184 


الجزء السابع عشر ا ١‏ باب عزل الوكيل 

لكنْ قُِ "الت نبادية"00 عن "اام ات": 2 3 سس وبه 5 5 وكذا ف 
ا 8 د و"الباقاز ص وحَعَلهُ "قاضي ان 01 ق: فصل فما 5 ِ ب 53 5 
قول "أبي حنيفة", وأنّ عليه الفتوى فليُحفظ. (و) بالحكم (بلحُوقِه مُرتدا) لماي 


0 
شهر. 


الكملا (قولة: عن "المضمرات": شَهرٌ) أي: مقدار 

(مده0م (قولة: بِلْحُوقِهِ مُرتَدا) [5/ق1/500 في "إيضاح الإصلاح": ((الرادٌ باللُحاق وك 
بكم الحاكي)» "بحر””. لكنٌ عبارة "در البحار”7: ((ولّحاقَةُ بحرب مُبْطِل" بغير حُكم 
به. قال "شار ج00 ((لأنٌ أهلّ الحرب أموانث في أحكام الإسلام وبلّحاقِه صارٌ منهم)) 
أه. ا 

وف 'امجمع": ((ولّحاق الكل بعد رد بدار الحرب مُبْطلُ"» وقالا: إن حْكِمْ ب». قال 
"ابن مَلَلكٍ": ((لأن لحاقة إنما يبت بقضاء القاضي. قَيّدَ باللّْحاق لأن ارد قبل لا يطل توكيلة 
عندهماء ومُوقُوفٌ عنده: إث أَسَلَمَ تقد إن فيل أو لَحِقَّ بدار الحرب يَطّلَ)) اه. 

ُلِمَ أن ما في "الإيضاح” على قولهماء وفيه بحست في "اليعقويّة"؛ فانظز ما كتبْناة 
على "بحر" 0 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 594/7 (هامش "الدرر والغرر")؛ وعزا هذا القول للإسام 
أبي يوسف رحمه الله تعالى. 
(7) "جامع الرموز": كتاب الوكالة ‏ فصلٌ: القبضٌ للوكيل بالنصومة 171/5 
() "الخانية": كتاب الدعوى والبينات 424/5 (هامش "الفتاوى الندية"), 
(4) ف "ر": ((مقداره»). 
(د) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 183/97 
(5) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الوكالة ‏ ذكر الوكيلين والعزل ق5١١/ب.‏ 
() في "ب" و"م": ((فبطل))؛ وما أثيتناه من "الأصل" ور" و"آ" موافق لعبارة "درر البحار". 
(8) "غرر الأذكار": كتاب الوكالة ‏ ذكر الوكيلين والعزل قه5١/ب.‏ 
(9) ف "ب" و"م": ((ييطل)). 
)٠١(‏ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١40/9‏ (هامش "البحر الرائق"). 


ا 


2 


جاشية ابن عايدين ‏ م 3 قسم المعاملات 


نم لا تَعُودُ بعَوْوهِ مُسلِماً على المذهسبي ولا بإفاقيك "بحر”. وف "شرح المجمع": 
((واعلمْ أن الوؤكالة إذا كانت لازمة لا تبطّلُ بهذه الموارض)» فلِذا قال: (إلآ 
الوكالة اللآزمة. (إذا وَكّلَ الرَاهنٌ العَدْلَ أو المرتهنَ ينيع الرمْن عند خُلُول الأجَل 
فلا يرل بالعَرْلء ولا (موت الموكل ونون كالوكيل بالأمر باليدء والوكيل ببَيع 
الوّفاءع لا يُنعرلات عوت الكل ا 0 


الححففة (قولة: بِعَودِوٍ مُسلِمأ) أي: سواء كان وكيلاً أو موكلا بر 

000٠١‏ (قولة: "بخر') عبارثة!"": ((ومقتضاة: أله لو أفاق بعد حون مُطبقاً لا نعو وكالقة). 

هي (قولة: العَدْلَ) مَعُولُ ((وَكَلَ))؛ وقونة: ((أو الْرتهسنَ)) عطفٌُ على 
(«العَذل))» "ح”. 1 

لاهلا (قوله: والوكيلٍ بيع الوّفاءع) لعل وَحَهَهُ: أن 3-5 الوّفاء ف خكم الرّهن» 
فَصِرُ وكيلاً بذ يَرهْنَ ذلك الشنّيء فيكو ممَا تَعلىَ به حَقُ الغير وهو المضاريء أي: 
الْرنهن» تأمّن. ثم أيه مَقولاً عن 'الحمَوي”. 

وما ذَكََهُ "الستائحاني": ((ين أله يَيْا*' الرَهْنِ)) فهو عَفْلكَ ضَبة. 

(قولة: لم أي نفُولاً عن 'الخَمَوِي") عبارئة: ((يع: وَكَلَهُ بالبِيع وَفاءً وباع نم مات الكل لا 
بطل الوكالة؛ تعلق حَقّ المشري بالبيع وَفائه). وهذا مُوافقٌ لما ذَكَرَُ "البرّازي" في الفصل الرّاببع ين 
كتاب البيوع: ((وَكُلَ أحاه بنع عَارِم وَفاءُ فباَ. ومات الكل لا يُرّيّ الوكيلٌ عن الوكالة)) اه. 


1١9/7 "البحر": كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١977‏ بتصرف. 

م "ع" كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١551/أ.‏ 

(؛) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة 77/7 وانظر عبارته في "تقرير الرافعي". 


(د) في "ب" و"م”: ((سيع)). 


الجزء السابع عشر كك باب عزل الوكيل 


بخلاف الوكيل”" بِالخْصُومة أو الطّلاق» لبا سس ا 


قال جامعٌة الفقير محمد رحمه الله(”: الذي كَتبَهُ "السّائحاني" في هذا الَّحَلَّ ما نَضٌ: 
(قرلة: واد كر ع الفا لم ثور مالي #هيط”*": ةب تر له له لأا يت 
به حَقُ الوكيل» بأن َم بالتهع واستيفاء لقم بزاء يه وقال "قاضي خحان”9: إذا َع إلى 
صاحب اين عَيناً وقال: به وعد حَقكَ منه. فباعَهُ قيض القمَنَ ههلك في يدو يَهلِلكُ من مال 
الَديُون ما لم يُحدت ران فيه قيضا لنفسيه. زاد في "البرازية”©: ولو قال: بع لفك صار 
قاض وافلا عله لا على الَو اه وأن ف عوك هوي كم لي" ىه 

امففيفة (قولة: العامة أي: بالٍماس الطّالبي "بالق 

4ه (قولةُ: أو الطّلاق) فيه: أن اللو كيل بانطّلاق 7 لازم كما بد لل اد 


والظَاهرُ: أن المرادَ يعدم روجو عنها بام حُقُوق هذا العَقَّدٍ مُتعلقة به. حتّى كان للمُشري مُطالمَةُ 
لمن وله قَنْضْ المبيع بنه» وليس المرائ أله يَملِكُهُ نانياً بعد فسخ الأرّلء ولا أله يَملِكُهُ بالركالة السابقة 
مع انتقال الك للوَرثةٍ حتى يكون مُشكلاء إل أنه على هذا لا تكوث خصوصيّة لمسالةٍ التركيل باللَيع 
َفاءَ بل كل عَقَدٍ له حُقوق تَتعلّْ بالوكيل لا يَنعَرِلُ عنها موت مُوكله. 


)١(‏ في "و": ((الوكالة)). 

(؟) ((الفقير محمد رحمه الله)) من "ر". 

(5) "حيط البرهاني": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني ف رد الوكالة من الوكيل وف عزل الوكيل 5444/15 
(4) "الخائية": كتاب الوكالة 4/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(د) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 7/4/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(0) عبارة "البزازية": (رحقك)) بدل (ولحقك)). 

(9) في "ر": ((فهو في حكم بيع الرهن)). 

(8) "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 141/97 

(9) صادوةعم "در". 


.أ/55١1ق ”ح": كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ )٠١( 


حاشية ائن عايديق 4 قسم المعاملات 
0 رَازيّة" 
قلت: والحاصلٌ ‏ كما في "البحر””" -: ((أنّ الوّكالة بيع الرّهن لا تَبطلُ بالعَّل 


حنينا أو الحكمناء ولا بالخرُوج عن الأهليّة ينون ردق وفيما عَداها مِن اللآزمة 


لا بطل بالحقيقي بل بالحكمي» وبِالخُرُوج عن الأهليّة). 05000000 000 


والظاهر: أنه مب على مُقابلٍ الأصمّ من أنه لازم. 

51ل" (قولة: "برَازيّة') ونضّها”": ((فأمًا في الرَهْنٍ فإذا وَكَلَ ارهن العَدلَ أو الْرتهنَ 
بيع ارهن عفد حُلُول الأجَلِء أو الوكيل بالأمر باليد لا يََعَزِلُ وإنا مات اُوكَلٌ أو جُنَ 
والوكيلٌ بالخُصُومةٍ باليماس الخطْم يُنعَرِلٌ ينون الُوكل ومويّهء والوكيل بالطّلاق يَنعَرِلُ 
كوت الُوكل استحساناً لا قياسا)) اه "بحر"7", فتأمّل. 

لدان (قولة: وفيما عداها) أي: الوكالة. وهذا” يناف قول "المعن": ((كالوكيل 
بالأمر باليدٍ والوكيل ببَيع الوفلي), "لح"00©, 


(قولُ: ونصّها: ((فأما في الّهْنِ فإذا وَكَلَ)) إلخ) صَّدْرٌ عبارتها: ((قولهم: يُنَعَرِلُ يدون امُوكل 
وموته مُميّد باأوضيع الذي يَملِكُ اخُوكَلُ عَزْلَ الوكيل. فأما في الرّْنِ إل)). ومعلُومٌ أله لا يَعَأنَّى طلامها 
بعد موت الرُوج الُوكلٍ به محص مسألة التوكيل به بالمنون» يطل التوكيلٌ به بالموتر. وعبارة 
"الرّيليَ": ((وإن كانت لازمة لا تبِطْلٌ بهذه المَوارضء كما إذا كانت الوكالةٌ مَشْرُوطَةٌ في عَقْدٍ الرّهْنِ 
وكذا إذا جَعَلَ أَمْرَ امرأته َع 068 لا بيطا ادها لأنه مَلَكَها النَصَدُفَ» فصارٌ كتَمْليِكِ القن 
اه. ققد ْمَل عدم بُطلان الّكالة باون لا بالموتبء وكيف يَتاتَى عدم عَزْلِءٍ بالموتد وقد عَحَرٌ عن 
للُصئُف مغه؟! إِذْ لا يَأنَى طلاق بعد 7 


1894/17 "البحر”: كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ )١( 

(1) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 5,د 45 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر"”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 185/107 

(5) قوله: ((أي: الوكالة. وهذا)) ليس في "الأصل". 

(د) "ح": كتاب الوكالة ‏ ياب عزل الوكيل ق١#971/ا.‏ 


م 


الجزء السابع عشر 0 باب عزل الوكيل 


قلت: فإطلاق "الدّرر" فيه نظن (و) يَنمَزِلُ (بافزاق أحد الشّريكين) ولو 
بت وكيل ثالث بالتصرّف (وإث لم يَعلَمٍ الوكيل) لأنه عَزْلٌ حكمي» 200 


(لالاولام (قولَةُ: فإطلاقٌ "الدّرر") حيث قال20: ((وذا ‏ أي: انعِزالٌ الوكيل في 
الصُوّرٍ المذكورةٍ ‏ إذا لم يَعَعلّىْ به - أي: بالق و كيل كو شي انان تلع بوذلك 
فلا يََعَرِلُ)) اله. 

فإنٌ قولّة: ((أمَا إذا تَعلّقَ به حَقٌ الغير)) يَدَحْلُ فيه الوكالةُ بالخصُومة بالقماس الطَالبي 
واكم فيها ليس كذلك» "ح"”", وأصلَهُ في "المنح"0. ولا يَخْفَى أنه وارِدٌ على ما نَقَلَّهُ 
"الشاراخ"200 عن "شرح امجمع" أيضاً. 

المنففيفةا (قولة: ولو بتوكيل الثشي) أي: توكيلٍ الشرِيكين أو أحيهما تالف م 
يعيي: أنه تبطلُ الوّكالةٌ الى في ضِمْن الشركة وركالة وكيلهما بالنَصَرُفِ. وفيه إشكالٌ من 
حيث إنْه لا يْصِحٌ أن يَنقَرِدَ أحدهما بفسسْخ الشركة بدون عِلْمٍ صاحبه؛ بل يَتَوفَفُ على 
هه لأله عَزْلٌ قصدي فكيف يُتصوّر أن يمرل بدُونو؟! ويُمكِنْ أن يُحَمَلَ على ما إذا 
هَلَْكَ المالان أو أحدّهما قبل الشّراى فإنّ الشركة تَبِطُّلُ به وتَطْلٌ الوكالة الي كانت في ضِمْيِها 
َلِما بذلك أو م يُعَلَما؛ أنه عَرْنُ كمي إذا م نَكُن الوكالةٌ مُصرَّحاً بها عند عَقْدٍ 
الشركة "زيلعي”27, "س". اهعاب 


534/1 "الدرر والغرر": كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ )١( 
.)/75١ق (؟) "ح": كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ 

(؟) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل :83/7 إب. 
عت ل 

(د) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١979‏ بتصرف. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 783/4. 


حاشية ابن عابدين لحن قسم المعاملات 


(و) يَنعَزلٌ (بعَجْر مُوكله لو مُكاتباء وحَجْروٍ) أي: مُوكله (لو مَأذونا كذلك) أي: عَلِمّ 
أو لا؟ لأنه عَزْلٌ كمي كما م وهذا (إذا كان وكيلاً في العُقُودٍ والخصٌومق, أُمّا إذا 
كان وكيلاً في قضاء دَيْنَء واقتضائه» وقَبْض وديعةٍ فلا) يَنعَزل بحَجْر وعج0, ولو 


عَرَلَ الْؤلى وكيل عبده الَأَذُون ل يَعَزل. (و) يَنعَزِل صرق أي: الموكل0” 00 


(قولة: لو مكاتبا) يُوَحَدُ مِن عُمُومٍ بُطّلان الوكالة بعَرْل امكل أن للُكاتب 
والَاذُون عَزْلَ وكيلهما أيضاً كما َب عليه في "الببحر "09 وقال فيه”؟: ((وإث باح العبد فإن 
رَضبِيَ الُشتزي أن يكون العبدٌ على رَكالته فهو وكيلٌ» وإن لم يَرْضَ بذلك لم يُجَبَرْ على 
الؤكالة» كذا في "كاني الحساكم". وهو يَقَنْضِي أن توكيلَ عبد الغير مُوقُوفٌ على رضًا 
السيّدِء وقد سَبَقَ إطلاقٌ جوازو لأن" لا عهْدةَ عليه في ذلكء إلا أن يُقال: إن من باب 
استخدام عبد الغيري) اه. تم المكائّبُ لو كُوتِب بعد ذلك" أو أَؤنَ الَحَجُورُ ل تَعُدٍ 
الوكالة؛ رجاف واس لأنّ صِحُنّها باعتبار مِلْكِ الكل التَصَرُّفَ عند التوكيل وقد زالَ ذلك» 
ول يَعْدْ بالكتابة الثانية أو الإذن القاني» "شرح 00 ل "ابن مَل". : 

هلم (قولة: مينر ') لأنّه حَجْجٌ حاص والإذْنُ في النحارةٍ لا يكود إلا عامًأًء 
فكان العَرْلُ باطلاًء ألا ترَى 3 الْؤْلى لا يَملِكُ نَهِيَهُ عن ذلك مع بْقاء الإذْنء ا 


03 (قولة: ويَنمَرِلُ إلح) قال في الهامش: ((ولو وكلت بالتؤويج» ثم إن امرأة روحت 
(قول "للصدف": وَعَصَرقِِ إلح) هذا ما سب له من أله ينعَرلُ بنهاية الكل فيه. 


)صا كوم "در" 

(؟) في "د" و"و": ((بعجز وحجر)). 

5 في "و": ««الوكيل)). 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 097/: 19. 

(د) في “ب" و"م”: ((على أنه)) بدل ((لأنه)): وما أثبنناه من "الأصل” ور" و"1" هر الموافق لعبارة "البحر". 
(5) ((بعد ذلك)) ليست في "ب" و"م". 


الجزء السابع عشر ل ادا 98ئ؛ ل - باب عزل الوكيل 


(بنفسيه فيما َكَل فيه تصرفاً يَعجرُ الوكيلٌ عن التَصرّف معهء وإلاً لاه كما لو طَلْقَها 
واحدةٌ والعِدَةُ باقيةم فللوكيل تَطَليقُها أحرى؛ لبقاء الَحَلٌ ولو ارد الرّوجُ أو لَحِقَ 
قم طلاق وكيله ما بقيّت الهِدة. (وتفودٌ الركالةٌ إذا عاد إليه) أي: الكل (قديم 
ملكِو) كأن كله يع فباع مُكل ثم رد عليه بها هو فس بَتِيّ على وكاليه (أو بتي 
نَم أي: أَثَر ملكه كمسألة العِدّق بخلافي ما لو تَجَدَدَ اللْكُ. اه 


بنفسيها مرج الوكيلٌ عن الوكالة عَلِمَ بذلك الوكيل”' أو ل يَعلَم ولو أنه عن الرّكالة 
و يَعلَمٍ الوكيلٌ لا يَحَرّجٌ عن الرّكالة, وإذا رَرّحَها جار النكاح. ولو كان وكيلاً ين 
1 000 ا ماي ل ا 2 ا 5 

حانب الرجل بترويج امرأةٍ بعينهاء نم إن الرُوج تَرَرّي أمّها أو بنتها حرّجّ الوكيلٌ عن 
الوكالق كذا فق "الغحيط "20 اهنيب "9)), 

لسيفقة (قولة: والعِدةُ باقية) الواوٌ استعنافية لا للحال» فافهم. 

مهلام (قولة: أو لَْحَِ) أي: ول يُحكّمُ به فلا يُنائي ما تَقده9. 

تكمولام (قولة: نعود الوكالة) أي: يَعُودُ ملك الصف للوكيل بمُوحّبٍ الوكالة السابقة 
وليس المرادُ أنّها تَعُودُ بعد زوالها؛ لأنه لم يَنعَرِلْ كما يُفهُمُ مِن قولو قبِلّهُ: ((رالاً ل)»» 
وعبارة "الرٌيلعي”7”): ((فالوكيل باق على ركاليه)). 

رههه»ى (قولة: بْقِي على وكالته) ون رد ما لا يكو فسْخاً لا تَعُودُ الوكالق كما لو 
َكلهُ في مِبَةٍ شيء» نم وهب موك ثم رَحَمَ في هبه لم يكن للوكبل اليَقه "منح”0. 
)١(‏ («الوكيل)) ليست في "7" واب" وام". 
(1) "انحط البرهاني": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس عشر في انعزال الوكيل وخروجه عن الوكالة حكماً لا قصداً 18ل 5ا. 
() "الفتاوى الهددية": كتاب الوكالة ‏ الباب التاسع فيما يُخرج به الوكيل عن الوكالة 81/7 87277 بتصرفف. 
()اهم اا هر 
() "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 5834/84. 
(0) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق84/أ. 


م 
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«فروغ) 
في "الملتقط": ((عَرَلَ وكتبّ لا يَُعَزِلُ ما 0 الكتاب”'". وَكلّ غائبا ثم 
عَزَلَهُ قبل قَبُولِهِ صََّه وبعدهٌ لا". دَقَعَ إليه فنْقَمة قُنْقّمة" لَدقَهَ فعّها إلى إنسان يُصلِحُهاء 


مها ونس لا يَصْمَنُ الوكيلٌ بالثقم". و ابعل رعانيو اك قضائٌ 
وأمًا في الآحرةٍ فلاء إلا بقدر ما يَنَوَهّمْ أن له عليم). 00 


ملام (قوله: وبعدة لا أي: حتى يَصِلَ إليه احبر 

امام (قوله: دَفَعَ إليه إل) وكيل ليع قال: بِشُهُ وسَلّسُهُ من رحلٍ لا أعرفة وضاعٌ 
لمن قال "القاضي": يضم لأله لا يمك اسيم قبل فض َم والحكم صحيح ولول لا 
لعادمر: أن لني عن التسِْم قبل قَنْض لَمَيهِ لا يَصِحٌ فلمًا م يعمل النهِيُ عن التَسْليم فلأث 
ل كرت" نوع عن اسيم أول: وهذه الل ايف مسا فلا80" 

زمه لالم (قولة: ونسِي) أي: 0 من دَقَعَها إليه. 

وهام (قوله: أَبرَأهُ ِمّا له عليه) انظر: ما مُناسَبة ذِكْرٍ هذا الفرع هنا؟ 

(فروع) 

بَعَث الَديُونٌ المالَ على يدو رسول فَهَلَك فإ كان رسول الذائن هَلَكَ عليه وإن كان 

رسول الَديُون هَلّكَ عليه. ّْ ّْ 


كنف 


)١(‏ لم نعثر على هذه المسألة في مظانها من مطبوعة "اللتقط" الي بين بأيدينا. 

(5) "اللتقط": كتاب 0 مطلب: شهادة القاضي على الإقرار بعد عزله صدة ٠‏ 4-. 

() الفُمقّمة: وعاءٌ من صَفْر - أي: نحاس ‏ له عُروتان يستصحبه المسافر» واللجمع القَماقِمُ. اه انظر "المصباح”: مادة ((قمم). 

(5) لم نعثر على هذه المسألة أيضاً ف مظائها من مطبوعة "الملتقط" الي بين أيدينا. 

(ه) "الملتقط": كتاب الوكالة صده ١‏ 1-. 

(3) في مطبوعة "البزازية" الي بين أيديسا: ((فلأن يكون)) بالإثبات؛ والسياق يقتضي النفي» وقد تقل صاحب "البحر" عبارة 
"البرازية" هذه بالنفي» وهي كذلك بالدفي في "التكملة” ومخطوطة "البحر": وانظر مطبوعة "البحر": كتاب الوكالة 18/7 

(7) "البرازية”: كتاب الوكالة - الفصل الرابع قي البيع 487/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(8) في ر : «(فرع». 


0 


الجزء السابع عشر ‏ لب - 8.4 للب باب عرزل الوكيل 
وفي "الأشباه”": ((قال لِمَدِيُونِهِ: مَن حَاءَكَ بعلامة كذاء أو مَن أَحد 
ِصبَعَكَ أو قال لكَ كذا فادقعْ إليه لم يَصبِمَ؛ لأنه توكيلٌ لِتَحهُول» فلا يرا بالدفُم 
إليه)). وفي "الوهبانيّة”" قال: [طويل] 
ومن قال: أَعْطٍ المالَ قابضّ عِنصّر 2 فأعطاه لم يَرَأْ وبالمال يَخسّة© 
وتو ولد ار مه اد مالف الوا لد 
وف الدَفع قل: قولٌ الوكيل مُقدَّمٌ 85 شط 


وقول الدائن: ابِعَث بها مع فلان ليس رسالةٌ ينه فإذا مَلَّكَ مَلّكَ على الْدِيُونء 
بخلاف قوله: ادَمها إلى فلان» فَإنّهِ إرسالٌ فإذا عَلَكَ مَلْكَ على الدائن وبَيانهُ في "شرح 
المنظومة"0لك "أشباة"200, 
زنفولاع (قوله: أو 5 لخالي أي: أو قال: بِعْهُ وبع لخالد. 
ا ا ل اي ا وق يل اشع ا ا يع 
5 (قوله: فخالفه) أي: لو خالفه يجوز البيع؛ لأنه لما أمِرٌ بالبيع كان مطلقاء ثم 
قولة: ((وبغ بِالَقْبِ أو يعْ لخالو) بعدَهُ كان مَسُورة بخلاف قوله: ((بع بالنَقّدء أو بخ 
لخالد))» ونْقِلَ الحوارء وهذا أَنَى بصيغة ((قالوا))» "سُرّنبلالي”2 ملخصاً. 
ركعدلاى (قولة: وف الدّفع) أي: إذا وَكلهُ يدقع ألفي يَقضِي بها دَيْنهُ فادّعى الدَفْع. 
ييه (قولة: مُقدَم) على قول الموكل: إنه م يدقع 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة ص19 نقلاً عن "القنية". 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوكالة ص54-717 مع اختلاف ف ترتيب الأبيات. 
(7) عبارة "الوهبانية": ((يجبر)) بدل ((يخسر)) 
(5) نقول: لم نعثر على المسألة في مظانها من "تفصيل عقد الفرائد”؛ قال الحموي في "غمز عيون البصائر" /18: ((ولععل 
المراد "شرح منظومة النسفي" لا "شرح منظومة ابن وهبان”: فإن ما ذكره ليس في شرحها قضلاً عن بيانهم) اه. 
(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صلاة 5 
)١(‏ أي: ف شرحه على "الوهبانية" المسمّى: "تيسير المقاصد لعقد الفرائد"» وليس بين أيديناء وتقدّم التعريفُ به 154/7. 


حاشية ابن عابدين ا --” --تدتد 490 سس اام قسم المعامللات 


000000000000000 0 كفا قولٌ رَبّ الدَّيْن وَالْخَصُم يُجبَرُ 
ولو قَبَضَّ الدَلآلٌ مال المبيع كي 79 يِسَلمَهُ مه وضاع يف شط 


زكفملامم (قولة: رب الدْنِ) أي: بأنّه ما فَبِضّ. 

رمده م (قولة: والخطم يُجبَنُ أي: يُحبَرُ الْوكلُ على القع إلى الطّالب. 
بحدموى (قولة: مال المبيع) أي: التّمَنَ "ابن التلخْنة"”2. كذا في الهامش0. 
ولام (قولة: يُتَطَّن) أي: يُصالُح يينهما بالنصفي. ق.ه؛/| 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة 78/١‏ تقلا عن "القنية". 


(؟) ((كذا في الهامش)) من "ر". 


الجزء السابع عشر ‏ د48 سس #تاب الدعوى 


«كتاب الدعوى» 
لا يَحقَى" مُاسبنها للوكالة بالخُصُومة. 
(هي) لغةً: قول يقصيةٌ به الإنسانٌ إيجاب حَقّ على غيرو". وألقها للقّأنيش» 
فلا تنرّنُ» وجَمْعُها: دَعاوَى بفتح الواو كفتوى وقتاوى» "دُرَر”7". لكن حَرَمٌ في 
"المصباح” بكسرها أيضاً فيهما مُحَافَظَةٌ على أل التأنيث9). 


وشرعاً: (قولٌ مَقبُولٌ) عند القاضي 0 


(كتاب الدغوى» 
في "الفواكه البّدريّة" ل "ابن ارس" مسائلٌ كثيرة تعلق بالدّغوى» فلتراجع. 
خقة لال (قولة: لكن حَرَم) عبار 0 قال في "المصباح”290: ((وجَمعٌ الدّعْوى 
التّعاوي بكسر الوا لأنه الأصلٌ كما سيأتي”"» وبفتجها مُحاقظة على ألف التأنيش)» 
"م" كذا في الهامش. 


«كتاب الدعوى »> 
(قولٌ "المصنفي": قول مَقبُولٌ إلح) فيه إشارة إلى أنه لو كتبّ صُورة َعْوى بلا عَخْرٍ عن تقريرها 


(1) في "د": ((لا تخفى)). 

(؟) نقول: هذا تعريفها شرعاً عند الحرجاني في "التعريفات”؛ وقال: ((هي ‏ لغةَ ‏ مشتقة من الدعاء؛ وهو الطّلب)). 
انظر "التعريفات": صا .-١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 595/9. 

(4) نقول: احافظة على ألف التأنيث هي عَلَةُ مّن قال بفتح الواوء انظر "المصباح": مادتي ((دعو)) و((فتو)). 

زه) ني "الأصل": ((نٍ "المصباح" العبارة عختلة))» وعبارة "ح": ((العبارة مختلفةع). 

(5) قوله: ((قال في "المصباح" إل)) هو منقول بالمعنى؛ وفي المقام مزيدٌ بيان وتحقيق يُعلم بمراجعة عبارة "المصباح"- 
اه مصحّحا "ب" و"م”» وانظر "المصباح”: مادة ((دعر)». ‏ 

)0١‏ أي: في تتمّة ما نقله صاحبُ "المصباح" عن سيبويه وابن جني وغيرهما. 

(44 "ح”: كتاب الدعوى ق971/ب, 


حاشية اين عايدين ل للك 8115 لل ل قسم المعاملات 


0 5 0 ا يك 5 9 7 في . - 

(يْقصِدٌ به طلب حق قِبَلَ غيرو) رج الشهادة والإقرار. (أو ذَفَعَهُ) أي: دَفعٌ الخصم 
وعن عق فيه دَحَلَ دغوى 5فع0» ل "برَازيّة" . بخلافف 
دطوى قَطْم لزاع فلا عه "سراجيّة"”". وهذا إذا ريد بالحَقّ في التعريف الأمرُ 


عه 


الوخودئ: فلو ريد ما يعم الوحُودي والعَدّمي 0 يُحتَج هذا القيْدِ و هه 
زكوةلام (قولة: دَعْوى 33 عرض ن) قال في "البحر”": (راعلَمْ أنه سَيْلَ "قارئا 
المد يق" عن التغوى بقطع التراع به وبين غيرو؟ فأحاب: لا يحبر الموعل شري 
لأن الحَقَّ له. اه. ولا يُعارضةُ ما نَقلُوهُ في "الفتاوى" " ين صحّة الدعْوى بدفع التعرض» وهي 
م و كما في "البرَازيّة"””) و"المترانة". والفَرْقْ ظاهرٌء فياه ف الأول نما يدعي أن إِنْ كان 
شي يَدَعِيهِ» وإلاّ يُشهدٌ على نفسيه بالإبراء» وف الثاني كناك إنما يدعي عليه أنه يتَع رض 
و ا 0ك الع مقفاو ال ار “د 5 
في كذا بغير حقء ويطالبه يدقع" التعرض» فافهَم)), "ح”0". كذا في الهامش. 
(قولة: هذا القيْدِ) أي: قوله: ((أو دَفْعَةُ))» فإنه فصل قصّدَ به الإدحال» 
والفصلٌ بعد الجنس قَيْدُ فافهَم. 


| نُسمَعْ كماد إليه في "اللخزانة" "فهستاني" وف "الخزانة": ((لو كان لمعي عاجرا عن الدّعْوى عن 


ظَهْر فلب يكب دَطْواهُ في صحيفة يدعي منها تُسمَمْ دَعْواةه) اه "عر". 
"بزَازيّة") نوه في في 'الخلاصة" من الفصلٍ الأرّل من الدّغوى. 


(قولٌ "الشارح": فُسمَعْ به يُفتَىء 


)١(‏ ف "و": ((دحل دفع دَعُوى)). 

(5) أي: "فتاوى سراج الدين قارئ الهداية"0 كما يعلم من نقل "البح" عنهء انظر المقولة [59/895]. 

(*) "البحر": كتاب الدعرى 191/9. 

(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الدعوى ص م - بتصرف. 

(5) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الحنصم والتناقض والدفع 5١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "7" و'ب” و"م": ((فٍ دفع))» وما أثبتناه من "الأصل” ور" موافق لعبارة "ج". 

(68 ع كتاب الدعوى ق١5951/ب.‏ 


الجزء السابع عشر ببسسعصح٠ح 777‏ الاو الجحجحمج صفق “كناو البعوف 


(وافّمّعي: من إذا تَرَكَ) دَعْواهُ (تُرك) أي: لا يُجِبَرُ عليها (وانّدّعى عليه بخلافه) 
أي: يُجبرُ عليها. فلو في البلدةٍ قاضيان كل في مَحَلَّةٍ فالخيارٌ للمُدَعَى عليه عناد 


060 (قولةُ: فلع أشارَ بها" إلى أن الجبْرَ في أصل الدغوى» لا فيمّن يُدعَى بين 
يدَيوء والتفري لا يهن "ط”". وق بعضٍ الخ بالوار”. 

انه (قوله: ف مَحَلة) أي : حطتوضيهاً وليس قَضاوؤةٌ عامًاً. 

0060 (قولة: "بزازيّة”) ليس ما ذَكْرَهُ عبارة "البرازيّة"» وعبارتّها؟ - كما في "المنح"”" -: 
((قاضيان في مصرء طَلَبّ كل واحدٍ بنهما أن يذهب إلى قاض فالخيارٌ للمُدعَى عليه عند 
"مرا وعليه الفُوى)) له. 1 

وفي "المنح”” قبل هذا عن "الخانيّة” قال: ((ولو كان في البلدةٍ قاضيان كال واحارٍ 
منهما في مُحَلَةِ على جِدَو فكعت" الخُصُومة بين رَجْلّنِ أحدهما من مَحَلَةٍ والآخَرُ ين 
مَحَلَةٍ أخرىء والمدّعي يُرِيدُ أن يُحَاصِمَةُ إلى قاضي مُحَلتِهِ والآخحرُ يَأَبَى ذلك اختلّف فيها 
"أبو يوسف" و"محمٌّد". الفح أن العبْرةَ لمكان الْدَعَى عليه» وكذا لو كان أحدهما بن 
أهل العَسْكّرٍ والآخخرٌ مين أهل البلدة) اه. 

| وعَلَلَُ ني "حيط" - كما في "البحر"”- : (ربأنٌ "أبا يوسف" يقول: إن لدعي مني 


(1) ((به») ليست في "الأصل" و'ر" و"1". 

(؟) "ط": كتاب الدعوى 379١/5‏ 

() نقول: جميعُ النسخ الي بين أيدينا ((بالفاء»). 

(؟) "البزازية”: كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ١8/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
١‏ "المنح": كتاب الدعرى 7/ق84/ب. 

(1) "الخانية": كتاب الدعرى والبينات 777/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(/ا) عبارة "الخانية": ((على حدةٍ جازء فإن وقعت إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الدعوى 191/9 


للحمونة يس قاضيهه و عمد اقول إن المدُعَى عليه دافعٌ لها)) اه. 

وإنْما حَمَلَ "الشّارحُ” عبارة "البرّازي" على ما في "الخاّة" مِن التقييدٍ بِالَحَلَة لما قالَهُ 
"ا في "النح”©: ((هذا كك وكلٌ عبارات أصحاب "الفتاوى" يُفِيدُ أنّ رض المسألةٍ 
الي وَقَعٌّ فيها الخلا بينَ "أبي يوسف" و"محمّدٍ " فيما إذا كان في البلدةٍ قاضيان كل قاض 
في مَحَلَقَ وأمًا إذا كانت الولاية لقاضيّين أو لفْضَاةٍ على مصر ادهل الكواج قا 
لدعي في دواد فله التَعُوى عند أ قاض أَرادة؛ ذلا تَظهُ فائدةٌ ف كُون العبْرةٍ لمعي 
أو الْدّعَى عليه. ويَسْهدُ لصِحّة خنااما موا من تعليلٍ '"صاحب ١‏ اغيطا)) 7 

وَرَدَّهُ "الخير الرّملى" » وادَّعى: ((أنّ هذا اهديا أَشْبَّةُ))» وذكر: (أنه حيث كانت 
الل ل "أبي يوسف" أن لدعي مُنشِِيٌ للخصُومة» ول"محمِّدٍ" أن الْدُعَى عليه دافعٌ ها 
لا نجه هُ ذلك» فإِنّ الحكم دائرٌ مع العِلّق) اه. وهو الذي يَظِهَرٌ كما قال "شيخنا"9. 

وأقول: التحريرٌ في هذه المسألة ما تَقَلَهُ "الشارخ””" عن خط الم ومَشَّى عليه 
العلآمة "المقدسي" كما نَقَلَهُ عنه "أبو الستّعود”*). وحاصلة: (أنّ ما ذَكَرُوهُ من تصحيح 
قول ' "عنمل" بأن0) العبرة لمكان الدَعَى عليه إنّما هو فيما إذا كان قاضيان كل بنهما ف 
مَحَلَةٍ وقد ير كل ينهما بالحُكم على أهل مَحَليهِ فقطء بدليلٍ قول "العمادي”: وكذا لو كان 


(قولة: و"حمّد” يقول: إن الْدَعَى عليه دافعٌ ها) والدافمُ يَطْلّبُ سلامة نفسييء والأضْلُ اليَراءة» 
ومن طَلْبَ السسّلامة أولى بالنَطَر مِمّن طَلْبْ ضيدّها. 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ؟*/ق 84/ب. 

(؟) هو والله أعلم ‏ الشيخ سعيد اللي رحمه الله. 
(”) ف الصحيفة التالية وما بعدها "در". 

(4) "فتح المعين": كتاب الدعوى 17/87 


(د) في "ب" و"م": ((من أن)). 


1 


الجزء السابع عشر ل ل :٠!؛‏ لل كتاب الدعوى 


ولو القْضاةٌ في المذاهب الأربعة على الظَاهر وبه أَفتِيتُ مرار 1 كيه 
قال 'اللصدف" : ((ولو الولاية لقاضيّين فأكثرَ 1101111101 


أحدهما مِن أهل العَسسْكَر والآخرٌ مِن أهل البلدء فأراد العَسكري أنْ يُخاصِمَةُ إلى قاضي 
العَسْكْرٍ فهو على هذاء ولا ولاية لقاضي العَسْكْرٍ على غير الحندي)). فقوله: (ولا ولاية) 
دليل واضحٌ على ذلك» ما إذا كان كل بنهما مَأدونا لمكم على أي من حَضبرٌ عدلده ين 
يصري وشامي ولي وغوهم - كما في قُضاوٍ زماننا - فيخي التُعويلٌ على قول "أبي يوم ف" 
لماه لتعريف مدعي(" والمدّعَى عليهء أي: فإنّ الْدَعيّ هو الذي له الخُصُومةٌ؛ فَيَطبُها 
0 7 

عند أي قاض أَرادَ 

وبه ظَهَرَ أنه لا وحة لما في "البحر"' من: ((أنه لو تَعَدَدَ القْضاةً في المذاهب الأربعة 
- كما في القاهرةٍ ‏ فالخيارٌ للمُدَعَى عليه حيث ل يكن القاضي مِن محَلتِهما))» قال: 

0 9 
((وبه افتيت مرارا)). 

أقول: وقد رايت طٌّ بعض العُلماء قاد عن امف "أبي السعود العمادي": )ا 
ُضِاةً الَمالِك الْحرُوسةٍ مُمنوعو عن الخُكمٍ على خلافبٍ مذهب الْتَعَى عليهم) اه وأشارٌ 
إليه "الار "600 


كن 


مكلام (قولة: قال "المصئفٌ") فيه رد لدي "البحر"؛ لأنّ قُضاةً المذاهب في زمائنا 
ولايتهم على السّواء ف التغميم. 


(قولة: لتعريف الْدَعَى عليهم في "الأصل": ((لمدّعي والْدُعَى عليه). 


)١(‏ "البحر":.كتاب الدعوى ١97/97‏ باختصار. 

قة ((الْدّعِي)) ليست في "ب" و"م"”» ونبّهِ عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 
م في "ب" وكم": (رتلن». 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ١97/97‏ باختصار. 


(د) في الصحيفة التالية "در". 


حاشية اين عايدين ل ل--- اد 8ج _ لمم قسم المعاملات 


9 


على السنّواء فالعِيْرة للمُدّعي. نَعَمْ لو أَمَرَ الستلطا 
عل بالتسثبة إليها كما مَرّ براراً. 

قلتُ: وهذا الخلافُ فيما إذا كان كل قاض على مَحَلَةٍ على حِدَقٍ أمّا إذا 
كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحَنبَليٌ في مجلس واحار والولاية والجدة 
فلا ينبي أن يْقَعْ م الخلاف ف إجابة الْدّعي؛ لما أنه صاحب الى كذا خط 
ا نفى"27 على هامش "البزّاز 0 فك 0 ١‏ 

[مطلب: ركن الدّعوى] 

(ورشها: إضافة اللي إلى نفسيه) لو أصبياً ك: لي عليه" كذا وأو'”) إضافة (إلى 

من ناب) الْتْعي (صَابْة كوكيل ووصي (عنة النزاع) مُتعلّ ب ((إضافة اللَق)». 1 


جحابة الْدَعَى عليه لَزِمَ اعتبارة؛ 


مكلام (قولة: على السّواء) أي: في عُمُومٍ الولاية. 
إممحوى (قولة: لعَرْلِهِ) أي: ا/فه ا( لعَرّل من اتختارة لدعي عن الححكم بالل ة إلى 
هذه الدّغوى. 


(قولةُ: كما مر من أن القضاء يد 
تمدام (قولة: قلت) مُكرَرٌ مع ما قبلةُ. 

لكنكلاى (قولة: على حِدَةِ) أي: لا يُقضِي على غير أهلها. 

05م (قولة: في مَجلِس) فَيْدُ اتفاقي والظاهرٌ أله أراد: في بلدةٍ واحدة. 

11ه9ى) (قولهُ: والولاية واحدة أي: م يُخصّصْ كل واحل بِمَحَلَةِ. 

لكلا (قول "الصدف "40 عند التراع» قال في "البح "00 ((فحرج الإضافة حالة المسالّمق 


)١(‏ وذكرَ نحوَهُ في "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق45/ب. 
)5١(‏ في "د": (رعليك)). 

وم في "ط": ررو). 

(4) في "ب" ركم": (رقوله)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى 191/0, 


الجزء السابع عشر لس سسلل 8598 لللشدسسدطسطسلسا كتاب الدعوى 


(وأهلها: العاقل المي ولو 92 لو مَأَذُونا 5 5 وم إل لا "أشباو"20ي 
(وشرطها) أي: شَرْط جوازٍ الدَعْوى (مَحِلِس القضاءء وحْصُورٌ حَصيو) ل 


فإنْها دَعْوى لغة لا شرْعاء ونظيرُهُ ما في "البرّازيّه”©: عَيْنّ في يد رجل يقولٌ: هو ليس ليء 
وليس هناك مُنازعٌ لا يْصِح َيه فلو ادا بعدَ ذلك لنفسيه صَّممَّ وإِذّ كان نَم ازغ فهو 
إقرارٌ بالملك 29 السارع فلو ادّعاهُ بعدهُ لنفيه لا يْصِحٌ وعلى رواية "الأصل” :5 يكوث 
إقرار؟ بالبأّك له)) اه. قال "السّائحاني": ((أقول: كلامُ "البرَازيّة" مَفَرُوض في كُون النفي 
إقراراً للمتازع أو لاء وليس فيه دَعْوَاهُ اللّكَ لنفسيه حالة الُسالّمةع). ق؟ه»/ب 
[مطلي: شر جواز الدّعوى) 

0 (قولَهُ: وشَرْطُها) !4 أرَ اشزاط لفظ مَحصُوص للدوىء ويَتبَفِي اشقاط 

ما يدل على المَرْم والتَحْقِيق» فلو قال: أَشُلكُ أو أَظْنٌ لم نصح التغوى» "عر 
ا ا (فائدة) 
ل" تسمّعُ التعوى بالإقرار؛ لما في "البرّازية"”© عن "الدّحيرة": ((ادعَى أن له عليه" كذاء 


(قرلةُ: أقول: كلام 'البرازيُة' مَفرُوضُ في كون النفي إل) فيه: أن المراد بقوله: ((ونظيرة) نظيرةُ 
في اعتبار الحالتين» لا في حَغْلِهِ دَغْوى مع المنازّعة. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ القالث: الججمع والفرق ‏ أحكام الصبيان ص 75 105 بتصرف» تقلاً عن "الإسعافب" و"املتقط" 

(؟) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخنصم والتناقض والدقع /ع” نقلاٌ عن "الجامع الصغير" 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) ((بالملك)) ليست في "ب" و"م”ء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"” هو الموافق لعبارة "البحر" و"البزازية". 

(؟) في "ر" و"”: («و لم))» وكذا في "البحر". 

(د) "البحر": كتاب الدعرى .١985/9/‏ 

ذى في "م" جل 

(7) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع 589/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) ((عليه)) ليست في "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"7" هو الموافق لعبارة "البزازية" و"البحر". 


حاشية ابن عابدين بل 4١18‏ لب قبمالمعاملات 


فلا يُقَضّى على غائبيء وهل يُحطيرهُ بمُجرَدٍ الدّعُوى؟ إن بالصر أو بحيث بيت عنزله َعَم 
وإلا فحتى برهن أو يَحلف» "منية"؛ (ومَعلُومي امال (للَْعى)؛ إِذْ لا ُقتى بمَجهُول» 


وأنّ العَيْنَ الذي في يده له لِما أنه أقَرّ له به» أو ابنداً بدَعْوى الإقرار وقال: إِنه م أذ هذا لي» أو 
قر أن لي عليه كذا قيل: يَصِح» وعامّة المشايخ على أنه لا نص "2 الدَعوى؛ لعدم صَلاحية2©9 
الإقرار للاستحقاق ل» "بحر'”" من فصل الاحتلافف في الشهادة» وسيأتي متنا أوَّلَ الإقرار», 
النفقة (قولة: فحتى يُبَرَهِنَ أو يَحلِف) هذان قولان» لاقولٌ واجد يخي فيه بين 
البرهان واد 5 1 فراحع "الا 
0 (قولة: وَمَعَلومية المال المتعَى) أي: ببّيان جنسيه وقَدْرءِ كماتق "الك 


لفق 


دحيم (قولة: إِذْ لا يُقضّى بمّجهُول) ويُستئنى مِن فساد الدَعْوى بالْحهُول دَعُْوى 
الرّهن والعَصْبي؛ لما في "الخائيّة”" مُعزياً إلى رَهْن "الأصل”: ((إذا شَهِدُوا أنه رَهَنَ عندّه 
ادر لحترا لقب وروا عا مسرن ميانب برادر ةلات ورواق أي نرب 
كات؛ وكذلك في العَصْب اه. فالدعْوى بالأولى)). اه "عر "20 


(قولٌ "الشارح”: وهل يُحطيرُهُ بمُحردٍ اللتضرى؟ إ) في "إجابة السّائل": ((الْدّعي إذا طَلَبّ إحضارٌ 
حصْيهِ فإن كان في الصر أو قريا أحضيرَةُ القاضي بمُحرَدٍ طَلبو)) إلى آخير ما فيهاء فلي مع ما قلهُ "ط". 


)١(‏ في "ر": ((لا يصح) بالمثناة التحتية» وكذا في "البزازية". 

(؟) عبارة "البزازية" و"البحر": ((صلوح)). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 1 5 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]78٠8[‏ قوله: ((يناءً على الإقرار)). 

(5) انظر "البحر": كتاب الدعوى 1957/97. 1 

(9) انظر "شرح العينٍ على الكبر": كتاب الدعوى 1797/9. 

(/) "المخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده 478/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(8) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 

(3) "البحر": كتاب الدعوى 7ث/95١1.‏ 


الجزء السابع عشر لحل كتاب الدعوى 


عم 


ولا يُقال: مُدَعَى فيه وبه إلا أن يَعضمّنَ الإحبار. (و) شَرْطُها أيضاً (كُونها مُازِمة 
شيفاً على الْحْصْمٍ بعد ” بُوتهاء وإلآ كان عبَنا كو الْدعَى مسا يَحمَوِلْ البوست» 
فدغوى ما يَسنَجِيلٌ وُحُودُه عَفْلاً أو عادةً إباطلة ليقن الكّذب في اللستحيل 
العقَلي» كقوله لِمَعرُوف السب أو لِمَن لا يود مثله خنله: هذاا ابء وطموروق 
المستحيل العادي' كدتغوى مُعرُوضم بالققر الا عظيمة على 1 جر( أنه أَفرضية 
يّاها دُفْعةَ واحدةٌ أو عَصَبّها من سج سي ونه اوقب مو 


قلت: وفي "المعراج": ((وفسادٌ الدعْوى إمَا أن لا يكونٌ َرِمَهُ شي على الْخَصم 
أو يكوث الْتَعَى مَحَهُولاً في نفسي ولا يعلَمُ فيه حلاف إلا في الوصيّء بأن اتَعَى حَقَاً بن 
وصيّة أو إقرار فإنهما يَصِحَان بالمحهُول» وتَصبح دَغوى الإبراء الّجَهُول بلا خلافي) اه. 

ديام (قولهُ: ولا يقال: مُدَعَى فيه وبه) وفي "طَلبَةِ الطّلبة"”©: ((ولا يقَالٌ: مُدَعَى 
فيه وبه وإث كان يَتَكلّمُ به الْتفقهة) إلا أنه مَشْهُور””» فهو ممَيرٌ من صواب مهحور 
ا را 1 

إخلكام (قولة: وإلا كان عبن أي: وإن ل تَكُنْ مُلزِمق كما إذا ادعَى التوكيلٌ على مُوكله 
الحاضر فَإنُها لا تنغ لإمكان عَزْلِهِ كما في "البحر ”10 "ح””. كذا في الهامش. 

0 (قولة: وظهُورو) باحر عطف على («تيقَيِ». 


)١(‏ عبارة "البحر": ((على غي)). 

25" الطُلبة" : كتاب الدعوى صخ7؟-. 

(5) في "م": ((إلاً أنه خطأ مشهور)). 

(؛) نقول: بل العسّوابُ الَهْجُورُ عند احمَِّينَ خيرٌ من الخطأ المشهورء والله سبحائةُ وتعالى أعلم. 
(د) "ط": كتاب الدّعوى 2791/7 

(5) "البحر”: كتاب الدّعوى ١97/9‏ نقلاً عن "العناية”. 


0 "ع : كتاب الدّعوى ق7171رب. 


حاشية ابن عابدين ل 4 لطلل لس د قسمالمعاملات 


ل 


فالظاهرٌ عدم سّماعهاء "بحر”"2. وبه جَرَمَ "ابن الغرس" في "الفواكه البدريّة”. 
[مطلبٌ: حكم الدّعوى] 
(وحُكمُها: ووب الحواب على الخصُم) وهو الّدعَى عليه ب ((لا0) أو ب ((نَعَمُ) حتى 
لو سكت كان إنكارث فسمَعْ لي عليه إلا أ يكون أخرس؛ "احتار”"» وستحققة 
[مطلب: سببُ الدّعوى] 
فشيهاء عق البقاء قر بتعاطي الْعامَلاتٍ (فلو كان ما يده مَهُولاً في ياد الخَطُم 
دك لعي (أنهُ في يد بغير حَق) لاحتمال كونه مَرهُونا في يده أو موسا بالشّمن في يلد 
:5055 (قولة: في "الفواكه البدريّة") قال في "المنح””: ((لكنةُ لم يَسَتَبِدْ في مَنْع 
دَعْوى المستحيلٍ العادي إلى نقل عن المشايخ)). 
قلت: لكنْ في الذهب فرُوعٌ تَشْهّدُ ل منها ما سيأتي”' آغير فصل التُحالّف. 
(قولة: وسنحقفة”') عند قول 'المصلفي": ((وقضى بشكوله مره. 
(قولة: أنه في يَدِو) فلو أَنكَرَ كوت في يده مَرهَنَ المْدّعي أنه كان في يد الْدَعَى 
عليه قبل هذا التاريخ بسن هل يُقبَْلُ ويُحَبَرُ باحضاره؟ قال "صاحبُ جامع الفصولين”20: 
((ينبَخِي أن يعبَلَ إذا لم يت حرُوحُهُ من يدبو فَقَى ولا كَرُولُ شلك وه في "البحر"7", 


2 


(قولٌ ”المصنفي": فلو كان ما يَدَعِيهِ مَقُولاً في يد الخَصْم إخ) الذي حَقَقَهُ "الشُرّنبلايُ” وغيرّة: 
أن العَقارٌ كذلك؛ لتفع الاحتمال الَذكور))» فانظرة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الدّعوى 197/9 بتصرف. 

(؟) "الاحتيار": كتاب الدّعرى 1٠١ 7١9/5‏ بتصرف. 

() "المنح”: كتاب الدّعوى 7ق 30/!. 

(4) صا لاات ‏ وما بعدها "در". 

(د) صضاءهةع- "در" 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس فٍ بيان أنواع الدعاوي وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 31/١‏ باختصار. 
(7) "البحر": كتاب الدعوى 195/97. 


الجزء السابع عشر ا سس 5آا4 لس سس سسسل سا تاب الدعوى 


(وطلب) الْدّعي (إحضارة إن أُمكَنَ) فعلى العَريمٍ إحضارَةُ (ليُشارَ إليه في التَعْوى 
والشتّهادة6 والاستحلافب"" (وَذَكََ) الْدّعي (قِبِْسَهُ إن نَعَذَن إحضار العَبْنِ» بأن 
كان في تَقَلِها مَؤُونة وإذ قَلْسأْء "ابن كمال” مَعرِياً ل "الخرانة”. ان 
حرم به "الفهستاني"7", ورَدَهُ في "نور العين"": ((بأثٌ هذا استصحابٌ؛ وهو حُجَّة في 
افع لا في الإثباس"؟ كما في كُتب الأطول)). 

007 (قولُ: وطَلْب الْدّعي إلخ) هذا إذا م يكن الْدَعَى عليه مدعا فإن اذّعَى عي" 
وديعةٍ لا يُكلّفُ إحضارهاء بل يُكلف التحلية كما في "البحر "20 عن "جامع الفصولين"0". 

رعككلال (قولة: بأن كان في نَقلها مَؤُونة) فيه: أن هذا من قل الرَّحَى والصّبْرق 
فذِكْرَهُ هنا سّهرٌ. قال في "إيضاح الإصلاح": /00+3/) ((إلاّ إذا تعس بأن كان في لَقَلِهِ 
مَؤُونةٌ وإث قَلْتْ ذَكْرَهُ في "الخزانة")»» "قل 


(قولة: حرم به "اليستاني”) وكذا ني "الخرانة". 

(قولٌ "المصنفي": وطَلبْ لدي إحضارة لح إحضار الَقُول ليشار إليه في التَعْوى والشّهادةٍ إنْما مو 
فيما إذا كان البعضر لا يُشْبهُ البعض» وإذا كان البعضُ يُشْبهُ البعضّ كالتّنائير وما أشبَّهُها لا يُشْرَطٌ الإحضار» 
لأنّ البعض يبه البعض بحيث لا يُمكِنْ المي والفصلْ كما في أوَّل محاضر "الأسلروشية" له. 
)١(‏ ((والاستحلاف)) من المئن في "و" 
(7) "جامع الرموز": كتاب الدعوى 759/5 
() "نور العين": الفصل السادس ل أنواع الدعاوي وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع إلخ ق١7/]‏ بتصرف. 
(4) في هامش "ر": ((قوله: لا في الإثبات؛ إذ الدليلٌ الموجب لا يدل على البقاء اه))» نقول: وهذه العبارة بنصّها في 

"نور العين". 

زه في "ر": ((عيتا). 
(0) "اليحر”": كتاب الدعرى 37955/97. 
20 "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ١‏ بتصرف 
(ه) "ح”: كتاب الدعوى ق١77/ب.‏ 
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(بلاكها أو غَيْبتِها/)؛ لأنه مثله مَعنَى (وإن تَعَذْر إحضارُها (مع بقائها كرحّىء 
وطْبْرةٍ طعام) وقطِيع غَنْمٍ (بْعَثّ القاضي أُمينةُ) ليشار إليها (وإلاً) تكن باقية 
(اكثفي) فق الدّعْوى 200 


مكلام (قولة: أو غَيْيتها) بأن لا يُدرّى مكاتهاء ذَكَرَهُ "قاضي زاده"7", "ح"0. 
الكنفية (قولة: لأنم) أي: القيمة. وَذَكَر الضَّميرَ باعتبار الْذَكُور وهو عِلَةٌ لقوله: 


((وذ 


00059 (قولة: إن تَعَدَر) أي: تَعْسر. 
”7 (قولة: وإلا تكن) تكرارٌ مع قوله: ((وذكر قِيْمتهُ إن تعَذَرَ))» "س". 
«فرع) 

7 200 204 سس ممم اام باك مره هه 3 522 

وَصّفّ المدعي الماعى» فلمًا حَضر خالف في البعض إن ترك الذغعوى الأولى واذعى 
الحاضت 7 9 لأنها دَعْوى مُبتداق وإ فلك "0 عن "البرّازية "0 

م أ ذلك في محاضر 'الهندية" ين محص دَطْوى العَدليَاتِ واستهلاكها. وذَكرَ في 'الايّة” 
مِن فصل: رجحل اذّعَى عند القاضي على رحل حَقاً: ((أنّ القضاءً يلك الدّراهم والدنائير يُمَكِنٌ حال 
َيْتها إل)» وَذَكرَهُ في "الفصول". 

(قولٌ "الشارح": إحضارها) قال في "البرّازيّة": ((وإث تَحَمِّلٌ الْدّعي مَؤُونةَ الإحضار يُحصّرٌ إن 


م يتَحملْ مَؤُونةَ الإاحضارٍ لا يُحضرٌ)). 


.1 49/97 "تكملة فتح القدير": كتاب الدعوى‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الدعوى 3١571ب‏ 

() "البحر": كتاب الدعوى ١93/17‏ نقلاً عن "جامع الفصولين" لا عن "البزازية". 

(4) نقول: كذا في النسخ جميعهاء والمسألة ليست في "البزازية": ونقلها في "البحر" عن "جامع الفصولين". والسألةٌ فيه: 
الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 57/١‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر رفت كتاب الدعوى 


(بذكر القيْمة). وقالوا: لو ادَعَى أله عْصّبْ منه عَيِّنَ كذا ول يَذْكُرُ قِبُمنَها نُسمَمْ 
فيِحَلُفْ حَصْمُكُ أو يُجبَرُ على البّيان» "دُرَر"” و"ابن مَلَك". مم ل 


امنود (قولُ: بكر القئمة لأن عَينَ ن التعَى تَعَدْرَ مشاهدثهاء ولا يُمِكِنْ ا 
بالوصفء فاشترط بان القِيّمةِ؛ لأنها شي تُعرّفُ العَيْنُ الهالكة بهء "غاية البيان". و 
"شرح ابن الكمال"٠‏ ": ((ولا عير في ذلك للتْصيف؛ لأنّه لا يُجْدِي بدون ذِكْرٍ 8 
وعد ذِكرها لا جاحة إليه» أَشِيرَ إلى ذلك في "الهداية"7)) اه. 

وف "الفستاني"*): ((وي قوله: (وذْكَرَ ْم إن تعر إشارةٌ إلى أله لا يشرط كر الّون 
والذكورة والألوئة والسّن في الدَبّقَ وففه حلاف كمافي "العماديّة"”*/. وقال هد 
"أبو القاسم””": إِنّ هذه التعريفات للمُدَعَى لازمة إذا أرادَ أحدَ عَيْنِهِ أو مئله في لني أمَا إذا راد 
أحد مه في اليدمي : فيَحبُ فيَحبُ أن ُكتفى بذك اليم كما في مُحاضرٍ "الخزانة"')) اه. ق6دع/) 

.+00 (قولة: عيْنَ كذام قال في 'البحر"”"": ((والحاصل: أنه في َغْوى العُصضب ليطن لا يش 
ييا الحدس والقيْمةٍ في صِحّة الدّعُْوى والشهادةء ويكون القولٌ في القِيْمةِ : للفاصبر وال تهن)» اه 

و" قلت: : وزاك في "المعراج" دَعُْوى الوصيّة والإقراره قال: ((فإنهما يَصِحان 
بالّحهُول”"2. وتَصِعٌ دَعْوى الإبراء الَحَهُول بلا حلافي)) اه فهي خمسة. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 77١/9‏ بتصرف. 

)١(‏ أي: في شرحه على "الوقاية" المسمى ب"الإيضاح" كما اطلعنا على ذلك في نسخحة منه. 

() "الهداية": كتاب الدعوى *#له19. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الدعرى 589/5- 570 بتصراف. 

(د) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما 
لا يسمع 27/١‏ إل أنه لم يتعرض لذكر الذكورة والأنوثة والسّن. 

(1) لعله صاحب "الملتقط"» ولم نعثر على المسألة فيه. 

(7) "البحر": كتاب الدعوى 191/797 

(8) الواو ليست في "ب" وكم". 

(5) في "ب" و"م": ((في ابجهول))؛ والصّواب ما أثيضاه من "الأصل" و"ر" و"7"؛ إذ يُقال: أقر ‏ مجهول وأوصى 
بمجهول بالباء» ولا يُقال: أقرٌ وأوصى ف المخهول. 
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وهذا لو (ادَعَى أغياناً مُختلفة لجنس والنوع والصّفة موه مم ممه ممم لوه لم 


01م (قولةُ: وهذا) أي: لسماعها في العَصْبي وإن لم يُذكر القيّمة. 

قال في افامش ش”": ((قال في "الدّرر”": ولو قال: عَصبْتَ مني عَيْنَ كذا ولا(© أدري 
قِيْمنَّهُ قالوا: تُسمع. ْ 

قال في "الكاقي": وإن م بين القِيْة وقال: عَصَبْتَ مني عَيْنَ كذا ولا أدري أمو 
هالكٌ أو قائمٌ؟ ولا أدري كم كانت قَيْمْه؟ ذكِرَّ في عامّةِ الكُنَب أنه نُسمَعْ دَعْواةُ؛ لأنّ 
الإنسان ريما لا يَعلَمْ قيْمة ِيْمة مال فلو كُلْفّ بان القيْمة عضر به. 

أقولٌ: فائدة صِحَّةِ الدّعْوى مع هذه الجَهالةِ الفاحشة تَوَحُهُ اليمين على الخْصُم إذا أنكرٌ 


(قولٌ "اللصئفي": ادعَى أغياناً مُحتلفة امس إخ) في 'الخاية" ين بابو ما يطل وى الْدّعي: 
((اذُعَى أغياناًمُحتلِفة الجنس والنوع والصفق وَذَكْرَ ويم الكل حمل ول يدك قيمة كل عيْنٍ وحنسس 
ونوع على حِدَةٍ بعضّهم اكتفى بالإجمال» وهو الصسّحِيعٌ) لأنّ التَعَيّ إذا ادّعَى صب هذه الأغيان 
لا يُشتَرَطُ لصِحّةٍ الدَعْوى بَيانُ القَيْمق ثم يُنظَر: إن ادَّعَى أن الأَعْبِانَ قائمة في يده يُوْمَرُ بإحضارهاء 
عب اليه مخطارتهاء وإنا قال: إنها كنا في يده أو استَهلكهاء وين مالكل حمل نمع دَعْواة 
نعل بيمّه؛ لأنه لما صّممّ وى العَصْبٍ من غير بيان القيْمةٍ فلأن يَصِمٌ إذا ين يمه الكل جُملة أولى» 
وإن م يدع الفطب وادَّعى أن في يدٍ هذا كذا كذا بن الأطبان وم بين القئمة سمح تطراة في كم 


الإحضارء وبعدَهُ كانت الدّعْوى بالإشارة إلى الأغيان» فلا يُحتاج إلى ذِكْر القيْمق وإنما يُشترطٌ ؤِكْرٌ 


القيْمةٍ إذا كانت التغوى وى سسَرقة؛ بعلم أن الستّرقة كانت نصابا أو لاء أمَا فيما ميوى ذلك فلا 
حاجة إلى ذكْرها)». 

)١(‏ ((قال في الهامش)) من "ر". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 791/9. 


(©) في "الدرر والغرر": ((ولو))؛ وهو خطأ طباعي. 


الجزء السايع عشر ل 888 ل كتاب الدعوى 


ا ا ل د بِيَشَكُ أو يُحلّفْ 
حَصْمْهُ على الكل مره (وإن ل يَذَكْرْ قيْمةَ كلّ عَيْنِ على جدَق؛ لأنه لَمَا صّحّ 
شرى التصي لانان ف تَع ا تيس ال مدا بالأرق. وقبل: في 
دَعْوى السّرقة يُشترَط ور القيمة لبعلَمْ كونها نصاباء فأما ف غيرها فلا بش ترط 
عا د00 وهذا كله في دَعُْوى اين ا 


واخبْرُ على البّيان إذا أَكَرّ أو نَكَلَ”" عن اليمينء فتأمَّلْ فإنّ كلام "الكافي" لا يكوث كافياً 
إل بهذا التُحقيق))» "ل" 

قال جافقة الففيرٌ حمّد البَيُطار: وأقرّها الموْلُفُ حيث كانت ناقصة م اسيل إن 
اليمين» و كلها عخطه رحمة الله ١‏ 

(08 (قولة: وتُقبل بيهم أي: على القِيْمةٍ 

برو (قوله: أو جلف أي: عند عدم البينة. 

»ام (قولة: لأله) عِلَةُ للعلة. ا 

«(٠‏ عطي ليمع قل اشم عر* وقد هر" تق اا يكرد 
المعنى: أنه إذا كانت العَيْن حاضرةٌ لا يُشترط ذِكْرُ قيْمتها إلا في دغوى السرق)» "حَموي". 

الشلفنة (قولة: : واهذا كلم أي: الَذكون من الع وهل السالقوة 


(قولهُ: أي: الذكورٌ مِن الشُروط السابقة المناسب ما في "الطحاوي"200 فانظرة. 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وييان ما يسمع منها وما لا يسمع 
0 بتصرف. 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((ونكل))» ومثله في "الدرر"؛ وما أثبتناه من "7” و"ب” و"م" موافق لعبارة "ح” و”ط". 

(5) "ح": كتاب الدعوى ق7151/ب بتصرف 

(4) من ((قال جامعه) إلى هذا الموضع من "ر". 

(ه0) ص ؟؟ع د ه'اع "در 

(7) كذا في مطبوعة "التقريرات": ولعل المراد: الطحطاوي؛ وعبارته /187: ((قوله: (وهذا كله) أي: الاكتفاء 
بذكر القيمة إذا ادعى العين)). 


حاشية اين عايدين ‏ لل 3 لاا قسم المعاملات 


لا اين فلو (اذَعَى قِيْمةَ شيء مُستهلاك اذ شترط بياث حنسيه ونوعو) الدَعْوى 
والشهادةٍ؛ يَعلَم القاضى .اذا يَقَضِي. انثا كيام جم شي لدج أما بابو ص اماع ماده مق و قا 


الفلفقة (قولة: لا الدَيْنِ) ستأتي دَعْوى الدَّيْن في "المعن"0". 
امعداى (قولهُ: اشترط بِيانُ جنسيه) أقول: لي شه ف هذا الْحَلَّ وهي: أنه لو ادّعَى 


(قولُ: أقول: لي شبْهة في هذا الَحَلّ إل ما ذَكْرَهُ "المصدف” هو مَشَولٌ المذهب. والقَصدٌ أنه 

ذُ 3- ولو جُملةً فيما إذا ادَعَى أغْياناً ‏ بِيانُ جنس الْسَهلْك ونوعِه ف دَعْوى قِيميِه. 
ووّجةُ ذلك ما تَقَلهُ "السسّنديٌ" عن "القُصُول": ((ادَعَى على آعرَ ألفّ دينار يسبب استهلاكه لأغْياه 
لايد وأن ييّنَ مها في مَوضيع الاستهلاكء وكذا لايد أن ثيّنَ الأغيان» فإن منها ما يكرث متا 
وينها ما يكوث مِن ذُوات القِيَم)). وفي فتاوى "النسّفي”: ((ين شرائط صِحَّةٍ الى بَِانُ أعيان 
مُستَهلَكةٍ وباك يمتها حتى لو اذّعَى قيمة أعيان مُستهلكةٍ لا يح ما لم يبن الأعيان). وفي 
"النصاب": ((عَسَى أن يَنَ أنْه ين وات اليم وهو بلي كما فى "الفيض")) اه. نُمَ رت في مُحاضر 
"الهنديّة" ف دَغوى قيمة الأعيان الْستهلكة: ((أنه رَدّ مَحضْرٌ دعوى ألف دينار قِيمةَ غَينٍ استَهلكها من 
أَعْيان ماله بسَمَرقَنك فرَد بوْحُوِ: أحثها أله لم يُيّنِ الْسمَهلَكَ ولا بد من بَيائِه؛ لأنّ ِن الأعيان ما 
يَكونُ مَضمُوناً بالقيمة» وينها ما يكو مَضمُوناً بالمثلء ولعلٌ هذه العَينَ مَضمُونة بالمئلء ولأ بن أصل 
"أبي حنيفة": أن حَقَّ المالك لا ينقَطِعْ عن العَين بنفس الاستهلاك» ولهذا جَوَرَ املح عن الَفصُوب 
لهل على أكثرٌ من قِيمته» وإنما يح عن العَين ويَسَقِلُ إلى القيمةٍ بالقضاء أو التراضي. وقبنْ90©: 
ذلك حَفَهُ في اين فلا بد من يانه ولأ م يذَكُر أن هذا المقدارَ قيمة العين تر قن أو بخارّى» وهي 
تيلف باحتلاف البلدانء وَالْبَرُ مه الْستهلّك في مكان الاستهلاك)) اه. وف "الخلاصة" بعد تَْلِو ما 
ف "فتاوى النسفي" و"النصاب" ما نَهُ: ((وقال الإمامٌ حالي رَحِمَهُ الله: أمَا في دعوى قِيِمةٍ الأَغْيان 
الْستَهلْكةٍ فلا حاجة إلى يان الأعيان)). 


(1) صااط9ع ‏ وما بعدها "در". 


(؟) في مطبوعة "التفريرات”": ((وقيل)) بالمثناة التحتية» والصواب ما أثبتناه من "الفتاوى الحندية"؛ إذ النقل منها. 


الجزء السابع عشر ل ل -- 8580 لمعلل كتاب الدعوى 


14 2 7 لال 5 1 00 05 ساس اع لع 8 
(واحتيف”' في بّبان الذكورة والأنوثة في الدَابّةِ) فشَرَطهُ "أبو الليث" أيضا 
واتارة في "الاحتيار””"2» وشَرَط "الشّهِيد" بَيانَ السسّنّ أيضاًء وعَامُهُ في "العماديّة" 


أعياناً مُحتلفة فقد م9" أنه يُكتَفَى بذكر القيمة للكلّ حُملةً. وذَكَرَ في "الفُصولين"2: ((ألّه 
لو اذَّعَى أن الأعيانَ قائمة بيده يُوْمَرُ بإحضارهاء فتقبّلٌ البيّنةَ بحضرتهاء ولو قال: إنها هالكة 


نفام 


04 ن قيمة الكل جُملة تُسمَعُ دعواة). 
ظَهّرَ أذ ما قَدَمَهُ "المصتف"”* في دتعرى الأعيان نما هو إذا كانت هالكثٌ وإلاّ 
عر هر 5 


رعق اس 


الع بل ذكر فيس نه مَأمُورٌ يإحضارهاء ونا" عن "ابن الكمال": ((3ّ العَينَ 


إذا تَعَذْرَ إحضارها لاك ونحوه فلكُرُ القِيمةٍ مغن عن التوصيفي صيضو)). . وهر مواق لما دك 
"المصئف"7" في الأعيان مِن الاكتفاء بذكر القيمق» فقول هنا: ((اشتر رط يان حنسيه ونوعو)) 


مُشْكِلٌء وإث قلنا: نه لا بد مع ؤكر القيمة من بان التوصيف يُظهّر فرق بين دعوى 
القيمة ودَّعوى نفس العَين المالكة» فما معد قوله”" تَبّعاً ل"ال "0): وإزوهذا ملق وبع 
قيمة ودعوى نفس العين 3 فما معنى قو رزوهدا 1 

كله ف دعوى لعن لا الدّينِ))؟! فَليْتَأمّل. وفي "البحر””' عن "السّراجيّة"7": (ِ(اذَّعَى 
نّمَنَ مَحَدُودٍ مي يُشْترط بان حُدُودِو)). 


1 في "و": ((وقد احتلف)). 

(؟) "الاختيار": كتاب الدعوى 211/97 

(9) ص 477 وما بعدها "در". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 507/١‏ 
(ه) ص 4515 وما بعدها "در". 

(0) المقرلة [154] قوله: ((بدَكْر القيمة)). 


80 ص 455 453 "در" 

(8) أي: صاحب "المنح": انظر "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق40/أ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الدعرى 1910/97 نقلاٌ عن "الخرانة" و"جامع الفصولين". 

.198/9 "البحر": كتاب الدعوى‎ ٠١ 

)١١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب الدعوى ‏ باب كيفية الدعوى وتصحيحها 774/7 بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخحان"). 


حاشية ابن عايدين -_- اس 4588 لس سيت قسم المعاملات 


(وقٍ دَعْوى الإبداع لا بد مين بّيان”'© مكانو) أي: مكان الإيداع (سواءٌ كان له 
حِمُلٌ أو لا» وفي العَصلب إن له حمل ومؤونة فلا يد) لصِحَة التضوى (ين ببانه» 
وإلآ) حِمْلَ له (لا) وني عب غير ال يبن قيْممَهُ يوم غْصْبهِ على الظاهر, 


عماديّة". '. (ويُشْتَرَطٌ التَحْديدُ في دَعْوى العقار 0 


بمعجاى (قوله: مِن يَيانه) أي: بيان ؛ مُوضع الغصب. 

رعكلى (قولة: على الظاهر) قال في ' "نور العين"20: (روئي غب غير الثلي وإهلاكه 
يَبَغي أن ين قِيمَهُ يوم عَطْبه في ظاهر الرُواية» وف رواية: يُتَيّر المالك بين أخد فِيمتِه يوم 
غُطْبِهِ أو يوم ملكي فلا بد من يبان أنّها قِيمُ أيّ اليومين» ولو اذّعَى ألف ديدارٍ بسَبَبٍ 
إهلاك الأعيان لا بد مِن أن يبن قيمتها في مُوضيع الإهلاك» وكذا لا بد مِن بّيان الأغيان» 
فإ ينها ما هو قَبْمِيّ ومنها ما هو مِْليُ)) اه. 

0041م (قولُ: في طوى العَقازِ) في "الُغرب"”: ((العَقار: الضيْعة» وقيل: كل مال 
له أل كالدار والضيّعة)) اه. وقد 52 مشايمنا ف كتاب الشفعة: بأنّ البناءً والنَحلٌ م 


النقولات» وأنّه لا شُفْعة فيهما إذا بيُعا بلا عَرْصةِ فإنا بيْعا معها وَحَبَت تَبَعاء وقد غَلِط 
بعض العَصرينَ فجَعَلَ اليل ين العَقار ونه فلم يَرجعْ كعادو "0 


(قورل "المصئف" : وفي دَعْوى الإيداع 4 هكذا دك افق بين نّ العصب ء والإيداع في "الخلاصة" 
في الباب الثالت من الدّغوى» وقال: ((وثمائةٌ في الغصطب))» فلينظن. 

(قولة: أي: بيان ؛ وضع العغُصطبي) في "الخلاصة" مِن الفصل القالث: ((ولو ادَّعَى أنه غصَّبْ هذا 
العبده ول يَقل: تي صم ويْحعَلٌ كأله قال: بني)». 


(1) في "ط": ((ببائه)). 

(؟) "نور العين": الفصل السادس ف أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ق5؟/ب, 
(5) "للغرب": مادة ((عقر)). 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ١9/9‏ باختصار. 


قث 


الجزء السابع عش لل- -- 8!ه لس كتاب الدعوى 


كما) رط (ف التتّهادةٍ عليه ولو)» كان العقارٌ (تشهور حلافاً هما ا إذا 
عَيَفّ الشهُودُ الدَارَ بعييبها فلا يُحتَاجٌ إلى ذِكْرٍ حُدُودها) كما لو اذَّعَى ثَمَنَّ 
التقار؛ لأله دَعْوى الدَيْن حقيقة "بحر'”". (ولا بد مِن ذِكْرٍ بلدٍ بها الدَانُ نُمّ 
لحل كم لسك دباعم الأحص" فالأسص كمافي اسه (ويكتى 


بذِكْرٍ ثلاث فلو تَرَكَ الرَابعَ صخ 1 1111111 


مطلمب: البناء بالأرض المحتكرة تعبت فيه الشفعة © 

وفي "حاشية أبي السّعود”: ((وقولة: لا شفعة فيهما إل يُحمّلُ على ما إذا لم تَكُن 
الأرضٌ مُحبَكَرة وإلاً فالبنا بالأرض امحمَكَرة تَبْتْ فيه الشفعة؛ لأله لما له من حَقّ القسرارٍ 
الَتحَقَّ بالعقار كما سيأتي قِ الفعة). 

الدافقة (قوله: كما في التسبي) إن 9 الاسم َعَم ص الاسم مع كر راسم الأب 
وهو َعَم من ذِكْرٍ الاسم مع اسم الأب واسم -- "م"20. كذا في الهامش. 

امدلفية (قوله: فلوتَرَك)أي: لدعي أو الشاهدُ فِحُكْمُهما فق الثرك والغلط 
واد كما مر به في "الفصولين"0. 


)1١(‏ "البحر": كتاب الدعوى 194/9 بتصرف. 

(5) في "د": ((بالأحص)). 

(5) هذا المطلب من "ر". 

(4) "فتح المعين": كتاب الدعوى 171/8. 

زه) في "٠"‏ و"ب" و"م": (زوهنه). 

(5) "ح": كتاب الدعوى ق771/ب - ق777/أ. 

(9) ف "ب" و"م": (القَوَى))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافقٌ لعبارة "جامع الفصولين". 
(8) "حامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 79/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين اليف قسم المعاملات 


وإنْ ذَكَرَهُ وغَلِط فيه لا "ملتقى””©؛ لأن المدَعَى يَخَلِفُ به. ثم إنْما يقت الغلّطٌ 


بإقرار الشاهدء "فصولين"27. مره سن ساقس ب 


.هام (قولةُ: وَغَلِط فيه لا) أي: لا يَصِح. . ونظيرُ: إذا ادَعَى شراءً شيءٍ دمن 
سَهُودٍ فإ الشّهادة تُقبّلُ وإن سَكنُوا عن بيان ج: حس القْمَنِء ولو ذَكَرُوهُ واوا فيه ل تُقبَلْ 
كما في "الرّيلعي)"0") "سائحاني". 

074 (قولهُ: "فصولين") وفيه أيضا”»: ((أمّا لو ادّعاهُ المدّعى عليه(» لانْسمَم ولا تقل 
يُْ؛ لأنّ الدعَى عليه حينَ أحاب لدعي فقد صَدَقَهُ أن المدَعَى بهذه الحَدُودٍ فيصِيرُ 
بدغوى الغَلَطٍ مُناقضاً بعدة”. أو نَقُولٌ: تفسيرٌ دعو الغلّط: أن يقولَ الدعَى عليه: أحدُ 
الحدود ليس ما ذَكْرَهُ الشاهدُ» أو يقول: صاحبُ الحدٌ ليس بهذا الاسم كل ذلك قي 
والششهادة على الي لا تُقبَل)) اه. 

وَل ضاي و امع الفصولين"”" بَححْث ا و كبا على هامشي 5 "البحر"0, خاضلة؟ 
(أنه يُمكِنٌ أن يُجيب لدعي بأنّ هذا ليس للك فلا يكونُ مناقِضاء أو حب اقداة انه تشالة 
لما حَدَدَهُ فب يفي المفصيز)»» مامه فيه. 


)١(‏ "ملتفى الأبمر": كتاب الدعوى ٠١9/7‏ بتصرف. 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 59/١‏ بتصرف. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى 78917/4. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 59/1 باختصار. 

(ه) في النسخ جميعها: (لمدَعِي))) وما أثبتناه من عبارة "الفصولين" و"نور العين" و"البحر" هو الصواب» ويدل عليه 
العبارةٌ بعده؛ إذ فرض المسألة أن المدّعى عليه صدّق المدّعي؛ ثم ادّعى بعد ذلك دصوى جديدة: وهي دعوى 
الغلط» ويدلٌ عليه أيضاً قولُّ: ((أن يقول المْتَعى عليه: أحدُ الحدود إلخ))؛ والله أعلم. 

(3) في "ب" و"م": ((بعده مناقضاً). 

(7) انظر "جامع الفصولين”: الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .55/١‏ 

(8) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الدعوى /198/9. 


الجزء السابع عشر ليق كتاب الدعوى 
10 6 14 00 عه 1 . 
(وذكر أمماء أصحابها) أي: الحادُودٍ (وأسسماء أنسابهم ولا بد مِن ذكر الحدّ) لكل منهم 


وبخْط "المائحاني”": ((والخلص: أنْ يقول المدَعَى عليه: هذا الَحِدُودُ ليس في يديء فيَرَمُ 
أن يقول الْحَصْمُ: بل هو في يدِكَ ولكنْ حَصَل عَلَطَّء فيُممَعُ به» ولو تُدارَك الشّاهِدُ القلط في 
7 ل ل ا 310 ٍِ لي 1“ رطا 
المجلس يُقبّل» أو في غيره إذا وَفق))» "برَازيّة"'» وعبارتها!”: ((ولو غلِطوا في حَّد واحارٍ أو حَدَّينِ 
نم تدارَكُوا في الْحلِسٍ أو غيرو يُقبَلُ عند إمكان التوفيق» بن يقول: كان اممُهُ فلانا نم صار 
اسه فلن أو باع فلانٌ واشتّراةُ الَذكور)). قءه؛اب 

لكفكللى (قولة: ولا بد مِن ذكْر الَدُ) قَدَّمنا ييل باب الشَّهادةٍ على الشّهادة": 
(ررافييل الدّعوى والشّهادة بالْحدود 3 هذا الصّكَّ تَصخ0)) أمّا قِ الذار فلا بد من تَحْدِيدِهٍ 
ولو مَشِهُوراً عند "أبي حنيفة"؛ مام حَدّهِ بذِكُر جَدٌ صاحب الحَدَّ وعندهما التَحْدِيدُ ليس 


(قولٌ 'الصنفي": وَذِكْرٍ أسمماء أصحابها إل) أي: فيو في كلّ حَد: يَمَهِي إلى ملك فلان بن 
فلان. وثي إضافة الأصْحاب إشارهٌ بأنّه ذِكْرٌ المالك» "فهستاني”. وفي الفصل الحادي عشرٌ يسن 
"العمادية": ((إذا 8 أحد الحدودٍ ليق أراضي المملكة يْصِح وإث عم أنها ف يد مّن؛ لأنّ أرضَ 
المملّكةٍ تكونُ في يد السّلطان بواسطة يد نائبي لك يُستَرَطُ أن يقول: والفاصلٌ بينّهما كذا». وذَكْرٌ في 
"العدّة": ((المحتارٌ: أنه إذا 2 اسم ذي اليد يَكفِي إذا كان الخَدٌ أراضيّ لا يُدرَى مالكّها)) اه. 

(قولٌ "المصنف": ولا بد من ذِكْرٍ الخد إلخ) هذا عندتهماء وعند "أبي يوسف": يكفي النَسْبة إلى 
الأبي لكين قال "الرّيلعي" في باب الككفاءة: ((بناءً على أنه قال ذلك في قرية صغيرةٍ لا يقالن فيها؛ 
لعدم من يُسَارِكةٌ في الاسمء وهما قالا ذلك في مِصرء وعلى هذا لا حلاف بينّهم). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني: فيما يقبل وما لا يقبل 587/5  ”‏ 704 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() في "الأصل" و"ر" و"1": ((فلان» ثم صار اسمه فلان)) برفع ((فلان)) في الموضعين. 

(5) المقرلة [57145] قوله: ((كما لو شهدا بالماضي أيضاأح). 

(4) في "ر": ((لأن))» وقوله: ((قَدَسنا قُبَيلَ باب المتّهادةٍ على الشتّهادةٌ: أنّ)) ليس في "الأصل". 

(ه) في "الأصل": ((تصحٌ فيهم). 


حاشية ابن عابدين نشت قسم المعاملات 


بشرْط في الدار المعرُوفي كدار "عمرٌ بن الحاردث" بالكوفة"©» فعلى هذا لو ذَكَرٌ لَزِيقَ دار 
فلان وم يدك اممَهُ ونسيّة وهو مروف يَكفِيه؛ إذ الحاجة إليهما لإعلام ذلك لحل يهذا 
ا 3 07 ا 5 
«فرغ) 

قال في "جامع الفصولين””©: ((لو ذَكَرَ لَِيقَ دار وَرَئَةٍ فلان لا يَحصّلُ التعريف؛ إذ 
هو بأوكر الاسم والتسَبي وقيل: يَصِحٌه لأنه ين أسبابي ؛ العريف) اه. وعَلّلَ للأوّل 
قبلة”": ((بأنّ الورة مَحَهُولون» منهم ذر فُرْض» وعَصة وذو رَحِمٍ))» نم رَمَو: (ولو 
كتَب: لزيق وَرَئةٍ فلان قبل القِمْمةٍ قيل: : يْصِحٌ» وقيل: 0 م © ((كقب: لَزِيقَ دار 
من تركةٍ فلان ن ييح 00 ولو حَعَلَ أحد حُدُودِه أرْضاً لا يُدرَى مالكّه9" لا يكف : 
دلق مكلا أقوله: لو كانت مَعرُوفة ينبَفِي أن لا يُحتاج إلى ذِكْرٍ صاحبب اليِدٍ لِسُصُول 


الغرّض)) أه. ولا يحمَى أن بَْهُ حالف لقول "الإمام " كما قَتَناةُ عندلة» 


عم دقه 


(قولة: ولا يَحفَى أن بَحْنَهُ مُحالِفٌ لقول "الإمام" إلح) لا يُحفى أن ما قالَهُ "الإمامُ" في الدَارٍ 
الدَعَاةٍ لا فيما جُعِلٌ حَدَاء فلا مُخالفة. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((بكوفة))» وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 51//1. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 55/1١‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع ف تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .317/١‏ وفيه: ((لزيق أرض ورثّة...)): 
نقلاً عن "عد المفتين" للنسفي. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 710/1 باختصارء قلا عن "فش" أي: 
"فتاوى رشيد الدين". 

(0) َقَلَ صاحبُ "الفصولين" هذه العبارةً عن "فصول الأسْروشي". 

(/) في "ر" و"7": ((مالكه))؛ وكذا ني "جامع الفصولين". 

(8) في هذه المقولة. 


الجزء السابع عشر ل 8## لل سس سس كتاب الدعوى 


(إذ لم يَكُن) امحل (مهُور) وإلاً كتفي بامهه؛ ِحُصُول الْقَصود (و) ذِكْر ألم أي: 
العَقارَ (في يدِو) ليُصيرٌ خصماً (وئز يذ عليه: (بغير حق إن كاث) الْتعَى (مَقُولا) لما مر 

(ولا نبت يدهُ في العقار يتصادُقهماء بل لا بُدَ من بينةٍ أو عِلْمٍ قاض) لاحدمال 
ترُويرهماء بخلاف الْتقُول؛ معاي يدو 5 ش*ظ23 


مُه قال"©: («ولو حَعَلَ أحد الحدُودٍ أرض المملكةٍ يح وإذا يذكر انهف جواتن؛ 
لأنها في يد الملطان بواسطة يد نائبه. وَالطرِيقُ يَصلُحُّ حَداً بلا يان طُولِهِ وعَرضيه إلا على 
قولء والنهر لا عند البعض» وكذا المسُورُ وهو رواية”"©» وظاهرٌ المذهب يَصلُحُ والحتددقٌ 
كنهر. ولو قال لَِيقَ أرضي فلان» ولفلان في هذه القرية”" أراض كثيرةٌ مُتفرقةٌ مُحلفة 
نَمبِح الدّعْرى والشهادة. ولو ذَّكر: لَزِيقَ أرض الرَقُف لا يَكفِيء ويّبَفِي أن يَذَكُرَ ألها 
وَقْفْ على القَراء أو المسجدٍ أو نحو ويكونُ كذركر الواقفيء وقيل: لا يشت التَغْريِفُ 
بذِكْرٍ الواقفي ما لم يَذكُرُ أنه في يد مّن. أقول: يَتبَغِي أن يكو هذا على تقدير عدم المعرفةٍ 
إلا به» وإلا فهو تَطبيقٌ بلا ضرُورةٍ)) اه مُلخصاً. 

(قولة: سفوا هو" تكرارٌ مع ما مر "س". 

41 (قولة: ولا نضح يده في العقار بتصادُقهما إلخ) هذا مما يُمَعْ كثيراً ويَعفُلُ عنه 

(قولٌ "الشارح" : لِمُعايَنةِ يدِو) هذا التعليلُ لا يَسْمَلُ ما لا يُمكِنٌ حُصُورَةُ مَحلِس القضاء كالرَّحَى 
الكبيرق, فيَبَغِي أن يُلحقَ بالعقَار. اه "مقدسي". 


.31/- 553/1١ "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به‎ )١( 
أني: عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما في "جامع النصولين".‎ )1( 

(5) في "الأصل": ((في القرية هذم)). 

(؛) في "الأصل" و"ر": ((وهر)). 


()صاء؟؛ " 0 


حاشية ابن غابدين: ‏ اح سي 0 مي ب ب بو قسم المعاملات 


8 هذا ليس على إطلاقِهء بل (إذا ادَّعَى) العقارَ ملكا مُطلقاًء ما في مَعُْوى 
الخفدت ه و) دُعغوى (الشّراع) من ذي اليا (فلا) يمقر ليق لأنّ دَعُوى الفعل كما 


ا د 


نَصِح على ذي اليد نَصِح على غيرو أيضاًء "ير 3 ره بقع اماع فا لطع ندم دادو 0 


كثيرٌ ين قُضاةٍ زمازناء حيث بكسب في الصكُوك: افر َع يده على الٌقارالَذَكُوٍء فلا بد أن 
يقول المدّعي: إنْه واضمٌ بدَهُ على العقار ويشْهّد له شاهدان» ولذا نَظَمْتُ ذلك بقولي: [رجز] 
مع التتصادق فلا ئمار 2 والي هلا تت في العتقارٍ 


عليه غَصْباً أو شراءً مُدّعي بل يَلرَمٌ الُرهانٌ إن لم يدّع0©» 


(قولٌ "الشارح": لأنّ دعوى الفِعلٍ كما تَميِح إل في الفصا الأول ين دطوى "الخلاصة": 
((ادّعَى على آْرَ عْصْبّ ضبْعَةٍ لا يُشتَرّطُ حَظْرة الزارع؛ لأنه يدعي عليه الفعلٌ)) اه. 
(قول "الثّار ح": نَصِحٌ على غيره أيضاً) أي: في حَقَ الضّمان لا في حَقّ المَيْنِ. ففي "نور العين" 
باكر قا ريد على ع ل بكي لا تقل هذ وى الك اطي لا تصيح إلآ 
على ذي اليدٍء لكنْ لو اد عَى على غير ذي اليدٍ نك عَصَبْفَهُ ني تُسمَعُ في حَقَ الضّمانء ألا يُرَى أن 
دَعُوَاهُ على الغاصبٍ الل نصح ولو كانت العَيْنُ في يدٍ غاصب الغاصبي؟) اه. وفي في الخريّة' ين 
الدَعْوى ضْيِمُنّ جوابر: ((نسمَعُ م الدغْوى على الغاصب وإن لم يكن الْدَعَى في يده حيث أَرادٌ تطلمينة 
بعْصٌبي)) اه. ويُتَأملُ في مسألة الشّراء. ثم ريت في "البرازيّة" ين الحخامسس عشر ما نَُّهُ: ((باعَ دارَ 
غيره وسَلّمَهاء فادّعَى المالكُ على البانع الدَارَ إن ادعَى لدَارَ لا يْصِحٌ؛ لأنه ليس في يدو فأشبّه دغوى 
الْعْصُوبٍ على الغاصبٍ حال كون العِْن في يدٍ غاصب الغاصبء وإن أَرادَ ضَّمانَهُ فعلى الخنلاف 
الَعرُوفب: أنّ العَقارَ هل يُضِمَنُ بالبَيع اليم أم لا؟)) اه 


)١(‏ "البرازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل نوع من الخسامس عشر في 
أنواع الدعاوى إلخ 478/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) ف ر : («بدرع)». 


الجزء السابع عش لل دش ه8# لسلس - "تاب الدعوى 


وفي "جامع الفصولين"”2 يرم "الخايّة”": ((ادّعَى شيئاً بيد آر وقال: هو ملكي وهذا أحدت 
يدهُ عليه بلا حَقّ قالوا: ليس هذا دَعْوى غُصْببٍ على ذي اليد). قال "صاحبُ الفصولين"7: 

ا ا ا 7 6 ا "5" 5 7 وي در 1 
((أقول: قيامئ ما مَرّ في "فش””©: أنه لو اذَعَى أنه ملكي وفي يدك بغير حَق يمح ولو لم يذكرٌ 
يوم غَطْبهِ يبي أن يَصِعَّ هنا أيضأً)»)» وتمامة فيه في الفصل السسّادس7”©. 


ريك في الفصل السّابع من شهادات "التتاراحايّة": (روإذا شهدا أن فلاناً عُْصَبّ مِن أب هذا 
لمعي هذه القرية وهذه القرية في يد غير الغاصبب والغاصب غائبُ أو مبْتْ فهذه الشّهادة ليست بشيء 
حمَى يُشهّدا أنها وَصْلَت إلى هذا الدع عليه من قبل الغاصبيء أو يَشهدَ بذلك غيرهمام) اه. وينه يلم 
نَصْويرٌ كلام "التارح". وفي البابي الثاني والأربعِينَ من وف "الخْصّاف": ((ألا نَرَى أن رجلاً لو ادُعَى 
أرضاً في يدي رجلء أو دارا أنه اشتّراها ين فلان وفلانٌ غائبٌ أو مَيْتّ وفلان باعَهُ إيّاها وهر مالك هاء 
والذي ف يديه يقول: هي لي» وقد أقامٌ لدعي 54 على الشّراء وعلى أنَّ الذي باعَهُ كان مالكها يوم 
باعها منه بماثة دينارٍ وقئض النمَنَ أني أقبلُ الي وأحكُمْ له بالأرض أو الدَار إلخ). 

(قولةُ: ولو ل يَذكُرْ يوم عَصْبهِ يفي أنا يَصِحَّ إلخ) فإنا مَُنَضَى قوله: (وإن لم يَذَكْرْ إلخ) أن ما 
في "فش" ذَعْرى عُصْسء فيكونٌُ الفرعٌ قبله كذلك بالأولى. 

(قولُ: ومامهُ فيه في الفصل السّادس) قال: ((لو قال: هذا ملكي وكان بيدي إلى أن أَحدث هذا 
دهُ عليه بلا حَقّ يكونٌ هذا دَعْوى غَصْي)) اه. وبه ينضح ما في "لمشي" 


(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع .77/١‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ‏ فصل في دعوى الدُّرْر والأراضي 90/6 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الساادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع .55/١‏ 

(4) في "ر": ((غش)) بالغين المعحمة؛ وهو تحريفء والمراد ب "فش": "فتاوى رشيد الدين". 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع .77/١‏ 


حاشية اين عابدين الل- اد 47398 سنن لس قسم المعاملات 


(و) ذِكْر (أنه يُطاِبهُ بهم لتوقفِهِ على طلَبِهِ ولاحتمال رَهْنِهِ أو حَبْسِهِ بِالتمَنِ» وبه 
و 7 2 و له 7 8 5 7 7 3 
استغنِيّ عن زيادة: بغير حَقء فافهّم. (ولو كان) ما يَدّعيه (دَيْنا) مَكِيلا أو مُورُوناء 
نَقْدا أو غيرَهُ (ذَّكَرَ وَصْفَهُ) لأنّه لا يُعرَفُ إلآّ به. 0 


ر +00 (قول: يُطالبَُ به) أي: سواءٌ كان عَيْنا أو دين منقُولاً أو عار فلو قال: لي 
عليه عشرةٌ دراهمٌ» ول يَزِدُ على ذلك م يَعيحّ ما لم يَقْلْ للقاضي: مُرْهُ حتى يُعطِيَهُ» وقيل: 
يَصِمٌ وهو الصّحيح "فهستاني”17, "سائحاني". 
.ه000 (قولة: وبه استُغني) أي: بكر أنه يُطالَِةُ به لأنّه لا مُطالبةَ له إذا كان 
مَحبُو سا بحَق. 
مطلب: ما في لون والشروح مُقدّمٌ على ما في القتاوى”© 
مجلم (قوله: ذَكْرَ وَصْفَهُ) اد في "الكر"9": ((وأته يُطَالِيُةُ بهع). 


(قولة: وقيل: يَصٌِ؛ وهو المّحيحٌ) والاشراطً قولٌ ضعيف» انظ "حاشية أبي المسُعود". وفي "البزازية" 
بن الفصل الرابع في دَطْوى الدَيٍ: ((اشعَى عليه ألفّ درهم ول يرْدْ على هذا قيل: لا يَصِحٌ ما ل يَقّلْ 
للحاكم: مُه حتى يُعطيني حَنّي» وقيل: يَصِح قال "أبو نصر": والصّحيح أنه يَصِح) اه. وفي الفصل 
السّادس مِن أدب القاضي بين "التتارحائة": ((وني "التوازل": سيل "أبو نصر" عن رجلين تقدّما إلى القساضي» 
فقال أحدُهما: إن لي على هذا الرّجلٍ ألف درهم» ولم يَِدُ على هذا سأَلَ القاضي الْتعَى عليه في ذلك» وقال 
"أبو بكر": َقَدّمٌ رجلان إلى "يحبى بن أكثم"» فقال أحدهما: إن لي على هذا ألفَ درهم» فقال "يحيى": قد 
أخبر حبرأ فما تشاء؟ يعيي: أن هذه الطوى غيذ صحيحةٍ ما ل يًَُ: ,3 عطي حَقّي أو حر ذلك. قال 


"أبو نصر": وهذا عندنا ليس بشيء؛ لأنهما م يتقدّما إلا للطّلبع). 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الدعوى 59/5 ؟ باختصار. 
(5) هذا المطلب من "ر". 
(7) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الدعرى ١54/5‏ 


ةق 


الجزء السابع عشر 722 الام ساا77077 يج اتات الدعوئ. 


(ولا بْدَ في دعْوى الات من ؤكر المسس» والنوعء والصَّفَةِ والقادرء وسبب 
50 5 0 خمد "يا ” 2 506 ل 0 

الوجوب) فلو اذعى كر بر دَينا عليه ولم يُذكر سببا لم تسمّعء وإذا ذكر ففي 
السلّمٍ إنما له الْطالبةٌ ف مكان عَيناه وني نحو قَرْض وغَصْبمٍ واستهلاك في مكان 


القرْضٍ ونحووء "بحر بحر للا اوفط لبوا ع بنك كر هوه ادق جوع دوع حت لوو قد 


قال في "البحر"”": ((هكذا خُرِمَ به ف امون والشُرُوح» وأما أصحابٌ "القتساوى" 
ك "الخلاصة"7 و"البرّازيّة"”©) فجَعَلُوا اشتاطَة قولاً ضعيفاًء وليس المرادٌ لفظ: وأَطاليُةُ به. بل 
هو أو ما يُفِيدُهُ من قوله: مُرْهُ ليُعطِين حَقَي كما في "العُمدة")) اه. 

ولا يَحفّى أنه كان ينبي ل 'المصنف" ذِكْرُه لما قالوا: إذّ ما في الدون والشُرُوح 
امُقدَمٌ على ما في "القتاوى". 

هلام (قولة: بن' ذِكْرٍ ابمنس) كحنطق «داشي» كسَسْقي ((والصفق) كجيّدة. 

ملاس (قولة: تُسمَغ) ويذكرٌ في سك شَرائْطه من إعلام جنس رأس المال وغيرو 


من نوعو" وصفتوء وقَدْرِهٍ بالوّزن إن كان وَرْئيَ وانتقاج بالْحلس حتى يَصِح. 


(قولٌ "الصنفي": وسبب الوُحُوب) هذا في غير دَعْوى النقُودٍ فإنه لا يُشَرّط فيها بان السسّبب» 
لما ذْكْرهُ "الشارخ" في مسائل َقَلّها عن "الأشباه" في آخيرٍ كتاب الوّقف: ((ادعَى ألفا مُطلقاء فشهد 
أحدّهما على إقراره بألفي َرْضِء والآَرُ بألفي وديعةٍ ُقيل)). وانظُرْ ما ذَكْرهُ في "الأشباه" و"حواشيد" 
من كتابي القضاء في هذه المسألق. 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعرى ”٠/0‏ بتصرفء» نقلاً عن "الخرانة". 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى 7١1/7‏ بتصرف. 

(©) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع في دعوى الدين ق573/]. 

(4) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع في دعوى الدين 45/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(ه) في "ر" و1": ((ونوعه)) بدل ((من نرعم)). 


حاشية ابن عايدين ‏ ل --- 48# ال -ا سس قسمم المعاملات 


(ويْسألٌ القاضى الْدَعَى عليه) عن الدَّعُوى» فيقول: إِنْهِ ادَّعَى عليكَ كذاء فماذا(» 
َقُولٌ؟ (بعد صِحُتهاء وإلاآً) نَصدُرْ صحيحة (لا) يَسأَلْ؛ لعدم وُحُوبٍ جوابه. (فإث 
قر فبها (أو أنكرَ فَبَرهَنَ المدّعي قَضَّى عليه بلا طَلَبِ المدّععي 10111116 


ولو قال: بسبب بَيْعٍ صحيح جَرَى بينهما صّحَّت الدَعْوى بلا خلافي. وعلى هذا في 
كل سبّبه له شراط كثيرة لا يُكتقَى بقوله: بسببٍ كذا صحيحه وإذا قلت الشرائِط يُكتفى. 
وأحاب "شم الإسلام" فيمّن قال: كَفَلَ كفالة صحيحة: ((أنه لا يَصِح كالسلّم؛ لأنّه لعلَهُ 
صحيحٌ في اعتقاوو» لا عند الحتفي الحتقِدٍ عدمها بلا فبُولِ» فيقول: كَمَلَ وقبلَ الْكمُولُ له في 
لّجس ويذْكْرٌ في القَرْض: وَأَِرَضَهُ من مال نفسيه؛ لحواز أن يكون وكيلاً وهو سَفِيرٌ 
لا يَملك الطَلَب» 2 أنه فيْطئة وصَرقَةُ ف خوائجه؛ ليكون دثٍَ إجماعا؛ لأنه عند "الثاني" 
مَوقُوفٌ على صَرْفِهِ واستهلاكو))» "برّازيّة””'" مُلخصاً. 

ئه+0/ (قولهُ: فَرهَنَ) ظاهرة: أن البيّنةَ لا ثْقَامُ على مُقِر قال في "البحر"9©:((إلاٌ 
في أربع))» فراحغة. وفيه: ((لو كر بعد البةٍيُقضّى به لا بهاء وأنّه لو سكت عن الحوابه 
يُحبّسُ إلى أن يُجحيب””))) فراجغة. 

(قولة: ظاهرة: أن انه لا نقامُ على مُق وظاهرة أيضاً: أن اليه لا تام إل بعاد الإنكارء وهذا 
صرح به في "رُبدة الدّراية" عند قولِه: ((ولا يُقضّى على غائبي)) بقوله: ((إنّ شَرْط إقامةٍ البيةٍ الإنكار؛ 
)١(‏ في."د": ((فما تقول؟)). 
(1) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث ف دعوى الغلام والجارية والعروض وغيره 547/8 نقلا عن "المنتقى" 

(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى 717/07 
(4) "البحر": كتاب الدعوى 7١7/7‏ بتصرف» نقلاً عن "جامع الفصولين" و"الخلاصة". 


(ه) نقول: نقل ني "البحر" عن الإمام السرحسي أن هذا قولٌ أبي يوسف رحمه الله. 


الجزء السابع عشر لخت كتاب الدعوى 


(وإلآ يُيَرَمِنْ (حَلَقَم الحاكمٌ (بعد طليه؛ إِذ لا بد مِن طَلَبِهِ اليمينَ في جَمِيع 
الدَعاوَى إلا عند "الثاني" في أربع ز ز ز[ز ز [ز ز ز[ز[ز[ز[|[ |[ |[ 0001111 


رهدلا (قولة: حَلَفَهُ الحاكم) ولا يطل ُ يفنو لكنسنة لوو ال لبنس لله أ 
يُخاصِمٌ مالم يُقِمٍ البيّنةَ على وق دَعْواهُ فإنْ وَجَدَها أقامّها وقَضَّى له بهاء "دُرر"20. كذا 
في الهامش. 

.0006 (قولة: في أربع) في الرد بالعَيِبٍ يُحلْفْ المشري: بالل ما رَضريت بِالعلبي» 
والشمِيمٌ: بالل ما أبطّلت شُفْعنَكَ» والمرأةُ إذا طَبَتْ فَرْض التَقَقةٍ على زوجها الغائب 
تَحلّف: بالل ما خَلْفَ لك زوحُك شيعاً ولا أعطاكِ التفقة والرَابعُ يُحَلْفُ المستجق: بالله 
ما بايَعْتَء "ح9©. كذا في الهامش. وفيه: 


لأنها في نفس الأمر مُحمَمِلة للمّدق والكَابِ فلا يُجُورُ بساك الحكم على الدَليلٍ الُحتيل إلا أن 
الشارع جَعلها حُجةُ ضَرُورة فطع الْنارَعةِه ولا سُارَعة عند عدم الإنكارء فإذا انعَدَمٌ الإنتكارٌ انعَدمَت 
الضَرُورةٌ الْوحبةٌ لكون البيّنِ حُجَة) اه. 

وذَكَرَ نحرَهُ في "الخلاصة" ين الفصل السسّابع في دَعُوى الرّكالة. نّم ظاهرٌ قوله: ((والاً مُبَرِنْ 
حَلْمَهُ بعد طلبه)) أن له تَحْليقَهُ ولو قال: لي بيّنقَ والمسألة خبلافية ففي "البرّازيّة" من شْتى القضاء: 
((إذا قال الْدّعي: لي بين وطَلْب بينَ محْصضْمِهِ لا يَستَحلفَهُ القاضي؛ لأنه يُِيدُ أن يُقِيمَ عليه البيّنةَ بعاد 
الجلضره ويرِيدُ أن يُفْضَحَهُ وقد أُورنا بالسكر وقالا: له أن يُحلفَةُ: وقال الإمام "الخلواني": إن شاءًٌ 
القاضي مال إلى قولوء وإنا شاءً مال إلى قولهماء كما قالوا في التُوكيلٍ بلا رضا الخَصم: يَأخْدُ بأيّ 
القولّين شاءً)). 


.7109/95 "الدرر والغرر": كتاب الدعوى‎ )١( 


(؟) "ح": كتاب الدعرى ق75107/أ. 


حاشية ابن عابدين لدت 440 د للد قسمالعاملات 


على ما في "البرّازيّة'» قال: ((وأَجَعُوا على التَخْليِفٍ بلا طلسي في دَعْوى الدَيْنٍ 
على الْيت)). ع ل الود بن ونور وي الوم وس ام م اع ووو لاو ل 1 


(فرغ) 

(«(رجلٌ اذّعَى على رحل: إن كان لأبي عليك مائة دينار» وقد مات أبي” قبل 
استيفاء شيء منها وصارّت ميرائا لي مويه وطالبَهُ بتَممْليم المائة ا فقال المتَعَى عليه: قد 
كان لبيك عل ماثة دينار إلا أْي 0 ديت ينها انين دينارا إلى أبك في حياته» وقد أق> 
أبوك بالقّض ببلدةٍ مرك في ب في يوم كذا بألفاط فارسيّ وأَقامَ على ذلك بِيّنَةُ فقال 
التي الى عليه: نك تُبطِلٌ في تغوالة إقرارٌ أبي بِقَبْضٍ ممانِينَ ديناراً ينك؛ لما أن أبي 
كان غائباً عن بلدةٍ و سَمرْقدَ في اليوم الذي اذَعَيْتَ إقرارَهُ فيه» وكان ببلدوٍ كبيرةٍ وأقامٌ على 
ذلك يب هل هع ين الْتعَى عليه بين لعي؟ فقبل: :لل إلآ0 أن تكون َه بي لمتحي 
عن سْمَرْقَْدَ في اليوم الذي شَهِدَ شُهُودُ الْتّعَى عليه على إقرارو"؟ بالاستيفاء بِسَمَرْقد 
وكُونهِ ببلدةٍ كبيرةٍ ظاهراً مُستفيضاً يعرف كل صغير وكبير وكلٌ عالم وجاهل؛ فحيتكارٍ 
القاضي يدح يبت ينه لمعن علية: كذا في "الذححيرة" "فتاوى الهنديّة'"200 / 
في الشّهادةٍ على النفي والإثبات”))) اه. 

0509م (قولة: وَأَحمَعُوا) الأنسبُ أن يقول: وإلاً في 3 عُوى الدَيْنِ على الْبْتِ اثفاقاً. 


فن البابة التاسع 


)١(‏ «أبي)) ليست في "الأصل". 

وى في "ب" ركم" («أني)). 

(") ((إلا» ساقطة من "الأصل" وان :«والعواب إناتها كما في "الهندية". 

(4) في "الأصل" و"ر": ((إقرار)). 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب التاسع في الشهادة على النفي والبينات يدقع بعضها بعضاً 518/7 015 
باختصار. 


)١(‏ في "ر" و"1": ((والشبات))؛ وفي مطبوعة "الهندية"؛ ((البينات)) كما ف التعليق السابق. 


الجزء السابع عشر امسيسس تست 487 سسكهي سس سبتيك ١‏ كبان اللغوفى 


(وإذا قال) المدّعى عليه: (لا أَوَدٌ ولا أُنكِرٌ لا يُستحلّف» بل يُحبَسُ لبُقِدَ أو يكين 


الماك 
درن 20 


وكذا لو لَرم السّكُوت بلا آفةٍ عند "الثاني" "خلاصة"0©, 0 


وصورةٌ التحليفي: أن يقولٌ له القاضي: باللَّهِ ما استوقيت من الّديُونَ» ولا من أحدٍ 
أَدَاهُ إليكَ عنه. ولا قَبَصَهُ لك قايض” بأمرلة ولا أَبرَتَهُ منهه ولا شيئاً من ولا أحَلْتَ بشيء 
ين(" ذلك أحدا" ولا عندك به ولا بشيء منه رهن كذا في "البحر"7*© عن "البرازية"0 
"ح"”. كذا في الفامش0". 

حأ ولاب للضي رضي موي كما “سه عن ايه 


مع 7 
وقَدَمَهُ "الشارح" قَبيلَ باب التُحكيم ين ن القضاء” ' قغه4/ا 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 777/7 بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق4 )/5١‏ بتصرف. 

(') قوله: ((أحلت بشيء من)) في موضعه بياضّ ف "ر"؛ وفي هامش "ر": ((هذا البياض يراجع من "البحر"؛ لأنه مشقوقا 
ورقنُةُ هن». 

(4) عبارة "البزازية": ((ولا أحلت بذلك شيعا منه على أحاو)). 

(3) "البحر": كتاب الدعوى .7١17/1/‏ 

(5) ((عن البزازية)) ليست في "الأصل” و"ر"؛ وانظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين 199/8 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 

(0) "ح": كتاب الدعوى ق779/أء وليس فيه: ((عن "البزازية")). 

(8) ((كذا ف الهامش)) من "ر". 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صةلا؟. 

)٠١(‏ نقول: المسألة المذكورةٌ تَقلّها في "الأشباه" عن "التاترخانية" من كتاب الحيل؛ وكتتاب الحيل ليس في القسم 
المطبوع الذي بين أيدينا من "التاترخحاتية”. 


(8/15411؟ه وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين - 8488 علدا قسهالمعاملات 
قال في "البحر””©: ((وبه أَفتَيتُ؛ لما أذ الفشرى على قول "الثاني" فيما يَتَعَلّىَ 
بالقضاع) اه. 201 عن "البدائع”27: ((الأشبة 5 إنكارٌ فُستَحلف)). ملي 


رده (قولة: تُمّتَقل) أي: في مسألة "المن". 

قال في الهامش: ((قول: (نمَ تقَلَ عن "البدائع') الُصِاوِرٌُ أله راحم إلى مسألةٍ السّكُوت 
وليس كذلكء بل هو راجعٌ إلى "المتن". 

قال في "البحر"9: وفي "الْجمّع": ولو قال: لا أ ولا نك فالقاضي لا يستَحلفةُ. 
قال "الشارح”0©: بل يَحبِسُهُ عند "أبي حنيفة" حتى يُقِرَ أو يُكِرَ وقالا: يُستَحلّف. وفي 
"البدائع": أنه إنكار”'. وهو تصحييُ”" لقولهما كما لا يَحمّىء فإ (والأشبّة)) بين ألفاظ 
التصحيح كما في "البرّازية"0 "لح "30)), 


(قولُ: وهو تصحيمٌ لقولهما كما لا يُحَفَى) ولا يَُفى أنه وإنا كان تصحيحاً لقولهما في مسألةٍ 
"المنن" يكونٌ أيضاً تصحيحاً له في مسألة السّكُوت. قال "الرّحمقٌ": ((حاصلٌ ما في "البحر" اختيارٌ قآول 
الثاني" في السُكُوت ‏ ونه يُحبَسُ - واختيارٌ تولهما فيسا لو قال: لا أقِر ولا أُنكرٌ في سَئْلِهِ إنكاراء 
فكان نَقْلَهُ النّصحيمّ الثاني رُجُوعاً عمًا أفتّى به أوّلاً في مسألة السّكُوستء فلذا قال "الشارخ": نم نَقَلَ 
إل؛ ليد أن تصحيح ما في "البدائع' يعنَضِي تصحيحّ قول "الإمائين" في الأولى)) اه "ميندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى 7١7/0‏ بتصرف. 

(؟) أي: صاحب "البحر": كتاب الدعوى 7١7/907‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصلٌ: وأمًّا حجّة المدّعي والمدّعى عليه 771/8 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الدعوى 7019/97. 

(5) أي: ابن ملك» وهو المراد عند الإطلاق. 

(1) عبارة "البدائع": ((رالآرَلُ - أي: الإنكارٌ ‏ أشبَة)) وعبارة "البحر": ((وفي "البدائع": الأشبة أنه إنكان). 
(0) في "الأصل" و"ر": ((صحيح)). 

(ه) انظر "البرازية": هأة الى /امقل. 


(9) "ح": كتاب الدعرى 75573 


الجزء السابع عشر 7 88# لم - كتب الدعوى 


ينا ليف الحاكم لأنهما لو (اصطلّحا على أن يَحلِفَ عند غير قاض ويكوث بَريهاً 
فهر باطل) أن اليمينَ حَقٌ القاضي مع طُلّبٍ الحَصْي ولا عيْرة معن ولا كول عنة 
غير القاضي (فلو بَرهّنَ عليه) أي: على حَفَهِ (يقَلُ وإلاّ يُحلُفة!" ثانياً عدد قاض)» 
ززة”". إلا ذا كان حلف ال عسدة فيكفيء "ثرر”". وتقلَ "للصنف””* عن 

"القنية""2: (ِوأنّ التَحْليفَ حَقُ القاضي» فما يَكُنْ باستحلافه لم يُعتيْْ)) 201011 


ركهداى (قولُ: إلا إذا كان) استثناءة مُنقطِعٌ؛ لأ فَرْضّ المسألةٍ في أنّ لحف الأول 
عند غير قاض . 

0055 (قولة: حَلَِهُ الأول عندّة) أي: عند قاض ((تيكني)» أي: لا يُحتاج إلى التَخْليفٍ 
ثانيا. هذاء ولا َو للاستثناء كما ل يَحفَى» "ح”". اللّهمٌ إلا أن يكوث المرادٌُ: عنده قبل تقد 
القضاءء تأمّل وراجحع. وقولة: («حلف) اه وكسر اللآم وضم م الفاء والهاء, 

51 (قولة: لم يُعب) هذه المسألة ُغاير المتقدّمة في "المتن". فإِنّ تلك فيما إذا حَلَفَ 
4 ا 


عند غير قاض وهذه فيما إذا حَلَفَ عند القاضي باستحلاف لدعي لا القاضي 


وذكرَ في الفصل السابع ين قضاء "التتار عا ((إذا قال الدُعي: لايّة لي» أو: شهُودي شب 
يُحَلْفْ الْدَعَى عليه» وهذا إذا تَقَدَمَ ينه الحُحُونُ وإنا ل يَنْقدّمْ نه وسكت ل يُقرّ ولم يُكِرْ ففي "ظاهر 
الرواية": يَحعَلَة جاحداً ويُعرضُ عليه اليمين ثلاث مراتي» ويُقطبي كول وروي عن "أبي حنيفة" في 
غير رواية الأصُول: أن القاضيّ لا يَحعَلهُ جاحداً)). 


١‏ في "د": (زولا لتكول)). 

(؟) في "د" و"و": (إيحلْفُ)» وهو موافق لعبارة "البزازية". 

(9) "البرازية”: كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ١41/8‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 77/5 بتصرف. 

(ه) "المنح": كتاب الدعوى ؟7/ق941/أ بتصرف. 

(1) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الاستحلاف ق١71١/ب‏ بتصرف. 

"ح": كتاب الدعوى ق53773/أ. 


يقث 


حاشية ابن عايبدين ل لل 154 سييست قسم المعاملات 


(وكذا لو اصطلّحا أن الْدَعِيَّ لو حَلَّفَ فَالخَصُمْ ضاينٌ) للمال”/(وحَلّف) أي: 
لدعي (لالم يضمن الَصْمٌ؛ لأنّ فيه تبر الشتّرع. (واليمينٌ لا نُرَدُ على تُدَّع) 
الحديث: («البينة على الْدَعي» 02 ع ايام جو واه وهام ع ادع قاوسالا وزيا عمو اموه انا بجاوح ناك 4م216 


0 (قولّةُ: وكذا لو اصطلّحا) وف "الواقعات الخُساميّة" قُيَيلَ الرّمسن: ((وعنة”© 
"عحمٍّ": قال لآخرٌ: لي عليكَ ألفّ درهم» فقال له الآمَرٌ: إن حَلَفْت أنها لله" َي إلبلك 
فحَلّفَ فأدّاها إليه الْدعَى عليه إن كات أده إليه على ارط الذي شَرَط؟ فهو باطلٌ» وللمُؤدّي 
أن يَرجِعَ فيما أَدّى؛ لأنّ ذلك الشرْط باطلٌ؛ لأله على لاف حُكْمٍ الشرع؛ لأن حُكْمَ الشّرع كن 
بمو على من أكون الي) ل بعر" 


)١(‏ ((للمال)) من المتن في "و". 
(؟) في "ر" و"1": ((وعن))» وكذا في "البحر". 
() عبارة "البحر": ((لك عل)). 
(4) عبارة "البحر": ((شرطا)) بألف التثنية. 
(ه) "البحر": كتاب الدعوى 6/7 7١‏ 
(5) تقدّم حديث: ((قال: بينتك؛ قال: : ليس لي بينة» قال: بمينه؛ قال: إذاً يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك)) في 
لالزدعم. 
وروى ابن وهم وحَجّاج بِنْ محمد وخالد وعبد الله بن داود وعبد الوهاب بن عطاء المفضل بن فضالة 
8 ل 
وأبو عاصمء كلهم عن ابن جُريٍء معت ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تخرزان ليس معهما في البيت غيرهما 
فخرجت إحداهما قد طعن قْ بطن كفها بإشفى خرج من ظهر كفها تقول طعنتها صاحيتها وتنكر الأخرى 
فأرسلت إلى ابن عباس فيهما فأخبرته الخبر فقال: لا تعطي شيئاً إلا بالبيّنة؛ فإن رسول الله يه قال: ((لو يُعطّى 
الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموالَ رجال ودماءهم؛ ولكنّ اليمينَ على المدّعى عليه)). فاذْعُها فاقرأ عليها القرآن 
واقرأ «إإن الذين يشرون بعهد الله وعاتهم من يلاه ففعلتُ فاعنزفت. واقتصر ابن وهب على المرفوع. 
أخرجه البخخاري (4507) ف التفسير باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمنا قليلا أولنك لا لاق 
همء ومسلم (1711) في الأقضية ياب اليمين على المدّعى عليهء والنسائي في "الكبرى" (5395): - 


الجزء السابع عشر بسسسسش تت ه+#التلتهتج حسمب .كات العو 
واحبية الشاهد واليمين ضعيف») بل رد "ابن مَعِينِ" »© بل بل أَنكرَهُ الرّاوي يي 3 عيق ويد 


> وابن ماجه (51751) ف الأحكام باب البيّنة على المدعي واليمين على المدّعى عليه؛ وعبد الرزاق (2)18197 
والشافعي 2181/7 وأبر عوانة (7007)» والطحاوي 2091/7 والطبراني »)١1775(‏ وابن حبان في "صحيحه" 
(00481) و(لم١ه)»‏ والدارقطين 2159/4 والبيهقي 5017/٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 717/9517 

ورواه أبو عاصم حدثنا محمد بن سليمان وابن جريج عن ابن أبي مليكة؛ نحوه. أخرجه أبو عوانة (508) 

ورواه عبد الله بن إدريس فقال حدثنا ابن حريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة؛ نحوه. 

أخرجه الطيراني في "الكبير" »)١1717(‏ والبيهقي في "الكبرى” 781/8 و١707/1‏ 

وروى عبد الرحمن بن مهدي وحَلدُ بن بحجى ومحمد بن بشر ويزيد وأبو كامل مَُظَفّر بن مُدرك والقَني 
والفريابي وسعيد بن أبي مريم كلهم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مُليكة به نحوه. 

أخرجه البخاري (014؟) في الرهن في الحضر باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبيّةٌ على المدّععي 
واليمين على المدّعى عليه؛ و(5774) ف الشهادات باب اليمين على المدّعى عليه في الأموال والحدود؛ ومسلم 
)171١(‏ في الأقضية باب اليمين على المدعى عليه؛ وأبو داود (53194), والترمذي (1745). والنسائي 
4/8 ؟, وأحمد :,749/١‏ و١ه”‏ و8578 وأبو عوانة )70٠/(‏ و(5008)» وأبو يعلى (07596)» والطحاوي 
191/5 والطيراني »)١١775(‏ والبيهقي 8/8 11/9/1١‏ و701 ر316. 

ورواء أبو القاسم سليمان بن أحمد الَحمْميء أخيرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري الفريابي ثنا سفيان عن ناقع 
ابن عمر عن ابن أبي مُلّيكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدُعى عليهم). 

قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريايي. 

ورواه وكيع عن محمد بن سليم عن ابن أبي مُليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إليه قال رسول الله ل 
((امَْعَى عليه أولّى باليبين)). أخرجه أحمد .,07/١‏ 

وروى علي بن مُسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 5 قال 
في خحطبته: ((اليّةُ على لمعي وين على المدغى عليه)). 

وأخرحه الترمذي )١7741(‏ باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 

قال التزمذي: هذا حديث ف إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العَرْرْبِيّ يضعف في الحديث من قبل حفظه 
ضَعّفه ابن المبارك وغيره. 

)١(‏ نقول: حديث الشاهد واليمين يرويه ربيعة عن سهيل بن أبي صالحء وأنكره سهيل كما في "العيي" وتقدّم تريح 
في «ا/دمم 


(؟) "رمز الحقائق": كتاب الدّعوى ١4/5‏ بتصرف 


حاشية ابن عابدين لب - 888 لد قبعاللعاملات 


(بَرَهَنَ) الدّعي (على دَعْواهُ وطُلّب”" من القاضي أن يُحلف الْدَّعيَ أنه نُحِقٌّ في 
الدَْوى: أو على أنّ الّهُودَ صادقون أو مُحِقَونَ في الشّهادةٍ لا يُحيبهُ) القاضي 
إلى طَلِبَتِه لأنّ الحْصمٌ لا يُحلّفْ مركن فكيف الشاهة؟! لأن لَفْظَ: أشهّدُ عندنا 


ين ولا يكور اليمين؛ لأنا أمثنا بإكرام الشُهُود"»»ولذا لو (ِعَلِمَ الشَاهدُ أن 
القاضي يُحلفة) يعمل بالمنسو خ (له الامتناعٌ عن أداء الشّهادي لأنه لا يُلرَمُمُ 


"بزازية"0. 
(ويينة لخارج ف اذك الْطوي) وهو الذي م يُذَكرْ له سَبَب (أَحَقَ من بين ذي 
اليد لأنه الُدعي» والبيّنة له بالحديثفك متاو يأو امع اماك 


تكلم (قوله: أو على أن الشهُود ع أي: أو طُلَبّ تَحُلِيفّ الشهُودٍ على أثهم صادقوث. 

4د (قولهُ: في املك الْطلي) فيد قَيّدَ بالملك المُطلّق لما سيأتي» وأطلَقَه”*؟ وهو مُقيّد بها 
إذا لم يُورّحاء أو أرّخا وتاريخ 4131 الخارج مُسارٍ أو أَسبٌَّ» أمّا إذا كان تاريخ ذي اليد 
أسبّقَ فإنه يُقَضّى له كما سيأتي في "الكتابي"”2, خلا ما إذا اذَعَى الخارجٌ اللّكَ الُطلّقَ 


(قولٌ "المصئفي": له الامتناعٌ عن أداء الشهادة) لا يَظهَرٌ وَّحهَه؛ إذ اللآزمُ على الشاهد القِيامٌ 
بالشّهادق وإذا امتتح القاضي من العَمّلٍ بها يكوث ظالماً. 


)١(‏ في "د": ((فطلب)). 

.- 58 انظر تخريْج حديث: ((أكرموا الشهود)) ص‎ )١( 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السابع ف اليمين 1917/5 بتصرفء نقلاً عن علآمة خوارزم 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) أي: حديث : ((البينة على المدعي ...))» وتقدّم تخريجه ص 4 44 -. 

(5) ((وأطلقه)) ليست في "ب" و"م"؛ وهي عبارة "البحر". 

( أي: "الكبر". 


الجزء السابع عشر ‏ ل 44 مطل كتاف الدعوى 


وذو اليدٍ الراءً من فلان» وبَرهنا وأرّحا وتاريخ ذي اليد أسبَق فإلّه يُقَضّى للخارج كما في 
"اللبيرية"0 ا 

ه7055 (قولُ: بخلاف الْقيّدِ لأنّ اليّنة قامَتْ على ما لا يدل عليه الِيدُ فاستوياء 
رحن بِيْنةٌ ذي اليد باليدٍ فيُقِضَى له وهذا هو الصّحيحٌ. ودليلهُ من السّنْةِ: ما روَى 
"جاير”" بِنْ عبد الله": أن رَجُلاً اَعَى ناقة في يد رجلء وأقامَ البيّنة أنها ناقنة تتَجنهاك 


وأقام الذي بيده البيّنة أنها ناقته تتَجَنهال”'» فقَضَى بها رسول الله يك للذي هي في ييي»» 
وهذا حديث صحيحٌ مَشَهُور”*: "بحر"20. كذا في الهامش. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق ودعوى النتاج وما هو في معنى النتاج ٠53‏ ©/أ. 

7٠١ه "البحر": كتاب الدعوى‎ )١( 

(5) كذا في "الأصل" و'ر"ء ومثله في "البحر", وفي "5" واب" 

(4) عبارة "البحر": ((نتجت)). 

(د) عبارة "البحر": ((نتجها)). 

(1) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 547/19 نقلا عن "المحيط". 

(5) روى يزيد بن نعيم بيغدادء حدثنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن هيثم الصيرئٍ عن الشعيي عن جابر 5ه ((أناّ 
رجلين اختصما إلى البي يل يْ ناقة فقال كل واحد منهما: لْتِحَتْ هذه الناقة عندي» وأقام بين فقضى بها رسول 
الله يل للذي هي في يدم)). 

أخرحجه الدارقطي في "سننه" ١3/5‏ 5» وعنه البيهقي في "الكبرى" 787/٠١‏ . 
زيد بن نعيم: قال الذهبي: لا يُعرف في غير هذا الحديث. زاد ابن حجر: وقال ابن القطان: لا يُعرّف حاله. 


": ((ما روي عن جابر)). 


أما هيئم بن حبيب الصيري: فقال الذهي: ثقة ... هذا حديث غريب. 

وأخرجه أبو يوسف في "الآثار" صا ١7١‏ (5) عن أبي حنيفة عن الهيئم عن رجل عن جابر» به. 

وهذا أرجح: وعلى كلا الاحتمالين الحديث ضعيفُ إما لجهالة زيدء وإما لإبهام شيخ اليثم . 

وروى ابن أبي يحبى [متروك] عن إسحاق بن أبي فروة [متروك] عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ((أن رجلين تداعيا بدابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته فقضى بها رسول الله يل للذي هي في يديه))- 

أخر جه الشافعي في "الأم" 3717/5, وعنه البيهقي في "السئن" 787/1٠١‏ -- 


حاشية ابن عابدين ل - #8488 دل - قسعالمعاملات 


قال البيهقي :١١1/5‏ وروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً على اختلاف بينهما في لفظه وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهماء 

أخرجه الدارقطينٍ 117/4 - ١15‏ عن عمر بن عبد الواحد عن إسحاق بن عبد الله (ح) وعن رشلوين عن 
يونس كلاهما عن الزهري به؛ ثم قال: وإسحاق متزوك» ورشدين ضعيف. 

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (8١؟5١)‏ عن الحسن بن عمارة [متروك] عن الحكم عن يحبى الحزار قال: 
(«اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهماء فأقام هذا بينة أنها دابته» وأقام هذا بينة أنها دابته» فقضى 
بها للذي ف يده قال: وقال علي: إن لم يكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما أنها دابته؛ فهي 
بينهما)). 

وروي أن البي 6: قسمه بينهما دون تفصيل. 

وروى الغوري وإسرائيل وأبو الأحوص عن سيماك بن حرب عن تميسم بن طرفة ((أنَ رجلين اختصما إلى 
ابي يل ف بعير» فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه اليكل بينهما)». 

أخرجه عبد الرزاق في "المصئف" (4738) و(57017١)‏ و(15707ع وأسمد ف "العلل" ص 59 وقد 
وأبو داود في "المراسيل" (775): وسّحدون في "المدونة" 88/5 1١؛‏ وابن أبي شيبة )5١١91( ١0/0‏ في البيوع 
في الرجلين يختصمان في الشيء» و4/0 )١9047(‏ في أفضيبه يلك وابن المنذر في "الأوسط" (0988): 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2371/9 والبيهقي 111/9 ,1١17‏ 

وأخرجه البيهقي 798/٠١‏ - ١7؟‏ عن محمد بن جابر (ح) وعن سعيد بن منصور وغيره عن أبي عُوانة 
(ح) ورواه حماد بن سلمة كلّهم عن سيماك عن تميم: ((اختصم رجلان إلى النبي 4 في بعير؛ كل واحار منهما 
أخذ برأسه فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين)). 

أحرجه الطحاوي ني "شرح معاني الآثار" 0431/6 وأخخرجه سُحنون في "للدونة" 14/9 عن مُسلمة بن 
علي عمِّن حدنه عن ميماك به. والقصة واحدة خلافاً لمقتضى بعض كتب التخريج. 

والخطيب في "تاريخ بغداد" ٠١/5‏ عن الربيع بن نَعْلبء حدثنا أبو معاوية عن الحجّاج كلهم عن تميسم بن 
طرّفة. 

قال الشافعي: وتميم بن طرفة لم يدرك البي يل ولم يسمع منه» والمرسلٌ لا تنبت به حجة: لأنه لا يدرى 
عمن أحذه. اه لكن المرسل حجة عند الحنفية. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" )١815(‏ عن سُريد بن عبد العزيز عن حجّاج بن أرْطاة عن بماك عن تميم 
عن جابر بن سّمّرة رضي الله عنهما... فذكره: وهذا حطأء فقد تقدّمٌ أن سويداً منكَرُ الحديث واي حالف أبا 
معاوية عن الحصّاج؛ ويحتملٌ أن يكون حجاجٌ دِلْسَهُ عن ياسين الزيّات» فقد أخرجه الطبراني (18) عن 
الحسين بن حفص عن ياسين الزيّات عن سيماك عن تيم بن طرّفة عن جابر به» وياسينٌ مزولكٌ كما تدم | - 


الجزء السابع عش لل -- -د 8488 لل سس كتاب الدعوى 


ونكاحء فالبيّنة لذي اليدٍ إجماعاً كما سيّجى20, 17 1 001 


يححدوم (قولة: ونكاح) أي: لو بَرهَنا” ' على نكاح امرأةٍ فتهائرا لتَعَدّر" العَمَلٌّ 
بهما؛ لأ المَحَلَّ لا يبل الاشزاك» وإذا تهاترتاة' فرق القاضي بينهما حيث لا مُرّمَ كما 
فق "القنية "لل ولا شيءَ على واحدٍ منهما إن كان قبل الدحول9 , 


>0 وروى عبد الرحيم بن سليمان؛ حدثنا سفيان عن يماك بن حرب عن تيم بن طَرقة عن جابر بن سَمُرة 

رضي الله عنهما قال: ((أصاب العدرٌ ناقة رحل من ب سُليم ثمّ اشزاها رجلٌ من المسلمِينَ» فعرّفها صاحبُهاء 
فأتى البي يك فأمرَه الببي يآ أن 0[  [‏ 1 01 
الطبراني في "الكبير" (18737)- 

وروى وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن علقمة بن مَرنّد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء به 
((أنّ رحلين اختصما إليه في دابة» فأقام كل واحد منهما البينة أنها له فقضى به بينهماء وقال: ما كان 
أحوّجكما إلى مثل سلسلة بين إسرائيل)). أخرجه عبد الرزاق »)١87١4(‏ وابن أبي شيبة 118/8 

وروى شعبة عن قنادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى طن عن البي وَل 

أخرجه ابن أبي شيبة 178/8. 

وروى خخالد بن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن يلاس عن أبي هريرة #ه أن رجلين اخقصما إلى النبي 
و ف دابة وليس بينهما بينة» فأمرهما رسول الله و أن يَسْمَهما على اليمين)). أخرجه ابن أبي شيبة /111. 

وروى أيوب وهشام وابن عون ويونس عن محمد بن سيرين عن شريح: ((أن رجلين ادعيا دابة فأقام 
أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها وأقام الآحر بينة أنها دابته عرفهاء فقال شريح: هي للذي في يديه؛ الساتج 
أحق من العارف)). أخرجه عبد الرزاق في "المصيف" )١187057(‏ والبيهقي 705/٠١‏ /309. 


1١‏ صالامه وده "در". 


(؟) في "7" و"ب" و"م": ((برهن)) بالإفرادء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” هو الصّواب الموافق لما في "البحر" إِذْ 
صورةٌ المسألةٍ أن رجلين برهنا على نكاح امرأة واحدةٍ كما هم من تدمّة اللسألة. 

(5) ف "7" و'ب" 00 : «(تعدر). 

(4) في "7" و"ب" و"م": ((تهاترا)). 

(0) لم نعثر على المسألة في عخطوطة "القنية" الي بين أيديناء وانظر التعليق الآتي. 

)١(‏ هذه العبارة نقلها في "البحر" عن "منبة المفتي"؛ ولعلَ كلمة ((“"المنية")) تَحرقْتَ إلى ("القنية"))؛ حيث علمت أن 
المسألة ليست في "القنية": واللّه سبحانه أعلجُ. 


حاشية ابن عايدين ل -هه8ع مط ب قسهالمعاملات 


(وقَضَّى) القاضي (عليه بْكُولِهِ مره لو نُكُولَهُ إفي مَحِلس القاضي) حقيقة (يقوله: 
لا أحيف أو كما كان (سَكّت) وعُلِمَ أنه وين غير آفَِ كسّرس وطَرش في 
المسّحيحء "سراج". وعَرْضُ اليمين ثلاث نّم القضاء أحوّط. (وهل يُشتَرَطُ القضاءٌ على 
ور الكُول؟ حلاف 0 و أَرَ فيه تيجا قالَهُ "المصئف"0, 2006 


أمَا لو كان التهائرٌ بعد موتها ولم يُؤرّحا فإله يُقضبي بالككاح بينهماء وعلى كل واحارٍ منهما 
نصف الْهْرِ ويرئان ميراث زوج واحدء "بحر””. وتمامُُ فيه. كذا في الهامش. د.هءاب 

0 (قولة: في الصّحيح) أي: على غير قول”؟ "لاني" الذي عليه المَنُوى كما تدم 

01 (قولة: وعَرّضُ اليمين)”" هو مبتدأء وقولة: ((أحوّط)) عبر عنه. 

(055 (قولة: أحوّط) أي: 3 وعن "أبي يوسف" و"محمّاب": أذ الذكرارٌ َنم 
حتى لو قَضّى القاضي باشكول َه لا يفك والصّحيحٌ أنه ينقد "س". 

لاع (قولة: وهل يُشتَرَط) الأولى: يفترض. 

الكنففة (قولة: لَه "الصنف") قال "الرملي" في "حاشية المنح": ((تقَدَمَ أنه يرل مُنكراً على 
قولهماء وعلى قول "أبي يوسف" يُحبْسٌ إلى أن يُحيب» ولكنّ الأول فيما إذا لم السّكُوت ابعداءً 
ول يُحب عند لطر يحوابي. وهذا فيما إذا حاب بالإنكار نم رم المشكوت)» تأمن. 


(قولة: الأولى: يُفترَضْ) بل هو الأصوبب» وعبارة "الدرر" أصلها ل "الرّيلعي" حيث قال: ((وهل 
يُشْتَرَطُ القضاءٌ على قور النكُول؟ فيه خلافٌ)). 


.7919/7 "الدرر والغرر": كتاب الدعوى‎ )١( 

)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق941/ب. 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 775/17 بتصرف. 

(4) في "ب" و"م": ((على قول الثاني)) وهو خطأ إِذْ مهب الثاني: أنّه لو لزم السُكُوت بلا آفة يحب لبْقِرْ أو 
يُدكر ولا يُقضّى عليه بهذا السكوت: وانظر الإحالة في التعليق الآتي. 

(ه) ص 44١‏ - وما بعذها "در". 

(1) هذه المقولة ليست في "الأصل". 


الجزء السابع عشر ‏ ل - ©0ه؛ لل - كتاي الدعوى 


قلت: قَدَمنا أنه يُفتَرَضْ القضاءً فَوْرأ إلا في ثلاث. (قضي عليه بالنكولء ثم 
أرادَ أن يَحَلِف لا يُلتَقَتْ إليه» والقضاءٌ على حاله) ماضء "دُرر"20, 
فبَلَعَتْ طرق القضاء ثلاثأء وعَدّها في "الأشباه'”" سبعاً: ((ييّدة وإقرانٌ وكين 


ونكول عنه» وقَسَامة وعِلْمُ قاض على الْرحُوح» والسابع قرينة قاطعة))» 1 


امفلففة (قوله: كَدَمْنا) أي: في كتاببب القضاء ”0 

لبا (قوله: لا يلقت إليه) أمَا لو أقامٌ 58 بعدّه قبل كما يأني ري 

امكلشفة (قولة: ثلاث 3 وإقرارٌ ونكول. 

600 (قولة: والسّابعٌ إلح) بَحَثَ في هذه الستّابعةٍ "الخيرٌ الرّملي" في "حاشية المنح" 
وقال: ((إنه غريب لا يبل مالم يَعضدهُ نفل من كتاب مُعتمَد). وَذَكَرَ في "البحر"9: أنَّ 
مَدارّها على "ابن الغرْس"» لكنّ عبارة "ابن الغرّس”: ((فقد قالوا: لو ظهَرٌَ إنسانٌ إل)). 

(قول "الشارح": قلت: قَسَنها أنه يُمتَرَضُ إلح) ما قالهُ لا يَدْلُ على ترجيح أحد القولّن. 

(قولٌ "الصنف”: قَضِي عليه بالكُول» تم أراد إل بخلاف ما إذا قال بعد الدَكُول قبل القضاء: أنا 
أُحلفُ» فإنّه 00 قال قي "شرح المجمع”: («(لو قال الْتَعَى عليه بعد اكول عن اليمين: أنا أحلفٌ لف 
القاضي قبل القضاء بالنكول, وبعدهٌ لا يُحلَفُه ولا بد أن يكون النكُولُ في مجلس القضاءم) اه. 

(قوله: لكنّ عبارة "ابن الغرئس": فقد قالوا إل لكل مُرادَ "البحر": أن مَدارها عليه في النَقَلء 


لا أنه بَحْتْ منه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 7717/7 بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الناتي: في الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص95 1 ياختصار. 
5 كاله وله "در". 

(4) "ح": كتاب الدعوى ق 75917 

(5) ف الصحيفة التالية "در". 


(1) "البحر": كتاب الدعوى 9ه .7١‏ 


عاشةابن عابدين . مستت 567 ست لم قسم المعاملات 


كأن ظَهَرَ مِن دار خالية إنسانٌ حائفٌ بسيكين مُتلرث بدم, فَدَحَلُوها قوراً فرأوا 
مَدْيُوحاً لحينه أَععِدَ به؛ إذْ لا يَمَرِي أحدٌ أنه قاتلةُ. 

(شلكٌ فيما يُدَعَى علمه يََفِي ألا يُوضِي حَصْمَةُ ولا يحليف) تَحَرزاً عن 
ُو في الحرام (وإا أَى بحَصْمَه إلا حلقة: إن أكبر رأيه أن الْدَعِيَ مُبطِلٌ حلت 
و إلا بأن غَلَبَ على ظنه أنه مُحِقٌّ (لا/ يُحْلِف "ب "0 

(وُقبلُ البيّةُ لو أقامّها/ الْدّعي وإ قال هل اليمين: لا بسّسة ليغ "سراج" 
حلافاً يما في "شرح المجمع" عن "الحيط". (بعد يمين) الْدَعَى عليهء كما تقبّلُ اليّنَةٌ 
بعد القضاء ء بالشكو ل "خانيّة" (عند العامّة)» 0 7” *ظ53 


05 (قولةُ: خلافاً ليما في "شرح المجمع") ليس فيه ما يناف ذلك”", بل حَكَى 
قولَين» كين 

لفق (قوله: بعد يمين الْدَعَى عليه) لأنّ شك اليمين انقطاعٌ المصومة للحال "لعن 
إلى غاية إحضار لبن وهو المصّحيحُ» وقيل: انقطاعها مُطلْقا "ط"7©, 

مادام (قولة: بعد القضاء ا كأنٌ فائدتها لتتعدّى إلى غيره؛ لأ الدَكُولَ 
إقرارٌء وهو َه قاصرةٌ مخلافب الب "شيخنا زهت ظاهرٌ في نحو الرّدٌ بالعيْبو. 

:ه0009 (قول: "خاية") قال في "البحر””: ((ِنْماعلّمْ أن القضاءً بالدكُول لا يَمنَُ 


)1١(‏ "البزازية”: كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين 7٠١1/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(1) أي: ما يناني كلام "السراج"؛ كما في "ح 

(”) "ح": كتاب الدعوى ق575/). 

(4) ((مؤقنا)) ليست في "ب" و"م". ,وما أثبتناه من "الأصل” و"1" و"ب” موافق لما في "ط". 

(ه) "ط": كتاب الدعوى 7957/9 


() "البحر": كتاب الدعوى ه٠7‏ 705 


الجزء السايع عشر ل - 48# سس سم تاب الدعوى 


وهو الصصّحيحٌ؛ لقول "ريح" : ((اليمينٌ الفاحرةُ أَحَقّ أن ترد من البيّنة العادلقع)2©0 


الَقَضِي عليه من إقامةٍ البيّةِ بما يُيطِلُ؛ لما في "الخانيّة'”©: رجلٌ اشترى ين رحل عبداً فوَحَدَ 
57 فاصم البائع» فأنكرَ البائع أذ يكوث العَيِبُ عدده؛ فاستحلف فَكَلْ فنَضّمٍ 
القاضي عليه وأَلرّمَهُ العبد» تم قال البائعٌ بعد ذلك: قد كنت تبرت إليه يوفه العَيبي 
وأقام البينة قلت ييمَهُ)) اه 


(قولة: وأقمَ اليّ نَتا بيه عبارةٌ "البحر": ((قُبلس ل))» ثم مَُِضَّى قَبُولٍ هذه البيَّةٍ إبطالُ 
القضاء برد اعبل بالمببٍ وإنا كانت مُتضَمُنة لما فر به في ضيمُن نُكُولِه. ولي "الأشباه': ((ونسمعٌ الدوى 


بعد القضاءِ بلنُكُولٍ كما في "الخائية')) 55 والذي في "الخائيّة" ‏ وَقلَهُ عنها "الحَمَوِي 0ك هذه 
السألةً حجلامَة وها : «اأعَى عبداً في يد رحل أله له فجَمَد الدع عليه فاستحلِف فكلَ فضي عليه 


ماه 


بالنكولء م إن الْقْضِِيَ عليه أقامَ اين أنّه كان اشترَى هذا العبد من الدّعي قبل ْو لا نُبلُ هذه هه 
إلا أن يَشهَدُوا أله اشتراة ينه بعد القضاء. دك في موضع آسر: أن الْتعَى عليه لو قال: كد اشر ينه بنه 
قبل الحُصُومة وق الينة قبت ييه ويُقضى لهم) اه ين بابو ما يطل وى المّعي. واقتصرٌ في فصل 
اليمين على عدم القَبُول» وعَراة ل "المنتقى"؛ وظاهرُةٌ اعتماذة. ولعلٌ رجه القول اللماني: أن الَكُولَ ليس 
إقرارً أو بَذلاً ين كل وله فلذا قبت البيّنة بعدهُ وتَمَدُمَ مثلهُ في التفقة. 1 


)١(‏ علّقه البُخاري في "صحيحه"؛ في الشهادات» باب من أقام الريّةَ بعد اليَمينء فقال: وقال طاوسٌ وإبراهيمٌ وشريخ: 
((البيّنة العادلة أحقّ من اليمين الفاحرٌة)). 
ووصله ابن معد في "الطبقات" 2775/5 والبغوٌ في "المعديات" (7107). وعنه البيهنيٌ في "الكبرى" 
0٠‏ والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 1791/7؛ عن أيوب وعاصم عن ابن سيرين عمن شريح قنال: 
((مّن لأْعى قضائي فهو عليه حنى يأني ببينة» الح أحقّ من قضائي, الحق أحقٌ من بمين فاحرة)). 
(؟) "المنانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 474/5 - 44 (هامش "الفتاوى الهندية”), 
7 قي "ب" و "م" : ((بتت»» وما أثتام من "الأصل"او 3 ر"و"" موافق لعبارة "البحر" و"الخانية". وانظر "التقريرات" 


و"التكملة" ‏ المقولة [41 4 ؟] قوله: (("حانية')). 


1 


حاشية ابن عابدين ---شش 4288 مص قسم المعاملات 


ولأن اليمِينَ كاللف عن ال فإذا جاءَ الأصل اننَهَى حُكْمُ الخلّف كأله لم يُوجَدْ أصلاء 
بحر"”'". (ويَظهَرٌ كَذِبةُ بإقامتها) أي: البّنةِ. (لو ادعام أي: المالَ (بلا سيب فحَلّف) 
أي: الْدَعَى عليه نُمّ أقامّهاء حتى 0 ف .كينه» وعليه الفتوى» طلاق "الخخاية"010 


أقول: إِنْ كان مَبتى ما ذَكْرَهُ مِن القاعدة!" هو ما نَقَلَهُ عن "الخائيّة”'' ففيه نَْظَرٌ فإنّ 
نُكُولَهُ عن الف بَذْلٌ أو إقرارٌ بأنّ العَيْبَ عند فإقامتة البيّنَ بعدهُ على أله نبا إليه مِن هذا 
الع مُوَكد لما هر به في ضيمن نُكُولِ أما لو اأعَى عله مالا ونَكلَ عن اليمين فقْضِيّ 
عليه به يكوثٌ إقرار به وحُكما به» فإذا بَرَهَنَ على أنّه كان قَضاهُ إَِاهُ يكونٌ تناقضا وتقضاً 
للشكوة فين نَ المسألتين َرْق» 2 فكيف نَصِحٌ قاعدةٌ كيدو 

ل م لا يَحَقَى أن كلام م "البحر"9؟ ف إقامة ة الَقضي عليه البيّنقَ وظاهرٌ كلام "الشارح "د 
المدَعِيَ هو الذي أقام البيّنة كما يَدُلُ عليه السسّياق» فلا يدل عليه ما في "الخائيّة” من هذا الوحدٍ 
أيضاًء وانظ' ما كتبْناهُ في هامش "البحر"0"© عن "حاشية الأشباه" ل "َموي" 

0040 (قولهُ: طلاق "الخايّة') الذي تله اق ابم في "البحر ”2 عن طلاق "الخائيّة” 


(قولة: الذي لَقَلَهُ في "البحر" عن طلاق "الخائيّة" إل) الَذَكُررٌ في تَغليق "الخائيّة" التَفصيلٌ كما 
ذَكْرَهُ "المصئف" كما نَقَلَهُ "المسّتدي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعرى 7١5/7‏ باختصار. 

)١(‏ "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 417/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) أي: قله ني "الدر": ((فإذا جاء الأصلٌ انتهى حُكْمْ الخَلَفِ كأنه لم يُوَحَدْ أصلاً)) ف هذه الصحيفة. 
(4) انظر الصحيفة السابقة. 

(0) "البحر": كتاب الدعوى 5١8/97‏ 505, 

(5) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الدعوى 78/9 

(7) للتوسّع انظر "غم عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 571/7. 
() "البحر": كتاب الدعوى 75/97. 

(9) ف مطبوعة "التقريرات": ((إطلاق))؛ وهو خخطأ طباعي. 


الجزء السابع عشر سج تي ة4. تبي سم. أكتات الدهوفئ 
خلافاً لإطلاق "الدُّرر"؛ (وإن) اداه (بسببي فحَلّف) أله لا دَيْنَ عليه (نُمَ أقامها) 
لعي على السسبّبه (لا) يَظهَرُ كذبةُ؛ المواز أله وُحد القَرْضُ ّم وُحدَ الإبراءً 


أو الإيفاء وعليه الفتوى» "فصولين"00, و"سراج”2 و "شمني وغيرهم. 00000 


و"الولوالجيّة'”" من لذت مُطلَقٌ عن التَقبيد بالسسّبَب وعديهء وما في "الدٌرر”" مِن عدم 
الث مُطلقا لوه إحدى ارون عن "حم" والذي لوا النُوى عليه هو الروابةالايية 
عنه؛ وهو قولٌ "أبي يوسف". والتفصيل الَذَكُورٌ في "المعن" ذَّكَرَهُ في "جامع الفصولين"» 
فعيارة "الشارح” غير مُحَوَرةٍ 

01 (قول: خلافاً لإطلاق "الدّرر”) حيث قال0": ((وهل يَظهَرُ كِب لكر بإقامة 
ليا عرب له تلو حلى ل قب عو ضعد لوي كر لم0 002 
كذا في الفامش", ّْ 

قال جامعه الفقير محمد البيُطار: وأقيها الولف رحمه الله حيثُ صخّحها بخطه المعروف2». 

الديفنة (قولة: ثُمّ أقامها الدّعي) سَيْعِيدُ "الشّارح" المسألة بعد نحرٍ ورقتين*". قههع/أ 


ر0085 (قولة: أو الإيفامم بَحَتَ فيه العلآمة "المقدسي": ((بأن الأصل في الثابت أن يَيقَى 
على َيُوتَه وقد حَكسُم لِمّن شهد له بشيء أنه كان له أن الأصل بفاؤة وإذا وُحَدَ المتّبَبُ 
ينبست20: والأصلٌ بقاؤة) اه "مل"00", 


(1) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين ويّة ١49 48/١‏ بتصرف. 
(؟) "الولوابية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في طلاق السكران والأحرس إل وأمًا الإقرار بالطلاق 81/7. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 817019/5 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الدعوى 5957/4. 

)2 "ح”: تاب الدعوى ق77 7 إب. 

(5) (("ح"» كذا في الهامش)) من "ر". 

() من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 
(8) ص ع90؟ ‏ "در". 

(9) في "ب" و"م": ((ثبت)). 

79/179 "ط": كتاب الدعوى‎ 0٠١ 


حاشية ابن عابدين 28-3 لتسشسسيسصيسهة قسم المعاملات 


ولا بان كايا أَنْكرَهُ هو أو هي (ورَجْعة) حَحَدَها هو أو هي بعد عِدُقٍ 
(وفيء إيلاع) أنَكَرَهُ أحدهما بعد اده و (واستيلاو) تَدَعِيه الأَمَقٌ ولا ينأتى عكسُة؛ 
ميته بإقراره (ورقاء م بأن اذّعَى على مُجهُول أنه فِنْدُ أو ابنةُ وبالعكس» 


أقول: وجوابُ أن إثبات كون الشيء له يُفِيدُ مِلْكِينَهُ له في الرّمَنِ السّابقي» واستصحابٌ 
هذا الثابت يَصِلُحُ لدقع من يُعارضة في ملْكية بعد كيوتها له وقد قالوا: الاستصحاي يَصلّحْ 
للدفع لا للإثباتيء وإذا أثبنها الث بكون الأصل بقاءً القرْض يكوثُ من الإثبات 
بالاستصحابي» وهو لا يجو فالفَرْقٌ ظاهرٌ فتأمّل. 

مطلب: ل تَخْليفَ في تسعة!") 

السقنة (قولة: ولا تخليف) أي! في تسعة, 

ههكن (قولة: بعد عِدَةِ) فقَبْدٌ للثاني كما في "الدرر"9, 

دحمدوى (قوله: تَدَعِيهِ الأَمَهُ) بأنها وَلَدَتْ منه ولد وقتدمنات» أو اسقط متفظا 

مُستبين اللي وأَنكرهُ الول "ابن كمال". 

سام (قولة: ولا يتأتى إ) وقلب العبارة "الريلعي"0, وهو سبق قلم. 

رددهاى (قولة: ونسبي) وف "المنظومة'”*": ((وولاد). قال في "الحقائق"”"': ((لم يُقْلْ: 
ونَسّبو؛ لأله إنما يُستَحلفُ في السب المحردٍ عندهما إذا كان يَْبْتُ بإقراره كالأب والابن 
ف حَقّ الرّحلِء الأب في حَقّ المرأق») "ابن كمال". 5 


(قولٌ "الشارح": أنكرَهُ أحدّهما بعد الْدَة لو فَعَلَّ مل ما قبلَُ لكان أنسسّبً. 


)1١(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 7017/7 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الدعرى 7928/46. 

() انظر "حقائق منظومة النسفي": باب: الذي اص أبو حنيفة يه من المسائل الشريفة ‏ كتاب النكاح ق2594/]. 
(ه) "حقائق المنظومة": باب: الذي اص أبو حنيفة به من المسائل الشريفة ‏ كتاب النكاح ق9؟/ب - ٠5/أ.‏ 


الجزء السابع عشر ل --س8هة معلل كاب الدعوى 


(ووّلاع عَناقٍ أو مُوالاٍ اذاه الأعلى أو الأسفلٌ (وحَد ولعان» والقنُوى على أله يُحلْف) 
لكر 5 الأشياء السبّّعق) ومن عَدَها ميت(" أحق أُمُوميّة الود السب أو الرّق. 
والحاصل: أن الْفتَى به الَحْلِيفُ في الكل إلا في الحُدُودِ وينها حَدُ قَدْفٍِ 
ولعان» فلا بمينَ إجماعاً إلا إذا نَضَمّنَ حَقَاء بأن عَلّقَ عَِقَ عبادو بزنى نفسيه فللعبد 
لك فَإِن نَكَلَ 0 العنقّ لا الزّنى. (و) كذا ِيُستَحلفُ السَارق) فد ا 1 


التفلة (قولة: رولا أي: بأن اذَّعَى على مَعرُوف الرّق أنه مُعيفَةُ أو مؤلاة. 

:4ج (قولة: في الأشياء السبعة أي: السبعة الأولى من النّسعةٍ. قال "الربلعي"”©: ((وهو 
قولهماء والأوّلُ قولٌ "الإمام'))» "س". قال 'لرَملي": ((ويقضى عليه باشَكُول عنتحما)). 

[مطلب: في ذكر لُفرين 

[تككلامم (قولة: وكذا يُستَحلّفُ السّارق) ركنا دلي ف التكاح إن ادَعََتْ هي لمال» 
أي: إن ادَعَت المرأةُ التكاحَ وعَرَضُها امال كالمهر والتققةٍ فأنكرٌ الرّوجُ يُحلْفُ فإن َكَل 
يَلرّمه” المالٌ ولا يَبْتْ الل عنده؛ لأذّ المالَ يت بابدل لالين. 

وفي النسَسء إذا ادَعَى حَنَاً ‏ مالا كان كالإرّث واتقَقق أو غيرٌ مال كحَّقّ الحضانة ف 
إن كان مِمّا لا يبْتْ بالإقرارء وإ كان منه فعلى الخلافب الَذَكُورِء وكذا سَُكِرُ قووف إل 
"بن كمال" وفك لود مَك "الصف" ش 


وف "صدر الشريعة"7©: ((فْيلعرٌ: أيما امرأةٍ تَأحذ تفقة غيرَ مُعتدٍّ ولا حائضة ولا نفساءً 


(1) انظر: "تبيين الحقائق" و"حاشية اللي" عليه 731/4 

1791/5 "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى‎ )١( 

0 في "الأصل": ((يلزم)). 

(:) في "ب" و"م": ((العقود))؛ وهو تحريف 

(05) ص 405 "در" 

(7) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "شرح الوقاية" الي بين أيديناء على أن أصل المسألة فيه: كاب 
الدعوى ٠١1/9‏ (هامش "كشف الحقائق") 


حاشية ابن عايدين تاشاش 488 شتام قسم المعاملات 


أَجْلٍ المال (فإن نكل ضَمِنَ ولم يُقطع) و إن أَقَرّ بها قُطِمْ. وقالوا: يُسِتَحلّفُ في 
التغزير كما يتغل ف "الكرر"29, 
وف "الفُصُول””": ((ادعَى نكاحها فحِْلةُ َف مينها أن توج فلا تُحليف)). 


د يَحِلٌّ وَطُوها؟)). وفيه”: ((ويُلئر: أي شخص أَخدٌ الث ول يبت نسبْة؟ كما لو ادَعَى 
إرثاً بسب أحوق فأنكر أحوتة). 

والحاصل: أنّ هذه الأشياءً لا تَخْليفَ فيها عند "الإمام" ما يدع عنها مالا كانه 
يُحلّفُ وفاق» "سائحاني". 

ا (قولة: وم يُقطّم) اعم ض: بأنه يفي أن يَصِحّ قَطْعْهُ عند "أبي حنيفة"؛ لأنه 
بَدَلُ كما في قوّدٍ الطرفو. : 

والحاصل: أن اكول في قمع الطرّضو والشكُول ل الشرنوة يَبَفِي أن يُنّجِدا في إيجاب 
القَطْم وعديه. و يُمكِنْ الحوابث: بأنّ قَوَدَ الطَرّفٍ حَقْ العبدء قبت بالشُبْهةٍ كالأموال 
بخلاف القَط في السترقق فإله الصُ حَقّ الله تعالى» وهو لا يت بِالشّبْهة فظَهَرٌ الفَرْقُء 

ددم (قولة: في التغزير) لأنه مَحْضُ حَقّ العبد وهذا يَملِكُ العبدٌُ إسقاطَهُ بالعفوه "س". 

اللنفقة (قولة: فَجِيْلةٌ َفعِ يمينها) أي: َف اليمين عنها». كذا في لهامش. 

ره00>1 (قولة: أن تتررّج) أي: بآر. كذا في الهامش. 


(قولة: لأنه مَحْضُ حَقّ الهم انظرْ حُكُْمَ التَغزير الذي هو مَحْضُ حقَهٍ تعالى في بابه. 


)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 9/< وما يعدها. 

(؟) انظر "جامع الفصولين”: الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلّق به وفيما يصدق فيه بيمين وييّنة 149/١‏ 
() أي: صدر الشريعة؛ وانظر التعليق (1) من الصحيفة السابقة. 

(؛) أي: على قرهماء كما في "جامع الفصولين". 
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الجزء السابع عشر ل 8884 لم سس كتاب الدعوى 


وف "الخائيّة"2"7: ((لا استحلاف في إحدى وثلاثينَ مسألةه). (النيابة تخري فق 


الاستحلاف لا الخِف) وقرّعَ على الأوّل بقوله: (فالوكيل؛ والوصيء والمتولي» 
وأبو الصّغير يَملِكُ الاستحلاف) فله طلبْ يمين حصْمِهِ 6 515 


كن (قولهُ: في إحدى وثلانينَ مسألة) 4203/0 تَقَدمَت في الوشفب©) "س". وذَكيها 
في "البحر”" هنا 

وذَكَرَ في الهامش: ((عن الإمام 'المخصّافب"”؟2 كان الإمامُ "الثاني" وغيرُة رَحِمَهِم الله تعالى 
مين أصحابنا يقولون: يُحَلْفْ في كل سبي( لو َف الدعَى عليه تمه كما لو ادحَى أنه أبوة» أو 
انهه أو زوحت أو مَؤلاه ولو ادَعَى أنه أحوةُ أو عمَّهُ أو خحرُهُ لا يُحلف إلا أن يَدَعِيَ حَنَا في ذمَيهِ 
كالإرث يجهة فحيتدذر يُحلّْفُ وإن نَكَلَ يُقضى بالمال إن م منت ذال وتطوى الوصيّة يكلس 
امال كدغوى الإرث على ما ذَكَرْناء إلا في فصل واحد: وهو أن الوارث لو نْكَلَ عن اليمين عن 
موت مُورَبِِ وفع ثلث ما في يديو من ماله إلى ثلث مُدّعي الوصية بالشلش نّم جاءً اورت حيا 
لا يضمن الوارث والتاكلٌ له شيئاء مين "البرّازيّة'”9 من كتاب أدب القاضي في اليمين)). 

00549 (قولَهُ: لا الخَلِفي) يُخالِفَةُ ما يأتي "2 عن "شرح الوهبائيّة”: ((ين أن الأخرس 
الأصّمٌ الأعمى يُحلْفُ ولية». 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 278/7 بتصرف (هامضش "الفتاوى الهندية"). 
(07) 4977ل وما بعدها "در" 

(5) "البحر”: كتاب الدعوى 7١9/07‏ 

(5) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثالث والعشرون في ما لا يجب فيه اليمين 7١5/5‏ وما بعدها بتصرف. 
(ه) عبارة "المخصاف" و"البزازية”: ((نسب)) بدل ((سبب)؛ وف بعض نسخ الخصاف ((سبب)) كما نه عليه محققة. 
(0) ف "البرازية": ((جهته)). 

(7) "البزازية": الفصل السابع في اليمين ‏ النوع الثاني فيما يجري فيه الحلف ُو لا ©/4 14 - ١45‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
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(4) ص 4076 "درا 


حاشية ابن عابدين لل - 450 لم قسمالمعاملات 


ولاتسلت ابيع و رةه الع عه انه أو (صّمّ إقرارة) على الأصيل 
فُستَحفْ حيعذٍ كل وكيل بلي فإ قرارَة صحيحٌ على الكل فكذا نكُولة. 
وفي "الخلاصة'": ((كلٌ مَوضيع لو أ َمَهُ فإذا نكر يُستَحلْفُ إلا في ثلانش» 


مدص (قولُ: ولا يُحلّفُ إح) الأولى أن يقول: وعلى”" الثاني بقوله: ((ولا يُحلّْفُ إ). 

ه94 (قولة: على الأصيل) أي: الوكيلٍ فقط. كذا في الهامش. 

0١‏ (قولة: سلف إلح) بقي: هل يُسسَحلّف على الهم أو على ايتات.؟ ذَكر قي الفصل 
السّادس والعشرينَ من "نور العين"7©»: ((أثّ الوصيّ إذا باع شيئاً من التّركة فادعَى المشتري 
نه مَِيبْ فإنّهيُحلْفُ على البّنات بخلاف الوكيل فإنه يُحلّفُ على عدم الهلّ) اه فتائل. 
كذا عط بعض الفضّلاء. , ل 

ره والصوابة: ف أربع وثلانين) أي: بضم الثّلائة إلى ما في "الخاية"00 
لكنّ الأولى منها مَذكورةٌ في "الخانيّة"200. قدهعإب 


(قولة: ذَكَرَ في الفصل السّاصٍ والعشرينَ بين "نور العين”: أن الوصيً الحم كذا أنه فيه ين الفصلٍ 
السابع والعشرين””": وتَقلها في "الأشباه" عن "القنية" فيما افترَقَ فيه الوكيلٌ والوصيٌ» وذَكرّها في "البحر" 
أيضاً عنها مُعلَلاً: ((بأنّ الوصي له ع بالعيْبي ظاهراً؛ لأنّ العبد في يدي بخلافم الوكيل)). 


ب١‎ 4 "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل السابع في اليمين  الحنس الثاني فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا يجري ق‎ )١( 

(؟) الصحيفة السابقة "در" وانظر 799/17 وما يعنها "در". 

0 في "ب" و"م": ((وفرّع على)). 

(4) "نور العين": الفصل السادس والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ق111/ب. 

(ه) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 478/7 وما بعدها (هامش "الفتاوى المندية”). 

() "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 4751/7 (هامش "الفتاوى الهندية”)» والمسألة هي: ((رجل أمر 
رجلاً بأن يشتري له جارية» فاشترى الوكيلٌ ال)). 

(0) نقول: لم نرها في الفصل السابع والعشرونء ولعلّ مقصد الرافعي رحمه الله: ((قبيل الفصل السابع والعشرين))» 
وانظر التعليق (5) المتقدم عن "نور العين". 


الجزء السابع عشر تسجس ع بحت :151 سبلت أكثات'الدعوى 


وزاد مه أحرى في "البحر””"2» وزادَ أربعة عشرٌ في "تنوير البصائر" حاشية "الأشباه 
والنظائر"؛ وزادً عليهما سبِعَة أحرى في "زواهر الجواهر" على "الأشباه والنظائر"9© 
ل "ابن الصف”", ولولا عَئية الطويلٍ لأورَدُها"» كلّها. 

(التحليفُ على فعل نفسيه يكو على البّناته) أي: القَط بأنه ليس كذلك» 
(و) التحليف (على فِعل غبرو) يكونُ (على اليلم) أي: أنه لا يَعلّمُ أنه كذلك؛ 
لعدم عِلْمِهِ بها فعَلَّ غيرهُ ظاهر”»» اللّهمّ (إلاّ إذا كان) فِعلُ الغير (شيئاً يَنصِلُ بهم 
أي: بالحالف. وفرع عليه بقوله: (فإن اذعَى) مشي العبدٍ (سّرقة العبد -2 


اللقفقة (قولة: ل "ابن المصنت0 وهو الشيخ شرف الدّين "عبد القادر "لك وهو صاحبا 
"وبر البصافر" وأنعوة انيح اصاخ" صاحبة "لواو" كلا مهم ين كتاب الرقف 80 
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الام (قولة: سَرقة العبد إلخ) يعئ: أن مشتري العبد إذا ادّعَى أله سارق أو 1م00 


وأنبتَ إباقة أو سرقنة"" في يد نفسييء وادّعى أنْه آبقّ أو سسرّق””" في يد البائع» وأراد التَْليفَ 

,709/9 انظر "البحر": كتاب الدعرى‎ )١( 

(؟) قولهُ: ((وزاد عليهما سبعة أخرى ن "زواهر الجواهر" على "الأشباه والنظائر")) ساقطٌ من "ب" و "و" و"طك 
والصّواب إثباتهاء فقد أوردها الشارحٌ جميمُها في الوقف 415/١7‏ 

(") انظر "ط": كتاب الدعرى 794/9. 

و"و": ((لسردتها))؛ وقد سْرْدّها في كتاب الوقف 808/117- 2414 


4) في"د 

(ه) في "ب": ((ظاهر)) بالرفع. 

)١(‏ تقدّمَ التعريفُ بهما من ابن عابدين رحمه الله في المقولة [1/47؟] قوله: (("زواهر اللجواهر": و"تنوير البصائر"» 
وانظر تعليقنا هناك. 

() في "ر" زيادة: ((قال في الحامش تحت قوله: لابن المصنف: والصواب للشيخ شرف الدين كما تقدم في الوقف» "ح')). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((وآبق)) بالواو. 

(4) في "الأصل" و"ر": ((وسرقته)) بالواق. 

)٠١(‏ في "الأصل": ((وسرق)) بالوار. 
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يُحلْفْ البائع: بالل ما أَبَقَ بالل ما سَرَقّ في يدِك. و هذا تَحْليفُ على فعل الغ "دُرر"0. 
كذا في الامش 00 

004١‏ (قولة: أو إباقة) ليس المراد بالإباق الذي يديه الُشتري الإباق الكائنَ عتسدة؛ إِذْ لو 
0 قر به البائغ لا يلم شيءٌ؛ لأنّ الإباق من العْيُوبٍ الي لا بد فيها من المعاودةٍ بأن يشت وُحُودُهُ 
عند لبائع نع عند اأشزي كلاهما في يفره أو كبر على ما سَبَقَ ف مُحَلو "أبو الستعود"0, 

وفي "الحواشي السسّعديّة”": ((قول: يُحلّْفْ على اليّناتو: بالل ما أَبَقَ أقول: الظَاهرُ 
أنه يُحلّفُ على الحاصل: بالله ما عليكَ حَيُ' الرَّدّ فإن في الف على السَبَب يَتَضْيَرُ 
البائمٌ» أو” قد يرا امشتري عن العَيْبِو)) اه. 

000000 (قولة: على التتاته) كل مَوضيع وجب اليمونُ فيه على الهم فَلّفَ على اليّدات© 
كَقَى وفطت عن وعلى عكره لاه ولا يُقضى بنَكُولِهِ على ما ليس واحباً عليه "بمر"””. 
كذا في الهامش©©. 

قال جامعه الفقير محمّد البَيطار: وأقرّها املف بتكميلها وعَرُوها مخطه رحمه ال. 


(قولة: ليس المرادٌ بالإباق الذي يدعي الُشري إلخ) ما اله مَحَلُ نظرِ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ؟/81؟. 

(؟) "فتح المعين": كتاب الدعوى 171/9. 

(*) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين - فصل كينة يمن والاستحلاف ١88/7‏ (هامش "تكملة فتح القدير”). 
(4) ((حق)) ليست في "ب" و"م"؛ وهي من "الأصل" و"ر" و"7", وهي عبارة "الحراشي السعدية". 

(ه) عبارة "الحواشي السعدية": ((إذ)) بدل ((أو)). 

(5) إلى هنا من الهامش» والباقي بخط ابن عابدين رحمه الله كما سيبينه البيطار رحمه الله تعالى. 


(/9) "البحر": كتاب الدعرى 514/97 
(8) ((كذا في الهامش)) من "ر". 
(9) من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 


الجزء السايع عشر لس يي لله 8557 لملبلسلغلطسيلسسم وتاب الدعوى 


وإنّما صّمّ باعتبار وُحُوب تله ليمك فرَحَمَ إلى فعل تَفسيهء فخُلفَ على البّقات؛ 
لأنها آكَدُ ولذا تُعتبرُ مُطلّقاً بخلاف العكس» "دُرر"”" عن "الرّيلعي". 5000 


30:5 (قولة: لأنها كد أي: لأن مين البّئات كد من يمين العلم. اه "00 

.00م (قولةٌ: ولذا تُعتبرُ مُطلقا) أي: ولكون يمين البسات آكَدَ من يمين للب" 
9 تعتب”) في فعل نفسه وفي فعل غير "ح"*. كذا في الهامش. ْ 

ه000 (قولة: مُطلق) أي: ي7" فعل نيه وفعل غيره. 

(قولُة: عخلاف العكسر) يعبي: أن مين الهِلّم لا تكنبي”" في فعل نفسيي 
"". كذا في افامش. 

٠م‏ (قول: عن "الريلعي") قال "الرّاعي"”"": (ني كل رسن بج اليمينٌ فيه على 
الات فسَلْف على العلم لا يُكوث مُعّر حتَى لا يُقضَى عليه" و7 'لا يُسقْطُ اليمينْ عنه وفي 
يس ون بود ميس بد مد عر لاسا الل ليد لباه 
ويُقضى عليه إذا نَكَلَ) لأن الخَلِفَ على اتات اكد يعر ملق بخلاف العكس) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 78/9 بتصرف,. 

(؟) "ح": كتاب الدعوى ق17؟55/ب. 

(5) من قوله: ((اه "ح")) إلى هذا الموضع ليس في "الأصل" و"ر"؛ وهذا الموضع ساقط من 
(4) في "الأصل" و"ر": ((معتر)). 

(ه) "ح": كتاب الدعرى ق ؟77/ب. 


1 0 


7 <في)) ليست في "ب"او 
*) في "الأصل" و"ر": ((لا يكفي)) بالمشناة التحمّة أله 
(م) "ح": كتاب الدعوى 23703ب 

(9) أي: ((بالكُرل)) كما في "تبيين الحقائق". 

)٠١(‏ الواو ليست في يه 
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وفي "شرح المجمع" عنه”"©: ((هذا إذا قال الدكِرُ: لاعِلْمَ بي بذلك» ولو ادّعَى العِلْمَ 
خُلف على البّتات» كمُووع اذّعَى قَبْضَّ ريّها)). مطامطو وه جمس 


وفي "جامع الفصولين””©: ((قيل: هذا القَرعٌ مُشْكِل)). قال "الرملي””: ((وَحَهُ 
إشكاله: أله" كيف يُقضّى" عليه مع أله غيرٌ كلف إلى البَت؟! ويَرُولٌ الإشكالٌ بأنّه 
مُسقِطٌ لليمين الواحبة عليه فاعثير. فيكون قضاءً بعد كول 0173/5 ب] عن يكين مُسقّط 
الل عنف لاقت كني لكا يُحلّف” ثانيً؛ لعدم مط املف عنه بهاء فَكُولهُ عنه 
و3 اعتباره والاحزار” ؛ به فلا يُقَضّى عليه بسَبّبو تأْمّنْ)) اه 
3 "الستعية"00 الفرغين» ولم يُحبْ عن اشاني وأحاب عن الأوّل: ((بأنه 
يحور ا ل ا ا و 
وهو .معنى ما ذَكْرَهُ "الرّملي". 


(قولُ: إلى البَتَ؟! ويَرُولُ الإشكال) فيه سَقَطٌ وأصلّه: ((إلى البَت؟! شَكُولَة لعدم لُرُويِد 
فلا يكون يَذْلاً ولا إقراراً. ويَرُولُ الإشكالٌ ل)). 


)١(‏ أي: عن الزيلعي» انظر "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى 7١17/4‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلّقٌ به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة .141/١‏ 

() "اللألئ الدرية": الفصل الخامس عشر في التحليف ومتعلّقه ١40/١‏ (هامش "جامع الفصولين”)» وانظر "تقريرات الرافعي” 
رجمة الل 
وما ذكرة الرّافعي م بده ف كلام الرمليَ» وتمام عبارته: ((أقول: وجهُ ذلك أن الحلف غلى الت في موضع 
الحلفي على الهلم مُسقطٌ عنهُ الحلف» فلا يُكُلْفُ إلى اليمين ثانيء فكان القضاءٌ بعد الدكول قضاءٌ بعد نكسول عن 
مين مُعِرةٍ مُسقِطةٍ للواجب عليه منهاء بخلافب عكديه؛ فإنّه يكونُ بعد نكول عن بين غر مُسقطة للحلفي عند 
ذلا يعر ذكولة» فلا يقن عليه؛ إذٍ الدكول عم لا يس عياًمُستطا غير مُعبرء فافهمء والله تعالى أعلمه». 

(4) ((أنه)) و((يقضى)) ساقطتان من "م". 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": ((يحلف فيه)). 

(0 ف "الأصل" و"ر" 0 («والاجتزاء)). 

(1) "الحواشي السعدية”: كتاب الدعوى ‏ باب اليمين ‏ فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 182/7 - 185 بتصرف (هامش 
"تكملة فتح القدير") 


الجزء السابع عشر لف7777 1118 للللتبمتببببب نو ١‏ كنات العو 


وقرّع”' على قوله: ((وفعل غيره على العلّم)) بقوله: (وإذا ادعَى) بَكْرٌ سَبْقَ الشراء» 
له على شيراء زيار ولا بيه ويُحلَفُ حَصْمُه) وهو بَكرٌ (على العلّم أي: أله لا يَعلَمْ 
أنه اشترَاه قبلَه؛ لما مر (كذا إذا اذّعَى دَيْناً أو عَيْناً على وارث إذا عَلِمّ القاضي 
كونة ميزاثاء أو أو ايه لدعي و ا ا ا ا ا ل 

وأطلالام (قوله: وهو بك تفسيرٌ للضّمير. والأول أن يقول: أي: خصُمٌ بَكْر وهو زيث. 

أقول: تبعّ "الشارح" في هذا 'اللصنف"”" و"صاحب الدُرر"9©. 

قال بعضُ مشايخنا: صوابة: زيدٌ؛ لأنه هو اكِرُ واليمينٌ عليه و يُمِكِنٌ أن يُقالَ: إن 
(يُحلف» بالبناء للفاعل لا للمفعول» ومعناة: مط مِن القاضي تَحُليفَةُ؛ لأنّ ولاية التَحيفٍ 
له فيكوث قولة: ((وهو بَكْر)) تفسيراً للضّمير في ((حَصْمَة)» لكن فيه ركاكة "س". 

وقال في الهامش: ((قولة: وهو بَكْرٌ راجمٌ إلى الُضاف إليه لا للمُضافيء ولو قال: وهو 
زيدٌ لكان أولل» 1 

الام كك إذا ص القاضي) ينبي أن يُخحصّصَ التّقِييدُ بذلك بصورة العَيّنِ كما 
يَظهَرُ من "العماديّة", فإنّ جَرَيانَ”2 ذلك في الدَيْن مُشْكِلٌ "عزمي". و ذَكَرَّ في "البح ر "© 
تفُصيلاً في دغوى الدَيْنِء فراحة فإنه مُهم. 


الام (قولهُ: كوه ميراثا) أي: كود المورّث مات وتركة. 


2.42 أي: ع صا و 

(0) أي: من أنه يلف في فعل الغير على العلمء ولا حاجة إليه لعلمه من التفريع. انتهى بحروفه من الطحطاوي 2594/7 
وانظر صا 4501١‏ "در" 

(؟) انظر "المنح": كتاب 5 اق كة ا 

(4) نقول: ما ف مطبوعة "الدرر والغرر" الي بين أيدينا يفيد أن الشارح يبع صاحبً “الفزركء ]3 عبازة ‏ “دور 
((وهو زيدٌ)). انظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 754/1 

(ه) "ح”": كتاب الدعوى ق775/ب بتصرف. 

() في "ر" و"7": ((جريانها)». 

(7) "البحر": كتاب الدعوى 711/7 


(8) في ب ((فإنهم)). 


ست 
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أو بَرِهَنَ الْحَصلمُ عليه) فَيُحلْفُْ على العِلَّم (ولو ادّعاهما) أي: الدَيْنَ والعَيِنَ 
(الوارث) على غيره (يُحلّفْ) الْدعَى عليه (على البّدات) كمَوشُوسرٍ وشبراء”"» 
"درر'”". (و) يُحلّفُ (حاحد القَوَهِ) إجماعاً (فإن َكَل فإن كان في النفس حُبِسَ 
حتى يقير أو يحلف» وفيما دُونَهُ ص29 أن الأطرافَ حلقت وقايةٌ للنئفس 


(04 (قولة: أو بَرَهَنَ الْخصم) وهو المدعَى عليه. 

ز#للالام (قولة: فُحلّفُْ) أي: الوارث. 

اللا (قولة: على العلم) أي: وإلا0» بأن لم يعم القاضي حقيقة الحال ولا أق05 
لدعي بذلك» ولا أقام المدَعى عليه بين" يُحَلْفْ على البّدات: بالل ما عليك تَسْلِيمُ هذا 
العَيْن ! الدعي» "عمادية" "عزمي". 

(قولةُ: كموهُوب) يعيئ: لو وَهَبّ رحلٌ لرجل عبدا فَقَبَضَّهُ أو اشتّرئ”" 
رجلٌ مِن رجل عبداًء فجاءً رجلٌ ورَّعَمَ أن العبد عبدُهُ ولا بيّنة له» فأراد استحلاف الْمدَعَى 
عليه د 00 على البتاتي» الالار 53 في الهامش. 

قال جامعٌهُ الفقيرُ محمد البَيُطار: وأقرّها الولف بتكميل ناقصها". 


)١(‏ عبارة "الدرر": ((كالموهرب له والمشتري)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعرى 788/9 نقلاً عن "العمادية". 

(5) في "د": ((فيقتص)). 

(4) في "الأصل": ((وإلا فعلى البتات فإن لم))» وفي "ر" و"7": ((وإلا فعلى البتات» أي)). 
(ه) في "ب" و"م": (زولا إقرار)). 

(2) في "الأصل": ((بينتمم). 

7 في "الأصل" و"ر": ((شرى)). 

"ع" كتاب الدعوى ق987/ب نقلاٌ عن "الدرر". 


(9) من ((كذا ني الهامش)) إلى هذا الموضع من "ر". 


الجزء السابع عشر ا كتاب الدعوى 


فيُجري فيها الابتذالٌ خلافاً لحما. (قال المدّعي: في سه حاضرةٌ) ف الصر (وطَلَبَ 
نعمت 1 سوا صلا با وساف ل معلدين شك 1 سل ارقا 
ولو غائبةَ عن المصر حُلَف اتفاقاء "ابن مَلَلك". وَقَدَرَ في "لبي" يِه د لدم 
(ويأ حك القاضي) في مسألة "لمعن" ا 0 


4901 (قولة: خلافا خما) فعدتهما يلزه الأزعر فيهماء :لأن النكول إقرار فيه شاهة 
عندهماء فلا يْبْتْ به القصاص» "منح”27. 

زكللالام (قوله: حاضرةٌ في الصر) أَطذّقَ حُضُورَها فشَولَ حُطو ع0 في المصر بصفة 
رضي وظاهرٌ ما في "عزانة الْفيِينَ" خلافة فإنه قال: ((الاستحلاف يجري في الدعاوَى 
الصّحيحة إذا نكر المدَعَى عليه ويقول الدعي: لا شُهُودَ لي» أو شُهُودي غَيِّبْ أو في المصر")) 
اه "عر"20. قده4/أ 

الالال (قولة: وتاة القاضي) أي: بطلبٍ التي كما في "الخانيّة"00©. وفي "الصّخرى": 
((هذا إذا كان لعي عالخاً بذلكء أمّا إذا كان جاملاً فالقاضي يَطلبُ» رُواةُ "ابن سماعة" 
عن "عمّدا)) له "بحر 

»ىم (قولةُ: في مسألةٍ "الممن") فَيّدَ بها لأنّه لو قال: لا يّمَة لي» أو شهُودي غْيِّبْ 
لا يُكفْل؛ لعدم الفائدة» كذا في الفداية"9. 


2 


الوه 


(قولة: أو شهودي غيب أو في المصر) عبارة "البحر": ((أو مُرضّى)). 


(1) "المنح": كتاب الدعوى ؟إق8ة/|. 

(1) نقول: عبارةٌ 'البحر": ((أطلَقَ حُضُورَهاء فشمل حضورها في بجلس الحكم, ولا حلاف في أنه لا يُحَلْفُْ وحضورّها 
في المصرء وهو بحل اختلاف؛ وحضورها ف المصر وهو بصقة المرض؛ وظاهرٌ ما في "الخزانة"..!لح))» فليتأمّل. 

(5) عبارة "البحر": ((أو مرضى)) بدل (لفي المصر))» كما ننّهِ عليها الرافعي رحمه الله تعالى. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى 7١٠/7‏ باختصار. 

(0) "الخائية": كتاب الدعوى والبينات اباب اليمين 450/7 (هامش "الفتاوى المندية”). 

() "البحر": كتاب الدعوى 2111-7997 

(7) "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين 29/79 1. 
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فيما لا يُسقط بشْبّهة (كفيلاً ثقة) يُوْمَنْ هْرَوبُةُ "بحر "207 فليُحفظ © 50 


07 (قولة: يمن هُرُوبةُ) بأن يكون له دارٌ مَعرُوفة وحانوتث مَعرُوف؛ لا يَسكُن 
في بيت بكراء كه" وهر ينه "منح”. وهذا شيءٌ يُحفَظ حتأء "مر عن 
"المفر7: 

قال"": يي نا يكون الفقي فق بوظائي بالأرقافي"" وإ م يكن له بلك في 
داق أو حانوبت؛ لأنه لا يَوْكُها ويهِرُبْ)) اه. 

.وق "البح" أيضا عن كفالةٍ "الصّغرى": ((القاضي أو رسوله إذا أَحَدَ كفيلاً من الْدَعَى 
عليه بنفسيه بأمر مدعي أولا بأمْرو: فإ لم يُضيف الكفالة إلى مدعي بأن قال: أعط كفيلاً 
بنفسيك» ول يِقل: للطالب ‏ تَرجعٌ القُوقٌ إلى القاضي أو رول حتّى لو سُلّمَ إليه الكفيلٌ 
يَأ ولو لم الى الدعي فلاء وإن أضاف إلى المدّعي كان الحواب على العكس)) اه. 

وفيد”” عنها: ((طلْب الْدّعي من القاضي وَطعَ النقُول على يل" غدل ولم يكف يكبل 
نفس(" فإن كان الْمَحَى عليه عَدْلةٌ لا يُحيبهُ القاضي» ولو فاسقاً 2 يحيبة وفي العقار لا 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى 7١1/7‏ بتصرف. 

(؟) في "د": ((فاحفظه)). 

(5) في "ر" و"7" و"ب” و"م": ((ويتركه) بالواو قبل الفعل؛ وما أثبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "البحر" و"المنح". 
(4) (”منح") ليست ف "ر” و"1"؛ وانظر "المنح": كتاب الدعوى 7/ق91/ب 

(ه) "البحر": كتاب الدعرى 511/0. 

(3) في "ب" و"م": (رف الأوقاف)). 

(7) "البحر": كتاب الدعوى 1١1/17‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الدعوى 511/97 - 337. 

(9) في "ب" و"م": ((عند)) بدل ((على يد)). 

)٠١(‏ عبارة "البحر": ((بكفيل النَفْس والمدعى)). 


الجزء السابع عشر _اسلسلسلسللت 488 للسيهم للبم كتاب الدعوى 


0 رم 


(ين حصيه) ولو وّحيهاً والمالٌ حقيرا في ظاهر المذهبء "عييّ 


(بنفسيه ثلائة 


إل في اله محر الذي عليه التْمَرُ؛ِ لأن الدَمَرَ نقلي اه. قال في "البحر”": ((وظاهرة: أن 


5-00 57 18 58 الع 3 1 سكم ريم 506 01 
الشججر مِن العقار. وقدمنا حلافة))» وف "أبي المسعود ”عن الحموي عن المقدسي 


النَصْريحٌ بأنه مِن العَقار. 

و#الاام (قولة: كي المسّحيح) في "البحر”7 2 عن "القنية"27: رعقءم»ام ((اذّعَى القاتلٌ 
أن له بيد حاضرةً على العَفو أََّلَ ثلاثة أيَامِء فإن مَضَتْ ولم يَأتٍ بالييّمَة وقال: لي بيده 
غائبة يُقضَّى بالقصاص قياساً كالأموال» 5 الاستحسان يول استعظاماً لأمر الدّم)) اه. 

وفي "البحر””) أيضاً عن قضاء "الصخرى" ما حاصلة””: ((أنّ فائدة الكفالةٍ باللا أو نحوها 
لا لبَراعةٍ الكفيل بعدماء إن الكفيلٌ إلى شَهْر لا يرأ بعد لكنّ التكفيلَ إلى شهر للبّوسِعة 
على الكفل» فلا طب إن" بعة معي كن لو عَشّل يعي" وهنا للع على 
الدعيء فلا يي الكفيلٌ بالتسليم للحال؛ إِذْ قد يَعجِرٌ لدعي عن البيّنَة وإذا أحضرّها 
يعجر عن إقاميهاء وإنّما يُسلَمُ إلى امدّعي بعد وود ذلك الوقتوه حقى لو أحضر الييّنة 


قبل الوقت يُطالُبُ الكفيلٌ)). 


(1) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ١17/9‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى 2515/97 

(©) "فتح المعين": كتاب الدعوى 171//5. 

(5) "البحر": كتاب الدعورى 2711/17 نقلاً عن "المجتبى" لا عن "القنية". 

(ه) لم نعثر عليها في مظائها من عنطوطة "القنية" الي بين أبديناء على أن القل في البحر عن "الحتبى" لا عن "القنية" 
كما بيناه في التعليق السابق. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى 711/9 

(0) ((ما حاصيلة)) ليست في "ب" و"م". 

(8) ف "ر": («(إلى))» وهو تحريف. 

(9) في "ب" و"م": ((لا يصح) بالنفي؛ وهو خحطأ وعخالفٌ لما في بقية النسخ و"البحر”؛ ويدلُ عليه العبارة قبله وبعده. 


حاشية ابن عايدين 9 ل 3غ لل يه قسم المعاملات 


وعن "الثاني": إلى مَحِلِسِهِ الثاني وصّحّحَ (فإن امتنمَ مِن) إعطاء (ذلك) الكَفِيلٍ 
(لازْمَهُ) بفسيه أو أمِينِه مقدارٌ (مدَةٍ التَكفيل) لكلا يغب (إلآ أن يكون) الخَصْمْ 
(غرييا) أي: مُسافراً (ف) يُلارَمُ أو يِكمَلُ (إلى انتهاء مجلس القاضي) ذَفْعاً للضّرّر 
حتى لو عَلِم وقت سَفْرو يُكفِلَه إليهه ويَنظرُ في زيّد أو يُستَخيرُ رُقَقاءَهُ لو أنكر)» 
الْدعيء 0007 ّْ ّ 

(قال: لا بين لي» وطَلْبَ بيئهُ فحَلَمَهُ القاضيء ثم يَرَهَنَ على دَعْواهُ بعد 
اليمين 15 ذلك) البُرهانُ عند "الإمام” (منه) وكذا لو قال لدعي : كل بيْسَةٍ آتي 


لقف (قولة: إلى مَجِلسه) أي: القاضي. 

زه اباو (قولةُ: لارَمَهُ) أي: دارَ معّه حيث دان فلا يُلازِمُةٌ ف مكان مُعيسن. وف 
"الصّغرى": ((ولا يُلازمهُ في المسجد؛ لأنه يبي للذَكْرء به يُفتى7")). م قال: ((وييعث معه 
أمِيناً يَدُورُ معه. ورأيت في زيادات بعض المشايخ: أن للمَطلوب أن لا يَرضَّى بالأمِين عنده 
خلافاً لهماء بناءًٌ على التوكيل بلا رضا الخَصلم)) "بحر "200 ملخخصاء وَتََامُةٌ فيه. 

[5 اام (قولَهُ: أي: مُسافراً) تفسيرٌ مرادٌ. 

99م (قولة: حتى لو عَلِم) بأن قال: أخحرج غدا مثلاً. 

+00 (قول: يُكفِل) أي: إلى وقت سَفْرو بعر "00, 


(0) في "د": ررأنكرم). 

(؟) "البزازية”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في تكفيل الحاكم 7/7 بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 
() وبعدةُ في "البحر" نقلاً عن "الصغرى”: ((وهو المذهب عندنا)). 

(4) "البحر": كتاب الدعوى 2717/97 

(5) "البحر”: كتاب الدعوى 7١7/97‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر شبجح ‏ وين الأ مت بوتي ! “ كنات الدعوئى 


أو قال: إذا حَلَفْتَ فأنت بَرِيءٌ ين ا مال فحلّف» َم بَوَنَ على الَف قل 
"حائيّة"0". وبه جَرَّمَ في "السّراج" كما مر (وقيل: لا) يُقبّل» قائلُ "عيثة كبااي 
"العماديّة "2 وعَكْسَهُ "ابن مَلَكٍ””2» وكذا الخلافُ لو قال: لا دَفْعٌّ ليه نّم أنى 
يتفي أو قال التناهدٌ: لا شهادة في ثُمّ شَهِدَ والأصحٌ القبُول؛ لجواز النسيان ثم 
التَذْكز كما في "الدُّرر”©© وأَقَرَهُ "المصنف"0, 

1 الَدِيُونُ الإيصال فَأَنَكْرَ الدّعي) ذلك (ولا بين له) على مُدَعاهُ فطلب 
عي فقال الدّعي: 000100000000 ششغ2ظ2ظظ22 


:04 (قولةُ: كما مر0) أي: عند قول "المصئفي": ((اصطلّحا على أن يَحلِفَ عند 
غير قاض إل))» لكن هناك اليمين مِن المدّعي» وكما مر ر" عند قولِه: ((وتقبَّلٌ البيّمة لو 
أقامها بعد عين)). 


زعباباو (قوله: انكر المّعي) أي: مُدَعي ١‏ دين 
بالاو (قولة: ولا بيّنة ة لمم أي: لِمد الإيصال. 
الفيفقة (قوله: فطلب يكينة) أي: بين الدذائن. 
بالاو (قولة: فال الدّعي) أي أي ي: مُذَّعي الدَينٍ 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 477/7 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع إل 317/1 
م في "د" و'و": ((ابن الملك)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ؟//ا7ا7. 

(ه) "المنيم": كتاب الدعوى 7/ق97/ب. 


0 صاععع د 


(7) صا كات4 "د 


حاشية ابن عابدين سس 4909 لل ست" قبعالمعاملات 


اجعل حَقي َم في الت" ثم | 5 ن له ذلك) "قنية"79©. 


(واليمينٌ بالل تعالى) 0 رمن كان حالفاً فليَحلِفْ بالل تعالى أو ليَذَرْ )" 
وهو قول: وال "لخحز ان" وظاهرة: أله .لو لَه بغيرة ل يكن بمينأء و أَرَهُ صريحاء 


الى ل(0) 
جا سواط اللخ ااا م ا ل ا 


ايفن (قولة: اجعّل حَقَي 5 الدم) أي: الصّلكُ. ومعناة: كنب لي الصَّلكُ بالبيّدةء 
م استحلفي» "مدني". أو المرادٌ إحضارٌ نفس الَقّ في شيء مُحشوم» وهو الأَظهرٌ. وفي 
"حاشية الفتال" عن "الفتاوّى اوري" : ((يعي: : أحطير' ع نم استحلفي)). ومثلةُ بخطٌ 
"السائحاني"؛ ومثلهُ في "الحامديّة"”©. 


ف 
0 7 ق455/ب 


[ 507 (قولة: أله لو حَلفَهُ بغيرو) كالئحمن اي "بحر 

000 (قولة: ولم أرهُ صريحا) فيه: أن قولهم في التيظٍ: ((ويحتِبْ العَطف؛ كيلا تقكرّرٌ 
اليمينْ)) كما يأتي, و"صاحبُ البحر" نفس صرح بهي قله قٍِ 5 الأمان: ((والقسم 
بالله تعالى» أو باسم ين أسمائه و كالرحمن والرّحيم والحَقَ» أو بصفة يُحَلّفُ بها مِن صِفاتَهٍ تعالى 
كهرَة الله وجلال ال وكريائ» وعَظمتهء وقذرتد) يدك على كُونه ينا له 'شيسنا". 


)١(‏ في "ط": ((المخصم))» وهو تحريف. 

(؟) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الاستحلاف ق159/. 

(5) تدم تحريعة 771/1١‏ 

(4) أي: "خحرانة المفتين"» كما في "البحر". 

(ه) "البحر": كتاب الدعوى 7171/7- 7١1‏ بتصرف. 

() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعرى 737/7 
(7؟) "البحر": كتاب الدعوى 711/97. 


(4) ضاه/7 4 ل 


(3) انظر "االبحر": 3 


فق 


الجزء السايع عشر ل -- 8798# متسس كتاب الدعوى 


(لا بطلاق وعتاق) وإث ألَمّ الخمل وعليه الفتوى» "تتارحايّة"؛ لأنّ التَخليفّ بهما 
حرام "حاييّة””". (وقيل: إن مَسستٍ الضرُورة فض إلى القاضي) اتباعاً للبعضء (فلو 
حَلْمَم القاضي (به فَكَل» فقَضَى عليه) بالمال ((ْ يَنََد) قضلؤةُ (على) قول (الأكش) 
كذا في "عزانة الْفتِينَ"؛ وظاهرُه: أنه مُفرَّعٌ على قول الأكثرء أمّا على القول 


ل مع لل 


بالتخليف بهما فيعبرُ نكُولَهُ ويْقضّى به وإلا فلا فائدة "بحر "0©, فق المصنف". 


وَالعَجَبُ مِن "صاحب المنح"7" حيث تَقَلَُ وأَرمُ عليه: وكذا "الشارح" ثم رَأيت مثلّ ما 
َدَمنُه مَتفُولاً عن "المقدسي”. وكتبيُُ في هامش "البحر"00©. 

الشفففةا (قولة: وإلاّ قلا فائدة) ته فائدنةٌ فيما إذا كان جاهلاٌ يعدم اعتبار تكُولف 
فإذا طَلْبّ حَلِفَهُ به رَيّما يَمتيِحُ وبق بالمق دور ال 

د00 (قولةُ: واعتَمَدَهُ "المصئف"9) لكنّ عبار "لبن الكمال": («(فإث ألم الخَصم 
قيل: صخ بهما في زمايناء لكنن لا ية يُقضتى عله باكُول؛ لأنه امم ما هو هي عنه طرعاء 
ولو قضِىَ عليه بالشكول لا يَنفذ)) انتهّت. ومثلة في "الرُيلعي”""00 و "شرح مر الببحار"99, 

وظاهرٌةٌ: أنّ القائلٌ بالتّحليف بهما يقول: إنه غير مَشْروع» ولكن يُعرَضُ عليه لعلهُ 
يَممَِم إن من له أدنى ديانة لا يَحلِفُ بهما كاذباء فإنّه يُودّي إلى طلاق الرَّوحَةٍ وعِبق الأمَةٍ 


550/7 "الخانية": كتاب الدعوى والبينات  باب اليمين‎ )١( 

(؟) "البحر": 2189 بتصرف. 

2 "المنيح": كتاب الدعوى 7 ق417ب. 

(4) في هذه المقولة. 

(5) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الدعوى 7115/97 

)١(‏ انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الدعوى ‏ ذكر كيفية الاستحلاف 17153ب 
(7) "المنح": كتاب الدعوى 7/ق57/ب 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى 701/5. 

(9) "غرر الأذكار شرح درر البحار”: كتاب الدعوى ‏ ذكر كيفية الاستحلاف ق71017/ب. 


حاشية ابن عايدين ل--” ‏ ساد 495 ااام قسم المعاملات 


قلت: ولو حَلْفّ بالطّلاق: إن لا مال عليه" تُمَّ يرهن لدعي على المال: إن 
فيتر اه دشح كالإتراص لا درن وز توكر ا عللى فتاه القن درق 
السب لا يسام قم الدَين. وقال لي التهادةٍ على قيام المال: لابَحَث؛ 
لاحتمال صِدقِهٍ خلافاً ل "أبي يوسف"", كذا في "شرح الوهبائيّة” ل "الشرّنبلالي" » وقد 
سس (ويُغلظ بذِكر أوصافِهِ تعالى) ا ا 


أو إمساكهما!” بالحرام؛ بخلاف اليمين بالل تعالى, فإنّه يتَساهَلُ به في زماننا كثيراء تمل 
وقولة""2: ((لأنّه امتَع عمًا هو منْهِي عنه شرعاً». 
أقول: كيت يُجُورُ للقاضي نَكُليفه” الإتيان ا هو مَنهي عنة"» 2 شَرع؟! ولعلَّ ذلك 


البعضَ يقول: 5 راف فق تزيهي 0 و00 
ر000 (قولة: وقد نقتم أي: قُبيلَ قوله: ((ولا ليف في طلاق وَرَخْعةٍ إخ). 
:6 (قولة: يلظ إل أي: يُوَكَدُ اليمينُ بذِكْر أوصافه الل تعالى» وذلك مغل قوله: 
وال الذي لا إلة.إلاً هو عالم امِب والشّهادة؛ ايحن اليّحِيي الذي يَعلَمُ ين السسّرٌ ما يَعلَّمُ 
مِن العلانيّة: ما لفلان هذا غيل ولا قِبَلَّكَ هذا ا الماك الذي ادعام ولا شيءٌ منه؛ 


)1١(‏ في "د": ((لا مال له عليه)). 

(؟) قال علاء الدين رحمه الله تعالى في "تكملته" ‏ المقولة [089؟] قوله: ((وقد تقدّم)) ‏ ((وإنما أعاده هنا؛ لأنّ هذه 
العبارة أوضح وأدلَ على المطلوب» وفيها زيادة فائدة كذكر الخلاف بين محمد وأبي يوسفء. وهو كالشرح 
للعبارة المتقدّمة إلح)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"1": ((إمساكها)). 

(4) في "ر": ((وقوله هنا)»» أي: قول ابن الكمال. 

(ه) في "الأصل": ((تكليف للإتيان))؛ وني "ر": ((تكليف))؛ وهو الموافق لعبارة "الحواشي السعدية". 

(0) ((عنه)) ليست في "ب" و"م”. 

() في "ب" و"م": ((النهُِ عنه))» و((عنه)) ليست في “الأصل" و"ر" و"7": وليست في "الحواشي السعدية". 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى- باب اليمين ‏ فصل في كيفية اليمين والاستحلاف ١87/97‏ (هامش "نكملة فتح القدير"). 

(9) ص 4ه 4‏ 405 "در". والذي تقدّم: ((ولا تخليف فٍ نكاح وَرَحْعَقٍ لخ 


الجزء السابع عشر تيع بس تت ولا يبحم عت سر 7 قتا ”النهوئ 


550-37 


يدَهُ بعضّهم بفاسق ومال خخطير (والاختيارٌ) فيه و(في صَفْيِهِ إلى القاضي) ويَحِتِبُ 
العَطْفْ»؛ كياد يك 0 ليسي (فلو حَلَفَ بالل نكل عن العَايظٍ لا يْقضّى عليه به) 
أي: بِالتكُول؛ لأنّ الَقصُوة الخَلِفُْ بالل وقد حَصَلٌ» "زيلعي". 

© بسحبف على للم (زمك و) لا ومكلنع كفي الشاوي'/ ور" 
ات (وَيُستَحلَفْ اليهوديٌ بالل الذي أَنرَلَ التوراةَ على "موسى". والتصراني الله 
للق برل الإنجيل على "عيسى"؛ وَالَجُوسي بالل الذي لق النا) يعلط على 5 


لأنّ أَحْوالَ الناس شْتَى» فمنهم من يَممَيِمُ عن اليمين بالتَعلِيظٍ ويّتجاس”" عند عدي فيُعْلظً 
بذلك» "زيلعيت*9؟. 

00 (قولَهُ: "زيلعي”) عبارتة”2: ((ولو أَمَرَهُ بالتطفي فأَنَى بواحدة وتَكَلَ عن 
الباقي لا يُقضّى عليه بالدَكُول!؛ لأنّ الْسمَحَقَّ عليه مين واحدةٌ وقد أَنَى بها)) اه. 

:لالم (قولُ: وظاهرة: أنه مُباح) في "البح ر ”© عن "المحيط": ((لا يَجُورٌ التَغليظ بللكان)). 

45١‏ (قولة: يعلط على كل إل) قال في "البحر””: ((فإث قلت: إذا حُلّْفَ الكافرٌ بالله 
فقط ونَكَّلَ عمًا ذُكِرَ هل يكفيه أم لا؟ قلت: ل أَرَهُ صريحاء وظاهرٌ قولهم: إِنّه يل به أنّهِ ليس 
بشرط وأنه من باب التَغْليظ فيكتَفى بالل ولا يُقضى عليه بلول عن لوصفم الْذكُور» اه. 


(قولُ: عبارثّة: ولو أَمرَهُ بالف إ) المناسب كتابعةُ على قوله: ((ويَحمَيبُ إلح))» وكتابة ما قال 


"الرّيلعي" هنا ين قوله: ((ولو حَلْفَ من غير تَغْليظٍ ونَكَلَ عن التَْليظٍ لا يُقضّى عليه إل). 


(1) ف "و": ((يتكرر) بالمثناة التحتية أَلّه. 
(5) في "ب” و"ط" و"و”: ((فظاهره)) بالفاء. 
في "ب" و"م": ((وجتال))» وما أثبتاه من "الأصل" و"ر" و"” موافق لعبارة "الزيلمي". 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى 2501/54 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الذعوى ١07/4‏ 7 وعبارته: ((ولو أمر)) دون هاء. 
(1) "البحر": كتاب الدعوى 515/97. 


(7) "البحر": كتاب الدعوى 4/87 71 
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بمُتَقَدِوء فلو اكنفِي بالل كالمسلم كَفَى2"0, "احتيار”". (والوَنّي بالل تعالى) لأنه يُقِرٌ 
به وإنث عبد غير وحَرَم "اين الكمال": ((بأنالتَهرية لا قوت تعالىي»». 

قلت وعليه فبماذا يُحلِفُون؟! وبْقِيَ تَْليفُ الأخرس أن يقولَ له القاضي: عليكَ 
عَهُدُ الله وميثاقة إِن كان كذا وكذاء فإذا أُومَاً برأسيه 58 ع - صانَ حالف ولو م 
أيضاً كب له(" ليُحِيب بحطَه إن عَرَقَهٌ وإلاّ فبإشارتى ولو أعمى أيضا فأبوة أو وصيّةء 
أو من نصَبَه الاي عر وهبايّة”*. زولا يُحلّمُونَ في يموت عباداتهم) لكراهة 
دُحولهاء "بحر"”©. (ويُحلّفْ القاضي) في دَعْوى سسب يَف (على الحاصل) 35 


الام (قوله: صار حالفاً) ولا يقول: بالل إِنّه كان كذاء؛ لأنه إذا قال: َعَم يكون 
إقراراً لا عيناً كما في "الرنبلالية"0), "س". قبده/ 

(45 (قولة: أو وصيّهُ أو من نَصْبَهُ القاضي) وهذا مُسعَشَى من قولهم: الَف 
لا يُجرِي فيه النيابة يق ا أو الت 

الكنيقة (قوله: ول القاضي إلخ) قال في "نور العين"0: «الشوعٌ ع القالث في مواضع 
لليف على الحاصل والمَْليف على السّبب: "حغ"7': نّم امسألة على وُجُووء إِمَا أن يَدعِيَ 


)١(‏ في "د": ((كفى كالمسلم)). 

(؟) "الاختيار”: كتاب الدعوى - متى يثبت نكول المدعى عليه عن اليمين 1114/5 

5 ف "و": ((به)). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد”: قصل من كتاب الدعوى 4/5 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى 5١4/7‏ باختصار. 

() "الشرنبلائية": كتاب الدعوى 715/5 نقلاً عن "الفتاوى الصغرى" و"الخانية" (هامش "الدرر والغرر”). 
(9) في "م": ((لتيابة))» وهو خطأ طباعي. 

(8) "فتح المعين": كتاب الدعوى 2078/5 وفيه: ((الاستحلاق)) بدل ((الحلف)). 

(4) "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به؛ وفيما يصدق فيه ييمين أو بيّنة قه/1- ب. 
)٠١(‏ هو رمرٌ ل"الجامع الصغير". 


الجزء السابع عشر م سالاغ لس كتاب الدعوى 


00 


أي: على صُورة إنكار المدكر وَفَسَرَهُ بقوله: 0 


لدعي دَيْنا أو يلكا ف عيْنِء أو حَقاً في َيِه وكلٌ ينه" على وَحهَين: إمَا أن يَدعيَهُ مُطلقأء 
أو بناي" على سبي فلو اكغى :قثا ول يذ بيه يلف على الحاضل؛ ماله قِبلَكَ ما اداه 
ولا شيءٌ ينه وكذا لو ادَعَى ملكا في عَيْنِ حاضر, أو حَقَاً في عَيْنِ حاضر اداه مُطلقاً ول 0 
له سيا يُحلّفُ على ال حاصل: ما هذا لفلان ولا شيءٌ ينه. 

ولو ادُعاهُ بن على سبْب - بأن الى دين بسب فَرْضٍ أو شراى أو اع ملكا سب تلع 
أو هِبَة» أو اذَعَى غَصْبا أو وديعةٌ أو عارية ‏ يُحلْفُ على الحاصل في "ظاهر الرّواية" لا على 
السسبب: باللّهِ ما استفرّضلت» ما غْصبْتَ» ما أُودَعَكَ» ما شَرَيْتَ منه» "كافي". وعن "أبي 
يوسف": يُحلْفُ على السب في هذه الصُوَرٍ الذَكورةٍ إلا عند تُعْريضٍ الْسَعَى علي نحوَ أن 
يقول: أيُها القاضي قد يَبيعُ الإنسانُ شيئاً م يُقِيل”2: فحيتعار يُحلْفُ القاضي على الحاصلء 
"صع””. وذَكْرَ شم الأئمّةِ "الخَواني" روايةٌ أخرى عن "أبي يوسف": أن الْسَعَى عليه لو 
نكر السّبّب يُحلّفُ على السسّببوه ولو قال: ما علي ما يدَعِيه يُحلّفُ على الحاصل» "قاضي 
عحان”””2, وهذا أَحَسّنْ الأقاويل عندي» وعليه أكثرٌ الْقْضاة. يقولٌ الحقيرٌ: وكذا في "مُختارات 


النوازل"27 ل "صاحب الهداية")) اه. 


(قولة: ما له وِبَلّكَ ما ادّعاةُ ولا شيءٌ بنه) الجْمْعْ بينَ الكل والبعض احتياط . 


(1) في "ب" و"م": ((منها), وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لعبارة "نور العين". 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"ب": ((بتا)) بالتاء» وما أنبتناه من "1" و"م" هو الموافق لعبارة "نور العين". 
(5) ف "نور العين": ((يقيلد))» وهو تحريف. 

(4) في "ب" و"م": (("منح"))» و"صع" رمز "فصول العمادي". 

(5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 470/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "مختارات النوازل": كتاب الدعوى ‏ فصل ف كيفية اليمين 403 1/1 


10/5 
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(أي: بالل ما بينكما نكاحٌ قائجٌ و) ما بيتكما (بَيِعٌّ قائمٌ م وما يَحبُ عليك رَدُه 

30 (قوله: ما بيتكما نكاحٌ قائ) إدخالٌ النكاح في المسائلٍ الي يُحَلْفُ فيها على 
الحاصل عندهما غَفْلة من "صاحب الهداية"”" والسَارحِينَ؛ لأنّ "أبا حنيفة" لا يقولٌ باتّخْليف في 
ع إلا أن يقال إن "الإمام" فرّعْ على قولهما لا على قوله كتفرييه عه في الزارّعة على قولهماء 

بحر"”". و قل عن ل : (أنه مَحمُولٌ على ما إذا كان مع الشكاح دَغوى المال)). 

44 لالام (قولة: ب بيع قائم) هذا كشك واو عاق "رو مِن التفصيل» قال: 
((المشزي إذا ادعَى السَّراءَ فإن ذَكرَ تَقْدَ الشَمَن فَالدَعَى عليه”” يُحَلْفُ: باللهِ ما هذا لبه ملك 
الي ولا شيء به بسب الذي الأعى» ولالُحل: باو ما شه ولام يدكرٍ اأصوي نقه 
الم يقال له: أحطير ل ذا أحطرة اسَحلفة: بالل ما يَملِلك" فَبْضَ هذا النَمّنِ وتَليِمَ هذا 
العبدٍ مِن الوّحه الذي اذَعَىء وإنّ شاءً حَلمَهُ: بالل ما بنك وبينَ هذا شرام قائمٌ السسّاعة. رلسل: 
أن وى الشتراء مع تَْد الشمَنِ وى الْبيع نكا مُطلَقَا وليسَت بتغوى لقي ولهذا نَصِحٌ مع 
جهالةِ الم فيُحلُْفُ على ملك ابيع ودعوى البيع مع تَسليم ليع دعوى التْمَنِ(" معنى» 
وليسَت بدتغوى العَقّدِه وهذا نصح مع بجَهالة المبيع؛ يُحلّفُ على ذلك اشمن)). له "0 


(قولة: والحاصل: أن دَعْوى الشراء إلخ) فيه بعض سَقَطٍ. 


.15/7 "الهداية": كتاب الدعوى  باب اليمين  فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الدعرى 7١5/17‏ بتصرف. 

(0) ((قاصر)) ليست في "7" وا'ب" والم” 

(4) أي : "خزانة المفتين". كما في "البحر". 

(5) عبارة "البحر": ((فادّعى عليه)). 

(7) عبارة "البحر": ((ما عليك)) يدل ((ما علك)). 

(1) من قوله: ((فيُحلّفُ على ملك البيع)) إلى هذا الموضع ساقطٌ من "ب" و"م"؛ وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله 
بناءً على أن تقريراته كانت على نسخة "ب"» فظهر عنده المتّقط لدى مراجعة عبارة "البحر". 

(8) في "البحر": ((فيحلّف على ملك الثمن)). 

(9) "البحر": كتاب الدعوى لازه71؟ 2715 
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لو قائماء أو بَدَلْهُ لو هالكاً (وما هي بائنٌ مِسك) وقولة: الام نلو بدني 
"مسكين"00 مقي دَعْوى نكاحء ع وغْصُبي وطلاق) فيه لف وننظرٌ لا على 
السني» أي: بالل ما نَكَحْتّْ وما بعت ود امف قار مق ا ل 


لفيا (قولة: لو قائماً إل زلدهُ لما ف "البحر”": ((وفي قول "الولّف": ((وما يحب 
عليك رَدُه) 00 ُ. والصّوابُ ما في "الخلاصة"7: م20 يحب عليك رَدُهُ ولا ف ولا بَدَلْهُ 
ولا شي 3+ من ذلك اه. وكذا في قوله: ((وما هي بائنٌ بنك الآن»)؛ لأنّه حاص بالبائن» 
وأمًا الرّحعي فعلن: بال ما هي طلق في التكاح الذي يتكماء وأا إذا كانت التغوى باللّلاق 
الثلاث فقال "الإملبيجابي “*": يُحلّف: بالل ما طَلقنَها ثلاثاً في النكاح الذي بيتكما)) اه. 
وقد ذَكَرَ في "البحر””© هنا جُملة يما يُحلْفُ فيه ((على الحاصل))؛ فراحمُةٌ. وقال"» 
بعدّها: ((م اعلَّم أله تَكررَ نهم في بعض صُوَر للمْيلف تكرارٌ ((لا) في لفل اليمين نخصُوصاً في 
تَخليف مُدّعي دَيْنٍ على اليس فإنها تَصِلُ إلى حمس ة وف الاستحقاق إلى أربعةٍ» مع قولهم في 
كتاسر الأيمان: إن اليمينَ كيد بتكرار حرف القطف مع قولو: ((لام) كقوله: لا آكُلُ طعاما 
ولا شرابء ومع قولهم هدا في تع اليمين: يحب الاحزادٌ عن القطفي؛ لأن الوبحب مين 
واحدةٌ فإذا عُطِفَ صارت أيمانأء ول أر عنه جوابأء بل ولا من تعيض لدم) اه. 
قال "الرّملي": ((أقول: إذا أل تمل وَجَدَ القكرارٌ لتكرار الْتعَىء فليعائز)» اهب 
يعي: أن مدعي وإن اذّعَى شيئاً واحداً في اللّظ لكنهُ مدع لأشياءً متعدّدةٍ ضيمناء فيُحَلُفُ 


لخم عليها احتياطاً. 


)١(‏ "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب الدعوى ص١‏ ”ل 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى 8/97 71. 

(م) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق5١٠7/ب‏ باختصار. 
(4) في "1" و'ب" و"م": ((وما). 

(ه) انظر "البحر": كتاب الدعرى /7/ 275175-7١‏ 

(7) أي: صاحب "البحر": كتاب الدعوى 5/97 71. 
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حلافاً ل "الثاني" تَظرً لمُدعى عليه أيضاً؛ لاحتمال طلاقه وإقالته (إلاّ إذا َم من 
اليف على الحاصل (تَرْكُ انر للمُدّعي فَيُحلْفُ) بالإجماع (على السسّبّبِع أي: على 
صُورةٍ دَْوى الّدّعي (كدغوى شُفْعةٍ بالحوار وتفَقة مَبتوتةٍ الحم لا تراهما) لكونه 
شافعيً؛ لصذق حَلفِهِ على الحاصل في مُعَقَدِء يضر المّعي. 

قلت: ومُفادهُ أله لا اعتبارٌ هذهب ا عليه وأمَا مذهب الْدعي ففيه حلاف 
َالأُوجَهُ أن يَسألهُ القاضي: هل تَعَتَقِدُ وُحُوب شفعةٍ ع الحوار أو لا؟ وَاعبّمَدَهُ "الصتف"0". 

60٠:‏ (قولة: نظراً للحُدّعى عليه””) تعليلٌ لقوله: ((لا على السببوع). 

01 (قولَهُ: لكونه شافعيً) لأنّ الشافعي”" يَحَلِفُ على الحاصل مُعتَقِدا مَذهبَهُ أنها 
لا نَستَحِقٌ تفقةٌ ولا شفعة: فَيَضِيعٌ النقمُ فإذا حَلّف: أنه ما أباتها وامترق له اقلق 
ورعاية حانب الْدّعي أولى؛ لأنّ السَّبَبَ إذا َب تت اَي واحتمالٌ سُقُوطِهِ بعارض 
مهو والأصل عدمُةُ حتّى يَقُوَ اليل على العارض اه 0 

005 (قولة: ففيه حلافٌ) قيل: لا اعتبار به وإنّما الاعتبارٌ لمذهبي القاضي. 

سه اباو (قوله: والأوجَةُ أن يَسَلَهُ) أي: 0 الْدّعي. 

روه79 (قولهُ: واعبَمَدَهُ "المصتف") أي: تَبّعاً ل "البحر"20. وانظ"' هل يُحرِي ذلك 
ف قَضَاةٍ زماننا الْأمُورِينَ بالحُكم عذهبٍ "أن حنيفة"؟ 


(قولٌ "الشارح": نَظَرا للمُدعَى عليه أيضاً) أي: كما نُظرَ لدعي في أصل اليُخْيفو. 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق 94ب 

(9) ((عليم) ليست في "ر" و"57. 

(5) انظر "حواشي الشرواني": كتاب الدعوى - فصل في كيفية الحلف وضايط الحالف .518/1١‏ 
(4) لي "ب" و"م": ((متوهم). 

زه) في "7": (زاهه بحر ولم نعثر على المسألة فيه. 

(1) "البحر": كتاب الدعوى 71/7 
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(وكذا) أي: يُحلْفْ على السب إجماعاً (في بس لا يرع برافع بعل تُُوتَهِ (كعبارٍ 
فسلوٍ يَدّعِي) على مَوْلاه (عِتَقَُ) لعدم نكر 3 (و) أمَا إني الأمَمِع ولو مسلمة (والعبدٍ 
الكافر) فمَكَرر رقهما باللّحاق خُلْفْ مَؤلاهما (على الحاصل). 

والحاصل: اعتبارٌ الحاصل إلا لضرَرٍ مُدَّعٍ» وسَبّب غير مُتَكرَرٍ. 

(وصّع فِداءٌ اليمين املح ينه) لحديث: («دُبُوا عن أَعْراضكم بأموإلكم!*"... 


اللدفدة (قولة: والصّلَحُ منه) أي: على شيء مَعلُومٍ. والفرّق: أن القانيّ بأقلّ بن 
امدَعَى» وأمًا الأول فتد 514 عثله كما ف 0 5 0 01 


.7710//5 "جامع الرموز": كتاب الدعرى‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الدعوى ق51/).‎ 
روى إسماعيل بن عبد الرحمن وسهلٌ بن عبد الرحمن اجُرجانِي عمن محمّدٍ بن مطرف الهمداني عن محمَّادٍ بن‎ )*#( 
كدر عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرةً ط#ه قال رسول الله #: ((ذبوا عن أعراضكم بأموالكم))؛ قالوا:‎ 
وكيف نذب عن أعراضنا بأموالنا؟ قال: ((تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه)).‎ 
والديلمي في‎ »)47017( ٠١/9 أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" (7537). والخطيب في "تاريخ بغداد"‎ 
./85/2 "الفردوس" 45/7 7, وانظر "كبز العمال"‎ 
وقد أخطأ كل من إسماعيل وسهل من وجهين: الأول حيث روياه هكذا عن محمد بن مطرف خلاف ما رواه‎ 
أهل الثقة والثبت كما سيأتي, والثاني أن جعلاه عن ابن المنكدر عن سعيد عن أبي هريرة والمحفوظ عن جابر.‎ 
وروى إسحاق بن الربيع عن العلاء بن المسيب عن أبيه المسيب أبي العلاء عن ابن مسعود ونه مرفوعاً:‎ 
 هيبأ ((كل معروف صدقة)) قال الدارقطئ: تفرد به إسحاق بن الربيع عن العلاء عن‎ 
وكأنهما وهما فيه فقالا: عن ابن المسيب بدل المسيب.‎ 
وروى علي بن عيّاش الرَقَام وعئمان بن سعيد حدثنا أبو غسان حدثئٍ محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله طهنه‎ 
عن الني وَلق: ((كل معروفب صدقة).‎ 
أخرجه البخاري ف "صحيحه" (37175) باب كل معروف صنقة؛ وفي "الأدب المفرد" (774) وابن حبان‎ 
725/15 في "صحيحه" (870979)» والطيراني في "الصغير" (70/5)» وقال الدارقطئٍ في "الأفراد" كما في "أطرافه"‎ 


(1708): تفرد به علي بن عياش عن أبي غسان عنه. - 
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- وسأل ابن أبي حاتم في "العلل" )١١47( 784/١‏ أباه عن حديث رواه عمرو بن عنمان بن سعيد بن كثير بن دينار 

عن أبيه قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد ابن المتكدر عن حاير بن عبد الله نه قال رسول الدولك: 
((كل معروف صدقة)) فحكم بأن هذا الحديث منكر. 

ورواه الفريابي حدئنا سفيان عن محمد بن المتكدر عن جابر ضيه قال قال رسول الله يلة: ((كل معروفي صدقة) 

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 479//95. 

وخالفه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وَسِسسْوَر بن الصّلت. 

فق روى عيسى بن إبراهيم البركي وابن بكار وسويد بن سعيد والطيالسني ويزيد بن هارون والمعلى بن 
مهدي وسليمان بن داود وسويد عن عبد الحميد بن الحسن الحلالي: حدئنا ابن المتكدر عن جابر ضيه قال رسول الله 
ل ((كل معروف صدقة ... وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة ..))» فقلت لابن الْنكّدر: ماوق ال 
الرجل عرضه؟ قال: ما يعطي الشاعر وذا اللسات المتقى. لم يزد المعلى [الشهاب] على : كل معروف صدقة. 

أخرجه أبو داود الطيالسي (1717)؛ وعبد بن حميد ))٠١87(‏ وابنُ أبي الدّنيا في "قضاء الحوائج" (4), 
وابنٌ عدي في "الكامل" /777 والدَارفْطنِيُ في "السنن” +/1لاء والحاكم ؟/0هء والبِمَقِيُ ف "الكبرى” 
, وف "الشعب” (7457)» والقّضاعيٌ في "مسند الشهاب" (44)» وَالبَعْوي في "شرح السنة" 434/4 

قال الحاكم : صحيح؛ ول يخرحاه» وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الحميد ضعّفوه. وقال في "الميزان”: غريب جدا. 

وعبد الحميد بن الحسن الهلالي؛ ضعفه ابن المديي وأبو زرعة والدّارقطئ والبَيهَقِي والذهبي وغيرهم؛ وقال 
أبو حاتم: شيخ؛ وعن ابن معين: لا بأس به» وقال الحافظ: صدوق يخطئ. 

وكذلك رواه سعيد بن سليمات وبشر بن الوليد الكندي وزيد بن الحباب وصالح بن مالك الخوارزمي» 


حدثنا مسور بن الصلت [متروك] حدثنا ابن الْنكّدر عن جابر فذكره بنحوه مرفوعاء إلا أنه قال: قال محمد: فقلنا 
لحابر: ما أراد ((ما وقى به المرء عرضه))؟ قال: يعي الشاعر وذا اللسان المنقى » كأنه يقرل: الذي يِتقَى لسانه. 

أخرجه أبو يعلى (7050)- وعنه ابن حَبّان في "المخروحين" 7/7 وابنٌ عدي في "الكامل" 2471/5 
والبَيهقي في "الكبرى" 141/٠١‏ وفي "الشعب” (دة24) و(1718١٠)‏ والقضاعِيٌ في "مسند الشهاب" (ه4): 

قال البَيهَقِي : ورواه غير مسور نحو حديث الغلالي وهذا الحديث يعرف بهما وليسا بالقويين. وا لله أعلم. 

وقال ابن عدي : ولا أعلم روى عن ابن الكّدر غير عبد الحميد بن الحسن وَمِسُوّر بن الصّلت ولعبد 
الحميد عن ابن الّكّدر عن جاير أحاديث بعضها مشاهير وبعضها لا يتابع عليه وقد روئ عن غير ابن المدكدر من 
أهل المدينة مثل أبي حازم وغيره وروى عنه ما لا يتابع عليه. وهذا عن المسور غير محفوظ . 

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 845/1 أبو بكر عبد الله بن حمد بن عبيد القرشي قال: قلت لسعيد 
ابن سليمان: حدثكم مِسْوّر بن الصّلت عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله 5ه قال: قال رسول الله طلل: 
((كل معروف صدقة)) قال: نعم . 

هكذا رواه سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه عن المسور بن الصلت عن محمد ين المتكدر . - 


الجزء السابع عشر ببس ب ل 077: ججح ست + كتات الغرى 


- 20 وخالفه بشر بن الوليد الكندي القاضي فرواه عن السسُوّر بن الصّلت أبي الحسن عن يوسف بن محمد بن المنكدر 

عن أبيه عن جابر بن عبد الله هه أن رسول الله يخ قال: ((كل معروف صدقة ولو أن تلقى أخحاك ووجهك طليق)). 

قال الخطيب: مِسْرَر بن الصّلت متروك الحديث: وقال الدارقطين: المسور بن الصلت ضعيف. 

وروى أبو الميمون بن راشد حدثنا عبد الله بن الحسين لصي حدثنا موسى بن وردان حدثنا سعد بن الصلت عن 
ابن اكد عن جابر قال رسول الله ي: ((كل معروف صدقة)): قال: ((وما وقى به المرء عرضه صدقة))؛ قال حمد: 
فقلت لخابر: ما يعي بقولة : ((وقى به المرء عرضه صدقة))؟ قال: ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقي. 

أحرحه نمام الرازي في "فرائده" (10/74). 

وعبد الله بن الحسين المصّيصِي: قال ابن حبان ف المجروجين": يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج 
به إذا انفرد » ووثقه الحاكم في "مستدركه". 

وسعد بن الصلت بيض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: رعا أغرب. 

[وكأن الصراب فيه مِنْوّر بن الصيّلت وليس سعدا قلبه عبد الله بن الحسين] 

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 757/17 قاسم بن يزيد حدثنا يحبى بن هاشم ثنا سفيان الثوري عن أبى الزبير 
عن جابر قال رسول الله: ((ما وقي به المرء عرضه صدقة)) فقلنا لحابر: لمن قال الشاعر وذي اللسان وغيره. 

وقال ابن عدي: وهذا حديث بهذا الإسناد عن الثوري منكر يرويه يحيى بن هاشم . 

وقال: وليحبى بن هاشم عن هشام بن عروة والأعمش والثوري وشعبة غير ما ذكر وهو يروى أيضا عن اسماعيل 
ابن أبى خخالد وأبى حنيفة وغيرهم بالمناكير يضعها عليهم ويسرق حديث الثقات وهو متهم في نفسه أنه لم يلق هؤلاء 
وعامة حديثه عن هؤلاء وغيرهم إنما هو مناكير وموضوعات ومسروقات وهو في عداد من يضع الحديث. 

ورواه عمرو بن الربيع بن طارق ثنا رشدين حدئئٍ قرة عن ابن شهاب عن ابن المتكدر عن جابر أن رسول الله يل 
قال: ((كل معروف صدقة)) أخرجه ابن عدي ف "الكامل" 2301/9 و514/5. 

ورواه حامد بن آدم حدثنا أبر عصمة نوح عن عبد الرحمن بن بديل عن أنس #5ه قال رسول الله : 
((من استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه ,ماله فليفعل)). أخرجه الحاكم في "المستدرك" 20/9 وقال: ليس من 
شرط الكتاب. وقال الذههبي: أبو عصمة؛ هالك. وحامد بن إبراهيم: كذبه ابن معين والموزجاني وابن عدي. 

وروى الحسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6: 
((ذبوا بأموالكم عن أعراضكم)). 

أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2187/9 والديلمي كما في "كبر العمال" 07/85/7 . 

والحسين بن علوان كذبه يحيى وأحمد والأزدي. وقال ابن عَدي وابنُ جِبّان: يضع الحديث؛ وضعفه علي 
جنا وقال النسائي وأبو حاتم الرازي والدارقطئ: متزوك الحديث. تصحف في "الكنز" إلى الحسين بن غلمان. 

وروى حسين بن امبارك الطَبرانِي حدثنا إماعيل بن عياش عن هشام بن عُروَةٌ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال البي كل: ((وقوا بأموالكم عن أعراضكم وليصائع أحدكم بلسانه عن دينه»). - 
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وقال "الشَّهِيدُ”'©: ((الاحترازٌ عن اليمين الصّادقة واحبٌ))» قال في "البحر"9": 
((أي: ثابت؛ بدليل جواز الحْلِف صادقا). زولا يُحلَّفْ) الْدكِرٌ (بعدمم) أبداً؛ لأنه 
أمقط حقة © سًٍَ بالفداء و المح" أن لدعي (لو أَسقَطَه) أي: اليمين (قصداً بأن 
قال: : يَرفْتَ نت من الخلفي أو تَرَكتَةُ عليه أو وميه - لا يَصِح وله لتَحليفُ) بخدلافم 
البَراءٍ عن المال؛ أن التحليفَ للحاكمء "برّازيّة”*»؛ وكذا إذا اشتَرَى عينةُ لم يَجُرْ؛ 


لعدم ر ركن لبي ا 117117101010010 


ده0097) (قولَهُ: ولا يُحلْفْ) صَبّطّها "المولف"20 رَحِمّهُ الله بتشديدٍ اللأم. 
[فلكففة (قولة: لأنه أسقط حقة أي: حت كُُّ الخضومة: والذي في "البحر "29 ((لأنه 
أسقط وي بأحذٍ المال منه))» "مدني". ذلاه4اب 


- أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2774/1 وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" 5510-777/15, 
قال ابن عدي: الحسين بن المبارك الطبّراني حدث بأسانيد ومتون منكرة عن أهل الشامء وهذا الحديث 
منكر المتن وإن كان عن إسماعيل بن عياش؛ لأن إماعيلَ يخلط في حديث الحجاز والعراق» وهو ثبت في حديث 
الشام» والبلاء في هذا الحديث من الحسين بن المبارك هذاء لا من إسماعيل بن عيا: 
وعزاه المناوي في "فيض القدير" 510/7 إلى ابن لال والديلمي عن عائشة . وقال ابن الغرس كما في 
"كشف الخفاء" :4١7/١‏ قال شيخنا حججازي: عديك حسن لغيره. كذا قال !1 
)١(‏ أي: الصدر الشهيد» كما ف "البحر". 
(؟) "البحر": كتاب الدعرى 714/0. 
5 في "ط": (رأو الصلح)). 
(4) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 787/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الدرر والغرر": كتاب الدعرى 779/7. 
(5) "المنح": كتاب الدعرى ؟7/ق84/ب. 
() "البحر": كتاب الدعوى 71/7 وفيه: ((بأخذ البدل عنه)) بدل ((بأخق المال منه))» وهي كذلاك في مخطوطة 
"البخر”. 


الجزء السابع عشر ل تم لل كتاب الدعوى 


«فرع) 
استحلّف حَصْمَه”') فقال: حَلفتنٍ مَرَة إن عند حاكم أو مُحَكُم وَبَرهَنَ قبل 
وإلا فله تَحُلِيفةُ 00 ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


+0006 (قولةُ: وبَرهَنَ قُبل) في "البحر””" عن "البرّازيّة"”'2: ((ولو قال امُدَعَى عليه 
حينٌ أرادٌ القاضي تَخْليفَهُ: إنْه حَلْقَيِ على هذا المال عند قاض آخرَ أو أبرأني عنه: إن يَرَهَنَ 
قُبلَ واندقعَ عنه الدّعْوى؛ وإلاّ قال الإمامٌ "البَرْدوي": انقلّبَ المدّعي مُدَعَى عليه فإن نَكَلَّ 
اندقعَ الدّعُْوى» وإنْ حَلْف لَمَ المالٌ؛ لأنّ دَعْوى الإبراء عن المال إقرارٌ يرُحُوبٍ المال عليه 
بخلافب دَغوى الإبراء عن ذَعْوى المال)) اه. 

وظاهرٌ هذا أن قولَ "الشارح": ((ولاً فله تَحْليفْةُ)) أي: وإلاً يُرَمِنْ فله تَحُليفُكُ أي: 
9 تَحْليفْ المدّعي الأوّل» تأمّلْ. وعبارةٌ "الجر" («ولو م يكن له بيّنةَ واستّحلّفَهُ - أي: أراد 
9 تحليفَ المدّعي - جار)). 

زوالاىم (قولة: وإ فله تَحُلِيفَة أي: تتاب المدّعي. قال في "نور ع0 ((أرادَ 
تحُلفَة فبَرمَنَ أن الْمَعيَّ حَلَمَن على هذه الدّعغْوى عند قاضي كذ" يُقَبَلُ ولو لايّةَ له فله 
تَخُليف المدّعي؛ لأنه يَدّعي بقاء" حَفَهِ في اليمين» ولو اذعَى: إن المدعي أبرأني عن هذه الدُعْوى 

(قولة: وإن حَلْفَ لم للا) أي: في دَعوى الإبراء وفي وى التليف يُحلْفُ القاضي الُعَى عليه امال. 
الا ((استحلفه خحصم)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 7710//7 باختصار. 
(©) "البحر": كتاب الدعرى 7/9 
(4) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ١97/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى 77/9 
)١(‏ "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين أو بينة ق38/أ. 
() عبارة "نور العين": ((قاضي بلد كذا)). 
(8) عبارة "نور العين": ((إيفاء)) بدل ((بقاع)). 
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قلت: ول أرَ ما لو قال: إني قد حَلَفْتُ بالطّلاق أني لا أُحلفْ» 5 


لبن له تَخْليفَةُ إن برهيث0؛ إذ لدعي بِدَعُوَاهُ استحَقّ الجواب على المدعَى عليه 
والجوابٌ إمّا إقرارٌ أو إنكارٌ وقولةُ: أبرأني إل ليس بإقرار ولا إنكار فلا يُسمَحُ ويقالُ له: 
أجب حَصْمَك نم دع ما شيعت شعت. وهذا بخلافب ما لو قال0": أبرأني عن هذا الألفي فإنه 
يُحلف؛ إذ دَعُوى البَراءةٍ عن المال إقرارٌ بؤُحُوبِهِ والإقرارٌ جواب؛ ودَعْوى الإبراء مُسقِطء 
رئب عليه اليمين» ومنهم من قال: الصّوابُ”" أن يُحلْفَ على دَعُوى البَراءةٍ كما يُحلّفُ 
على دَعْوى التَخْليفي وإليه مال "مم"9 وعليه أكثرٌ قْضاةٍ زماننا/» اه. 

وعبارةٌ "الّرر"2*0: («ولو م يكن له بس واستحلقة أي: أَرادَ تَخْليفَ لدعي جاز)) 
انَهّتً. وبه عُلِمَّ ما في عبارةٍ "الشتارح" من الإيهام فتبّه. 


مكالام (قوله: سٍِ أَرَ إ [؟اق84؟اب] وَحَدْتْ ف هامش نسخة "شيغينا"” ب 


العلّماء ما نص 5 : ((قد رَأيتها قُِ أواخر القضاء كيل كتاب الشهادةٍ من "فتاوّى ى الكرنبشي ا 1/ معز 


أل قضاء "جواهر الفتاوى” وعبارة: رجحل اذّعَى على 1 2 تقو اونا علد لني 


(قولة: ومتهم من قال: الصّوابُ أن يُحِلّفَ 4 وف "الخانيّة" مِن الفصل الحادي عشرٌ نَقْلاً عن 
مس الأئمّة "الحلواني”" ': (رأن له أن تخلنة 3 المسألتين» وهو الأصح)). 


)١(‏ عبارة "نور العين": ((أنه ييرئئ عنها)) بدل ((إن لم يبرهن)). 

)١(‏ ((قال)) ليست ف "الأصل" و"ر" و"7". 

(7) عبارة "نور العين": ((الصحيح)). 

(4) في "م" و"7": (('منح”")» ورمز "مح" يراد به: غمس الأئمة الحُواتي» على أننا لم نعثر على المسألة في "المنح". 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ؟//891. 

جى أي: نسخحة الشيخ سعيد الحليّ رحمه الله من "الدر". 

() في "ب" و"م": ((ما نصّهام). 

(8) لعله مصطفى بن أحمد الروميّ المعروف بالكرنيشيّ (رت917١٠١ه)»‏ فقية تولى قضاء مصر. ("هدية العارفين" 2441/1 
معجم المؤلفين" 807/7 وفيهما: الكرنيشي بالياء المثناة التحتيّة لا الباء الموحدة). 
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فيحرر. 


فلمًا عَرَضّ القاضي اليمينَ عليه قال: إنْي حَلَفْتْ بالطّلاق: أن لا أحليف”2 أبداًء والآن لا 


أسلف”" حتّى لا يَقَعَ علي الاق فإن القاضي يُعرضُ عليه اليمينٌ ثلاثاء ثُمّ يَحَكُمٌ عليه" 
5 كُول» ولا يُسقْطُ عنه اليمينُ بهذا اليمين)) اه. 


ل (قولة: فيُحَرَرُ) أقول: سبق عن "العناية"7» أن القاضيّ لا يج ب ين إلحاقٍ اضر 


بأحدهما في الاستحلافي على الحاصل أو على ١‏ . لسبببه فجراعاةٌ جانب التي أول» فعلى هذا 
لا يُعَذَرٌُ بدَغْواةٌ هُ الجيف”" بالطّلاق» ويْقضى عليه بالدكُول على أن ذلك يكوثٌ بالأول؛ لأنه 
هو الذي أشن لتر بضيد اقدارو على اخ بالطلا له "ثبو الشعوو"80, 

أقولٌ: وأيضاً لو كان ذلك حُجةُ صحيحة لتحيل به كل من تَرَحّهت" عليه ين فَيَارَمُ 
مِنه ضياع حَقّ لدعي ومُخالفة نص الحديث: «رواليمينُ على مٌن أنكر»” ل 


( في "ب" و"م": (رأني لا أحلف). 

(؟) في "ب": ((الحلف)) بدل ((أحلف)» وهر خطاً. 

(17) ((عليه)) ليست في "ب" و"م". 

(4) "العناية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين - فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 141/7 - 188 بتصرف (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": ((بالحلف)» وما أنبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة أبي السعود. 

(5) "فتح المعين": كتاب الدعوى 175/7. 

في "ب" و"م": ((توجة)). 

(8) تقدم تخريحه صا 4414 -. 
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«باب التّحالُف»> 
لما قَدمَبمينَ الواحد ذَكَرَ يمن الاثئين. (احملفا) أي: التبايعان (في قَدْرٍ نَمَن) 
أو وَصفِدء أو جنسيه (أو) في قَدرٍ (مبيعٍ حْكِمَ لِمَن بَرهَنَ) لأنه نور دعْواهُ بالحَحَّق 
(وإن”'' برها لست , الرّيادة إذ الات للإثباتء (وإن اختلفا فيهما) أي: امن 
والبيع جميعا (قدَمَ بُرهانُ البائع لو) الاختلاف لقي الشْمَنِ ويرهانٌ المشري لو ف 
لمبيع) نظراً لإثبات الريادق ل د 


باب التَحالّف» 

50015 (قولة: أو وَصفي) كالبحاري والبغدادي 

0/05 (قولة: أو جنسيو) كدراهمٌ أو دنانير. 

06 (قولة: أو في قر مَبيع» فلو في رَّصِفِهِ فلا تحالف» والقولٌ للبائع كما 
سيذكُره "الشارخ"0, 

زه+007 (قولة: لو الاحتلاف في الشّمِّ) أقول: ف زيادة ((لو)) هنا في الوضيعين عَلَلٌ 
وعبارة "الهداية"”": ((ولو كان الاختلافٌ في المَن والبيع جميعا بين - في الثمَنٍ أول» 
وييّنة المسزي في امبيع أولى نظراً إلى زيادةٍ الإثبات))» قالَهُ شيخ والدي الف "محمّدٌ تاج 
الدّينٍ". للدي" 


باب التحالّف» 
(قولةُ: فلو في وَصِهِ فلا تَحالْفَ إلح) ل يُعلَمْ حُكْمٌ ما إذا اعلفا ني جسيهء وسيأتي يانه في كلامه. 


(0 في "د": ((فإن)). 
ل يرنه 


(”) "الحداية”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 15037/9. 
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(وإن عَجَرا) في الصّوّر الثّلاث عن البيّنةٍ فإن رَضِي كل قال الآختر فبهاء (و) إن (لم 
يَرْضّ واحدّ ينهما بدَعْوى الآعرٍ تَحالفا) ما لم يكُنْ فيه ميا فيفْسَحْ من له الخيار 


المشففة (قولُ: فإن رذ بي إلخ) هذه العتازة لا تَشْمَلٌ 9 00 ة الاختلافب فيهماء 
فالأولى أن يقولَ ‏ كما قال غيرُهُ -: فإن تَراضّيا على شيءء أي: بأنْ رَضِي البائع بالتمن 
الذي اداه الُشتزيء أو رَضِيَ اشر ي بالبّيع الذي اذّعاهُ البائع عند الاختلافي في أحدِهماء 
أو رَضِيّ كل بقول الآعمر عند الاختلاف فيهماء وقال "الحلبي”: ((العبارةٌ فاسدة 
والصّوابُ - كما قال غيرُهُ -: فإنْ تراضيا على شيع). 

دم (قولة: : فيفسّخ من له الخِيارٌ) قال في "البحر"”': ((وأشارٌ بَعَجْرْهما إلى أن 
البْيعَ ليس فيه يارٌ لأحدهماء وهذا قال في "الخلاصة””: إذا كان للمُشتري حِيارٌ رُؤية0) 
أو عياز عَلْب أو عار خوط لا لفان اه. ولعي فالقصُودُ أنَّ مَن له الخِيارٌ 
م مِن القسلخء » فلا حاجة إلى التحائفي ولكن يَسَغِي أن البائع إذا كان يدعي زيادة الشمَنٍ 


(قولٌ المصف: تُحالفا) في "الاختيار": ((وإِن ماتا أو أحدُهما واحيَاقت الوَرَةٌ فلا تَحالف)). 

(قولة: هذه العبارةٌ لا تَسْمَلُ إلا صورة الاختلافيع كأنّه فَهسم أن المراد ما إذا رَِيَّ كلل مَقالةٍ 
الآخرٍ في آن واحدء وليس المرادٌ خصوص هذاء بل ما يَسْمَلٌ ما إذا رَضِيَ كل تَقالةٍ الآحر في آنين» بأن 
رع البايع بالشمَنٍ الذي قَالَهُ الأشتري عند الاختلافب فيه أو رَضِيَ امشو ي بالبيع الذي فض البائع 
عند الاحتلاف فيه. 


(قولة: وأشارَ بعَجْزِهما إل) في "حاشية البحر": ((في هذه الإشارة نَظَر)). 


(1) "ح": كتاب الدعرى ‏ باب التحالف 9173 /!. 
(؟) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 719/97. 
(5) "المخلاصة": كتاب البيرع الفصل الحادي عشر في الاختلاف ق75١/ب‏ نقلاً عن "الزيادات". 


(؛) في "الأصل" و"ر": ((الرؤية))» وكذا في "البحر" و”الخلاصة". 
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(وبدع ب) عين (انُشري) لأنْه البادئُ بالإنكارء وهذا (لو) كان (بَيْحَ عبن بدَيْن» 


وإلا) بأن كان مُقايضة أو صرفا (فهو مُخير) وقيل: يقرّع» "ابن مُللي". ويقتصّر 


2121101111 
يدعي زيادة ابيع والبائعٌ يُنكِرّها فإنّ يار البائع يَمنعُةُ؛ دكن نكا القسلخ وأا يا 
المشتري فلاء هذا ما ظَهّرٌ لي تخريياً انق 55 

وحاصلة: أن مّن له الخبارٌ لا يَعَمكّنُ ين افلخ دائم فيبَِي نخْصِيصْ الإطلاق. 

(مدام (قولة: وبُدكاً بيمين الُشزي) أي: ف الصُورٍ القلاث كما في "شرح ابن الكمال'7". 

وقولة: ((لأله الباِئُ بالإنكار)) قال 'المانحاني": ((هذا ظاهرٌ في التحالف في الم أمنا 
فق المبيع مع الاثفاق على لمن فلا يلوك لأنّ البائع هو لمكي فالظاه' البَداءة اي الله 
ما سيأتي: أنه إذا الف الور والمستاجز ف فَدْرِ الْدَةٍ بُدِئ يمن لوجر وال ذلك أومَاً 
"الفهستاني"50)) اه. وبحت مل هذا البَسمْثٍ "العلامة الرّملي". 

0005 (قولةُ: بأن كان مُقَايْضْة) أي: سيلعة بسبلعة. 

00لا (قولهُ: أو صَرفا) أي: ثَمَنا بشمن. 

001" (قولة: ويَمصَرٌ على النفي) ول لبائٌ: وا لل ما باعَهُ بألفيه والُشاري: 
الله ما اشتراةُ بألفين. 

ركاادى (قولة: في الأصح) وف "الرّيادات": ((يُحلّفُ البائعٌ: واللهِ ما باعَهٌ بألفم 
ولقد باعَهُ بألفين» ويُحلْفْ المشتري: بالله ما اشيّراةُ بلقن ولقد اشتّراهٌ بألفي»» "س". 


.-4 أي: على الوقاية» وهو المعروف بالإيضاحء وانظر التعليق رقم (؟) ص71‎ )١( 
في "الأصل": ((البّداءٌ وقيد بم).‎ )5١( 
.2319/5 (؟) "جامع الرموز": كتاب الدعوى  فصل في التحالف‎ 
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(وفْسَّعَ القاضي البِيمَ بطلب أحدهم) أو بطلبهما”"» ولا يَفَسِحٌ بالتحالفي, 
ولا يفلخ أحدهماء بل بفَسْجهماء "بحر". 

(ومّن تكن منهما (طَرْمَهُ دَعُْوى الآخر) بالقضاءء وأصلّةُ قولةُ يي: «رإذا 
احتلف المتبايعان و السلعة قائمةٌ بعيّنها تحالفا و رك ل مم م م 


اللفففقة (قولة: بل بمُسْخهما) ظاه”" ما ذَكَرَهُ الشارحوث: نّهما لو فَسَّخَاةُ انفستة 0 
بلد رقف على القاضيء وإ فَسّحَ أحدهما لا يُكني وإن اكثفيّ بطُلب أحدهمك "عر "20 

وذَكر فائدةً عدم فُسحه نفس التحالف: ((أنه لو كان الِْيِعُ حاريةً فللمُشزي 
َطْوُها كما في "التهاية)). رادها 

في (قولة: والسلعة قائمة) احرّارٌ عمّا إذا مَلَكَسُ وسيأتي م 


(قولٌ "الشتارح": بالقٌضاء) كذا في "الُرر"؛ وإنما احتِيج للقَضاء لأن الكُولَ إما يذل أو إقرارٌ فيه 
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شيهة فبنَقُويةٍ القضاء يكونٌ حُجَّة مُارمةٌ» وبدُونه لا يكو حُحَّةَ 


0 في "د" و"و": ((أو طلبهما)». 

(5) في "الأصل": ((وظاهر))؛ وكذا ف "البحر". 

ف "م": ((نفسخ))» وهر حطأ طباعي 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2597/7 وفيه ((لا يكتفي)) بد إزلة يكفي)). 

زه صا ققع "در". 

(*:*) قال الحافظ اين حجر في "التلخيص" 77/5: وأما قوله فيه: ((تحالفا)) فلم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم: 
((والقول قول البائع أو يرادان البيع). 

روى عثمان بن أبي شيبة وتحمّد بن الصباح وعبد الله بن عحمّد النفيلي وإسماعيل أبو معمر الهذلي عن هُشيم عن ابن 

أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بنّ مسعوقٍ فد باع من الع بن قيس رقب من رَقبق الإمَارَق 
احلا في لَمَِء فقال اين مسعود طله: بك بعري ألفاء وقال الأطعث إِنْمّا اشترَيتُ منك بِعَعرَةٍ آلافبب فقال عبد الله: 


إن شِئْت حَدَدكَ بحريث سمعنه من رسول الله وَل فقال: هته قال فإئي سمعتُ رسول الله يل يقول: (البيّعان 


إذا احتلفاء وللبيم ام ينه وليس بَينَهُما ينه فالقَوْلُ ما قال البائٌ أو يدان الييَع). وبعضهم اقتصر على المرفوع. . - 
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- أخرجه أبو داود (55117) في الببوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم واب ماجّه )5١80(‏ في 

التجارات باب البيعان يختلفان» وأحصد في "المسند" 451/١‏ والدَاربِي ؟/د56 (1549) في البيوع باب إذا 

اختلف المتبايعان: وأبو يعلى (8484) وَالدَارقْطيِي *ثرة 0ك وذكره في "العلل" 7٠١4/5‏ والتهَقَي إل 
وابنٌُ عبد الب في "التمهيد" 591/914. 

ورواه هشامٌ بن عمّار والمغيرة وإبراهيمٌ بن عمّار وإبراهيمٌ بن العلاء وعبد الله بن الماك عن إسصاعيل بن 

عَيّاشُ عن موسى بن عُقبة عن ابن أبي لَيلَّى » وقال فيه: ((والسسّلعةٌ كما هي لم تُسمَّهلّك)). قال الدَارقْطبي: وم 


يأت به غيره. 
أخرجه الطبرانيٌ في "الأوسط" (07070؛ والدَارقطبِيٌ +/219 وذكره في "العلل" ٠١4/9‏ والشّاشيٌ في 
استت" وال 


ورواه عيسى بن المختار عن ابن أبي لَلَى عن القاسم بن عبا الرّحمن عن أبيه عن ابن مسعودٍ ف#ه؛ وليس 
فيه : ((والبيع قائم بعينه)). أخرجه البَرارُ في "مسنده" (5007). 

ورواه أحمد في "المسند" »477/١‏ وسعيدٌ بن مُنصور كما في "علل الدارقطيي" 7١4/5‏ عن هُشيم عن ابن 
أبي لَيلى عن القاسم بن عبدٍ الرّحمن عن ابن مُسعودٍ و#إد. قال الإمام أحمد: ليس فيه عن (أبيه). 

قال البيهقَي: حالف ابن أبي لَيلى المجماعة ف رواية هذا الحديث» في إسناده حيث قال: (عن أبيه)» وق مثيه 
حيث زاد فيه: ((والبيع قائم بعينه)). وهو وإن كان في الفقه كبيراً فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة 
أطائه في الأسانيد والمتون وعفالفته الحفاظ فيهاء والله يغفر لنا وله. 

وقال ابن عبد البر ف "الاستذكار" 47/5 : وهذا لا يتصل؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هلم 
يختلفوا أنه ل يسمع من أبيه. 

وقال المنذري في "مختصر أبي داود": وقد روتي من طرق عن ابن مسعود #6هكلّها لا تنستء وقد وقمع ف 
بعضها: ((إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه)) وف لنظ: ((والسلعة قائمة))؛ وهو لا يصمٌه فإنها من رواية ابسن 
أبي ليلى وهو ضعيفء وقيل: إنه من قول بعض الرواة. والله أعلم بالصواب. 

ورواه الثُوري عن معن عن القاسم؛ واختلف عنه في إسناده ومتنه كاختلافهم على ابن أبي لَيلَى: 

فرواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن القُوري عن معن بن عبار امن عن القاسم عن ابن مُسعودٍ هه عن النبي 
قال: ((إذا احتلّف البَيّعانء والسلعة كما هي. فالقولٌ ما قال البائغ» أو يَترادان)). ا 

أخخرجه أحمد 457/١‏ والطبرانيٌ في "الكبير" (د+١٠)؛‏ وذكرّه الدَارمْطبيُ ف "العلل" 75/8 

وخالفه عبد الرزاق وعمر بن سعد وغيرهما عن الثوري عن معن عمن القاسم عمن ابن مسعودٍ 5ه فلم 
يقولوا فيه ((والسّلعة كما هي)). - 
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-- أخرّحه أحمد :471/١‏ وعبدٌ الرزاق في "المصيف" »)١01865(‏ وذكرّه الدَارقْطبِيُ في "العلل" 75/0 
وخالفهم جميعاً في إسناده أبر حُذيفة [موسى بن مسعود] عن الثوري عن معن عن القاسم فقال: عن أبينه 
عن ابن مسعود نه سمعت رسول الله يد يقول: ((إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب سلعة أو 
يزادان)). أخحرجه الدارقطي في "العلل" 3085/8 
ورواه طاهر وعبد الله بن يريع أخبرنا الحسَنُ بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عمسن ابن مسعود طافله 
قال: قال رسول الله #: ((إذا احتلف البيعان؛ فالقول ما قال البائع» فإذا استهلك؛ فالقول قول المشتري)). 
أخرّسّه الدَارفْطبيُ في "السنن" 214/5 ذكره في "العلل" 507/0. وقال: الحسنٌ بن عمارة متروك. 
وروى عمرو بن أبي قيس عن عمر بن فيس الماصر [صدوق يهم "التقريب"] عن القاسم بن عبد الرّحمن عن 
أبيه عن ابن مَسعودٍ ضه قال: قال رسول الله و: ((إذا تبايع المتبايعان بيعاء ليس بينهما شهرد» فالقرل ما قال 
البائع» أو يتادان البيع)). أخخرّحّه البَرّار في "مسنده" (د9ة1)» والدارقطبيّ في "الستن" 019/8 وذكره في 
"العلل" 27١5/0‏ وابنٌ الجارود ف "المنتقى" (4 087)» والعُقيليُ كما في "التمهيد". 
ورواه أبر عُمّيس وعبد الرحمن المسعودي و أبان بن تلب عن القاسم عن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله 
يل: ((إذا احتلف البيّعان» وليس بَينهُما بين فالقولٌ ما يقولٌ صاحبُ السسُلمّةء أو يَتراذّانَ)). 
أخحرجه أحمد في "المسند" »43/١‏ والطيالسي في "مسنده" (744) والدَارقْطبِيُ رفك وذكرّه في "العلل" 
”٠/‏ والبَيهقِىُ في "الكبرى" ه/308 وأبو يعلى (د ١‏ 4ه)؛ وذكره الترمي مُعلقاً. 
قال الدارقطين: والمحفوظ هو المرسل. 
وروى عمرٌ بن حَقْصٍ بن غِمَاثٍ حَدَننا أبي عن أبي عُمّيس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن 
رين ألفا َأَرْسَلَ عَبدُ الله 


لعش عن أبيه عن جدّه قال: اشرَى الأشعث رَقِيقًا من رَقِيقٍ امس من عبلدٍ الله ؛ 
إلبه في لَمْبِهِمْ فقال: إِنْما أحذتهُم بعْشْرَةٍ آلافس» فقال ابن مسعود ه: اشر رَحُلاًيَكُونُ بيني وبَينَكَه قال 
نفْسِكَ» قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله 5 يقولٌ: ((إذا اعملّف البيّمَان ويس 
بينهما بيه فهو ما يقولٌ رب السلعَةٍ أو يََارَكَان)). 

أحرجه أبو داود (511") في البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم- وعنه ابن عبد البّرٌ في "التمهيد" 
64 والنسائي .فى وفي "الكبرى" (57144) والدَارقطبيُ 3/9 والحاكم ؟/ه» والتيهفِي في 
"الكبرى" 5/؟585, وفي "المعرفة" ١1/8‏ (4170١١)؛‏ وابنْ اللمارود ف "المنتقى" (775). واقتصر بعضهم على 
المرفوع. قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقرّه الذهبي. 

وقال البَهَتَ: هذا إسناد حسن موصول» وقد روي من أُوجُهٍ بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحديث 


بذلك قوياً. وقال في "المعرفة": وهو أصح إسناد روي في هذا الباب. 5 


الأشعث: أنت بي و 


حاشية ابن عابدين  -‏ 494 د للب قبهالعاملات 


وأعلّه ابنُ عبد الب وابنٌ القطان كما في "نصب الراية" ٠١-١ ١/4‏ بالانقطاع بين محمد بن الأشعث وابن 
مسعود فه» وقال ابن القطان: عبد الرحمن بن قيس بمهول الحال» وكذلك أيره» وجد إلا أن حدهم أشهرهم. 

وروى ابن عييئة ويحبى بن سعيد القطان ويعقوب بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله 
عن ابن مسعود: معت رسول الله ل يقرل: ((إذا احتلف البيعان [البائع والمبتاع] فالقول ما قال البائع؛ والمبتساع 
بالخيار)). وذكر بعضهم فيه القصة. 

أخرجه الزمذي (1170) في البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان» وعبد الله بن أحمد في "المسند" 
900 وابنُ أبي شيبة 47/4"؛ والشافعي ف "السئن المأثورة" (4 4 1)- وعنهما البيهقي في "الكبرى" 71/5 
زمامره )٠١‏ وزممه 0٠١‏ والطحاوي -وعنه ابن عبد الب في "التمهيد" 591/974. 

قال الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود 5ه وقد جاء مسن شير وجحه. وقنال 
النزمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 

وروى عبد الله عن أبيه عن الشافعي عن سعيد بن سالم حدثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد 
الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدةً بن عبد الله بن مسعود له وأناه رجلان تبايعا سلعة, فقال هذا: 
أحدث بكذا وكذاء وقال هذا: بعتُ بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أت عبد الله بن مسعود في مثل هذاء فقال: 
حضرتٌ رسول الك أتيّ في مثل هذاء فأمر بالبائع أن يُستحلف» ثم يحبر المبتاع» إن شاء أفء وإن شاء ترك, 

قال عبد الله: قال أبي: أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن 
عبيدة» قال أحمد: وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة. 

أخرجه أحمد في "المسند" 477/١‏ وعنه الحاكم ف "المستدرك" 8/7 4؛ والدارقطيي /18, والبيهقني 
ه/؟؟؟" رحمه ١‏ لي وفي "المعرفة" . 

قال البيهقي: وهذا الحديث أيضا مرسل؛ أبو عبيدة لم يدرك أباه» وعبد الملك بن عمير هو الصواب! كذا قال. 

ورواه الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سعيد بن سالم القداح حدثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخيره عن 
عبد الملك بن عبيد قالل: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود 5ه وأناه رجحلان تبايعا سلعة فقال أحدهما: 
أذت بككذا وكذا وقال الآخر: بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: حدئين عبد الله بن مسعود 5ه في مل هذا قال 
حضرت رسول الله يق ني مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أذ وإن شاء ترك. 

أخرجه الحاكم في "المستدرك" 48/7» وقال: حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد 
الملك بن عبيد. 

ورواه إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد أخيرنا حجاج عن ابسن جريج أخيرني 
إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة 
فقال هذا: أحذتها بكذا وكذاء وقال الآخر: بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: أَنِيّ عبد الله قي مثل هذا فقال: 
حضرت البي أَتِيّ مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أذ وإن شاء ترك 3 


الجزء السابع عشر ل ه488 ل ها باب التحالف 


- أخرجه النسائي في "الحتبى" 23٠7/97‏ وفي "الكبرى" (د4 77)؛ والدارقطنٍ 218/7 والبيهقي 775/5, 

كذا ف "السئن” النسائي : عبد الملك بن عبيد» ولعل الصواب عبد الملك بن عبيدة» كما قاله أحمد. 

ورواه يحيى بن سليم عن إتماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بن عبد الله بن مسعود 6ه عن 
البي يه : ((إذا احتلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء 
ترك)). أخحرجه البيهقي ه/57”. 

وروى محمد بن غالب الأنطاكي والحكم بن موسى أخبرنا سعيد بن مسلمة أخبرنا إسماعيل بن أمية عن عبد 
املك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود #6 قال رسول الله يلٌ: ((إذا اختلف البيعان ولا 
شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أذ وإن شاء ترك)). أخرجه الدَار قطني للا 
وَالبيهقَي هلم ش 

ورواه أبو حنيفة واختلف عنه: 

فرواه عبد الله بن بَزِيع والمقري عن أبي حنيفة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود 5ه. ذكره الدارقطي في 
"العلل" 3/٠‏ 714-17 

ورواه أبر يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود ظفه رفعه قال: ((إذا اخختلفا المتبايعان 
فالقول قول البائع أو يترادان البيع)). أخرجه أبو يوسف ف "الآثار" (850). 

ورواه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ذه ابن القيسراني 

وروى عبد الرحمن بن صالح عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 
مرفوعاً: (البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع)). أخخرجه الطبراني في " الكبير" (44417)؛ وابن حيّان في "جزئه" 
.)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/7: رواته ثقات» لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح؛ وما 
أظنه حفظه» فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود #6 ليس فيها شيء موصولء وذكره 
الدارقطئ في "علله" فلم يعرّج على هذه الطريق. 

أما عدم تعرض الدارقطي له في "العلل" فلأنه سئل عن حديث رواه عبد الرحمن عن عبد الله فلذلك ذكر 
طرقه عن عبد ال رحمن» ولم يتعرض لطريق أبي عبيدة وعون» وكذا علقمة» والله أعلم. 

ورواه إبراهيم بن مُحثثر عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود طفن عن أبيه عن البي يلل 

أخرجه الطبراني في "الكبير" »)٠١1//(‏ وابن عدي في "الكامل" 274/١‏ وعنه ابن المسوزي في "العلل 
المتناهية" 907/7 د وذكره الدارقطي في "العلل" 0/8 7. 

قال ابن الجوزي: لا يصحٌ عن رسول الله ل:! وأعلّه بابراهيم وأبي سعيد البقال. - 


حاشية ابن عابدين ل سس اا 445 ل سم قسم المعاملات 


وهذا كلَهُ لو الاختلاف في البَدَل مَقَصُوداء فلو في ضِمْنٍ شيء كاختلافهما في 
لق فالقولٌ للمُشري في أنه لز ولا تَحالْفَء كما لو اختلما في وَصفي المييع 
كقوله: اشَرَيتَهُ على أنه كاتب أو خيّانٌ وقال البائع: م أشترِط فالقولٌ للبائع ولا 
تخالف "طهي كوا ا 


ين (قولهُ: كاحتلافهما في الرَّقّ) هو الظَّرْف إذا أَنكَرٌ لبان أذ هذا زقة 
وصُورنهُ كما في "الرّبلعي"”2: (رأنث شي لرّحلٌ من آعرَ من في زف دونه" ' مائة رطل» 


م فكع 


جا برق فارغاً يده على صاحبه ووَرلهُ عشروث» فقال البائٌ: ليس هذا زفي وقال اأشري: 
هو زثَلكَ فالقولٌ قو المشري سواء سَمّى لكل رط نَمنا أو م يسم فَجَعَلَ هذا احتلافاً 


>0 ورواه هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعي من قوله ولم يرفعه. 
أخرجه ابن أبي شيبة 5145/6 
وروى عصمة بن عبد الله أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود طإنه قال: ((إ1 اختلف 
البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع))» ورفع الحديث إلى البي كَل في ذلك. 
أخرجه الدَارقْطنِي في "السنن" 0/9 
وقال مالك في "الموطا" 771/7 بلغ أن عبد الله بنّ مسعودٍ هه كان يحدث أن رسول الله يف قال: 
((أيّما بيُعين تبايعاء فالقولٌ ما قال البائ» أو يعَرادان)). 
قال ابن الموزي في "التحقيق" 185/19: أحاديث هذا الباب فيها مقال؛ فإنها مراسيل وضعاف, أبو عبيدة 
لم يسمع من أبيه؛ ولا عبد الرحمن» والقاسم لم يسمع من ابن مسعود» ولا عون بن عبد الله وقد رواه الدارقطئي 
بألفاظ مختلفة» وبأسانيد ضعيفة» فيها: ابن عياش» ومحمد بن أبي ليلى» والحسن بن عمارة» وابن المرزبان» وكلهم 
ضعاف. انتهى. وقال صاحب "التنقيح" 371/7: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود 2ه مجموع طرقه له 
أصل؛ بل هو حديث حسنء يحتج به لكن في لففله احتلاف» والله أعلم. انتهى. 
)١(‏ "الطهيرية": كتاب البيرع ‏ القسم الثاني الفصل الثالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق701/ب. 


(9) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2805/4 


(*) في "ب" و"م": ((وزنه)) بواو واحدة؛ وما أثبتناه يوافق ما عند "الزيلعي". 


ات 


الجزء السابع عشر مب 7ك 2 الزواك « حتقيي عع تت تحكك “ناف التحالت 


(و) قيّدَ باحتلافهما في َمَنِ ومبيع لأنّه (لا تَحالُفَ في) غيرهما؛ لأنه لا يَحَلٌ 
به قوامُ العَقَدٍ نحو (أجَلِء وشرط) ا 1 000 


في الْمبُوضٍء وفيه: القولُ قولٌ القابض إِن''" كان في ضمي اختلاف” في الشَمَنِ: ول يَمَبَرْ 


ف إيجاب التّحالّف؛ لأنّ الاحتلاف فيه وَكَعَ مُقتَضَى اختلافهما في الرّقّ)) اه. ددهه/| 

000095 (قولة: نحو أجل) ذَكْرَ في "البحر”" هنا مسألةٌ عجيبة فلتراحع. 

00000 (قولة: نحو أُحَلِء وشَرْط لأنهما يبان بعارض الشُّرْطء والقول لِسْكِرٍ 
العوارض» فقد بجَرَمُوا هنا بأنّ القول لِمُْكرٍ الخبار كما عَلِسْت وَذَكَرُوا في بار الشترْط فيه 
قولّن قدّمناهما في بابي والَذهَبْ ما ذَكَرُوهُ هناء "بر"0". ش 

أُطلّقَ الاختلاف في الأَحَلٍ فسَمِلَ الاختلاف في أصلِهِ وقَدْرهٍء فالقولٌ لكر الرَائَدء 
بخلاف ما لو اختّلفا في الأحَلِ!"' في السَّلّمٍ فإنهما يتَحالّفان كما قَدَّساهُ في بابه. وَحرّج 
الاحتلاف في مُضيّه فإنَ اقول فيه للتسري؛ لله حَقة 5 مدكرٌ استيفاء له كناف 
"الهاية” "بعر "00. 

وفيه”"©: ((ويُستَئتى مِن الاختلافب في الأحَل ما لو الفا في الأَحَل في السّلم”": بأن ادّعاهُ 


(قولُ: بخلافي ما لو الفا في الأجَلٍ في السَلمِ إلح) أي: في مقدار الأَجَلٍ كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((وإن))؛ وكذا ني "الزيلعي". 

(؟) ف "الأصل" و"ر" و"7": ((اختلافاً)) بالنصبء وما أنبتناه من "ب" و"م” موافقٌ لعبارة "تبيين الحقائق". 
(5) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 5171/9 

(4) عبارة "البحر": ((فٍ مقدار الأحل)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف 7171/19 

)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 571/7 باختصار. 


(0) في "ب" و"م": ((فٍ أجل السلم))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7” موافق لعبارة "البحر". 
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رَهْنِء أو جيار» أو ضمان (وقبْضٍ بعض نُمَّنِ والقول للمدكر) بيمينه بيمينه) وقال 1 ف" 
و"الطتافم "00 يَحالفان. ا 


أحدُهما وتّفاهُ الآحَرُ فإنّ القول فيه لِمدَعيهِ عند "الإمام"؛ لأنه فيه شرط» وتَركَةُ فيه 
ميد للَقُدِ وإقدائهما عليه يَدُلُ على الصّحة بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّه لا تلق له بالمنّحَّةٍ 
وَالفسادٍ فيه فكان القولٌ لنافيوع). 

رمم (قولة: وشرْط رَهْن) أي: بالشمَن بن الُشريء "ط"0©. 

:0000 (قولة: أو ضّمان) أي: اشزاط كَفِيل. 

مالم (قولة: قيض بعض نَمَن) أو حَطٌ العطنة أو إبراء الكل "بحر"””". والتقييدٌ 
به اتفائي. ِذِ الاحتلافُ في بض كله كذلك» وهو قَبُولُ قول البائع» وإنما لم يَذَكُزْهُ باعتبارٍ 
أنه مرو عنه .كنزلة سائرٍ الدَعاوّى؛ كذا في اننا 

اللكففة (قوله: بيمينه) لأنّه اختلافٌ في غ غبر العقُودٍ عليه وبه, فأشبَّة الاحتلاف في 
الخَط والإبراء» وهذا لأنّ بانعدامه لا يَحْمَلٌ ما به قِوامُ العَقّدِه بخلاف الاختلاف في وُصفي 
المَنِ أو جسيي فإنه ممنزلة الاحتلافب في القَدْر” في جَرَيان التحائف؛ لأنّ ذلك يَرجَعُ إلى 
نفس الَمَنِء فإنٌ الشمَنَ دين وهو يُعرَفُ بالوصفيء ولا كذلك الأَجَلُ ألا تَرَى أن القْمَنَ 


مَوجُودٌ بعد مُضيّه؟! "عر" 


)١(‏ انظر "تحفة امحتاج بشرح المنهاج": كتاب الببع ‏ باب اخحتلاف المتبايعين 4175/4 - 477 (هامش "حواشي الشرواني"). 
(؟) "ط": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 8/8 80. 

(1) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2777/90 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2771/90 

ره) في "ب" و"م": ((في القول))» وهو خطاً. 

(0) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 751/7 باختصار. 


الجزء السابع عشر تب تت :337 الجمصتعحييو ب تيت ١‏ . :ناب التحالفه 


(ولا) تحاف إذا الفا (بعدَ هلاك المبيع) أو خَرُوجهٍ عن مِلْكِبٍ أو تَعيِهِ مما 


4 (قولةُ: إذا احتلفا) أي: في مقدار النَمَنِ "معراج". ومئلهُ في معن 'الجمع". 

02 (قولة: بعد هلاك المبيع1”') أفاد: أنه قٍِ الأحَلٍ وما بعدهُ لا فرق بينَ كون 
الاختلاف بعد الخَلاك أو قَبلَه. 

اام (قولة: المبيع) أي عند المُشري؛ إذمَئِلنَ قَْضِهِ يَنفْسِحْ العَفَدُ بهُلاكي 
معراج". : 

زه الام (قوله: أو َيه 48 فيه: أنه داحلٌ في اخلاك؛ لأنه من تأمّل. ُُ إن عبارتهم 
هكذا: أو صارٌ بحال لا يَقدِرُ على رده بالميِب. قال في "الكفاية””: ((بأن زاد زيادة ممُصِلة 
أو مُتفَصلة) اه أي زيادةٌ مِن الذّاتٍ كسمن ووَلَدٍ وعْقَرٍ. قال في "عور الأفكار"27: 
((ولو م تدشأ من الذّاتٍ ‏ سواءٌ كانت من حيث السنّعرٌ أو غير قبلَ القَبْضٍ أو بعدهُ 
يَحالّفان اثفاقء ويكوث الكدسْبْ للمُشري اتفاقاه) اه. م إن 'الشارح" تَبِعَ "اشر 
ولا يَحَفَى أنّ ما قالُوهُ أول؛ لما عَلِمْتَ مِن شُمُولِهِ اليب وغيرة» تأمّل. 


(قولهُ: فيه: أنه داحلٌ في الخلا إلم) إذ بالتعيّبٍ يَفُوتُ جُزءٌ نه ولو وصفاء فيكوثُ مِن باب 
هَلاكِ البعض» فهو داحلٌ فيما يأتي. 


)١(‏ (المبيع)) ليست في "ر" و"7". 

)١(‏ ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

() "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ١54/37‏ (ذيل "تكملة فتبح القدير"). 
(4) "غرر الأفكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر كيفية الاستحلاف ق7/١7/ب.‏ 


(0) "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ؟740/9. 


حاشية ابن عابدين ل ل 0 .هه للد قتسمالمعاملات 


(وحُلّفَ الُشري) إلا إذا استَهلَكَهُ في يد البائع غيرٌ المُضري؛ وقال "محمد" 
و"الشافعي””": يُتحالّفان ويُفْسّحْ على قِيْمة الهالك» وهذا لو التْمَنْ دَيْن فلو 
مُقَايَضة” تَحالفا إجماعاً؛ لأنّ المبيع كل منهماء ويَرْدٌ مِثلَ امهالك أو قِيْمنَه كما لو 
اختلفا في جنس الثمّن بعد هلاك السّلعق بأنّ قال أحدهما: دراه والآخرٌ: دنانير 
تَحالّفاء ولَِمَ الُشتري اليم "سراج". 500 


ليقف (قولة: م 51 عزي) فَإنينأ يتحالفان؛ لقيام القِيّمة مُقامَّ العَيّن كما في 
"ال" 0 

فتففقة (قولة: على قِيْمةِ الحالك) إن ا ومثله إن 55 "خير الدّين": "س" 

اللففقة (قولة: تحالفا إجاعاً) وإن اخبَلّفا في كون البِدّل 0 أو ع إن اذّعَى 
المشتري أله كات عَيْنا يتَحالّفان عندهماء وإن ادّعَى البائع أنّه كان عَيْنا وَادّعَى الم ري أنه 
كان دَيْنا لا يتحالفان والقولٌ قولٌ المشدري» "كفاية"©, 

زكخالاى (قولهُ: لأنّ المبيع كك منهما) أي: فكان قائماً يقاء الْعقَودٍ عليه فَيَدُدُهُ 
"بحر "00ل أي: 7 القائم. 

(قولَةُ: كما لو اخمَلفا) وبهذا عُلِمَّ أنّ الاختلاف في جنس التّمّن كالاختلاف 
في قَدْرهٍ إلا في مسألةٍ هي: ما إذا كاث المبيعٌ هالكاء "بحر "200. 

00م (قولهُ: تَحالفا) لأنهما م يَتَفِقَا على نم0 ولا" بد من التحالف لله للفسلخ. 


)١(‏ انظر "روضة الطالبين": باب اختلاف المتبايعين و تحالفهما “رهل/اه. 

(؟) في "ب": ((مقابضة)) بالباء الموحدة؛ وهو خطاً طباعي. 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 777/107 

() "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ١1/7‏ ؟ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7717/97. 

(0) في كر": ((منم). 


0) في ب وام ((فلا)». 


الجزء السابع عشر ل ل لا1كءهة لل د-د باب التحالفف 


(ولا) تَحالْفَ (بعد هلاك بعطيه) أو خْرُوجه عن مِلْكِه كعبدين مات أحدُهما 


عند المشنزي بعد قَبْضِهماء نُمّ احتلفا في قَدرِ الثمّن لم يتحالفا عند "أبي حنيفة” 
رجه الل مال 00 


00015 (قولةُ: بعد هلاك بعضيد) أي: هلاكه بعد القَبْضٍ كما سيّذكرُة0" فريي0". 

اتففقة (قولة: عند المشزي) قبل 0 المن. 

94 و(قولَة: بعاد قَبْضِهما) فلو قبلَهُ يُتحالفان في موتهما وموت أحدهما وف 
الرّيادة؛ لوّجُودٍ الإنكار مِن الحانبين» "كفاية"9, 

م ةلااع (قولة: عند "أبي 00 أن التَحالفَ مشررط بعد القَْضٍ بتيام اتلس 
وهي اسمٌ لجميع ابيع فإذا هَل يعض انعَدمَ الشَررْطٌ» والقول للمُشتري مع يده عندة؛ 
لإنكاره الرائدء "غُرر الأفكار "9, 


(قولة: فلو قبلهُ يتَحالّهان في موتهما إل عبارة "الكفاية": ((قولة: وإث هَلّكَ أحد العبدين ثُمّ 
اختلفا في الثمّن م يتحالفا عند "أبي حنيفة" يُرِيدُ به: إذا هلك أحدّهما بعد القنّض. وني "السامع 
الصّغير لشُرتاشي": فإ كانت السلعةٌ غير مَقَبُوضَةٍ تَحالّفا في موتهما وموت أحيعما وف الرسادق 
وّحُودٍ الإنكار من الحانيين)) اه. والقَصْدُ: أنهما اخملفا في الْمَنِ وقد هَلْكَ العبدان قبل الَبْضِ» وادّعَى 
الُشري الزيادة في البيعه وإلا كيف يَكَانى تُحائف مع هلاكه؟! قال "الريلمي”": (روإنا ملك قله تحالّفا 
بالإجماع؛ لأنّ الكل يَعُودُ إلى يِلْكِوء فلا يودي إلى تفريق الصُفقةٍ على البائع)) اه. 


)١(‏ في "ر": ((سيذكر))» وفي "1": ((ستذكر)). 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

() "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7١17/7‏ بتصرف» نقلاً عن "الجامع الصغير" للتمرتاشي (ذيل 
"تكملة فتح القدير"). 


(4) "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر التحالف ق 5077 /إب, 


حاشية ابن عا بدييرن 2 ا--_-_----- شت 5ه ساس قسم المعاملات 


(إلاّ أن يَرضَى البائٌ ترك حصمّة الهالك) أصلا فحيتئدٍ يَتَحالّفان» هذا على تخريج 
الجُمهورء وصّرّفَ مشايخ َْحِ الاستثناً ا 000 


0005 (قولَهُ: أصلاً) مإدهه«اب] أي: لا يَأحْذُ من نَم قِيْمةِ اهمالك شيا أصلا 
ويَحعَلُ الهالك كأن لم يكنْء وكأد العَقّدَ لم يكن إلآأ9©» على القائي؛ فحيتكل يتحالفان كِ 
تَمَيِه وبنكول أيّهما لَرِمّ دعوى الآخَرء "غُرر الأفكار"9". 

قال جامعٌةُ الفقير محمد البيُطار: فقوله: ((من ثمن قيمة الهالك)) حَصّلَ لي شَلكٌ في 
لفظ ((قيمة)) هل مضروبُ عليها أو لا؟ فلتراجع من أصلها”». 

زلا الام (قولة: يتحالفان) أي: على نُمَنِ الح "ل" 

رده (قولة: تخريج ابُمهور) مِن صرف الاستثناء إلى التحالفي. 

الام (قوله: وصَرّفَ مشايخ َل الاستشناء إلخ) أي: المقدرَ 5 الكلام؛ لأ ا معنى: 
ولا تَحائْف بعد هَلاكٍ بعضِيء بل اليمينٌ على الُشزي إلا أن يَرضَّى إلى "م"0, 

قال في "غرر الأفكار"”' بعدما قَدَمُناهُ: ((وقيل: الاستئناءُ يُنصّرِفُ إلى حَلِفْر الُشتري 
الَفهُومٍ من السسّياق» يعئ: يَأخْدُ من نَمَنِ الهالك قَدْرَ ما قر به المُشزي وحُلّفَ لا الزائد 


(قولةُ: يعئ: يَأححْدُ ين نَمٍ الهالك إلخ) لم تَظهَْ صِحةٌ هذه العنايقء انظر "الريلعي". 


(1) عبارة "غرر الأذكار": ((من ممنه شيئاً)) أي: الحالك» وهر يرجح أن كلمة ((قيمة)) مضروبٌ عليهاء والله تعالى أعلم. 
)نم يكن إلا ليست في "ب" و"م". وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافقّ لعبارة "غرر الأذكار". 

(5) "غرر الأذكار”: كتاب الدعوى . ذكر التحالف ق7077 ]ب بتصرف. 

(5) نقول: من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 

(ه) "ح”": كتاب الدعوى - باب التحالف ق75م/أ. 

(7) (”ح")) ليست في "ب" و"م", والمسألة ف "ع" كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ق1/997. 

(7) "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر التحالف ق078؟/ب. 


الجزء السايع عشر ل ».هه لم د ياب التحالف 


إلى عبن الُضتري. (ولا في) قَدْرِ يدل كتابةع لعدم ُرُويِهاء (و) قَدْر إرأس مال بعد 
إقالة) عَمَدٍ (المتلّم) بل القول ا 1 


إلا أن يرضى البائِحٌ أن يأدَ القائم ولا يُخاصِمَهُ في الهالك؛ فحيقدٍ لا يُحَلْفُ المشري"؛ إذٍ 
البائع أَعحَدَ القائمّ لحا عن جميع ما ادَّعاهُ على الُشدزيء فلم يَبّقَ حاجة إلى تَخْليِفِيٍ 
الُشتري. وعن "أبي حنيفة": أنه يَأَعْذُ من نَمّن الهالك ما أَقَرٌ به المشري لا الرّيادة 
فيتحالفان ويَتّرادٌان في القائم)) اه. ا 

000٠:‏ (قولة: إلى بعين المشازي) وحيئدل فالبائع يعد الي ملحا عسًا يده قبل 
ضري ين الريادق» "زيلعي"07. 

81 (قولَهُ: بعد إقالة) قيّدَ بالاختلاف بعدها؛ لأنهما لو احتلّا قبلها”" في قَذْرهٍ 
تَحالفا"» كالاختلافي في جيه ونوعِهٍ وصفدهٍ كالاختلافي في الْسلّمٍ فيه" في الوْجْروٍ 
الأربعة على ما" قَدَمناف "بعر "23 

تتلا (قولة: عَقَدٍ الستلي نما م يَخْرِ مر احالف لذ مُوحَبة" رن فم الإقالة وع0 


2 


السَلَم مع أنه دين والسّاقط لا يَعُودُ "سائحاني". 
(1) من قوله: ((وحُلّف لا الزائد») إلى هذا الموضع ساقط من "1" و"ب" و" 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7.9/4. 
(5) ((قبلها)) ليست في "ب" و"م"» ولا بد منها لصحة العبارة؛ وهي في "الأصل" و"ر" و"1" و"البحر". 
(4) في "ب" و"م": ((وتحالفا)»» وهر خخطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". 
(5) قرله: ((قيد ا إلى آخر المقولة هكذا في النسحة امجموع منهاء وليس في يديّ سواهاء وهي عبارةٌ غيرٌ شاهرة 
المعنى» فلعل لفظة ((كإان)) ساقطة قبل قوله: ((كالاختلاف في المسلّم فيه))؛ وليحرر. اه مصححا "ب" و"م". 
نقول: العبارة مستقيمة وظاهرة على ما في "الأصل" و"ر", والإشكال من زيادة الواو في قوله: ((وتحالفا))» 
وانظر التعليق السابق. 
(0) في "ب" و"م": (زكما)) بدل ((على ما)). 
(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 771/9. 


و"م"؛ وهو من عبارة "غرر الأذكار" ق077؟/ب. 


5 ل لل الكل 7 
(8) في "ب" وكم": ((موجب)؛ وهو خطأ. 


لإة) في "ب" و"م": ((دعوى)) وهو خطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو الصواب. 


ا 


حاشية ابن عايدين -- 4ظه للد قسمالمعاملات 


للعبدٍ وَالْسلّمٍ إليه» ولا يَعُودُ الملم. (وإن(" احمّلفا/ أي: المتعاقدان (في مقدار”" القمَن 
بعد الإقالقم ولا بيه وتحالفا/ وعاد البِعْ (لو كان كل مِن المبيع والمَّن مََبُوضاء 
وم يده الُضري إلى بائهه) حُكْمٍ الإقالة (فإن رَكَهُ إليه بكم الإقالة لام تَحالُفَ حلافاً 
ل "محمّي". (وإن احتلّفا أي: الرّوجان (ف) قر (الَهْر أو ججنسية 2522355 


ةا (قوله: للعبد والْسلَم إليه) أي: مع يعينهماء يد 

زعملا (قولة: ولا يَعُودُ السَّلَم لأنّ الإقالة في باب السَّلَم لا تَححَمِلُ النقض؛ لأنّه 
إسقاطٌ فلا يَعُودُ بخلاف ابيع كما سيأتي. ويَبَفِي أخْذاً ين تعليلهم: أنهما لو اختلفا في 
جنسيه أو نوعه أو صفيِه بعدها فالحكمٌ كذلك؛ ول أَرَهُ صريحاًء "بحر”©. وفيه”2: ((وقد 
عُلِمَ ين تقريرهم هنا: أن الإقالة تَقبَلُ الإقالة إلا في إقالة السَلم وأنّ الإبراءً لا يَقبَلهاء وقد 
كبْناهُ في "الفوائد"0)). 

ره.وام (قولهُ: لا تَحالّف) أي: والقولٌ للمُْكر 2_0 

0805 (قولةُ: أو جسيه) كقوله: هو هذا العبدٌ» وقولها: هو هذه الحارية "س"200, 
فَحُكْمُ القَدْرٍ والجنس سواءً”” إلا في فصل واحد وهو أنه إذا كان مَهْرُ مثلها مثلّ قَيْمةِ الجارية 


1 


(قول "الشّار ح5: أو جنسيه) انرا حك الاحتلاف في الوّصفء وَتَقَدَّمَتْ هذه المسألة فٍِ اله بتفاصيلها. 


(ى في "د": ر«فت)). 

(0) في "د": ((قدر)). 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 777/90 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 771/07. 

(5) المقصود بها والله أعلم ‏ "الفوائد الزينية” لصاحب "البحر” لكن لم نعثر على المسألة فيهاء والذي في "الأشباه": 
الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص. 5 ؟-: ((مسألة الإقالة في الم دوث مسألة الإبراء»). 

(3) ((س)) ليست في "ب" و"م". 

زقف ((فحكم القدر والجنس سواء)) ليست في "الأصل” و"ر" و”7". وليست في "الظهيرية" و"البحر". 


الجزء السابع عشر ل ه.ه ل د باب التحالف 


(قضِيَ من أقامالبُرهان ون برها فللمَرأةٍ إذا كان مَهْرُ ال شاهداً للرُوج) بآن 
كان كمَقالتِهِ أو أقلنّ (وإِن كان شاهداً هام بأنْ كان كمّقالتها أو أكثر (فِيْسَةُ 
أولى)؛ لإثباتها لاف الظاهرء ا 0 


أو أكثر فلها ويم الحارية لا عيْها كما في "الظهيرية "90 و"الهداية"0 "بجر "0 . 

وفيه”»: ((ولم يُذَكَرْ حُكْمُهُ بعد الطلاق قبل الُول» وحْكْمُةُ - كما في "الطهيرية'67 
أنّ لها ننصفف ما اذّعاهُ الرّوجُ وفي مسألة العبدٍ والحارية لها عد إلا أن يتَراضَّيا على أن تَأعدٌ 
نصف الجارية)) اه. قيدهع/ب 

[لاحملام (قوله: البُرهان) أمَا قَبُولُ بِيّنةِ المرأة فظاهرٌ؛ لأنها تَدّعي الألقينٍ ولا إشكال» 
وإنما يرِدُ على مبُول , ين الرّوجٍ لأنه مك رياد فكان عليه اليمون لا البينة ق 0 
ينْه؟! قلنا: هو مُدّعٍ صُورة؛ لأنه يدعي على المرأة تلم نفسيها بأداء ما أُقَرّ به مِن الْمْرٍ 
وهي تكن والدّعوى كافية لقبُول البيَّةٍ كما في دَعُْوى اودع رد الوديعق» "معراج". 

تححوللى (قوله: لإنباتها) علد للمسألتين. 

قال في الهامش: ((اعتلقت مع الوَرثةٍ في مور صداقِها على الرّوجٍ ولا بِنهَ فالقول”” 
قولها بيمينها إلى قَدْرِ مَهْرٍ مثلهاء "حامديّة”"' عن "البحر"10)). 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع في المهور ‏ القسم الخامس في الاختلاف الواقع بين الزوجين ق85/أ. 
(5) "الهداية": كتاب الدعوى - باب التحالف 158/7 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 714/7 بتصرف 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7371/97 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع في المهور ‏ القسم الخامس في الاختلاف الواقع بين الزوجين ق85/. 
() في "ب": ((غلة)) بالغين المعحمة» وهو خطأ طباعي. 

م في "الأصل” و"ر": «القول)). 

(8) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 74/١‏ بتصرف 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1917/7 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ب - -ه-ه 8ه مس د قسمالمعاملات 


(وإث كان غير شاهارٍ لكل ينهما) بأ كان بينهما (فاتهِائرُ للاستواء (ويُجب 
مَهْرٌ املِ) على الصّحيح» (وإن عَجَزا) عن البُرهان (تحالّفا ولم يُفسّخ اللكاح) 
لتَبعيّة لَهْرِِ بخلاف الببع. (وييداً بيميبه) لأنّ أَوّلَ التسْليمَين عليه”"2, فيكوث أُوَّلُ 
اليمينين عليه "ظهيرية"7. 00000000 1[ 211210101 


زقبملام (قولة: على الصّحيح) قَيِدُ للتهائر. قال في "البحر”: ((فالصّحيحٌ التهائ 
ويحبْ مَهْرُ المخل)). 

رلحوام (قوله: وم يُفسسّخ التكاح) لأ أَئَرَ التحالف في انعدام التسميق وأنه لا يِل 
1 النكاح؛ لأن الْهْرَ تابعٌ فيه: بخلاف البِيع؛ لأنّ عدمٌ التسميةٍ يُفسِدُهُ على ما مي 
فيفسخ "رنيد"0, و"عر "00 

0 (قولة: ويداً ييميبع) لَقَلَ "الرّملي" عن مَهْرٍ "البحر"” عن "غاية البّبان": 
((أنه يُقرَعٌ بينتهما استحبابا))» واعتارٌ في "الظّهِيريّة" وكثيروث: ((أنه يبدا بيميبه): 
والخلاف في الأُولُوية. 

ددني (قولهُ: لان أل التَليمَينِ) هما" تسْليمٌ الَهْرِ وتَسْليم الرّوحَةٍ نفسّها. 


ل الم وا ود من 4 5 الوذ #6 م ف ا 4 
(قوله: قد للنهاتر) يح إرجاعه فماء فإنه يَلرَمْ من جَعْل "البحر" ((أن الصحيح التهاتر)) أن 
الصّحيح وُجُوبُ مَهْرٍ المخل» ومُقايلة ووب قبُول بين امرأق. 


)١(‏ عبارة "الظهيرية": ((لا التسليمين عليه))» وهو تحريف. 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع في المهور ‏ القسم الخامس في الاختلاف الراقع بين الزوجين ق85/أ. 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 71514/07. 

(4) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف /ق0ةإب. 

(0) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7114/97 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 191/9 

() ((هما)) من "الأصل". 


الجزء السابع عشر ببسست يست ]880 نفس سا 1 بات التجالت. 


(ويْحكمُ) ‏ بالتَشديد ‏ أي: يُحَعَلُ (مَهْرُ منلها) حَكّماً؛ لسُقوط اعتبار السمية 
تحاف (فيُْقضّى بقوله لو كان كمَقالته أو أقلّ وبقولها لو كمَقالتها أو أكشرٌ 
وبه لو بيتهما) أي: بينَ ما تَدَعِيه ويدَعِيهِ. (ولو اختّلفا/ أي: المْوَحَرٌ والمُستأحرٌ ف 
بَدَل (الإحارق) أو في قَدرِ اله (قبلَ الاستيفاء) للمَشّعةٍ (تَحالفا) وتراداء ود 
بيمين الأستأحر لو اعّلفا في لبجل 0 5 


لماح (قولة: ويُحكّم) و" هذا أعي: التُحالف أولا ُ م سكيم قول "الكرحي"؛ 
الك مَهْرَ المقل لا اعتبار به مع وخر ة السنية ومفوط اعتيارها بالتحالفيء ماقم:/] فلهذا 
يُقَدمُ" في الوّحُووِ كلها. وأمًا على تَحْريج "الرازي" فالتتحكيمٌ قبل التَحالّفيه وقد قَتَّمَاهُ 
ف الْهْرِ مع بّيان اختلاففب القصحيح وخلاف 'أبي ا 

لمم (قولة: قبل الاستيفاء) لأنّ التحالفَ في البِيع قبل القِضٍ على وف القِياس» 

والإحارةٌ قبل الاستيقاء نظيرف "بحر”". والمرادٌ بالاستيفاء لمكن منه في الّدَةَ وبعديه 
عدمُة؛ لماعُرف أنه قائمٌ مَقَامَهُ في وُحُوبٍ الأحرء 0١‏ 
كله (قولة: تجالقة وأنهنا نكل لَرمَه دَعوى صاحبه» وأنهها برهن قبل 
بححوام (قوله: وبُدِى بيمين الُستأحرٍ 4 فإ قيل: كان الولحب أن بيدا بيمين الآحر؛ 


لتَمْجيل فائدة التكول» فإنّ تَسْليم الَعقُودٍ عليه واحي. 


(قولٌ "المصلفي": ولو اعسّلفا في الإجارة) أي: قَدْراً أو جنساً أو وَصفاء كما لَقَلهُ "عبدُ الحليم". 
(قولة: فإن تسليمَالَعفودٍ عليه واحبُ) أََلَا على الآجر» ثم وَحَبِّ على الُْستأحر تَقَدُ الأحرقء "عناية". 


)١(‏ الواو ليست في "ب" وثم". 
() في "ب" و"م": ((تقدم)) بلمثتاة الفوقية. 
(*) "البحر”: كتاب الدعرى ‏ باب التحالف 7175/97 


حاشية ابن عابدين ل - 68.ث٠ها‏ لعل قبمهالعاملات 


واكُوحَرٍ لو ني / اد وإن”" برهن فالبيّة للمُوَحْر في البَدَل» وللمُستاحر في لد 
(وبعدة لاء والقولٌ للمُستأجر) لأنه مَُكِرٌ للرّيادة. 

(ولو) اعتلفا (بعاد) لمكو" من (استيفاء البعض) من الَشَعةٍ (تحالفاء 
وقح العَقَدُ ني الباقي» والقولٌ في الماضي للمُستأجر) لانعقادها ساعة فساعة» فكلٌ 
جُزء كعَقّدِ بخلااف البيع. د ه23 0000000 


أحيب: : بأد الأحرةً إن كانت مَشْرُوطة التعجيل فهو الأسبق ب" إنكاراً فيُبداً بى وإن لم 
مُشترط9© لا يمتهع الآحد ين تَسْليمٍ العَئينِ الُستأحرة؛ لأن تَسْليمَةُ لا يتَوقّفُ على فض 
الأحرق "أبو المسعود"20 عن "العناية"20, 

زاحولام فيه لوفي ال وإ كان الاختلافُ فيهما قلت بت 0 منهما فيما 
يديه ين المَضْل» نر أن يَدْعِيّ هذا شهراً بعشرق والستفاحة شهرينٍ بخمسقٍ فيَقَضّى 
بشهرين بعشرق "بحر "00 

بححذلا (قوله: وبعدم) أي: بعد الاستيفاء. 


(قول: لأنّ تَسْليمَهُ لا يتقف على قَنْضٍ الأخرة) فيَبِقَى إنكار الُستأحرٍ يحل "عناية". 
(0 في "ر": «ولو)). 
(5) في "و": ((التمكين)). 
في "ب" و"م": ((كالأسبق)). 
(5) عبارة "العناية": ((وإن لم تشترط)) بالمثئاة الفوقيّة أوّله. 
(5) "فتح المعين": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 1710//9. 
(7) "العناية": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف 711/7 باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 4/77 3717 


الخزء السابع عشر ب - 8 .ه مس تس هاب التحالف 


(وإن اختلّف الرُوحان) ولو مَملُو كين أو مُكاتينء أو صغيرين والصّغيرٌ يُجايغ أو ذمية 
مع مسلب »ام الاح أؤْ لاء في بيس لهما أو لأحدهماء "خزانة الأكمل"؛ لأنّ 
العبْرةَ لليدٍ لا للِلّك (فْ متاع) هو هنا: : ما كان في (البيت) ولو ذَهَباً أو فِطْكّة 20 
(فالقولٌ لكل واحدٍ منهما فيما صَلّحّ له مع بمينه) 0 


543 و(قولة: وإن اختلف الرُوجان) قد به للاحزاز عن اختلافي نساء الرُوج 
دونك وعن اختلافب الأسي مع بنتِه في بجهازهاء أو مع ابه فيما في البيستي» وعن اختلاف 
إسكافب”" وعَطّار ف آلة الأساكِّة أو العَطَارِينَ وهي في أيديهماء واعفلاف الجر 
والمُستأحر في متاع البيتيء واحتلافي الرُوجَينِ فيما في أيديهما ين غير متساع البيستب» وتياك 
اجميع ف "البحر "0 فراجعة وسياتي 0© بعضة. 

رمكلا (قولة: ام اللكاحٌ أو لا) بأن طَلّقَها متلا ويستثنى ما إذا مات بعد عِدتِها 

(0) سرت نع | ثري #« روس 0 ال ل دن 5 ا له 
كما سيأتي”". قال "الرّملي" في "حاشيةٍ البحر": ((ثي "لسان الحكسام مايُخَالِفْ ذلك 
فارجعٌ إليه» ولك الذي هنا هو الذي مَشَى عليه الشرّاح)). 

كمي (قولة: صلم لهم الضَّميرُ راحمٌ ل ((كل))» وفي "القنية"9 مِن باب ما يَتَعلقٌ 
بتجهيز الببات: (افترّقا ولي بيتها حارية لها مع نفميها واستحمَُها سنة والرّوج عام به 
ساكِت ثم اذّعاها فالقولٌ له؛ لأ يده كانت ثابعة ولم يُوسَدٍ اِْيُ)) اه 


)١(‏ في "د": ((وفضة)). 

)١(‏ عبارة "البحر": ((إسكاني)) بالياء. 

(") انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 97/ه573-77. 

() المقولة [17871] قوله: ((صَلّحَ له)) وما بعدها. 

(ه) ص 15ه ‏ "دز" وانظر "التكملة" ‏ المقوئة [5805] قوله: ((وطلقها وَمَضَت العِدّةُ فالمشكيل للرُرج)). 
(1) "لسان الحكام": الفصل الثاني: في أنواع الدعاوي والبينات ص/ا؟- (هامش "معين الحكام"). 

(/) "القنية": كتاب التكاح قوعرا. 


قة 


حاشية ابن عابدين تس-- ‏ ١0م‏ لمم قسم المعاملات 


ال 


إلا إذا كان كل منهما يَفعَلُ أو يَبِيعٌ ما يَصِلّحُ للآخر فالقولٌ له؛ لتعارض الظَاهرَينء 


لت 0 . ع 
درر وغيرها. ل موده مها كه الح مونو نان طلنا 30 مع ب لاف كلم ماكر روم ل 1 


وبه عُلِمَ أنّ سُكُوت الروج عند تَقَلِها ما يَصلَّحُ لهما لا يُيطِلُ دَعْواُ. وني "البدائع"0"©: 
((هذا كله إذا لم قر امرأة أن هذا اللَتاع اشتَراه فإن أََمَتْ بذلك مقط قولها؛ لأنها أقََتْ 
بالك لرّوجهاء ثُمَّ ادُعَسم الانتقالَ إليها فلا يَبْتْ الانتقالٌ إلا بالبيق) اه. 

وكذا إذا ادّعَتْ أنها اشيَرَنهُ منه كما في "الخايّة”"» ولا يَحفَى أنه لو يَرَهَنَ على 
شرائه كان كإقرارها بشرائه منه'"2» فلا بد من بيْنةٍ على الانتقال إليها منه بِهبّةِ ونحو ذلك» 
ولا يكونٌ استمتاعٌها بِمَشْريُهِ ورضاهُ بذلك دليلاً على أنه مَلَكّها ذلك كما تَفهَمُهُ النْسامُ 
م م ظ 

وذَكَرَ في الهامش: ((القولٌ للمرأة مع يمينها فيما تَدَعِهٍ أنه بِلّكُها مِمّا هو صَالِحٌ 
للنساءء ويِمًا هو صَالِحٌ للرّحال والنساءء وكذا القولٌ قولّها مع بمينها أيضاً فيما تَدَعِيه أنه 
وديعة تحت يدها يما هو صالِحٌ للنساءء ويمًا هو صَالِحٌ للنساء والرجال» واللّهُ أعليُ كذا 


2 ره) 2 


في "الحامدية"”' عن "الث )). قحهؤ/ا 


مام (قولة: الظاهرين) أي: فَرَجَعْنا إلى اعتبار اليدٍ» وإلاّ فَالتعارض يفضي التساقط. 
دام (قولة: "ذرر") عبارة "الدّرر": ((إلاً إذا كان كَّ منهما يَفعَلْ أو يُبِيعْ 
ما يَصلَحُ للآحر اهء أي: إلا أذ يكوث الرّحلٌ صائغاً وله أُساوِرٌ وحواتِيمٌ النساء والليٌ 


51/7 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت‎ )١( 

: كتاب النكاح- باب ف ذكر مسائل المهر- فصل في اخدلاف الروجين في متاع البيت 4٠7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(7) ((منه)) ليست في "ب" وام". 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7175/0 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" كتاب الدعوى ١7/7‏ لكن دون النقل عن الشَلِيّ وانظر التعليق الآتي. 
() لم نعثر على المسألة في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق" ولعلها في "فتاواه". 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى- باب التحالف 817/95. 


(1) "الخانية 


الجزء السابع عشر ل - 8إه د © يا التحالف 


واخَْحَالُ ونحوهاء فلا يكوث هاء وكذا إذا كانت المرأة لآل تَبِيعٌ ثاب التّحال» ا 
تَحِرُ في ياب الرّحال و" النساء أو تياب ء الرّجال وحدهاء كذا ف شرو 0 اه 


ل شافع مه 


قال في "السُرتبلالية””": «(قولة: إلا إذا كان كل منهما يَفعَلُ أو يبع ما يَصلَعُ للآخحر 
ليس على ظاهره في عُمُوم' “تفي '! قول أحيهما بِنِعْلٍ أر ب بيع" الآخبرٌ مايَصلُحٌ له؛ لأنّ 
المرأة إذا كانتا نِيعُ ناب الرّحال أو ما يَصلحٌ مما كالآنية ر«اق+هاب والذّهَبٍ والفِضَّةٍ 
والأمتعة والعقار فهو للرّحل؛ لآ المرأَة وما ف يدها رج والقولٌ في الدعاوَّى لصاحبٍ 
اليدِء بخلافي ما يَخْبَصٌ بها؛ لأنه عارّض يد الوب ج أقوى نه وهو الاختصاصٌ 
بالاستعمال كما في "العناية"20» ويُعلمٌ يما يدك 0 ' رَحِمّهُ الله اه 

1 ققولٌ "الدّرر": ((وكذا إذا كانت المرأة لاله إخ) مُعناةُ: أنّ القول فيه للروج أيضا 
إلا أنه حرج مِنه ما لو كانت تبِيعٌ يُِابَ التساء بقوله قبلهُ: ((فالقول لكل منهما فيما يَصلح له)» 


(قولة: إلا أله رَجَ ينه ما لو كانت تَبيعٌ لح القَصدُ: أنه وإنث كان قولُ "الشّرر": ((وكذا إث كانت 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو)): وما أثبتناه من عبارة "الدرر” هو الصواب الموافق للعبارة بعده. 

(5) انظر "تكملة فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الدعوئ ‏ ياب التحالف 2870/7 وانظر "البناية": كاب 
الدعوى ‏ باب التحالف /5314/4. 

(") "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف 547/9 (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) في "ب" و"م”: ((عمومه))» وما أثبتناه من ”الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة "الشرنبلالية”. 

(د) في "ر" و"7" و'ب" و"م": ((ففي))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الصواب الموافق .ا في "الشرنبلالية"؛ وقد أشار 
إل تحريف العبارة كل من مُصخّي "ب" وام" . 

(<) في "ب" و"م": (إ(يفْعَلٌ أو َبيعٌ)) فعلين مضارعين. 

(/) في "ب" و"م": ((منها»؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "الشرنبلالية" و"العناية'» وعبارة 
"العناية": ((لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ظاهر أقرى منه)). 

(8) "العناية”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 770/97 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


ويُمكِنْ حَمْلُ كلام "الشارح" على هذا المعنى أيضاً يعْل" الضّمير في قوله: ((فالقول له)) 
راجعا إلى الرّوج. 

م قولهُ: ((لتعارض الظاهرَينِ)) لا يَصلحْ عِلة سواءٌ حْمِلَ الكلامٌ على ظاهرهٍ أو على 
هذا الَمتى, أمَا الأول فلأنه إذا كان الرّوجٌ يَبيِعٌ يَشْهّدُ له ظاهران: اليدٌ والبَيِعُ لا ظاهرٌ 
واجك قل ارس إل إذا كانت هي تيع وذلك ل" يُرحّعٌ مِلَّكّها؛ لما ذَكَرَهُ 
"السُرُنبلايُ"» إلا إذا كان مِما يَصلّحُ لهاء على أنّ التَعارْضَ لا يَقنَضِي التَرحِيحَ بل التَهائرٌ 
وأمّا الثاني فلأنه إذا كان الرّوجُ يبع فلا تَعارُضَ كما مر" وأمًا إذا كانت نيم هي | 
فكذلك لِما م0" أيضاء فتَيّة. 

أقول: وم دعر : "تنبلاه" عن "العناية" صًََ به في "بايا لكن : "الكفاية" 
ما يُقتَضِي أن القولَ للمرأة حيث قال»: ((إلآّ إذا كانت المرأةُ بيع بياب الرّحال وما يَصلّحٌ 
للنساء كالخؤمار والدّرْع والِلْسََةٍ والخلِيّ فهو للمرأةء أي: القولٌ قولّها فيها؛ لشهادةٍ الظَاهرٍ)» 
اه ومثلُ ف "الرّيلعي"” قال”: ((وكذا إذا كانت المرأةٌ تبي ما يَصلّحْ للرّحال لا يكونُ القولٌ 
قولُ في ذلك) اه. فالظَاهرٌ أنّ في المسألةٍ قولَّن فليحرّر. 


َلآلة إلخ)) شايلاً لما إذا كانت تَبيعٌ ييا النساء إلا أنه يَخرُجٌ ينه ما إذا كانتا قبي بياب النساءع فإنها 
هي المصدّقة لا هوء وحرُوحُةُ بقوله: ((فالقولٌ لكل إل). 


0 ف "م": ((جعل) بالمثناة التحية أوَله. 


(5) في هذه المقولة. 
(4) "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 5١٠١/7‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


(د) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 8119/4 


الجزء السابع عشر ل ادا#اه سص لت - د هب التحالف 


(والقول له في الصّالح لمما) لأنها وما في يدها في يديو والقولٌ لذي اليد بخلافب ما 
يَخنَص بها؛ لأنّ ظاهرها أُظهَرٌ من ظاهرهء وهو يد الاستعمال (ولو أقاما بّعة 


0 


اك نوو لاتهده ريم "9414 ونين تزع كا يكوه ناينة 
"بحر””". وهذا لو بين (وإن مات أحدهما واختلف وارثة مع الحي ف الْسكل) 
الصالح هما (فالقول) فيه (للحي) 0 |[ 1[ 57110111 


ديم (قولة: والبيث للررج) أي: لو اختلّفا ني البيت فهو له. 

8 (قولَةُ: ها بيه أي: فيكو البيتُ لهاء وكذا لو بَرهَنَتْ على كل ما يلح 
هما" 

ال (قوله: لو حَيّين) بالتشنية. 

مام (قولة: في لكي انظّرْ ما حُكْمُ غيرو؟ والظَاهرٌ: أذ حُكْمَهُ مام©. 
208 ش 

4 (قولة: فالقولٌ فيه للحيّ) مع ينه "درّ منتقى"9©؛ إِذْ لا يد للمَيت. وذَكرَ 
في "البحر'”" عن "المخزانة'"”*© استثناءً ما إذا ماتّت”" المرأة ليلة الرّفافي في بيه فالمشكِلٌ وما 
يُجَهّرُ مثلها به لا يُستَحسَنْ جَعْلَهُ للرّوج» إلا إذا عرف بتجارة حس ينه فهو له. 
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)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في اختلاف الزوجين في متاع البيت 4١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 771//9, 

(5) في "ب" و"م": ((ها))؛ والصواب ما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1". 

عم وده افاي فر 

(5) انظر "ط": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7805/78 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ فصل ف التحالف 559/7 (هامش "ججمع الأنهر"). 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 777/7 بتصرف. 

(8) أي: "خزانة الأكمل": كما في "البحر". 


(4) في "ب" و"م": ((كانت)» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الصواب الموافق لعبارة "البحر". 


حاشية ابن عابدين ب ب- -داتا 0ت سس ست قسم المعاملات 


ولو رما وقال "الشافعي)"00 و"ماللك"0, الكل 7 1 وقال ل أبي لبنين: إلى 4 
له. وقال "الحسن البصري": الكل لها. وهي المسبّعة وعد في "الخانيّة”© تسعة أقوال. 

وأكَقَّ به؟ "صاحبُ البحر”7 ما إذا الفا في الحياة ليلة الرّفافيء قال”': ((ويسَفِي 
اعتمادةٌ للفئوىء إلا أن يُوحَدَ نص مخلافه)). 

2 (قولة: و رقيقاً) يُستغنى م 5 فق "لين "0 ار 

ر.عدلى (قولَهُ: تسعة أقوال)”" الْأَوّل: ما في "الكتابي"2, وهو قولُ "الإمام". 

الثاني: قولُ "أبي يوسف": للمرأةٍ حَهارٌ مثلها والباقي للرّحل» يعبي: في المشكل في 
الحياة والموتو. 

القالث: قول "ابن أبي ليلى"”: لاح كلَهُ له وها ما عليها فقط. 

الرابع: قولٌ "ابن معن ”2 للا هو بيذ 5 


)١(‏ انر "نهاية امحتاج": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل ف تعارض البينتين 581/8 و"المجموع": كتاب الدعرى 
والبيبات ‏ فصل؛ وإن تداعى الزوجان متاع البيت 759/917ه. 

.545/4 انظر "حاشية الدسوقي": باب في الشهادات‎ )١( 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في اختلاف الروجين في متاع البيت 4١1/7‏ (هامش "الفتاؤى الطندية"), 

(4) ((به)) من "الأصل"؛ وليست في سائر النسخ. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 775/17 

)١(‏ في الصفحة التالية "در". 

(7) ”"ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ق1؟؟/). 

(8) نقول: هذه المقولة وردت ف النسخ بعد الي تليهاء وموضعها هنا لتتوافق مع "الدر". 

(9) أراد به "معن الكبر", وقول الإمام هو: ((القول لكل واحد فيهما فيما يصلح له؛ وله فيما يصلح هما)) وتقدم 
صضوءه ‏ وما بعدها "در". 

.)1078/4 أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ الكو (ت8؛ ١ه)» من قضاة الكوفة. ("وفيات الأعيان"‎ )٠١( 

)1١(‏ هو القاضي الجتهد؛ أبو عبد الله القاسم بن معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي الكوق» إمام في 
الفقه والعربية (رت75١ه)‏ من أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة (انظر "سير أعلام النبلاء" 2140/8 و"الجواهر 
المضية" 9/1:/ا» و"معجم الأدباء" لاحم 


)١(‏ هو القاضي أبو عبد الله شرِيك بن عبد الله النخعي الكوقيٍ (ت1/٠١ه).‏ ('وفيات الأعيان" ؟/574). 


الجزء السابع عش سسسسسس هاه لسلس و باب التحالف 


(ولو أحدّهما مملوكا) ولو مَأَدُوناً أو مُكاتبا وقالا و"الشافعي": هما كاحي 
(فالقول لمر في الحياق وللحي في الموتم لأنّ يد الحرٌ أقوى, ولا يد للميْتِ. 
(أُعتِقّت الأَمَّه) أو اللكاتبة» أو الْديّرَةٌ (واختارت نفسّها فما في البيت قبل العدق 


الخامس: قولٌ "الحسن البصري": كلّهُ لحاء وله ما عليه. 

الستادسٌ: قول "شرٌيح”": ايت للمرأة. 

السّابعٌ: قول "مممَّدٍ" في الأشكل: للرُوج في الطّلاق والموتي وواقي "الإمامً" فيما 

القامنُ: قولٌ "زُفرَ": الْشكِلٌ بينهما. 

التاسعٌ: قول”© "ماللي": الكل بينهما. 

هكذا حَكَّى الأقوالَ في "خزانة الأكمل". ولا يُخفى أن التاسعَ هو الرَابغ "بحر"7". 
كذا في الهامش, 

وملام (قوله: ولو أحدهما تملوكاً إلى قوله: وللحي في الموتيع) كذا” في عامّة شروح 
"الامع" وَذَكرَ 'الرضي””": ((أنه سيو والصُوابُ أنه لحر مُطلْقأ)»» وَذكرَ "فحرٌ الإسلام": 
أن اقول ل هنا في الكل لاني موص المشكي) كما في الفوستاني"00 الساتحاني". 

09م (قولة: لأنّ يد الخر إلح) لف ونشرٌ مُرتب. 

مهلام (قولُ: للمَيْس) بَحَثَ فيه "صاحبُ اليعقوييّة". 
(1) أبو أمية شرح بن الحارث الكنديء قاضي الكوفة (ت0مه)» و(قيل: ”.هع وقيل غير ذلك. ("وفيات الأعيان" 470/6). 


(ى في "الأصل": ((هو قول)). 

(*) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7717557577197 

(4) في "الأصل": (ركما)). 

(ه) أي: رضي الدّين السرحسي» كما ف "جامع الرموز". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل في التحالف ؟/:/79/1-91. 


حاشية ابن عايدين السسسسش 18م سس قبمالمعاملات 


وما بعدَهُ قبل أن تختارٌ نفسّها فهو على ما وَصَفْناهٌ في الطّلاق) "بحر ”© وفيه©: 
((طلقَها ومَضّت العِدَةٌ فالْشكِلُ للرّوج ولورئيه بعدة؛ لأنها صارّت أحبِية لايد ه)»» 
ولما دَكَرّنا": أن الْشكِلٌ روج في الطّلاق» فكذا لوارثه» أمَا لو مات وهي في العِدَةٍ 
فشكل طاء فكأنه9) م يُطلقهاء بدليل إرثها. از[ 1111 


ةا (قولهة: فهو على ما وصفناة*2 )3 الطلاق) يعن: المشكل للرّوج» وهاما صَلحَ لماء 


لأنها وقتهُ حْرَة كما هو مُعلومٌ من السّياق واللحاق. ويُؤيْدهُ قول 'السّراج": ((ولو كات الرُوج 
حر وامرأةٌ مُكاتبة» أو أمَكَ أو مُدبّرة أو أمّ ولَّدٍ وقد أعيقَت قبل ذلك» ثم احلا في متناع البيستم 
فما أحدنا"' قبلَ العثق فهو للرّحلِء وما أحدثاة بعدهُ فهما فيه كالخرينِ))» "سائحاني". ' 
ه0788 (قوله: في الطلاق) أي: في مسألة اعصلاف الرَّوحَين الي قبل قولِه: ((وإن 
مات أحدُهما))» فإنْها تسمل" حال قيام النكاح وبعدَهُ كما ذَكَرَهُ "الشارخ"0 اه. 
ردعماى (قولة: ثم اعلّمُ أن هذا)”؟2 أي: جميعٌ ما مم إذا يَقَعِ التمازُعٌ بينهما ف الرّقّ 
واي والتكاح وعديو فإث وق إلى آخجر ما في "البحر”0"» فراحفة. 
00 (قوله: لأنها صارّت إله) يُفِيدُ أنهما لو ماتا فكذلك. 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 57/97؟51. 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 715/17 بتصرف. 

(7) نقول: قال الطحطاوي :٠/9‏ ((قوله: (ولما ذكرنا إلخ): لا فائدة في ذكرهاء وعبارة "البحر" خالية عنها))» وقال 
صاحب "التكملة" ‏ المقولة [/1801]: ((الأولى إسقاطه لعلمه من قوله: (ولورثته بعده)). وانظر صمو ٠ه‏ "در". 

(4) في "د" و'و": ((كأنه)) بغير فاء. 

(ه) في "الأصل": ((وضعنا)). 

() في "الأصل" و'ب" و"م": ((أحدثام)). 

0) ف "ر": ((تشتمل)). 

(4) ضافءه "در" 

(8) قال مصحّحا "ب" و"م': ((قوله: (ثم اعلم أن هنا) لا وجود لذلك هنا في نسخ الشارح الي ييدي» فليحرر). نقول: 
كلمة ((قوله)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7": وقوله: ((ثم اعلم أن هنا)) تنمة للكلام المذكور قبله في المقولة نفسهاء 
وليس من كلام الشارح كما توه وأنبنا الرقم محافظة على تسنسل الأرقام. 

717/097 انظر "البحر": كتاب الدعوى  باب التحالف‎ )٠١( 
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الجزء السابع عشر ل سس لاه مسب © ياب التحالف 


ولو الف الْوجرٌ والمستأجرٌ في متاع البيت فالقولٌ للمُستأحر بيمينهء وليس للمُوحّرٍ 
إلا ما عليه من بياب يدنه ولو اختلف إسْكاقٌ وعطَارٌ في آلات الأساكفة وآلات 
0 اع 5 ' 2 9 :7 م 
العَطارِينَ وهي في أيديهما فهي بينهما بلا نظر لما يَصلحّ لكل منهماء وتمامُة في 
"الستراج”. 
(رحلٌ مَعرُوفٌ بالققر والحاجة صار بيده غلامٌ وعلى ُنقِهِيَدْرَةٌ وذلك بداروه 
فادّعَاهُ رحلٌ عُرف باليّسارء وَادَّعاهُ صاحب الدّار فهو للمَعرُوف باليّسار. وكنذا 


ومجملى (قولة: بلا نظر) رعاق0م فهذا الفوعٌ الف ما قله" والمسائلٌ الآنية بعدَة. 
فرع 
رجلٌ تصَّرّف زمانا في أرض» ورجل آخرٌ رَأَى الأرضّ والتصرافة ولح يدع ومات 
على ذلك لم تُسمّعْ بعد ذلك دَعْوى وَلَدِو فتَرَكُ على يدٍ امُتصرّفي؛ لأنّ الحال شاهِدٌ. اه 
"حامرية"40) عن "الولو "200000 


م/م (قولة: بدْرة) البدْرة: عشروث ألف دينان "بمر"27. كذا في الهامش. د.هعاب 


(1) في "د": ((الكناس)). 

)١(‏ في هذه الصحيفة "در" 

() في هذه الصحينة وما بعدها "در". 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 15/9 

(ه) "الولواجمية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتزي بالتصرف في المبيع والثمن وفيما لا ضمن 
إلى © بتصرف. 

(0) سيأتي ذكر هذه المسألة في المقولة 7913© قوله: ((باع عقاراً إلح). 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2877/97 وعبارته: ((يَدْرَةٌ فيها عشرونٌ ألفّ دينار). 


حاشية ابن عابدين ل معاققهة ل قسم المعاملات 


وعلى عُنقِهِ قَطِيفَةٌ يقولُ) الذي هو" على عُنْقِهِ: (هي لي؛ وادّعاها"'" صاحبٌ 
المنزل فهي لصاحبب المنزل. 

رَجُلان في سَفينة بها دقيقٌ» فادَّعَى كل واحدٍ السسّفيئة وما فيهاء وأحدُهما 
يُعرَفُ بيع الدُقيق» والآحرٌ يُعرَفْ بأنه مَلآَحّ فالدّقيقٌ للذي يُعرَفُ بييْعِهء والسّفينة 
لِمّن يُعرَفُ بأله*" مَلآحٌ) عَمَلاً بالظاهر ولو فيها راكب وآخرٌ مُمسياكُ وآخرٌ 
يَحِذِب وآخَرٌ يَمُدُها وكلهم يَدعونها فهي بين الثَلائةِ لان ولا شيء للمادً. 

رجل يقُوهُ قطار إبل وآخرٌ راكث: إن على الكل مَتاعٌ الراكبي”» فكلها له 
والقائدُ أحيرة وإث لا ع عليها فللرّاكب ما هو راكبّهُ» والباقي للقائدء 0 


:0084 (قولة: قَطِيفة) دان مُحْمَلُ والجمٌ: قطائفُ وقُطفٌ ‏ مئل: صّحيفة"' 
وصّحُفِيء كأنّهما'" جمعٌ قَطِيفةٍ وصّحيفة”": وينه القطائفُ الي تَوَكَلْ "صحاح 
الجوهري"27. كذا في الهامش. 

اكلام (قوله: وآ مُمسيِلكٌ) الظاهرٌ: أنه ماسيلك7”" الدَفةٍ الي هي للسَّغينةمنزلة 
اللّجام للدذابة. 


)0١(‏ في "د": ((هي)). 

(5) في "د" "و": ((وادعام). 

ص في "د" و'و": ((أنمم). 

(:) ف "و": («للراكب)). 

ره) في "الأصل": ((القطيفة دثار)). 

(5) في "7" و'ب” و"م”: ((صحائف)) وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو المرافق لعبارة "الصّحاح". 
(0) في "7" و"ب” و"م": ((لأنهما))» وما أثبتناه من"الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الصّحاح" 
(8) عبارة "الصّحاح": (كأنهما جمعٌ قَطيفي وصّحيفي) وفي “الأصل”: ((قطيف وصحيفة)). 

(8) "الصّحاح" مادة: ((قطف)» بإيضاح من العلامة اين عابدين رحمه | لله تعالى. 

0١‏ ف "م": ((مسك). 


الجزء السابع عشر 7-7 ب --ه 8!ه م ته باب التحالف 
بخلاف البَقر ولعت وتَامهُ في "حزانة الأكمل". 


كولم (قولهُ: بخلاف لبَق والغنم) قال في "المنح"20: ((أما لو كان بَقَراً أوغَتماً 
عليها"» رجلان: أحدُهما قائدٌ والآخَرٌ سائقٌ فهي”" للسّائق» إلآّ أن يَقُودَ شاه مم9 
فتكون" له تلك الثَاة وحدها)) "ح"0". كذا في الهامش. 

«فرع) 

رجلٌ دَقَعَّ إلى قَصّارٍ أربَعٌ قط كرباس يَغسِلّها””: فلمًا فرع قال له القَصّارٌ: ابعث إل 
رَسُولَكَ لأُنفِذٌ لله فجاءً ارول بثلاث قَطَمء فقال القَضَارُ بَعْتُ إلملك أربَعٌ قَطّمِه وقال 
الرَسُول: دقع إليّ ول يَعْدَهُ على يقال لرّبّ الثوب: صَدّق أيهم شِئْت» فإن صَدَقّ الرّسولٌ 
بركاً مين الدغوى وتَوَهَ اليمينُ على القَصّارٍ: إن حَلَف بَرِئئ وإنا نَكَلَ وَجَبّ عليه الضّمانُ. 
وكذلك إن صِدَقَ القَصارَ بر هو“ ووَحَب اليمينُ على الرّسولء ووَحَب عليه أخْرُ 
القَصّار إذا حَلْفَ القَصّارٌ على ذلك؛ أو صَدَقَهُ صاحب القُوبِ؛ لأله لما حَلْفَ القصّارٌ ففي 
ع أله أعطاهُ أريَعَ طول فيَأحذٌ ذلك» "ولوالجيّة”””" في الفصل الثاني. 


(1) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 473/7 /ب نقلاً عن "نوادر معلى". 

(5) في "الأصل": ((عليهما)). 

م ف "ر": ((فهر). 

(4) ((معه)) ليست في "الأصل" و"'ر"؛ وما أثبتناه من "ب” و"م" موافق لعبارة "المنح" و"'ح". 

(0) في "الأصل" و"ر": ((فيكون)) بالمثناة التحتية» وكذا في "المنح". 

(5) (("ح")) زيادة من "الأصل"؛ وانظر "ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ق777/). 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"7": ((ليغسله))» وكذا في "الولوالجية". 

(8) ((هو)) ليمست في "ب" و"م”» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"7" موافق لما في "الولوالجية". 

(4) تنمة عبارة "الولوالجية": ((وله عليه أجرٌ أربع قطع)). 

0 "الولوالجية": كتاب الدعوى - الفصل الثاني في اختلاف المالك مع غيره في نصب الدار وإحارتها إل‎ )٠١( 


حاشية ابن عايدين ‏ سس ا _ليل 0ه تل 9ه قسم المعاملات 


ا مالو -52 
«فصل في دَفْع الدعاوقى»> 
لَمّا قَدّمّ من يكونٌ خصما ذَكرَ مَن لا يكوث. (قال ذو اليدٍ: هذا الشّيم) 
الْدَعَى”" مَتقُولاً كان أو عَقاراً (أُودَعَبِيه أو أعارتي أو آحَرْنِيه» 5 


«فصل في دَفْع الدعاوّى» 
60/86 (قولة: أُودَعَنيو) ظاهرٌ قوله: ((أُودَعَنِيو)) وما بعد يُفِيدُ أله لا بد من دَطُوى 
إيداع الكلٌّء وليس كذلك؛ لما في "الاحميار”": ((أنّه لو قال: الصف لي والنصفُ وديعة 
عندي لفلان» وأقامَ بيه على ذلك اندَقَعَتْ في الكل لَعَذّر الّيز)) له "بمر"”". 


(فصلفي دَقْمٍ ف الُعارى» 
(قولٌ "اللصنفي": أَردَعَنيه) في "فتارّى شيخ الإسلام" فيض اللو و أقندي من كتاب العْصْس: ((قال 
"محمد" في آخر ع "الجاع : غاصب الغاصبب ومُودَعٌ ع الغاصب يُتَوِ خطناً للمالك» حتى إن من 
ادع عبداً في يدي رحل أله مِلْكُهُ عَصبَهُ ينه فلا وعصّبَّ هذا الرّحلُ مِن فلان» وأقامَ على ذلك بِيْنَةٌ 
سمه 1 "بجمع الفتاوى' ' في الدّعوى» وكذا في الخامسَ عشرّ من دَعرى "البرّازية" ) اهف. والذي 
رمه فيها: ((انر ادُعَى عليه إل)). 
(قولة: عدر الشُمييز اه "بحر" لذ "الخانيّة": ((أقامٌ الْدصَى عليه البيئنة أن نِصفها وديعة عندَة لفلان 
َطَلَتْ دعوى الْدّعي في النصفيء وهل تَبطّلُ في الكلٌ؟ قال بعطظهم: تبطل))» قال رَحِمَه الله ((وفيه 7 
شار في "الجامع" إلى أنه لا بطل اه بين باب ما ِل دعوى المدّعي. 
وف الفصل العاشر م ين "الفْصْولَينِ": ((أُودَعَهُ صف دار ل يُقسَمٍ 1 م باع ينه النضق الأخرة: 
فبَرهَنَ رحل أن نصفة له فبَرَهَنَ ذو اليد على الثراء والوديعة تَندَفِعٌ الحُصُومةٌ حتى يُحضُرٌ بائشة؛ إذ 
الْدّعي لو اسنَّحَقَّ نِصفَهُ يَظهَرُ أن البائع كان شريكاً للمُدّعيء فانصرّف بَْعُهُلنِصفِيء والمشازي ليبس 
محْصُم في نصفِه الآعر؛ لأله مُودَعٌ فيمم) اه. 
وف 'البزازي": ((اتعَى عليه دارا أو مي برَنَ على أن نصفّها ودبع الغائب عندةهُ قيل: تَنَفع الّعوى 
في الكل وقيل: في النصف لا غير إليه أشارٌ في "الجامع")) اه بن البابه الأزّلٍ من الدّعوى. 


)يي "ط : («الْتْعى بم). 
2 60 الدعوى 7١5/5‏ بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 779/9 


الجزء السابع عشر ل ص 11 سس ست فصل في دفع الدعاوى 


وفيه”"2 أيضاً: ((وأَفادَ "المولف": أنه لو أحاب: بأنها ليس لي أو هي لفلان ول يَرِذْ 
لا يكوث تفع»» وقيّدَ بكونه اقتصرٌ على ' تفع" ما ذُكِرَ للاحراز عمًا إذا زاد وقال: 
كانت داري بها من فلان» وقبْضها م أودعنيهاء أو ذَكَرَ هِيَة وقبْضاً لم تندَفة”” إلآ أن 
يقر لمعي بذلك أو يَعلَمَهُ القاضي. 

ملام (قولة: أو رَهميِيه") زيد) أنَى بالاسم العلّم أنه لو قال: أَودَعَنِيهِ رجحل لا أعرفة 
متتخي فلا بين تعين الاب في اله » وكذا في الشّهادة"©- كما سيّذ كيه "الشارخ" 9‏ فلو 
اذّعاهُ من مَجهُول وشهدا بِمُعيّنٍ أو عكديه لم تَندَقِم ع ر"0. 

وفيه”"؟ عن "خزانة الأكمل" و" وال أَقَرّ مدعي أن رجلاً دَقَمَهُ إليهء 
أو شهِدُوا على إقراره بذلك فلا خصُومة بينهما))» وفيه”: ((وأطلّق في الغائب فَشَمِلَ ما 
إذا كان بعيدا معرُوفاً يَتَعَذَّرُ الوُصُولٌ إليه أو قريباً كما في "الخلاصة"2"9 و"البرَازية"0107), 


770/9 "البحر": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل في دفع الذعوى‎ )١( 
في "ر" و"1": ((في الدفع).‎ )5( 
في "الأصل”: ((لم تدفع)).‎ )5( 


(5) في "1" و"م": ((رهنيه))» وهو حطأ. 

(ه) في "ب" و"م": ((الشهادات)). 

(7) قوله: ((كما سيذكره الشارح)) زيادة من ابن عابدين رحمه اللهء وانظر ص 7 وما بعدها "در". 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 779/197 

(8) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 4717/1 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المهندية"). 

(9) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دقع الدعوى 7179/9. 

)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً من للتّعى عليه وفيما لا يكون دفعاً ق7/أ يتصرف 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخنامس عشر في بقية مسائل الدّفع والتداقض إلخ /دم؟ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 


بحاشية ابن عابدين: مسقي تت 887 بيس بسحت" 'قنم الغائلات 


أو عَصبِنُهُ منهم من الغائب (وبَرَهَنَ عليه) على ما ذَكْرَ والعَيْنُ قائمة لا هالكة» 57 


ه04 (قولهُ: على ما ذَكَرَ) لكن لا تُسَْرَط الْطابَقة لين ما اداه لما في "خحزانة 
الأكمل": ((لو سَهِدُوا أن فلانا دَفََهُ إليه ولا ندري لِمَن هو فلا مخصُومة بينتهما)»» وأراة 
بالثرهان وُحُودَ حُحَّةٍ سواءٌ كانت بيّسة أو عِلْمَ القاضي أو إقرارٌ الْتَعي كما 5 
"الخلاصة””"2, ولو لم يرهن الْدَعَى عليه وطَلْبَ ين الْدّعي استَحَلَّةُ القاضيء فإ حَلّفَ 
على العِلمٍ كان نَحَصماء وإ نَكَلَ فلا محْصُومة كما في "خزانة الأكمل" "بر "””. 

0084 (قولة: والعيْن0” قائمة) أُيد التقييدُ من الإشارة بقوله: ((هذا التّي)؛ لأنّ الإشارة 
الميسيّة لا تكوثٌ إلا إلى مَوجُودٍ في الخارج كما أَفلهُ في "البح "20 وسياتي * مُحترَرُةُ. 

قال في الهامش: ((عبدٌ هَلَْكَ في يدٍ رجل» و”" أَقامَ رجحل اله أنه عبدُه» وأقامَ الذي مات 


ف يده ماقم 'اب] أنه أَوَدَعَةُ فلانٌ أو عْصبَهُ أو 5 م يبل وهو 5 خصم فإنه يدعي اسمن 


(قولة: لكن لا تُستَرَطٌ المطابْقةُ إلح) ويُشترَط تَقَدُمُ اليّسَةٍ على القَضاء؛ لما في القاني عضر من 


"الأسْوُوشيّة": ((ولو لم يكن لذي اليدٍ يي على الإيداع حتى قَضَى القاضي بالعَيْنٍ للمُدّعيء نم إن 
الْتَعَى عليه ود بين على الإيداع وأقامها لا تْعبَلُبيَمَهُ. والحاصل: أن اليَّة مِن المسَعَى عليه على 
الإيداع ول قبِلَ القضاءى غيرٌ مَقيُولةِ يعد القضاء)) اه 


)1١(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً من المدعى عليه وفيما لا يكون دفعاً ق55/أ يتصرف 
)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دقع الذعرى 5179/19 337٠0‏ 

© في "م": ((أو العين)». 

(؟) انظر "البحر": 'كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 779/97 

(ه) صضاهكه ‏ "در". 

(3) الواو ليست في "الأصل"» وليست في ”البحر". 

(7) ف "الأصل" وكر": ((أو آجَر)). 

(ه) في "7" و"'ب" و"م": ((القيمة)) بدل ((الدين)). وعبارةٌ "البحر": ((فإنه يدعي إيداع الديْنٍ عليم). 


الجزء السايع عشر لظت .نت را تاكتك فصل في دفع الدعاوى 


وقال الشهُود: تعرفة بامهه ونسّبف أو بوحهه وشرط "محمد" معرفنَهُ بوجهه أيضاً 
فلو حَلَف: لا يعرف فلاناً وهو لا يُعرفَةُ إل بوَّحهه لا يحنت ممم لل 


عليه رإيداع الدنٍ لايمكِن نَم إذا حَضَرٌ الغائبُ وصَّدَّقَةٌ في الإيداع والإحارةٍ والرّمْنٍ 

رَجَعَّ عليه ما ضَمِنَ للمُدّعي» أمَا لو كان غاصباً”' لم يَرَحمْء وكذا في العاريق» والإباق مسلٌ 

اخَلاكِ ههنا'"', فإ عاد العبدُ يوماً يكوث عبداً لِمّن استَقرَّ عليه الصضّمان. اه "بحر "”7)). 
وا (قولة: نعف أي: الغائب. 


ل عاس و" 


ومعمدى (قولة: أو بَخْهه) فمعرفتهم َه فقط كافية عند ”الإماوا» برازي 


04 


الحلفقة (قولة: : وشَرط "محمة") مَحَلُ الاختلائ فيما إذا ادَّعاهٌ الْحَصْمُ م من معن 
بالاسم والنسَبهٍ فشّهدا له بمَجهُول» لكن قالا: تعرفة بوحهى أما0"؟ لو اذّعاةُ من مُجهُول 
م تقب الشّهادةٌ إجماعاًء كذا في "شرح أدب القضاء”” ل "المخصّافي". 

تفملا (قولة: قلو حَلْف) لا يَحَفَى أذ التفريع غير ظاهرء فكان الأولى أن يقول: 
ول يُكتف "محم" معرفة الوح فقطء يدل عليه قولٌ "الرّيلعي”: ((والمعرفة بِرَجْهِه فقط 
لا تكوثُ معرفة ألا تَرَى إلى قوله عليه السسّلام لرحل: (رأتعر ف فلانا) فقال: نَعَمْ فقال: 
«هل تعر اسم وتَسبّة؟) فقال: لاء فقال: (رإذا لا تعرفة)0”. وكذا لو حَلَفَ إل)). 


)١(‏ عبارة "البحر": ((غصبا)». 

١ 1 ((ههنا)» ليست في "الأصل" و'ر".‎ )١( 

(”) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دقع الدعوى 774/9 بتصرف»؛ نقلا عن "العناية" معزيًا إلى "خزانة 
الأكمل". 

(5) "البزازية": كتاب الدعوئ ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتداقض إلخ 785/5 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الندية")» وفيها: ((أنّ ذلك قول الإمام وأبي يرسف)). 

(ه) في "ب" و"م": ((وأمع» بواو قبلها. ١‏ 

(7) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثامن والخمسون فيما يكون فيه خصما وما لا يكون فيه خصما 7/9/9 

() "تبيين الحقائق": كناب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصلٌ: قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه إل 4/4 1 

(8) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


1 


حاشية ابن عايدين ل ل- هه 88ه لس سد قسمالمعاملات 


رَهُ "ال يلعي”00. وف "المُرُنبلالية””"' عسن خط العلآمة و 'القدسي" عن 
"البرّاريّة"9": ((أن تعويلٌ الأئمّة ئمَّة على قول "محمَّدٍ”)) اه فليحمَظ (دُفْعت خصومة 
الْدَعي) للميلك المطلّق؛ 0 


الفقة (قولة: عن "البرّازيّة") ونقلة9) عنها في "البحر"0. 

80 (قولة: دُفِعَتْ خصومة الْدّعي) أي: حَكَمَّ القاضي بدَفها. وأفادَ أنه لو أعادٌ 
الْدّعي الدّعوى عند قاض آعرَ لا يَحاج الْدعَى عليه إلى إعادة الدّفع» بل يشت خُكْمْ 
القاضي الأول كما صَرَّحُوا به. وظاهرٌ قوله: ((دُِعَتْ)) أنه لا يَحلِفْ للمُدّعي: إن لا يَلرَمَهُ 
تَسْليمُُ إليىه وم أرَهُ الآن» "بحر"”". وفيه نظن فإنّه بعد الُرهان كيف يُحَلفف؟! أما قبلَهُ فقد 
© عن "البزازية"20: ((أنه يَحلِفْ على البّتات: لقد أُودَعَها إليه, لا على العلم))» 2 
تقل عن "الدّخيرة": ((أنه لا يُحلِفٌ؛ لأنه نُدّعٍ الإيداع» ولو حَلَفّ لا تدقع بل يُحِلِف 
لدعي على عدم الهلمي). 

080 (قولُ: للبلك الْطَق) ومنه دعوى الوّقفي ودعوى عَلَيِِ كما حير في "البحر "080 


(قولة: فقد نَقَلَ عن "البرّازيّة" أله يِف على التعاتر إل أي: الْدَحَى عليه؛ ولا يَظِهَرٌ وَيْدٌ 
َخْلفهِ إلا على قول "ابن أبي ليلى" القائل: ((بأن الدّعوى لَندَهِمُ بون يق. 


.371 4/4 "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل: قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه إل‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل فيمن يكون خصماً ومن لا يكون 77/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(37) "البزازية": كتاب الدعوى .. الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلم 785/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) في "م": (رونقل)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 778/97 

(1) "البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 510/197 

(/) "البرازية”: كباب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض إل 5/5" بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى /570/19. 

(84) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 4/197 57. 


الجزء السايع عشر ‏ م 2:5 ست قصل في دفع الدعاوى 


لأنّ يد هؤلاء ليست ياد حصُومة: وقال "أبو يوسف”: إن عرف ذو اليد بالل 
لا تَندَفِحُ وبه يوذ "ملتقى7". واختارَةٌ في "المختار"0. 00 


ول الفصل الآني"". قال في "البحر"7؟: ((وم يَذَكْرٍ "املف" رَحِمَة الله تعالى صُورة 
دعوى الْدعي» وأَرادَ بها أنّ مدعي اذّعَى ملكا مُطلقا في العيْنِ ولم يدع على ذي اليد 
ِعْلاُ بدليل ما يأتي من المسائل الُقابلةٍ لهذه. وحاصلٌ جواب الْمتّعَى عليه: أنه ادَعَى أذ يِدَهُ 
يدُ أمانة أو مَضْمُونةٌ والِلْكُ للغير. ول يَدَكُرْ بُرهانَ الْدّعيء ولا بد ينه؛ لما عرف أن 
الخارج هو الْطالَبُ بالبُرهان» ولا يحتاج المْدَعَى عليه إلى الدّفع قبلَّهُ. وحاصلة: أنّ لعي 
لَمَا ادع اللْكَ الْطلَقَ فيما في يد المدعى عليه أَنَكرَه فطلب من مدعي البُرهان فأقامَةُ: ولم يُقْضٍ 
القاضي به حتى دَفََهُ اْدَعَى عليه ما ذكِرَ وبَرهَنَ على الدّفعي) اه. ١‏ 

٠د‏ (قولُ: بالجيّل) بأن يَأَعْدَ مال إنسان عَصْباً ّم يَدقَعَهُ ميراً إلى مُريدٍ سَفَر 
يودع بشهادة الهو حتى إذا حاة الث وأراة أذ عت ملك فيه أقام ذو البد يه على 
أن فلاناً أُودَعَهُ ضطْلْ 0 كذا ف "ادر ر"ثثل ا قعدع/أ 


رممولام (قولة: في "المحتار") وفي "المعراج” : ((رحم إليه "أيو يوسف " حين ابتلِيّ 


بالقضاء عرق الحوال الناسء فقال: المحتالٌ من الناس يَأْذٌ مِن إنسان عَصْباً ثم يَدقَعُهُ 
اال يه الس ع مو بشهادة الشُهُودٍء حتى إذا حاءً امالك وأرادَ أن يقبت 


(قولة: ولم يَذَكُْ بُرهان لدعي ولا بد منه إل) لا يََوقَفُ الأمرٌ على إقامة بُرهان من الْدّعي. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل: قال ذو اليد ١١5-1137777‏ بتصرف. 
(7) انظر "الاختيار لتعليل المختار": كتاب الدعوى 115/97. 

(3) المقولة [1754] قوله: ((ولو برهن خارجان)). 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف ‏ فصل في دقع الدعوى 774/97 

(د) أي: صاحب متن "الكنز" للعلآمة حافظ الدين النسفي حمه الله تعالى. 

(0) "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ فصل فيمن يكون خصماً ومن لا يكون ؟/747. 

(07) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في الدعاوى 717153 رب 


خاشية ابن عابدية ٠‏ ب بي ين 815 مب ع ل حت قسم المعاملات 


وهذه مُخجّسة كتاب الدّعوى؛ لأذّ فيها أقوالَ خمسة عُلَماءَ كما بَسَط"2 في 
"ركم أو لأ صوَرَها حمس "عيئ"27 وغيرة. 
قل: وفيه نَظَرٍ إذ الحكمٌ كذلك لو قال: وَكُلْن صاحبةُ يحفظه. أو أسكني 


5 0 ا ا 3 
فيها زيدٌ الغائب» أو سَرَقتهُ من أو انترّعتهُ منه» أو ضَلّ مِنه فوَحَدتة "بحر"7, 


2 3 4 2 
حَقَهُ وتندفِعٌ عنه النصومة؛ كذا في 


مِلْكَهُ يقِيمُ ذو اليد بيّنهَ على أن فلانا أُودَعَكُ ة 
"المبسوط "0 

و (قولهُ: كما بَسَط في "الدٌرر"””*) ذَكَرَ هنا أَقوالَ "أمّينا الثُلائة". الرَابعٌ: قولٌ 
"ابت شبرمة ': إِنْها لا تَندَفِعُ عنه مطلقاً. والخامس: قول "ابن أبي ليلى" : تدقع بدون بيَق 
لإقراره بالك للغائبي» "س". 

009 (قولة: وفيه تر فيه نَظَرٌ لأنّ ((2 كليسي» يرغ إلى ((أوتعيسو»» 
و((أسكنيي)) إلى ((أعارنيو»»» سرك بنه)) إلى ((عْصبتةُ بنهم)» و((ضّلٌ مده فَوَحَدنة)) 
إلى ((أُودَعَنِيه))» و((هي في يدي مُرارَعة)) إلى ((الإجارة») أو ((الوديعة)). فلا يزادُ على 
السمين: كذا في الهامش. [«افه+0لم 

ا (قوله: 'بحر") ذَكْرَ في الح 17 رجز سام ((والأرلان راجعان إلى الأمانق 
والثلانة الأخيرة إلى الضّمان لام يشهد فق الأخيرة» وَل فإلى الأمانق» فَالصُورُ شر و 


عْلِمْ أن الصو م تَحَصِر ف الْخْمْس)) اه. 


)١(‏ في "د": ((بسطه)),. 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف بيان ما تندفع به الخصومة ١47/5‏ بتصرف. 
() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 714/9 نقلاً عن "المبسوط" و"الخلاصة". 
(4) "المبسوط": كتاب الدعوى 2/1107", 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ فصل فيمن يكون خصماً ومن لا يكون ا 

(5) ((ابن)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7"؛ وانظر التعليق رقم (5) ص 5١‏ عند الكلام على ترجمة ابن شيرمة. 
() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دقع الدعرى 778/9 


الجزء السابع عشر الس ب 50م ملب قصل في دفع الدعاوى 


ادس #رسرل) 


أو هي في يدي مُزارعة» "برَازيّة”'2. فالصوَرٌ إحدى عَشرَة. 
قلت: لكن أَخَقَ في ”البرّازيّة" المرارّعة بالإجارة أو الوديعةء قال: ((فلا يُرَادُ 
5 ا ل 2-0 5ه 
على الخمس))» وقد حررته في "شرح الملتقى ' ". 0 000 


ولا يَحفى أله(" بعد رُجُوع ما زادهُ إلى ما ذُكِرَ لا مَحَلّ للاعتراض بعدم الانحصار تأمّلٌ. 

رده خلا (قولة: أو هي في يدي) مُقَتَضَى كلامه: أن هذه العبارةً ليسّت في "البحر" مع 
أنها وال بعدها يوك ا 

ليفة (قوله: أحَىَ) بصيغة الماضي. 

احدلى (قولة: قال) أي: في "البازية"090. 

00815 (قولة: فلا يراد أي: لا تزادٌ مسألة المرارعة الي زادّها "البرّازيُ"”"2, وقد 
عَلِمْتَ”" مِمًا في "البحر" أنه لا يُزادُ البقيّة أيضاً. 

005 (قولة: وقد حَرَرئهُ إلخ) حيث عَم قولة: ((عَصَبتهُ ينهع) بقوله: ((ولو حُكُما)), 


(قولة: ولا يَحمَى أنه بعد رُجُوعٍ ما زادهُ إلخ) لا يَحَقَى أن اعتراض "البحر" إنما هو على حَصْرٍ 
المسائل في حمس طُوَرِ ولا شك أنها أكسَرٌ. والمواب بأنها راجعةٌ إلى الأمانةٍ أو العتّمان غير دافضع 
للاعراض» فَإنّه لو نظرَ له لما كان هناك داع لعَدّها حمساً في كلام "المصلف" بل كان يَلرَمُ الاكتفاع 


,كسألةٍ واحدةٍ فيها ضَّمانٌ ومسألةٍ واحدة فيها أمانة تأمّل. 


)1١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ه/780 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) انظر "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعاوى 70١/5‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

© ف "ر": (رأن)). 

(5) نقول: هذه العبارة وال بعدها هي أيضاً في نسختنا من "البحر" كما ذكره "ح". انظر "البحر": كتاب الدعوى - 
باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوي 7748/19 

(ه) "ح": كتاب الدعرى ‏ فصل في دفع الدعاوى 71783ب 

(1) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل د/ت.,؟ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(/) الصحيفة السابقة "در" والمقولة [9/824؟] قوله: (("عر”)). 


حاشية ابن عابدين اه قسم المعاملات 


ووإث) كان هالكا أو قال الشُهُودُ : أُودَعَهُ من لا تعرفة فهُ أو َم ذو اليد بيد الخُصُومة 
كأن (قال) ذو اليد: 0غ 


فأَدحَلٌ فيه قولة: ((أو سَرَقفة نه أو انترَعَةُ بنه). وكذا حَمّمَّ قولّة: (أُودَعَتيه)) بقوله: 
((ولو حُكْما)» فأَدحَلَ فيه الأربعة الباقية. 
ولا يحفى أله محر أحسّنَ ما هداء فإنه هدا أَرسَّلَ الاعتراض ولم يُحبْ عده إلا في 


مسألة المزارّعة» أرق وج ما عدا عن كزوة ع أ حال فيه كما لت قافهم. 
كملا (قولة: أو أ ذو اليد) ولو بَرهَنْ بعدّه على على الوديعة لم تسمع مع "برَازية"20, 

رمكويى (قولة: قال ذو اليدِ) حاصلٌ هذه: أن الْدَعيّ اذَعَى في س0 يز مُطلقاً 
ُ الى ء علي فيرهَنَ النعي على ببلك» َدَفْعَةُ ذو ال اليد بأنّه ه اشتراها بن ينافلان الغائب 


يد يذ ملك احتف يكوه لما رار وفيه! عن "لييي"0: روانم نيعي" 
هذه مسأل وأقمٌ الخارج اين فضي له» نم حاءا" الم له الغائي ورهن فق يمه لأ 
الغائب لم يَصِرٌ مَقَطِياً عليه» وإنّما قَضِيّ على ذي اليدٍ خاصّة)). 


(قولة: وإذا لم تَندَفِمْ في هذه المسألة لع كذلك حُكْمْ ما بعدتهاء فإن الغائب لا يكو مَحكُوماً عليه. 
م ما دَكَرَهُ 'الريلعي" إنَما هو فيما إذا نكر البائغ الم وإ فالحَكُمٌ باس حُكْمْ على البائع أيضاً. 


)١(‏ المقولة [0748517؟] قوله: ((رفيه نَظَر)). 

(؟) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض إل 790/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دقع الدعوى 771/797 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 755/9 

() "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصلٌ: قال المدّعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه إِلم ١3/4‏ يتصرف 

(5) ((في)) ليست في "الأصل" و"7” و"ب" و"م". 

(0) في "ب" و"م": ((ثم أحال))» وهو تحريف» وما أنبتباه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصّوابُ الموافق لما في "البحر". 


الجزء السابع عشر لل ل 885ه لل قصل فيدقع الذعاوى 


(اشْتَرَيتُة) أو 1 (مِن الغائبي» أو) ميدع املك الْطلَقّ» بل ادَّعَى عليه الفعل» 
بأنْ (قال المدّعي: عَصبتَهُ) مني (أو) قال: (سْرقَ مني) ا 0 


0 5 2 . 

0451م (قولة: اشتريتة) ولو فاسدا مع القَنْض» 0 

57859 (قولة: أو اتهبتة) أشارٌَ به إلى أن المرادَ من الشتراء الملك مطلقا9 . 

7/44 (قولةُ: بل اذَعَى عليه) أي: على ذي اليد ((الفعل)) وقيّدَ به للاحتراز عن 
دعواهُ على غيره فدَقعَهُ ذو اليد بواحدٍ مِمًا ذْكِرَ ويَرهَنَ فإنها تَندعُ كتعوى الك المطلّق 
كما فق وكرواية دا 5 

وأشار "الشّارح" إلى هذا أيضا بقوله: ((بخلاف قوله: غصّب مني إلخ))» لكن قولة: 
((وبرهن)) ينافيه ما سنتقلة ' عن "نور العين؟ - عند قول "المعن": ((اندفقمت)) - : ((من أنه 
لا يُحتاج إلى البيّنةِ))» وكذا مسألة الشّراء الي ذَكَرَها "المصنف”220 وهي مسألة المتون. 

م3 (قوله: أو قال: سُرقَ مني) ذِكْرُ لصب والسّرقة© تثيلٌ» والمرادُ دعوى فعل عليه 
فلو قال اللْدّعى: أَودَعِبَكَ إِياهء أو: اسْتَريْهُ منك» وبَرَهٌنَ ذو اليد كما ذَكئنل؟ ‏ على ونه لا يُفِيدُ 
ملك الربَةِ له لا يَنَفِمٌ كذا في "البرَازيّة"”, "بحر”"2. فكان الأولى أن يقول: كأن قال. 

(1) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 787/9 بتصرف» نقلاً عن "أدب القاضي" للخصاف. 
(5) في "ر": ((المطلق)) 

(©) "البزازية": كتاب الدعوى الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ //780 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دقع الدعوى 778/9 

(ه) المقولة [709/88] قوله: ((اندقعت)) 

(0) في هذه الصحيفة "در". 

(1) أي: ((بأن قال الدّعي: عَصبئَُ متي» أو سُرق مِني)) كما في "التكلمة" ‏ المقولة [5871] قوله: ((بل ادعَى عليمم). 
(4) ((والسرقة)) ليست في "ب" و"م'". 

(5) المقولة [ 79785 قوله: ((قال ذو اليد)). 

0٠١‏ "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض إل /41؟ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دقع الدعوى 7735/97 


م 


حاشية ابن عابدين د قسم المعاملات 


يناه للمفعول للسَّرَ عليف فكأنه قال: مَرَقَهُ مني » مخلاف: عطي مني» أو عُصِبَهُ مني 
فلان الغائب كما سيجي 6 حيث ديع وهل تدقع بالْصدر؟ الصّحيح: لا را 1 
(وقال ذو اليد) في الشّفع: (أُودَعَنيه فلان» وبَرهَنَ عليه لا) تَندفِمْ ني الكل؛ 1 


0000م (قولَهُ: وبّناة) ويُعلَمُ حْكْمٌ ما إذا بّناهُ للفاعل بالأولى "بحر"7. 
0/40 (قولة: المصّحيحٌ: لا) أقول: هذا الَذَكُورٌ في العَْبيء فما الحكمْ في السسّرقة؟ 
ويجبا أن لا تدقع بالأولل كما ف بنائه للمفعول» وهو ظاهي تأمّل 0 على "المنح". 


ل (قولة: "برازيّة") قال" ((اذْعى أنه مِلْكَهُ وف يده عضب فبَرهَنَ ذو اليد على 

الإيداع قيل: ندع لعدم دُعوى الفعل عليه والصّحيحٌ أنها لا تََفِع))» ان 
4 مام ع ع 2 01 و9 

هلام (قولة: وبَرمَنَ عليه) أَرادَ بالبُرهان إقامة الي فرج الإقرارٌ؛ لمافي 
"لم202 مُعزِيًا إلى "الذّعيرة": ((مّن صار نخضماً لدعوى الفِعل عليه إِنْ بَرهَنَ على إقرارٍ 
1 0 0 0 7 
المدّعي بإيداع الغائبي منه تدقع وإن لم تندفغ بإقامة البيّة") على الإيداع؛ لتوت إقرارٍ 
/ 3 5 
المدّعي أن يده 2 مر 3 2 مة)) اه ا 

(قولة: تف كإقاميه على الإيداع) عبارةُ 'السسّددي" عن "البرّازي": ((وإن م تَندفِْ بإقامة البيّةٍ 
على الإبداع إلخ)). 
ين ري 5 0ن 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعورى 775/97 
(5) "البزازية": كناب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 5/8" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى /775/19. 
(5) "البزازية": 'كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ٠١88/0‏ (هامش "الفتاوى المندية"), 
(5) في "ب" و"م": ((كإفامته)) بدل (زوإن لم تندفع بإقامة البينة))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و"1” موافق لعبارة 

"البزازية” و"البحر"؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دقع الدعرى 75/97؟. 


الجزء السابع عشر لاد فصل في دفع الدعاوى 


لما قلنا. (قال في غير مَحِلِس الحكم: إنه يلكي» قال في مَحلميو: نه وديعة عندي) 
أو رَهْنْ (ين فلان تندفِحُ 0 لبه 
الأول يَحعَلة حصلا ويَحكُمْ علي لست ااريح لح ار "برَازيّة””"2. (وإث قال 
المدّعي: شري مِن فلان) الغائب (وقال ذو اليد: ١‏ أو دَعَنِيهِ فلان 4 أي: بتفسه» 


اليكقة (قوله: لما قلنا) من أن مدعي اذَعَى القِعلّ عليه. كذا في اهامش”". 

أمَا في مسألتي "لمعن" فأشارَ إلى عِلَةِ الأولى بقوله: ((أوأكَرٌ ذو اليد بيدٍ الخُصُومة)» 
وإلى عِلّةالانية بقوله: ((ادعَى عليه النِعل))» أي: فإنّه صار محَصّْماً بتعوى الفِعل عليه 
لا بيده بخلاف دعوى الملك الْطلّق؛ لأنه خحصمٌ فيه باعتبار يدِهٍ كما في "البحر"7". 

وأمًا عِلّهُ ما إذا كان هالكا فلم راق هد اب] يشير إليهاء وهي أثة يَدَّعِيِ الدَئِنَ ع 
ا ل 0 
مي لغيرو» فلا تَندَقِمُ كما في "المعراج"» وكذا عِلَةٌ ما إذا قال الّهُودُ: أودعَهُ من لا تعر 
وهي نهم ما أَحالُوا المدّعيّ على رحل تُمكِنُ مَُاصّمتَهُ كذا قيل. 

النسقة (قولةُ: في مجلسيه) أي مجلس الحكم. 

,0000 (قولة: لسبقي إقرار) بإضافة ((سبق)) إلى ((إقرار)). و((التفع) مفعول ((تمتع». 

القتشقة (قولة: ذلك) أي: مكو 8 كلام لدعي د 

رداماى (قولة: أي: بتفسيو) تقيبدٌ لقوله: ((أُودَعَنِيه)) لا تفسيرٌ لقوله: ((ذلك))» 
"ح”'». وقال في امهامش: ((بنفسيه» أي: بنفس فلان الغايو)). 
)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 7541/5 بتصرف (هامش 

"الفتاوى الهندية")» وعزاه إلى الوتار. 

(5) ((كذا ف الحامش)) من "ر". 
() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى 5737/37 وفيه: ((إلا بيده)) بدل ((لا بيدهم)؛ وهر خخطأً. 
كت كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في الدعاوى ق#175/ب 


حاشية ابن عابدين هد قسم المعاملات 


فواوكة لويد ةيقت ا | برهن لتوافتقهما أذ أصل الْنكِ 
للغائبي» إلا إذا قال: اشتريته و َكَل بقبْضهء وبَرهن. فلو صَدَكَهُ في الشراء لم يوم مر بالتسليي؛ 
لئلاً يكونَ قضاءً على الغائب بإقراره؛ وهي عجيبة. 3 اقتصارٌ "انار ر”'؟ وغيرها 
على دغر الشراء قَيْدٌ انفاقيٌ فلذا قال (ولو اذَّعَى أنه له عَصَبَّهُ منه فلانٌ الغائب» 

00م وقول ملا بينج لان لركالة لاش بقولو “معراج" ولأنّه م بش َي 
اليد مِمّن اشتَرَى هو منه؛ لإنكار ذي اليدِء ولا من جهة و كيله؛ لإنكا الُشزيء 0 

نفام (قولة: وإِن م يبَرَهِنْ ) وفٍ "البناية"29: ((ولو طَلَ لدعي عينة على الإيداع 
يُحلْفُ على البتات)) اه "مر "010, 

رحححيى (قولةُ: إلا إذا قال) أي: المدّعي. 

حدم (قولهُ: اشتريثة) أي: من الغائب. كذا في المهامش. ق0٠؛/ب‏ 

0405 (قولة: وهي عجيبة) ل يُظهَرُ وَحْهُ العَحَبن. 

حمىى (قولة: ولو ادَعَى إل المسألة تَقَدَمَتْ متنا َيل باب عَرّْل الوكيل”” مُعلْلةٌ: 
((بأله إقرارٌ على الخير)). 

قلت: وكذا لو ادَعَى أنه أعارَةُ لفلان كما يُظهَرٌ مِن العلّة. 

قال في الهامش: ((الخْصُمٌ في إثبات 5-6 خمسة: الوارث؛ والوصي والُوصّى له والغْرِيمٌ 
للمَيّسوء أو على الَيْسوء "برّازيّة””2, وكذلك في الإرثء "جامع الفصولين"77)) 5 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى - فصل فيمن يكون خصماً ومن لا يكون ؟/744. 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 777/90 بتصرف. 
(") "البناية”: كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف ‏ فصل فيمن لا يكون خصما 41717/8. 
(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 0 


(ه) ص ولام "در"» ونصّها: ((وكذا لو اذَّعَى انتقالها من المالك وصَدَقهُ)) فلتب 
(5) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل العاشر ف التسب والإارث 733/5 بتصرف (هامش "الفتاوى اغندية"). 


() "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح إل 14/١‏ 


الجزء السابع عشر سسا ##يي. سس فصل في دفع الدعاوى 


وَبَرهَنَ عليه ورَعم ذو اليدٍ أنَّ هذا الغائب أُوَدَعَهُ عندَهُ اندَقَمَت)؛ لتوافققهما أن اليِدَّ 
لذلك الرّحلء (ولو كان مَكان دَعوى الغصب دَعوى سَرقةٍ لا مه ل 


زمحولام (قولة: اندَفمت) أي: بلا بيلق "نور العين"0", 

000 (قولة: تعوى سرف لا) وهذا خلاضر قول: هوي سر يني زيثه وقال 
ذو اليد أُودَعَبِيهِ زيدٌ ذلك لا تَندَفِعٌ الخصومة استحساناً. 

يقولٌ الحقير: لعل وَبمْهَ الاستحسان هو أن الْعَْصّْب إزالة اليدٍ المجقة بإثبات اليد المبطلة 
كما ذُكِرَ في كسس الفِقهء فاليدُ للغاصب في مسألة العْصبي بمخلاف مسألة السرقةِ؛ إذ اليد فيها 
لذي اليد؛ إِذ لايد للسّارق شرعاً. نُمّ إن عبارة: لا يدا" للسسارق نكنة لا يَحَفَى حُسْنها على 
دوي النهّىء "نور العين"”". وهذا أولى» وما" قالَهُ "السائحان” يُجبُ حَمُلَهُ على ما إذا قال: 
رق منيء أما لو قال: سَرَقَهُ الغائب مني فإنها تَندَفِمٌ؛ لتوافقهما أن اليد للغائبء وصار مِن 
يل دعوى الفعلٍ على غير ذي اليد وهي تَنَدَفِمٌ كما في "البحر”””» لكن ذكرّ بعدَهُ هذه 
المسألة» وأفاد: ((أنها مَبْسَّة"2 للفاعل))؛ وصرَّحَ بذلك في "الفصولين”: فلعلّ في المسألةٍ 
قولّين: قياساً واستحساناً اه. 

(قولة: وهذا مخلاف قوله إل حَنَهُ لير ب: أي المفسيرية. 

(قولة: لعل َه الاستحسان هو أن العَصْب إزالة اليد إل وَجَعَلَ "السّندي" وَجْهَهُ دَفْعَ فسادٍ 
السرّاق؛ إذ الصترُورةٌ فيه أُعظَمٌ ين غيرها؛ لأنها تكو مفِيه ولذا شرع فيها الَدُّ وإل فقد تواققا أن 
اليد لذلك الرّحل اه. وهذا أَظهَرٌُ مِمّا في 'المحشّي". 


)١(‏ "نور العين": الفصل العاشر فٍ التناقض ف الدعاوي 783ب 

(؟) في "م": ((لا بد)) بالباء الموحدة؛ وهو حطأ طباعي. 

() "نور العين": الفصل العاشر ف التناقض ف الدعاوي ‏ مسائل الدفع وعدمه ق8</إب نقلاً عن "ذ"؛ أي: "الذحيرة البرهانية". 
() ف "ر"و"": ررمم). 

(د) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دفع الدعوى /775/90. 

(3) في "ب" و"م": ((ينيت)». 

(0) "جامم الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض ف الدعاوى وت دعاوى الدفع إل 8/١‏ 


حاشية ابن عابدين تسسسسسسشس 84ه سس د قسمالمعاملات 


0 دار ان 
وي شرح 


الوهبائيّة" ل "المرنبلالي”: ((لو انََقا على الل لزيدٍ وكلٌ يَدّعِي الإحارة منه 
م يكن القاني صما للأرّل على الصّحيع ولا لِمُدّعي رَهْنِ أو غيرلى أمّا 
المشتري فحصم للكو/). شق شحو شم ف وتخا طخ ففخ شوم وود س موف 


تَندَفِعُ بِرَعْم ذي اليد إيداعَ ذلك الغائبب استحساناء "برَازَيَة"” 


ممم (قولة: لا تتدفع) عل اشام الم "«ادوروقهة وول كد تالف ملا 
الَحَلّ بيوم عن رجل أذ متاح أخحيه من بيتها ورَهْتَهُ وغاب» فادَّعَتٍ الأحعتُ به على ذي 
اليدٍ قأجاب بالرّهْن؟ 

فَأَحَبْتُ: إن اذّعَتٍِ المرأةٌ عَصبَ أخيها وَبَرَهَنَ ذو اليدٍ على الرَّهْن اندَفَعَدتْ» وإن 
اذَّعَسٍ السّرقة ل اه, أي: لا تندفع. 

وظاهرٌة: أنْها ادّعَتْ سرقة أخيهاء مع أن قَدّمنا عنه”©: ((أن تَقييدَ دَعوى الفعل على 
ذي اليد للاحتراز عن دَعواهُ على غيرى فإنّه لو دَقَعَهُ ذو اليادٍ بواجي يِنَاذْكِرَ ويَرهَنَ 
تندفِع فِيَحِبْ أن يُحمَلَ على أنها ادعْتْ أنه سْرِقَ منها ‏ مبنيَا للمَجهُول ‏ ليكود الدّعوى 
على ذي اليدِء لكنْ يُنافيه قولها: إِنَّ أحاها أحذهُ مرع بيتها/»» تأمَّلْ. 


(قولة: وظاهرةُ: أنها ادَعْتْ سرقة أحيها إلخ)'فيما قالَّهُ هدا مُحالفة لما في "المعن" ولما قَدَمَهُ 


1 
وموافقة لما قاله "السائحاني". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 91/5 بتصرف» نقلاً عن 
"الذحيرة" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في هامش "الأصل" هنا: ((مطلب: المشتري خصمٌ للكل)). 

(") "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 5718/10 

(؟) المقولة 778743 قوله: ((بل اذَّعَى عليه)). 

(د) في "الأصل” و"ب" و"م”: ((لواحاب)) باللام أله 


الجزء السابع عشر ان فصل في دفع الدعاوى 
«فروغ) 
قال الُدَعَى عليه: لي دَفُمٌ يُمَهّلُ إلى للْجلس الثّاني» "صغرى". 
للمُدّعى تليق مُذّعى الإيداع على البتاكة 0017 ا 


441 (قولة: يُمَهَلٌ إلى الحلس الثاني) أي: بعد أن سَألَهُ عنه وعَلِمَ أله دَفْعّ صحيحٌ 
كما قَدّمناة؟"" قبل التحكيم. ا 
بتحولام (قولة: لمحن تَخليف 48 خلافاً لما في "الدّحيرة"؛ لأنه مُدّعي”" الإيداعء 
ولا حَلِفَ على المدّعي» "ح"”). كذا في الحامش. 
«فروع) 
في الهامش”©: ((ادّعَى تكاح امرأةٍ لها زوج يُشترط عر لوج الفلا "جامع الفصولين"”0©. 


(قولة: أي: بعد أن سألَهُ عنه إل) وف الفصل الثاني عشرّ ين "الأسَْرُوشيّة": ((وفي "الدّخيرة" 
و"الفتاوى الصّغرى": إذا قال الْتَحَى عليه: لي دَفْعٌ ُنْهِلّهُ القاضي إلى الُحلِس القاني))؛ وَذَكْرٌَ في 
الأقضيبة: (انّه لا يهل على وَحْه يطل به حَقُ لدعي وإِنْما يُمْهِلُهُ ثلانة آيَام وما أشبّة ذلك)). في 
"الذّيرة": ((الدَعَى عليه إذا ادعَى البَراءةَ مِن دعوى اللَقَّه 5 لي بين حاضرة في المصر فإنه يحل 
ثلاثة آيام). وذَكْرَ "رشيد الدّينٍ" في "قناواة": ((إذا قال الْتَعَى عليه: لي َم ول يُيّنْ وَبْهَهُ لا يَلَقِتْ 
القاضي إليه وتقطيي عليه» وإنا ينوه التق لكن قال: بي غائبةٌ عن البلدٍ فكذلك الجواب» وكذا 
وَجْهَ الَف الفاسد فالموابُ كذلكء ولو كان الدَفُحْ صحيحاً وقال: بيت حاضرةٌ في اللصر يُمْهلَه 


إلى الْحلس الثاني)) له. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ فصل فيمن يكون خصماً ومن لا يكون 4/7 74 بتصرف» نقلاً عن "الكافي". 
(1) المقولة [ 05744 قوله: ((وإذا استمهلَ الدَعي)). 

زم فى "1" وب" و"م": (وبدعي))» وما أنتناه من "الأصل" ور" مواقي ها فى "ح". 

(4) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في الدعاوى ق575/ب بتصرف» نقلاً عن "البحر" عن "البزازية". 
() ((ف الهامش)) من "ر". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح 79/١‏ 


حاشية ابن عايدين تست 98م ا لس يم قسم المعاملات 


وله" َخْليف لحي على الهلمه سد 7 كل مل أتيو فترقا 
أله أعتقها قُبِلَ لدف لا للتق ما لم يّ يحطر الَؤلىء ٠"‏ 


السّباهي لا يَسَمِبُ حَصماً لمُدَّعي الأرض ملك أو وقفاء "حيرية"”" من الدعوى. 
الأصاة20 سُقُوطٌ دَعوى املك الْطلّق دون امعد بسببي» "در منتقى "70 
الُشزي ليس بعصم للمُستأجر ولْرنَهِ "جامع الفصولين" في الفصل الالش). باقهد» 


005 


(قولة: المُضوي ليس بعصم للمُستأحر وللْرنّهن) هذا قولٌ آَم مال يما في "المتارح". 


)١(‏ أي: ولمدّعي الإيداع. 

)١(‏ انظر "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل النامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 785/5 (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(”) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 11/5. 

(4) في "الأصل": ((إن الأصل)). 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دقع الدعاوى 7077/7 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(1) ”"جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح صما لغيره ومن لا يصلح 0/١‏ نقلاً عن القاضي ظهير الدين لمحتسب. 


لضت 


الجزء السابع عشر لعل لل دم كلاه لل باب دعوى الرجلين 


#باب دَعوى الرّجلين» 


(تقدّمٌ حُجّة ارج ا ا 1 


وله 


«باب دَعوى الرجُلينَ» 

لا يَحفَى عليك أن عَفَدَ اباب لدَعوى الرَّجُلَينِ على ثالث وإلا فجميغ الدّعاوى 
لا تكونٌ إلا بينَ ائين» وحيتعزٍ لا تكونُ هذه المسألةُ ين مسائلٍ هذا الكتابي» فلذلك ذَكرَةُ 
"صاحب الهداية"20 و "الكت "00 في أوائل كتاب الدَعُْوى. 

و" قلت: ولعلٌ "صاحب الدُرّر”) إنما أخخرّها إلى هذا المقام مُقتفِياً في ذلك أنّرَ 
"صاحب الوقاية"0*؛ لتَحَقْق مُنَاسَةٍ بيتها وبينَ مسائل هذا البابي بحيسث تكوظ فاتحة لمسائله 
وإث لم تكن منه. "عزمي". 

زمحواى (قولةُ: حُجَةُ خارج) الخارجٌ وذو اليد لو اذَّعَيا إذثا مِن واحدر فذو اليدٍ أول 


(باب دَعوى الرّجُلين» 
(قولةُ: لا يَحقّى عليلك أن عَفَدَالبابه لدعغوى الرَجُلَنٍ على ثالش إح) لا يَحفَى ما فيه فإنّ 
مسائلٌ هذا البابو تَشْمّلُ ما إذا كانت الدَعْوى مِن كل على الآرٍ. نَعَمْ لو ادّعَى أحدهما واقفَصرٌ الآخبرٌ 
في جوابه على الإنكار لا تكونٌ بين مسائله. 
(قولة: فذو اليد أولى إخ) هكذا في "الفصولين"؛ وعزا "الأسترُوشيي” مسالة الإرنش ل "رشي 
الدين", وَالْذَكُورٌ في "الهداية” مسألة الشتراء فقط. وفيه: أنه مع كون الُورثٍ واحداً إذا أَثبْتَ كل ينهما 
ورائته له مع استوائهما يُقَضّى بِالمدّعَى لهما لا لواضيع اليلد وإنّ كان أحدهما مُقَدَما يَُضَى له. 


(1) انظر "اطداية": مياه 1 

1415/5 انظر "شرح العيئ على الكبر”:‎ )١( 

(5) الواو ليست في "ب" و"م". 

(4) انظر "الدرر والغرر”: 745/7 

(د) انظر "شرح الوقاية": ١115/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 


حاشية ابن عابدين ‏ النسس٠-ا‏ اش 838 سس سسششد قسم المعاملات 


كما ف الشّراءء هذا إذا اّعَى الخارجٌ وذو اليد تلفي الك مِن جهة واحاده فلو ادعَيا من 
جهة انين يُحَكمُ للخارج إلا إذا سَبّنَ تاريخ ذي اليلرء بخلافب ما لو اَعَياةُ من واحابء فإنه 
نمه يُمَضّى لذي اليد إلا إذا سَبَقَ تاريخ الخارجء والقَرْقُ في "الهداية"©, 

ولو كان تاريخ أحدهما أُسبَّقَ فهو أوللى» كما لو حَضَرَّ البائعان وبَرهنا وأَرّحا 
وأحدهما أَسبَقٌ تاريخاً والَبيع في يد أحدهما يُحكمْ للأسبق. اب "فصولين"3 ين القامنء 
وعامه فيه. 

85 (قولةُ: ف ِلك مُطلق) لأنّ الخارج هو المدّعي والبيّنة بيّنة المدّعي بالحديث. 
بد ابلك بلطتي احرازاً عن اليد بدَعوى النتاجء وعن الْقيّدٍ ها إذا عي تَلَفَيَ املك من 
واحدٍ وأحدهما قابضٌ» وبما إذا اذَعيا الراءَ من انين وتاريخح أحدهما أَسبَق فإنّ في هذه 
ا 1 ينه ذي اليد بالإجماع كما سيأتي؛ "در" 

فر 

في الهامش: ((إذا بَرهَنَ الخارجٌ وذر اليد على نسب صغير َم ذو اليد إلا في مسأتين في "الخرانة": 

الأولى: لو بَرهَنَ الخارج على أنه ابنَهُ مين امرأته هَلِوا”» وهما خُرَّانء وأقام ذو اليد بين 
أله" ابن ولم يُسييْهُ لل مه فهو للخارج. 

الثانيةٌ: لو كان ذو اليد وميا والخارج مسلماًء فبرمَنَ المي بشهُودٍ بن الكُمَارِ وبرهَنَ 


(1) انظر "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين 219/7 1. 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة 41/١‏ بتصرف. 
(7) ف "م": ((الصورة)» والصّواب ما أنبتناه من بقيّة السخ. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 4/9 84. 

(د) ((هذه)) ليست في "ر" و"7" واب" و"م”» وإثبائها - كما في "الأصل" - هو الموافق لعبارة "الأشباد". 

(0) في *ر": «ربأنمم). 


الجزء السابع عشر اس قلات لس سهد © باب دعوى الرجلين 


أي: م يَذْكرْ له سَبَبْ كبا وى حكردي اليد إن" وَقَتَ أحدّهما فقط) 
وقال "أبو يوسف": ذو الوقت أَحَق. وتَمرنُ فبما لو (قال) في دغواة: (هذا العبدٌ 
لي غاب” " عني مندٌ شه وقال ذو اليلد: لي منذٌ سَنةٍ قُضِيّ للمُدّعي) لأنّ ما ذَكَرَهُ 
تاريخ عي لا مله فلم ود لايع بن ارين فقْضِي يد امخارج, وقال 
"أبو يوسف": يُقضّى للمُورّخ ولو حالة الانفراد» 001 


الخارجٌ قُدّم م الخارج» سواءٌ يَرَهَنَ مسلمِينَ أو ب بكفار ولو يَرهَنَ الكافرٌ تمسلمِينَ قُدّمَ على 
المسلم مُطلقاء "أشباه"89) قي الوؤكالة)) اه. 

لكوم (قولة: فقط) في َيّدَ بقوله: ((فقط) لأنّه لو وَكَنا يُعتَبَرُ السّابقٌ كما يأني مت 
فالمراة: سواءٌ لم رقن أو وَقْتَ أحدهما وحدة ولو استَرَى تاريخهما فاخارج أول. فالأعم قولٌ 
"الغُرر"”: (رحْمّة الخارج ف ابلك اطق أولى إل إذا آم وذو اليدٍ + أسب»» "سائحاني". 

همياي (قولهُ: قال 3 تغواة: هذا العبدُ إح) نقذ تَقَدّمَت" المسألة متنا قُبَيلَ اسلو 

اللحففة (قولة: تاريخ َي لأنّ قولة: ((منذ شَهر)) علق ب ((غاب)) فهو قَيِدٌ 
للع وقولة: ((مندٌ سن متعلق ما تعلق به قولة: («لي)»» أي: مِلْلك لي منذ سق فهو قَيِدٌ 
ليك وتاريخٌ له والْعتبرُ تاريخ الك ولم يُوجَدْ بين الطرقين. 

مكلام (قولة: وقال "أبو يوسف") ضعيفف. 

تكملدى (قولةُ: ولو حالة الانفراد) ين ينبَغِي إسقاطها” *؛ لأنّ الكلامٌ في حالة الانفراد. 


ا ل 


00000 


)في د رار :(«رإة)»). 

(5) في "و": ((غائب)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص94 ؟-. 
(ه) ص كوه كوهد "بر" 

(0) "الدرر والغرر" ان دعوى الرحلين ؟414/7*. 


(49 ممم 
(8) انظر "الكملا المقولة [915؟] قوله: ((ولو حالةً الانفراج)). 


حاشية اين عابدين النن داشت 46ه اسسسسسسششسم قسم المعاملات 


وينبغي أن بن ' بقوله؛ لأنه أوفقٌ طهر كذا قُِ '"جامع الفصولين"» قرم "المصنف ا 
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(ولو بَرهَنَ خمارجان على شيء فضي به لهماء فإنا برها في) دَعْوى (نكاح سّقَطا) 


لافولاىم (قولة: كذا في "جامع الفصولين””)) ذَكرَ هذا في الفصل السّادس عشَر 
حيث قال”" ((استحِقٌ حمارٌ فطلب نَمَنَهُ مِن بائعهه فقال البائعٌ للمُستحق: مِن كم مده 
00 00 البائ ع أله ِلَكُهُ مد عشرٍ سنن قضِيّ به 
للمُستجِقٌ؛ لأنه أرّحَ غَيّْه لا الملل والبائع أَرّخَ المملك» وَدَعُواةٌ وى الُشري؛ للقَيِهِ من 
جهته, فصار كأ المشري اذّعَى مِلْكَ بائعه بتاريخ عشر مينون؛ غم أن تاريخ لا يعر حالة 
الانفرادٍ عند "أبي حنيفة" قيقب ل الك اطق فَحْكِمَ للمُستحق. أقول: يُقَضّى بها 
للمُؤرّخ عند "أبي يوسف"؛ لأنه ير جع الور حالةً الانفرا») اه مُلخصاً. 
وقد قَدّمَهُ في القامن وقال”*: ((و”" لك المتّحبحٌ وَالْشْهُورَ مِن مذهبو" - يعي: "أبا 
ه' ‏ أنه - أي: تاريخ ذي اليدٍ وحدَة ‏ غير مُعتبر تَبّم))» ذَكَرَةٌ "خيرٌ الدين الرّملي" في 
"حاشية 5 شية المنح". 2 
[ححدلاى (قولة: ولو برهن خا رجان) يعني ي: إذا الى نان عيْنا في يد غورهماء عَم كل واحدٍ 
ينهما أنّها مِلْكُكُ وم يَذكرا سب املك «اقجدوابم ولا تاريكة قي بالعين بينهما؛ لعدم الأُولُوية. 


(قولة: أقول: يُقضّى بها للمُوَرّخ عند "أبي يوسف" إل) عبارتُ عقب قوله: ((حالة الانفراد)): 


((ويُنبَخِي أن يُفتى بقول "أبي يوسف"!؛ لأنه أرفقٌ وأظهَرُ)). 


)١(‏ في "و": ((يقضى)). 

(0 "النح": كتانب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7 رق/917ابء وعبارة "للنح": ((لأنه أرفق)) بالراء المهملة. 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١34/١‏ نقلاً عن "حيط البرهائي". 
(4) في "ب" و"م": ((فيبقى))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وق تاريخ الدعوى والشهادة ./8/١‏ 

)١(‏ الواو ليست في "م". 

في "الأصل" و"ر" و"آ": ((عن مذهبه))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "الفصولين". 


الجزء السابع عشر مي 8117 “لبك - بات دعو الرجلن 


لَعَذّر ممع لو حيَّه ولو مَينة ميتة قي به بينهماء وعلى كل نصف الَهْرٍ ويرثان 
ييراث روج واحابء ولو وَلْدَسْ 0 نسب منهماء 01000 


أَطلَقَهُ َمل ما إذا اذّعيا الوقنة ق"يدا الفا مقع لكل , قو اص 0 وهو من قَبيال 
دَعُوى املك المطلّق باعتبار مِلْكٍ الواقففء وتام بيانه ف "البحر”””. وفيه"" بان أن الغلّة 
مثلةُ. وقيَّدَ بالبرهان منهما؛ مقن مل ل نك فلو برهن 
الخارجٌ الآمرُ يُقضّى له بالكل لأنّ الَقَضي له صار ذا يد بالقَضاءء ققدم َه الخارج الآخرٍ 
علي لي وتمامة فيه. ق١451/!‏ 

(قولهُ: ولو مَيْنة) أي: ولم يُوَرّحا أو استوّى تاريخهماء كما هو في عبارةٍ 
النخ "3 7 "الخلاصة"200 

ممقلا (قوله: ولو وَلَدَتْ) أي: اكيت قبل الموت. وظاهرٌ العبارة أنها وَلَدَتْ بعدَم 


ولكن يُنظن): هل يقال له: ولادة؟ 7 


(قولة: فيُقصى لكل وَفْفْ التصفي) عبارةٌ "البحر" عَقِبَ قوله: ((في يد اللشع): ((يْقضتى بالمَقارٍ 
نِصفين» لكل وَكْفُ النصفع). 


(0) في "د": ((ثبت). 

)١(‏ قوله: ((فيقضي لكل وقفٌ النصفي)) كذا ف النسخ جميعهاء وعبارةٌ مطبوعة "البحر" موافقة لما نقله صاحب 
"التقريرات”؛ وقال مصحّحا "ب" و"م": ((ولعله فيْقضّى لكل بنصف الوقفيء وليحرّر اه). 

(؟) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 774/97. 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين /19/ه2. 

(ه) "المخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح 5953 /أ. 

(3) في "ر" و"1": ((ولينظر)). 

() قال السيد علاء الدين في التكملة ‏ المقولة [477؟] قوله: ((ولو وَلَدَسْ)): ((استظهر بعضُ الفضلاء عَدَمٌ انصاف 
اين بالولادةٍ الحقيقيّة» وأ المراد بالولادة: انفصالٌ الولّدٍ منها بنفسيه أو غيره من الأحياعع). 


حاشية اين عابدين ناد 45ج سدم قسم المعاملات 


واه في "الخلاصة". (وهي لِمَن صَدَقَنَهُ إذا م تكن في يد من كَذَبْنَكُ ول يكُنْ 
دَحَلَ) مَن كَدَْبتَهُ (بها) هذا إذا لم يُوَرّحا (فإن أَرّعا 0 


401لا (قولَهُ: وَامهُ في "الخلاصة””'') هو: ((أنْه يَرثْ من كل واحدٍ منهما ميراث 
ابن كامل» وهما يَرِنَانَ ين الابن ميراث أب واحليع), ""0. 

مفلا (قوله: وهي لِمّن صَدَقنْهُ) يَسْمَلُ ما إذا سَمِعَهُ القاضي» أو بَرَهَنَ عليه مُذَّعيه 
بعد إنكارها ل "بحر””” عن "الخلاصة"0, 

.ولام (قولةُ: إذا تكن إل) أمَا إن كانت في يدٍ من كَدَبَنْهُ أو دَحَلَ بها فهو أولى» 
ولا يُعَرُ قولّها؛ لأنّ َمكِنَهُ من نَقِها أو ين الدُخول بها دليلٌ على سبق عَفَدِوِ إلا أنا يُقيِمّ 
اس ليل ها لك فيكوث أول؛ لأن التريح يوق الال "زيمن ”4 

َقِي: لو دَعحلَ بها أحدهما وهي في بيت الآختر ففي "البحر"”2 عن "الظُهيريّة"”©: أن 
صاحب البيت أولى)». 

افثلفقة (قولة: هذا إذا لم يورا وكذا إذا أَرّعا واستويا. 
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زه:ة/ا (قولة: فإن 


أرّخام أي: الخارجان مُطلقاً. 

)١(‏ انظر "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني ف دعوى التكاح 7753 /ب. 

(؟) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7773ب 

(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7590/10 . 

(4) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح ق779/ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعرى ‏ باب ما يذَّعيه الرنجلان 7١1/4‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين /7//ا78 

(0) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الدعوى والبينات في النتكاح قة7/أ» وعزاه إلى الشيخ الإمام 
أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى. 


ا 


الجزء السابع عشر لل سم 88# مس حم ياب دعوى الرجلين 


اساي أن بها) فلو أَرّحَ أحدهما فهي لِمّن صَدَقَُ أو لذي اليل "برّازية"9©. 
قلس: وعلى ما مَرٌ عن "الثاني" يَنبَغِي اعتبارٌ تاريخ أحدهماء ا ا و 


كلام (قوله: فالسّابق أحَقُ) أي: وإِن صَدَقَت الآعح أو كان ذا ينٍء أو خط بها. 

والحاصلٌ ‏ كما في "الرّيلعي”7" _: ((أنهما إذا تنارّعا في امرأةٍ وبَرهنا: فإ أَرّا وتار يخ 
أحدهما أَقدَمُ كان هو أولى» إن م يُوَرّحا أو اسنّويا: فإن مع أحددهما قَبْضّ كالدٌعول بها 
أو نَقَلِها إلى منزله كان هو أولى, وإن لم يُوحَدْ شيءٌ يُرجَعُ إلى ديق المرأق) اه. 

زلامقلام (قوله: فالسّابق أَحَقٌّ بها) أي: ولا يُعبيْرُ ما ذَكْرَهُ من كونها في يده أو دحل 
بها مع التاريخ؛ لكَونهِ صريحأء وهو يَقُوقُ الدّلالة "منح"9. 

مفلا (قولة: فلو أرَّحَ أحدُهما) أي: وَصَدَقَتِ الآخرّ أو كان ذا يب فإنث لم يُوجَدا 
قُدَمَ الْورّخْ فالنَصْدِيقٌ أو اليدُ أقرّى مِن التاريخ. 

وعْلِمْ مِمّا ما" أن اليد رح ين الفصْديق وين الول فالحاصل -كباي "الع 
((أن سبق التاريخ أرحخ ين الكل ثم اليد نّم الول ثم الإقرار ثُمّ تاريخ أحدهما)». 

الملففة (قوله: أو لذي اليدٍ) أي: لو رخ أحدّهما وللآخرٍ يد فإنها لذي اليدٍ. 

07400 (قولُ: وعلى ما م0 عن "الثاني") أي: من أنه يُقصّى للمُودعٍ حالة 
الانفرادٍ على ذي اليد فيْقضّى هنا للمُؤرّخ وإن كان الخد ذا يدِ؛ لتَرَحُح جانب الُورُخْ 
حالة الانفرادٍ عند "أبي يوسف". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعرى النكاح 755/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الفندية"). 
)١(‏ في "م": ((ودحل))» والصُوابُ ما أثبتناه من بقيّة اللسخ» وانظر المقولة الآنية 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يذّعيه الرجلان 515/4. 

24 "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين ؟/ق917 إب بتصرف. 

(ه) المقولة [747] قوله: ((وهي لِمَن صَدَقة)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 31//97؟. 


(/) صا وه "در". 


حاشية ابن عابدين ل سس -دش 44ه لس سس سم قسم المعاملات 


وم رمن به على هذال'”"» فتامّل. (وإث قرسا لِمَّن لا حْجّة له فهي له وإذ 


برهن : الآحرٌ فضي له؛ ولو بَسََ أحاذهما وقضي له نم َرهََ الآعترُ م يُقض له إلآ 
إذا ثَبَتَ بت مسقم لأن الثرهان مع الشاريخ أقوى ينه بدُونهو ركما م يُقَضَ يبُرهان 
حارج على ذي يدٍ ظَهَرَ نكاحق ّ إذا نبت سَبْقهُ) أي: أنَّ نكاحَة أسبَق.. (وإث) 
كرا َب الك بأنا (يرهنا على ششراء شيء من ذي يرا" فلكل نِصفةُ يبصف 
الْمِّ) إن شاءً (أو تَرَكُه) إنْما عير لتفريق الصفَْةِ علي 2ط 


وكدّسناا'» عن "الريلعي": ((أنه لو برهن أله تَرَوّحَها قبلهُ فهو أولى))؛ وسيأتي متنا"©. 

الللففة (قوله: وإذا أفرض لمن لشحة له فهي له) قال "السسائحاني": ((كان عليه 
أذ يقول: فإن ل تَقُمْ حُجَةٌ فهي لِمَن أَقَرَتْ له نم إن يُرهَنَ الآرُ قضِيّ له اله)). 

حولم (قولة: مِن ذي يد) أمّا لو اذّعَيا الشّراءً من غير ذي اليد فسيأتي متنا في 
قولو: ((وإلا يَرهَنَ خخارحان على ملك مودعْ اح). 

لتقام (قولة: ينصف الشمري) أي: 98 2 فإن اذّعََى أحدُهما أنه اشتَرَاةُ بعائة 
والآخمرٌ عائتين أذ الأول نِصفةُ تخمسين والآرٌ بمائة. 


"و" ((سن نه عليه)). 

)١(‏ في هامش "ر": ((كتب "ط" على قول الشارح: ((ولم أر من نبه عليه إل)): ذكره ف "البحر" حيث قال: فالحساصل 
كما في اراي  '‏ أنه لا يربح أحذهما إلا ب سيق التاريخ» أو باليد» أو بإقرارها بدحول أحدهما اهم. وكان ينبغي 
أن يريذ: أو بتاريخ من أحدهما فقط كما علمتة اه واعزضه ع.ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] في هامشه بقوله: 
((أقول: قول "البحر": ((وكان يبغي إل)) لا يدل على ما ذكره المحشّي؛ كيف هذا وقد قدّم عن "البحر” أن ذا 
التاريخ مؤحترٌ عن الكلّ؟! ومرا الشتّارح تقديمُه على ذي اليد قياساً على المسألة السابقة عن "الفصولين” فتدبر. نعم 
ذكر الرّيلعي: أنه لو برهن أنه تروّحَها قبل يكون أُوْلى؛ أن الصريحَ يفوق الدّلالة فراجعه اه)). 
نقول: العبارةٌ بنصّها في مطبوعة "البحر" نقلاً عن "الخلاصة" لا عن "البزازية', ولي مخطوطة "البحر”: (("البرازية")) فلييه. 

5 في "و": ««اليد)). 

(4) المقرلة 9905.09 قوله: ((إذا ل تكن إ)). 

زد) في الصحيفة التالية "در". 


(0) ص ١ده‏ وما بعدها "در". 


الجزء السابع عشر لمعت هت :او يجيت تت ريات ذعوى الرجلين 


(وإن تَرَكَ أحدهما بعدما قُمِي لهما لم يَأخْذ الآخرٌ كلم لانفساعه بالقضاى فلو قَبِلَهُ 
فله. (وهو) أي: ما إدّعَيا شيراءَه (للسّابق) تارياً (إن أَرّخا) فَيَرْدُ البائعٌ ما قَبضَهُ من 
الآعتر لمر 


: عدر ف عنميع معن ع د 1 500 
(و) هو (لذي يد إِن لم يورحاء أو أرّخ أحذهما) أو استوى' ' تاريخهما ا 


لم (قولة: ما قَبَضَهُ) أي: النَمَن. 

(قولهُ: وهو لذي ين أي: المدعَى بالفتح. قال في "البحر””": ((ولي إشكال 
في عبارة "الكتاب””, هو: أن أصل المسألةٍ مَرُوضْ في خارجين تنارّعا فيما في يل تالشو» 
فإذا كان مع أحدهما فَبْضّ كان ذا يد تَنارَعَ مع خارجء فلم تكن المسألة! نّم رأَيِتُ في 
"المعراج" اويل مِن حواز أنه أثبت” 2 بالبيّنةِ قبْضَهُ فيما مَضَى من الرّمان» وهو الآنّ في يد 
البائع اه. إلا أله يُشْكِل 1 ذكره بده عن "الدحيرة نان موك اليد لأحيهما با معاينة 
اه. والخق: أنها مسألة أخرىء وكان يَنبَغِي إفرادُهاء وحاصلّها: أن خارجاً وذا يل اتَحَى 
كلٌ الشّراءً مين ثالث وبَرهنا قُدّمَ ذو اليد في الوّحُوءِ القلائق والخارج في وَحْهِ واحا) اه. 
وقد أَشارَ "المصئف" إلى ذلك» حيث (1.3) ذَكَرَ قولةُ: ((ولذي وقستع))» ولكنْ كان 
عليه أن يَُدَمَهُ على قولِه: ((ولذي يد))؛ لأنه مِن تَمَّةٍ المسألةٍ الأولى» ويكوث قولّة: 


((ولذي)) استكناف مسألة حر ق450/إب 


(قولة: إل أنه ييشكل ما ذَكَرَهُ بعد عن "الذخيرة" ع قد يُقال: الثابت بالبيَّةِ كالثابت مُعاَييَ فما قبل في 


أحديهما يُقَالُ ني الآعرء وليس في عبارةٍ "الدّحيرة" ما يدل على اشتراط تُبُوتٍ اليد بالْعاينةٍ حتى يُشكل. 


)١(‏ وقع ف "د" هنا زيادة طويلة كتب فوقها في أوهها: ((زائد من هنا))» وكتب في آخرها: ((إلى هنا))؛ وهذه الزيادة 
هي من كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء. 

(8) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 78/7 

(5) أي: معن "الكتر". 

(4) في "ر" و"7" و"ب" و”م”: ((ثبَت بِالبينةِ قبضةُ))» وما أبتناه من "الأصل” هو الموافقٌ لعبارة "البحر". 


(فرغ) 
سيل في شاب أُمرَدَ كرهَ عدم من هو في يمه لِمَعنَى هو أَعلَّمُ بشأنه وحقيقت 
فحرّجَ من عندو» اَّم أله عَمَد إلى ميته( وب ره في حال عي وعد ينه كذا ‏ بلغ 
سْمَّاهُ - وقامَت أمارةٌ عليه أن عُرَضَهُ بذلك”" استبقاوهُ واستقرارُهُ في يده على ما يتوعحاة 7 
هل يُسمّحٌ القاضي والخالة هذه عليه دَعْواه ويَقبّلُ شهادة من هو مُقَيّدُ مخدميه وأكله وشْربه من 
طعايه وريه والحالٌ أنه مَعرُوفٌ بحب الهلمان؟ لواب ولكم فيح الجنان. 
الحواب: قد سب لشيخ الإسلام "أبي السّعودٍ الهماديّ" رَحِمَهُ اللّهُ تعالى في مش 
ذلك فتوى: بِأنّهِ يَحرُمُ على القاضي سّماعٌ مئل هذه الدعُوى» مُعلَّلاً بأنّ مثلَ هذه اليْلة 
مَعهُودٌ فيما بين الفَجَرةٍء واختلاقائهم”'' فيما بين النّاس مُشتهرة» ومن لفظِه رَحِمَه اللَّهُ تعالى 
قيها: ((لا بد للحُّكَامٍ أن لا يُصْعُوا إلى مثلٍ هذه الدّعاوّىء بل يُعَزَرُوا لدعي ويَحَجُوة© 
عن التَعرضٍ لمثل ذلك الغَمْرٍ البحدع)). 
وعئله أفتى "صاحب تنوير الأبصار"” )؛ لانتشارٍ ذلك في غالب القّرَى والأمصارء 


ويُويّدُ ذلك فُرُوعٌ ذُكِرَت في باب الدّعوى تعلق باعتلافب حال مدعي وحال الْدَعَى علي 


(قولة: الخمْر) بتليث أَوَله: من لم يُحرب الأَمُورَء "قاموس" 

(1) في "ب" و"م": (إبيته))» وما أثبتناه من "الأصل" وار" و"1" هو الصواب الموافق لما في "الفشاوى الخيريّة”» والسّبَت: 
هو السّلة باللغة الركيّق كما في كتاب "الدّراري اللامعات ف منتخبات اللّغات” اصارفك,. 

(؟) ((بذلك)) ليست في "1" واب" وكم". 

(©) في "1" و"'ب" و"م": ((يتواخامم). 

(4) في "ر": ((واحتلافاتهم)) بالفاء المفردة 

(5) في "ر": ((ويححزم)) 

)١(‏ في "ر": ((البصائر))» وانظر "فتاوى المصدف التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى والإقرار قلالارا. 


الجزء السابع عشر عع ست مه لم تستحسيخ تب أثابه»3عوع الرخلين 


(و) هو (لذي وق إن وَقّتَ أحدهما فقط و) الحالٌ أنه إلا يد لحما) وإذ لم 


2 0 : يك 9 ع معدت 2 2 
يُوَقنا فقد مَر: أن لكل نصفَهُ ينصف التمّن9©. (والشراء أَحٌَّ مِن مب وصّدقة) 


ريرية ذلك رقتسا 3107 بهذا شهادة مق بعقاء بتعقى ويغناة هدئافلا حول زلا قاو 
إلا بالل اللي العليم؛ 00 م يما لم يكن واللّهُ 
تعالى أعلَم "فتارتى ةا 

وغيارة "المصلت" في "فنا وا" بعد ذكرهو© فتوى "أبي السُعُودٍ" : ((وأنا أقول: إِنْ كان 
الرّحلُ مَعرُوفاً بافيستي وحُب الهلمان والتَحيلٍ لا نُسمَعُ واه ولا يَتَقِتْ القاضي لهاء وإث 
كان ون بالصّلاح والفلاح فله سماغهاء واللَُ تعالى أعلَمُ)). 1/43 

كتفلامم (قولة: فقط) أقول: التاريخ في الك املق لا عِيْرةَ به من طرف واحدء بخلافه 


5 


ف للك سي كما هو مَعرُوف قَالَهُ شيخ "والدي"200, "مدني". 


ةلامع (قولة: والشّراءُ أَحَقّ مِن هيّة) أي: لو بَرَهَنَ خحارجان على ذي يل أ هما على الشتّراء 
(قولة: ويَزِيدُ ذلك بُعْداً إلح) عبارة "الخيريّة": ((ويزيدٌ على ذلك قُبْحاً وبُفدا ال)). 


ا اسه 

(؟) «(الشمن)) ليست في "د" و"و". وهي ثابتة فيما مرّ ص 44 ه. 

(7) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وهو من "الفتاوى الخيرية”؛ إِذٍ 
وجود الواوء ولذلك تبه مصحّحٌ "ب" على غموض العبارة. 

(5) الواو ليست في "م". 

() "الفتاوى الخيرية”: كتاب الدعوى 5/7ه - 2اد. 

(2) "فتاوى المصنف التمرتاشي”: فصل من كتاب الدعوى ق لا/ا/أ. 

0 في "” و'ب" و"م": ((ذكر)). 

(8) لعله الف محمد تاج الدين؛ وقد ذُكِرَ اسمه فيما نقله ابن عابدين عن المدني في المقولة [35//ا1] قوله: ((لو الاختلاقنة 
في الشمن)). 


َل منهاء ولا تصحٌ العبارة دونه مع 


0 


حاشية ابن عابدين تت -ه 468ه لت سد قسمالمعاملات 


ورَّهْن ولو مع قبْض» وهذا (إن ل يُوَرّحاء فلو أرَّحا واتحّد الممَلكُ فالأسبَق أُحَق) 
لقوته (ولو أَرّحَتْ إحداهُما فقط فالموَرّحة أولى) ولو احتلف الْممَلَكُ استوياء 200 


منه والآَرُ على الييَةِ بنه كان الشرَاءُ أولى؛ لأنّه أقوى؛ لكُونهِ مُعَارّضةٌ من الحانبين» ولأنه 
ين الك بنفسيو» ايلك ف لوقف على القَبْضٍء فلو أحئهما ذا يلو والمسالة بحايها 
يقعنى للحارج أو للأسبق تاريناء ا إحداهما فلا ترحيح» ولو كد ماعنا ير 
فهو لهما أو للأَسبَقٍ تاريذاً كدغوى مِلّكٍ مُطلق. 
رطق في الي وهي ميد شيم وبأناً لا يكوت بيْضر» وإلً كاتا 
وأمد إلى استواء المّدَقةٍ واهبَةِ المقبوضتين ؛ للا ستواء في الشترُع» راح لقنا 
باللرُوم؛ أنه يَهَرُ في ثاني الخال وهو عدمٌ م لَك ين الُجُوع في المستقبل. 
ريا لكي لازمة كهيّة مَحْرم والصّدَقة قد لا قرم بأنث كانتا لفي. اها مخض 
ين "البحر"10. وفيه “: («(ولم أرَ كم الشتراء الفاسدٍ مع القَبْضيء وَاهِيَةِ مع اقيض فإ للك 
ا ويبَنِي تقديمٌ الشّراء؛ للمعاوّضة)). 
رده اللقدسي”7: ((بأث الأول تقديمٌ الي لكّونِها مُشْرُوعة)). 
بمتحام (قولةُ: ولو حت إحداهُما) 1 إحدى البينتين. 
ةلم (قولة: ولو اعتلف للك استري» أن كلاً بنهما حْصْمْ عن تُمَلْكِهِ في إثباتٍ 
ملك وهما فيه سوا بخلاف ما إذا انَحَدَ؛ لاحتياحهما إلى إثبات السَّبِيء وفيه يُقَدمُ الأقوى. 


قال في المهامش”2: ((وي "البحر"”؟: لو اذّعَى الشراءٌ مِن رجل» وآعرُ البّةَ والقَبض 


ب 


(قولة: وَرَدهُ "اللقدسي": بأنّ الأول إلح) الذي يَظهَرٌ ما قالَهُ في "البحر". 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين اروم" 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين لال 84. 
م أي: بن ام إنتة :+ اه قل بن عابديئنرجمه الله عن كتابه الوضح زمر على غلم الكثز"» وتقدم الكلام عليه اللققة 


(4) ((قال في الهامش)) من "ر". 
(د) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 54/0 بتصرف» نقلا عن "البرازية". 


اللزالسابع عش . بت سمت 4ه شتت ١‏ يان:ذعوقالرجلين 


وهذا فيما لا يُقِسّمُ اتفاقاء واختلف التصحيحٌ فيما يُقسّمْ كالدار والأصّح أن الكل 
لمدَعي الشراء؛ أن الاستحقاقّ مِن قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ» هبة "الشرر "010 


مِن غيروء والثَالت الميراث من أبيه؛ والرَابعٌ المتّدقة مِن آخخْرَ قطي بينهم أرباعاً؛ لأنهم 
يون الِلّكَ مين مُملّكِهم: فيْجعَلْ كأنّهم حَضَرُوا وأقامُوا البيّدَ على ابلك امُطلي» أه. 

00 (قولة: وهذام أي: انتراؤهما فيما لو املف الْملّكُء وكذا لو كانت العَينْ 
في أيديهما «إف.؟اب] ولم يُسبئ تاريخ أحزها فإنهلنا يُستويان كما قَدَمناة". 

القحفقة (قولة: فيما لا يِقَسم) كالعيد والذابة. 

وى (قولة: لأنّ الاستحقاق إلخ) حوابٌ عمّا قالَّهُ في "العماديّة": ((مِن أن 
المتّحيحّ أنّهما سواءٌ؛ لأنّ الشّيُوعَ الطارئ لا يُفسيدُ هبه والصّدَقة ويُفسِد الرَهْنَ)) اه 
وَأَقَرهُ في "البحر"27 و"صدر الشريعة"7). قال "المصنف"”© تقلاً عن "الدّرر"0©: ((ِعَدُهُ 
صُورَةً الاستحقاق من أمثلة الشّيُوع الطارئ غيرٌ صحيح. والصّحِيحٌ ما في 'الكافي" 
و"الفصولين”” فإنّ الاستحقاق إذا ظَهرَ بالبيٍّ كان مُستيداً إلى ما قبل ال فيكوث مُقارناً 
ها لا طارئاً عليها)) اه أي: وحيث كان من قَبيل الأقارن ‏ وهو بُطِلُ الينَةَ إجماعاً - 
ين يندا" مُدّعي الشّراء بالبرهان» فيكوثٌ أولى. 

وام (قولة: لا الطّارئ) لأنّ الشيُوعَ الطارئ لا يُفسيدُ لَه والصّدَقة بخلاف المقارن. 


.71 9/9 "الدرر والغرر: كتاب الحبة‎ )١( 

(؟) المقولة [178944] قوله: ((ولو بْرهَنَ خارجات)). 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 779/197 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الهبة ١40/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7383/6 

() "الدرر والغرر”: كتاب الهبة 719/19. 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلانون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض والحيس وما 
لا يكون 1١/9‏ بتصرف. 

(8) في "الأصل": ((يتفرد)). 


حاشية ابن عابدين ا 0 ا ا اا لاا قسم المعاملات 


(والشّراءٌ والهْرٌ سواء) فينصّف؛ وترحعٌ هي ببصف القيمةء وهو يتصف الثمّن» 
أو يفسّخ؛ لما مر (هذا إذا لم يُوَرُحاء أو أرّحا واستوى تاريخهماء فإ سبق تاريخ أحددهما 
عليه 200 


كان أَحَقَّ) سد بالشراء لذن التكاح احق من هبق أو رهن أو صدّقق 'عمادية 
والرادُ من التكاح الَيْرُ كما حَرَرَهُ في "البحر" مُغلّطاً ل "الجامع". ممم 


ةا (قولة: وترجع هي) أي: على الزّوج. كذا في الهامش27 2 

(قولهُ: وهو ينصف القَمَِ) كالرحُوع ببعض. كذا في الحامش'"©. 

بكوك (قولة: لما م7 أي”): مِن”” تفريق الصّفقة. 

فقلفية (قولة: فإن سبق تاريخ أحدهما) لكن يُشترط في الشهادة أنه اسْتَرى مِن فلان 
وهو يَملِكُها كما في دعوى "الحامديّة'”'' عن "البحر"”" معي ل "خزانة الأكمل". كذا في لهام 

لجلا (قولة: مُغلطاً ل "الجامع") أي: "جامع الفصو لين "80 في قوله: ((لو احتمّعَ 
تكاح وميَة يُمِكِنُ أن يُعملَ باليين لو استرياء بأنا تكوث مُتكوحة هذا وجيّة الآ بأنا يَهَبَهُ 
أمنَهُالكُوحة» يبي أنا لا بطل ينه اليه حدَراً عن”" تكذيب الموينء وحَملا”" على الصّلاح» 


(قولٌ "الشارح": كما حَيَرَهُ في "البحر" مُغلَطا ل "الجامع') رَدَهُ "امقدسي"» فانظن. 


.80/١ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد وف تاريخ الدعرى والشهادة‎ )١( 
(؟) ((كذا قي الفامش)) من "ر"‎ 

(05) صضاوكوة "در". 

(4) ((أي)) ليست في "الأصل". 

(د) ((من)) ساقطة من "ر". 

(7) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 211/7 ونقله عن "البحر" بواسطة "المنح". 
(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 45/97 ؟ بتصرف. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وثي تاريخ الدعوى والشهادة .85/١‏ 

(5) في "7" و"ب" و"م": ((من))؛ وما أثيتناه من "الأصل” و"ر" موافق لما في "المنح". 

)٠١(‏ في "ب" و"م"؛ ((وحملاً له))؛ وليست في سائر النسخ ولا في "المنح" و"الفصولين". 


الجزء السابع عشر سس ب 8ه مس تييتت. . اناف تطوي الطلن 


َعمْ سنوي النكاحٌ والشَراءُ لو تَنازّعا في الأَمَّةِ ين رحلٍ واحارٍ ولا مُرجّحَ فتكون 
لكا له مَكُوحة للآخرء فد (ورَْنْ مع قيض أَحَق من حِيّةٍ بلا عِرَضٍ معه» 
استحساناًء ولو به فهي أَحَيُ؛ لأنها بَيْمٌّ اتتهائّ وَالبِيِعُ - ولو بِرَّحهٍ ‏ أقوى من 
اله ولو لعن مهما استويا ما م يُوَرّا وأحئهما أس. (وإفابَرهَنَ خارحان 


على ملك مُوَرّخٍ أو شيراء مُوَرخٍ مِن واحلو) ع و 


وكذا الصّدَقة مع التكاحء وكذا لشن مع لتكاج) اه. قال "مُولانا" في "يحره'”©: ((وقد 
كنَبْتْ في "حاشيته"0: أنه وَهِم؛ أنه فهمَ أن المراد لو" تُنارّعا ف أَمَةِ: أحذهما ادَّعَى 
أنها“ملكه بطق والاحر أنه رو جه وليس مُرادُهم ذلك؛ وإنّما اراد من التكاح الْهْرُ كما 
عَبّرَ به في "الكتابي”7)) وتمامةُ في "المنح”0. 

دهكهلام (قولة: َعَم إل ذَكَرَ هذا في "الدامع" بَحْئاً كما عَلِسّت2: وقال في "البحر "7 
«: م أَرَهُ صريحاً)». 

00 (قولة: معه)'" الضَّمِيرٌ راحم للقيض. 

رحعولام (قولة: أقوى من الرَّهْن) هذا إذا كانت في يدٍ ثالش "س". 

الفتفقة (قوله: استّويا) افيه "العمادي": ((بأن الشتواع الطارئً يُفْسيدٌ الرّهْنَ» 


/١ وانظر "حاشية الرملي على الفصولين":‎ + ١/9 "البحر": كتاب الدعوى  باب دعوى الرحلين‎ )١( 

(؟) لصاحب "البحر" تعليقة على "جامع الفصولين" ذكرها في “كشف الظنون" ١/77ه»‏ و"هدية العارفين" 7/4/١‏ 

(5) في "7" و'ب" و"م": ((أنهما)) بدل ((لو))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” موافق لما في "البحر" و"المنح" و"خا 
الرملي على الفصولين". 

(4) أي: متن "الكنز" كما لا يخنفى. 

(د) انظر "المنيح": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى الرجلين 943/6/ب. 

(5) في المقولة السابقة. 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى الرجلين /0/9 75 

(8) هذه المقولة ليست في "الأصل" و”م". 


حاشية أبن عابدين اده قسم المعاملات 


غير ذي يد (أو) بَرَهَنَ (حارج على ملك مُوَرَخْ وذو يد على ملك مرخ أقدمٌ 
فالسابقٌ أَحَنُ وإِن بَرهنا على شراء 00 
فيبَفِي أن يُقعتى بالكل لِمُدّعي الشّراء؛ لأنّ مدعي الرّْن أَنبْت رَهْناً فاسداًء فلا نبل شه 
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فصار كأنّ مدعي الشّراء انقَرَدَ بإقامة البيّنةِ)). وممامُةُ في "البحر "20 
قلتا: وعلى ما م" بن أن الاستحقاق من البو الْقارن يبتي آنا مقطنى لحي 
3 34 2 . م « لمعك 
الشّراء بالأولى» فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل» فايتامل. 
ممولم (قولة: غير ذي يد) قَيِّدَ به لأنّ دعواهما الّراءَ من صاحب اليد قد مر في 
صَّدر البابي0 "س". 
وع#قلاقع (قولة: على مِلْكِ مُورخْ) قَيّدَ بالملك لكك لو أقامها على أنها ف يده مذ 
ستتين ول يَشْهَدُوا أنها له قُضِي بها للمُمّعي؛ لأنها سهدت باليد لا بالجلّك» "بحر "7 . 
الستففة (قولة: فالسابقٌ أَحَيُ لأنه نبت أنه أو المالكين فلا يلقَى ايلك ل من جحهتف 
وم يلقن الآحترٌ ينهه "منح”0. وقَيّدَ بالشاريخ ينهما لأنّه إذا لم يُوَرّخا أو استوّيا فهي بينهما في 
المسألئين الأُوليينء وإنّ سِبَقَتْ إحداهما فالسّابقة أولى فيهماء وإِنْ أَرَّحَتْ إحداهما فققط فهى 
الأَحَقُ في الثانية لا الأولى» وأمًا في الثانية فالخارجٌ أولى في العسور الثلاش وتمامة في "البحر". 


(قولٌ "الصتف": أَقدَم) لا حاجة إليه. 
(قوله: وأمًا في الثانية إلح) لا وُجُودَ لها في "البحر"” ولعلّه: الالنق والمرادُ بالأَوَحُهٍ الثلائة: عدم 
التاريخ أصلاء أو الاستواءٌ فيه» أو تاريخ أحدهما فقط. 


3741/9 انظر "البحر": كتاب الدعوى  باب دعرى الرجلين‎ )١( 
صضاوعوهة "در"‎ )0( 

5 ص كه "در" 

(4) في "الأصل": ((لأنها)). 

(د) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 147/7 ؟ بتصراف, 
(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 383/9 ب 

(7؟) انظر "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 41/197 ؟. 


كت 


الجزء السابع عشر ده باب دعوى الرجلين 


بوموباع (قولةُ: مُق صوبةُ التصنبُ على الحال من قاعلٍ ا 

05 (قولة: أو مُحتلفي) أي: تاريهماء "باقاني". إن لدعا الشراءَ كل واحادٍ ينهما 
مِن رجل آعَ فأقامَ أحدهما بين بأنّه اشترَاهُ مِن فلان وهو يَمِلِكُهاء وأَقامَ آبر البيّنةَ أنه اشتَراةُ 
من فلان آخعرَ وهو يَملِكُها فإنٌ القاضي يُقضبي''' بينهماء وإن ونا فصاحبُ الوقت الأول أولى 


2 "ظاهر الرواية' » وعن "محمد" الهلا سير لتاريغ, وإن أَرَخَ أحدهما دُونَ الآخر يُقَضَى 
بينهما اثفاقا» فإ كان لأحدهما قَبْضرٌ فالآعرُ أولى, كأن البائعين” " اذَّعَيا ولأحدِهما يد 
فإنه يُقَضَّى للخارج منهماء "قاضي خحان"؟". كذا في الفامش. 

زم (قولة: "عيي” ومئلهُ في يم بّعا ل "الكافي"؛ واتَّغَى في "الببحر "9 
((أنه سَهّنٌ “انه وأنه يُقَدَم الأسبّق)) كما في دَعوى الشتراء ين شخص واحدء فإنه يُقَدَمْ 
الأُسبَقُ تاريخاء ورَدَهُ "الرّملي": (ربأنه هو السّاهي؛ إن في المسألة احتلاف الرّواية ففي 
"جامع الفصولين": لو برها على الشّراء ص اثنين وتاريخ أحيهما أَسبّقٌ احتلقت الْرُوَاياتُ 
في الكُتبِي فما ذْكرَ في "الحداية"” يُثييرُ إلى أنه لا عبرة سق التاريخ 


(قولة: إن كان البائعان) لعلّه: كأ البائعين. 


)١(‏ "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 5553 رب 

(5) في "ب" و"م": ((يقضي به)). 

() في "ب" و"م": ((وإن كان البائعان))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لا في "الخانية", وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(4) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل في دعوى الملك بسبب 401/9 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان ١45/5‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 515/4. 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 5141/97 517. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة 1/١‏ نقلاً عن "الكفاية". 

(4) "افداية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 717.9 3713/1 


وف "المبسوط "07 اد على أن الأسبّق ل م رَحُحَّ م صاحب "جامع الفصولين"97) 
الأوّل)) اه لخم 

قلت: وف "نور العين"7" عن "قاضي حان"”2: ((ادّعَيا شراءً بن اثنين يُقضَّى به! 0 
يما إنصفينء وان أرعا واعدهبا اميق نيد اشرق "ظاهر الرّواية"؛ وعن "محمّب": 
لا يُعتبَرٌ التاريخ» يعئ: يُقَضَّى"" بيتهماء ون أَرّحَ أحذهما فقط يُقَضّى مى به”” بينهما نصفين 
وفاقا” “, فلو لأحدهما يد فالخارج أولى)). 
لك نْمّ قال في "نور العين"”": ((فما في "المبسوط"”” ‏ يُوْيْدَهٌ ما في "قاضي حان"207: أنه 
"ظاهرٌ الرّواية"» وما في "الهداية" احتيارٌ قول "محمَّدٍ")). 

م قال" '2: ((ودليلٌ ما في "المبسوط" و"قاضي ان" وهو: أن الأسبّق تاريخ يُضِيفْ 
للك إلى نفسيه في زمان لا يُنازِعْة غيرهُ - أقوى من ديل ما في "المداية" وهو أنّهما ينبنان ايلك 


(قولُ: يعي: بينهما) لعلّه: فيْقَضَّى بينهما. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب احتلاف الأوفات ف الدعوى وغير ذلك 4/11د. 

.30/3١ "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعرى والشهادة‎ )١( 
"لأ‎ ١ "نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارجين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق‎ )"( 
بتصرف (هامش "الفتاوى‎ ١1/5 "الخانية": كتاب الدعوى والبينات  فصل ف دعوى الملك بسبب‎ )4( 
(زبه)) ليست في "الأصل” و"ر" و”7” وليست في "الخانية" و"نور العين" وإثباتها - كما في "ب” و"م'  أوضح.‎ )5( 
((ينضى)) ليست في ”الأصل" و"7" و”ب" و"م". وإنبانها- كما في "ر" - موافقٌ لعبارة "نور العين". وانظر "التقريرات".‎ )1( 
((به)) ليست في "ر" و"7". وليسست في "الخانية".‎ )0( 


المندية"). 


(8) عبارة "الخانية": ((اتفاقا)). 

(9) "نور العين": الفصل الثامن ان دعاوى المخارجين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق٠7/]‏ بتصرف. 
0٠١‏ "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب اختلاف الأوقات في الدعوى وغير ذلك /3//11. 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل ف دعوى الملك بسبب 401/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(1)"نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارجين وذتي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق 7١‏ رب. 


الجزء السابع عشر دده باب دعوى الرجلين 


وكل يدعي الشَّراءً (مِن) رجل (آخيرٌء أو وَقتَ أحدهما فقط استويا) 0 


بائعهما!" فكأنهما حَضرا وادّعيا للك بلا تاريخ» ووَحْه قر أل غيرُ خصافم على من 
تمل اه وكذا بحت في دليلٍ ما في "الحداية" في "الحواشي السعدية"9 فراجعها. 

وبه عُلِمَ أذ فيه "لسو" باتفاق التاريخ مسي على "ظاهر الرواية 4 فهو أو 
مِمّا فعَلَهُ "الشارخ" وإ واقَقَ "الكاقي" و"الهداية", وأمًا الحكمُ عليه بالسَّهِرٍ ‏ كمافي 
"البحر””" ‏ فممًا لا يبّغي. 

بفعقرق (قولة: من رجل أن أي: غير الذي يُدّعِي الشراءً منه صاحبةٌ 
"زيا يورت 

140 (قولَهُ: استوّيا) لألهما في الأولى يثبتان للك لبائعهما"» فكأنهما حَضَراء 
ولو وَقّتَ أحدهما فته لا يَدْلُ على تَقَُم اللمك؛ لوا أن يكوت الآعَرٌ قدي يلاف ما 
إذا كان البائغ واحدا؛ لأنهما اما على أن الملكَ لا يُتلقَى إلآّ مِن حهته, فإذا أَنبّتَ أحدُهما 
تاريناً يُحكَمٌ به حتى يََيَّ أنه تَقَدَهُ شراءُ غيره» "بحر 
مسألةٍ "الكتابي" يُقضَى به بينهما نصفينء نم حير كل واحدٍ منهما: إن شاءً أُحَدَ صف 


العباء ينصف القْمَنِ وإن شاءً تَرَه)) اه. 


00 


نّم عال"»: ((وإذا اموا في 


)١(‏ في "1" و"ب" و"م": ((لبائعها)»» وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" هو الموافق لما في "الحداية" و"نور العين". 

(7) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 47/7 ؟ وما بعدها (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7141/1 

(4) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 719/4 

(3) في "ر": ((لبائعها)). 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 47/7 >" بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 545/9 


خاشية ابن عابدين ل ووه ل قسمللعاملات 


إن تَعَدَدَ البائ وإن انَحَدَ فذو القت أَحَق نّم لا بد مِن ذكر المدّعي وَشهُوده ما 
يُفِيدُ مِلْكَ بائعه إن لم يكن المبيعُ في يد البائع» ولو شهدوا بيده فقولان» "برَازية'"”0. 


41 (قولة: ملك بائعه) بأنْ يَسْهَدُوا أنه اشتراها ين فلان وهو يُملكهاء "بحر"”". 


(قولٌ 'الشتارح": ثم لا بد بن ذِكْر الْدّعي وشْهُودِهِ ما يفِيدُ ملك بائِه إلح) في "نور الععين" من الفصل 
السّامس: ((لا تفيل بين الشتراء من الغائب إلاّ بالشّهادة بأحد الثّلاثِ: إمَا يلك بائعه بأن يقول: باع وهو يَملِكُفُ 
وإما ملك مُسْريه بأ يقول: هو للمُشري سراهُ بن فلان, وما بقبْضب بأنا يقول: اشتراة بنه وقبْضَة)) اه. 

ول "تي" ين النص التي في أداء الهادة: وى دارا ها لك تراه مين فلان وذو اليد 
يدّعيها لنفسيى فشهد الشهُودُ أنها ِلْكُ المدّعي اشتراها من فلان» أو م يَسْهَدُوا أنها ِلك هذا لمعيه وإثما 
شهدا أنه اشتراها من فلان وفلانٌ يَملِكهاء أو شَهدُوا أنها عت للبائع فلان اشيراها الْدّعي بن أو شهِدُوا 
له اشتراها ين فلان وسَلمَها ليه تقبّلُ شهادثهم؛ لأنهم سَهِدُوا بالك للمُدّعي» فإنا سَهِدُوا أنه اشتّراها ين 
فلان لا غير لا قب بين آخيرٍ باب اسهد على ابيع ل شيخ الإسلام')) له. 

وف "البرَازيّة" من الفصلٍ الَالث في المواققة بين الدّعوى والشّهادةٌ: ((إن كان مكان البَيع هِبَة وذكرا 
ما ذَكَنا تقل وإن لل يقُولا: إِنّ ملك امتّعي))» وف الأقضيية فيما إذا شهدا أن فلاناً بها بن هذا الدعي 


وهي في يده ذَكرَ اعلاف المشايخ» وقال: ((قيل: لا تَبلُ إذا كانت الدارٌ في يد غير البائع» وإنا كانتا في ياد 
البائع فشهدا أن الْدعيّ هذا اشتراها مِن الْدَعَى عليه نبل ولا حاجة إلى أن يقول: باع وهو يَملِكُها)) اه. 
وفي "التبيين" بين الكفالةٍ تحت قول "المصنف": ((وكفاله بالترَكِ نَسْليمٌ)) ما نَضّهُ: (إلو شَهدَ هنا 
أيضاً عدد الحاكم بالبيع وقضى بشهادته أو لم يَقْض يكونٌ تَسْليماء حتى لا تُسمَعٌ دَعُواةُ بعد ذلك؛ لأنّ 
الّهادة على إنسان بالَيع إقرارٌ منه باذ ابيع باتفاق الروايات؛ لأن العاقل يريد يتصرف الصنّحٌف فيَصِيرٌ كأنه 


قال: باع وهو يَملِكُفُ أو باع يبعا 53 ناؤِذا) اه 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة ‏ مسائل زيادة الشاهد وتنقيصه 
75 بتصرف (هامش "الفتاوى الهنادية"). 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 1/9 ؟ نقلاً عن "خزانة الأكمل". 


الجزء السابع عشر متسمحسبست: لأوة: ,م نيحكسة :اق :دعوى الرخلن 
(فإن بَرهَنَ خارج على الك وذو اليد على الشتراء من أو هنا على سسب ملك لا يكور 


ولام (قوله: أو بَرَهَنا) أي: الخارجٌ وذو اليدٍ. وف "البحر"7": ((أطَلَقَهُ فَشَمِلَ ما 
إذا أرّا واستّوى تاريخهماء أو سبق أو لم يُوَرّخا أصلًء أو أَرَّحَتْ إحداهماء فلا اعتبارٌ 
بالتاريخ مع النناج إلا من أرّخَ تاريناً مُستحيلاً بأن لم يُوافِي مين امَعَى لوقت" ذي اليد 
وواققَ وقت الخارج فحيتئل يُحَكَمٌ للخارج, ولو خالف ننه للوقنين”” لَعست البيّتان عنادَ 
عامّةٍ المشايخ» وييرَكُ في يدٍ ذي اليدٍ على ما كان: كذا في رواية» وهو بينهما نصفان" في 
رواية» كذا في "جامع الفصولين"7. 


أ 


وف محاضر "الهنديّة": ((أنّ قولة: وسَلُمَ ليع نظيرٌ قوله: وهو يَملِكْه)) اه. وهذا بخلاف د5عوى 
الأحرق ففي السّاصس من دَعوى الإجارةٍ من "الب 
إل ولم يدك أله لَه ص بخلاني دعرى الظراء ‏ كما مر والرّقفرة لأذّ إحارةً الغاصب 
المخصُوب صحيعٌ بلا إِذن المالك وَيَستّحِقٌ الأحرةً. 

اذعَى عليه أن كان استأجَرَ منه هذه الدَارَ وقَبضهاء نُمٌ نك عَصِبْتَها متي يْصِحُ لأنّه ادُعَى عليه 
فعلاًء أما لو قال: كنت استَأجَرنها قبلك كم استَأجَئتها مِن امالك وسَلّمّها إليك لا؛ لأنّ الُستأجرّ لا يَصِي 
حَْصْماً لِمُّعي املك والإحارةٍ ما لم يدع عليه فعلاً. وقال "ظهيرٌ الدّيِنِ": يُسمُمٌ؛ لادّعائهٍ عليه مََافِعَ 
مُملوكة له فكانَ خصما)) اه. 

وف الفصل السَادسِ من "نور العين": ((اذَعَى إثا وَرِلَهُ مين أبيوء وادّعَى آخْرٌ شراءَةُ بن الْيْتب 
وَشْهُودُة شَهدُوا: بأنّ الس باعَهُ بنهء ولم يقولُوا: باعَهُ ينه وهو يَملِكُهُ قنُوا: لو كانت الدَارْ في يد مدعي 
الثرء أو متحي اش اهادحا لها على تسرد الع نما لال ذا م تكن الاي د 
المشري أو الوارشء أمّا لو كانت فالششّهادة بالبِيع شهادة بي ويلك)) اه. 


ازية": ((اذَّعَى عر محِدودٍ بإجارته منه وتَسْليمِه 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 47/197 ؟ - 54 ؟ باختصار. 

)١(‏ في "ب" و"م": ((وقت)) وما أثبتناه من بقيّه النسخ موافق لما في "البحر" و"جامع الفصولين". 

(؟) ف "ب" و"م": ((الوقتين))؛ وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر” و"جامع الفصولين". 

() في "ب" و"م": ((نصفين))» وما أنيتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر" و"بجامع الفصولين". 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة 8/١‏ 


حاشية ابن عابدين ات شه 8#4هدة لمت تند قسمالمعاملات 


كالنتاج) وما في مَعناهُ كسلج لا يُعَاكُ وغَزْل قطن (وحَلب لبن وجَر صُوفِي) 


ونحوها ولو عند بائهء "دُرر”” (فذو اليد أَحَق) من الخارج إجماعاء إلا إذا 
ادّعَى الخارج عليه فعلاً كْصسيء أو وديعةٍء أو إحارةٍ ونحوها في روايق» 206 


وفيه”": بَرَهّنَ الخارج أن هذه أَمنْهُ ولَدَتْ”" هذا القن في ملكيء وبَرهٌنَ ذو اليد على 
مئله يُحكَمُ بها للمُدّعي؛ لأنهما اذّعَيا ف الأَمةِ لكا مُطلْقا فيْقضّى بها للمُدّعي» تم يُستَحَقُ 
القن تَبَعا اه. 

وبهذا ظَهَرَ أن ذا اليد إِنْما يُقَتّمُ في دَعْوى النتاج على الخارج إذا 4 يناعا في الأمّ 
نا لو تتارّعا فيها”” ف اللْكِ المطلّق"2 وشهدُوا به وينتاج وَلدِها فإنّه لا يُقَدَم وهذه يَحَبُ 
حِفظّها)) اه. 

(مكويام (قولة: كلتتاج» هو ولادة الحيُوان» من بحت عندهُ بالبناء للمّفعول: ولَدَت ووْضّعت 
كما في "لغرب" وللراُ: ولادثة في مِلكِه أو ف ملك بائهه أو موري ياه في "البحر"00. 

ركد (قولة: فِعْلاً) أي: وإن يدع الخارج النتاج» تأمّل. 

زه04] (قولة: في رواية) الأول أن يقول: في قول كما في "الت نبلالية"0, 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعرى الرجلين "417/١‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة /4/١‏ نقلاً عن "قاضي خحان". 
م": ((وولت)). وهو خطأ. 

(4) في "الأصل" و"ر" و"7": ((أن لو لم)) بدل «(إذا 4)). 

(5) ((فيها)) ليست في "ب" و"م", وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لعبارة "البحر". 

(5) في "ب" و"م": ((في ملك مطلتق))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". 

(7) "المغرب": مادة ((نتج)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين مار 7. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 41/9" (هامش "الدرر والغرر"). 


ص "بار 


الجزء السابع عشر بجت تمت بإؤةة التجسشهعت " باه ذعوى الزحلين 


5 00 ع 53 
دُرر”". أو كان سَيّبا يتكرر كبناءء وغرس» ب ولج حر وزرع 7 ونحوو أو أشكل 
على أهل الخبرةٍ فهو للخارج؛ أنه الأصلٌ» وإنما عَدَلنا عنه بحديث التتاج. 0 


رد4 وى (قولة: "دُرر") اقنَصَرَ عليها 'الرّيلعي”"0" و "صاحبُ البحر'”" وشُرَاحٌ 'الهداية"0, 

بيده" ما كنا فيما يأني" تحت قول "المصنف": ((فلو ل يُوَرّحا قُضِي بها لذي 
الينو)). قال "الريلعي"00 بعد تعليل تقديم ذي اليد «اق١4؟اب:‏ في دَعُوى لتتاج ب («أدُ اليد لا ندل 
على أل اللّكٍ فكان مُساوياً للخارج فيهاء فبإثباتها يَندَفِعُ الحخارج ويه ذي اليد مَعبُولةٌ 
للدفع, ولا يُلِرَمُ ما إذا ادَّعَى الخارج الفعل على ذي اليدِء حيث تكول بِيدئهُ أرحَحَّ وإن اذَّعَى 
ذو اليدٍ النتاج؛ لاله قِ هذه أكيرُ إثباتً؛ لإثباتها ما هو غيرٌ ثابت أصلاً)) اه ملخصاً. 

ويُستننى أيضاً ما إذا تتارَعا في الأمّ كما مر20: وما إذا اشّعَى الخارج إعتاقاً مع التشاجء 
وبيانة في "البحر"29, 

لاك خلال (قوله: وتسلج 8 قال في "الكفاية"”” '©: (ِ(الَرٌ: اسم داب 5 0 سمي الوب المتَحَدُ 
من وبره ترا قبل: هو نسي فإذا ِل يرل مره اليد نَم يسَج)) اه "عزمي". كذا في الهامش. 

دمغودى (قولة: محديت النقاج) هو ما رَوَى "جابرٌ بن عبد اللا رضي اللّهُ عنه: أن رجلاً 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 747/5 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 871/14, 

(3) "البحر": كتاب الدعرى ‏ باب دعوى الرجلين 1144/17 

(4) انظر "تكملة الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 5/97 25 وانظر "البناية" 49/8 
(ه) في "1" و'ب" و"م": ((ويؤيدم)). 

(7) المقولة [7570؟] قوله: ((لذي اليد). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 50/4 1للا. 

(8) المقولة [97555ع قوله: ((أو بُرهنا)». 

(4) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعرى الرجلين 4/90 4 37. 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7/07د7 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين ده قسم المعاملات 


ل سلررلم 


(على الشراء ين الآ بلا رقت سَقَطا وثّرك اللال) الْدَحَى به (في يد من معّمم 
وقال "محمّد": يُقضّى للخارج. قلنا: الإقدامٌ على الشتراء إقرارٌ منه بالِلّك لف ولو 


(وإث يَرهَنَ كلٌ) من الخارجين, أو ذَوَي الأيدي أو الخارج وذي اليدٍء 


اذَّعَى ناقة في يد('؟ رجلء وأقامَ البيّنة أنها ناقتةُ بحت عند" وأقامَ الذي هي في يدو البسّة 
أنها ناقنةُ نتجها'”» فقضى بها رسول الله يل للدي هي في يديه" ))؛ وهذا حديث صحيحٌ 


3 اليل 1 الى للع 


» فصارت مسألة تاج محصئوصةء جر 


94م (قولة: م ين الآخر) أي: ين تخصلمه الآخر. 


مولام (قولةُ: بلا وقتي) فلو وَقَنا يقَضَى لذي الوقتب الآخرء "10 


مولا (قولة: وقال "عحمّد": يُقضَّى للخارج) لأنّ العَمّلَ بهما مُمِكِنٌ فيُجِعَلٌ كأنه 
اشترى ذو اليد من الآخرٍ وفيض 38 باع وتمامة في "البحر"207. 

.هم (قولة: بالك لم فصار كأنّهما قامّتا على الإقرارين» وفيه التَهائرُ بالإجماعء 
كذا هناء 


.1 42/9 "رمز الحقائق": كتاب الدعوى  باب عا يدعيه الرجلان‎ )١( 

(0) في "الأصل": ((يدي)»» وف "ر" بياض في هذا الموضع. 

(©) ((عنده)) ليست ف "الأصل"» وليست ف "البحر". 

(5) ((هي)) ليست في "الأصل"؛ وليست في "البحر". 

(د) في "ب" و"م": ((نتجتها))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ مرافق لما في "البحر". 

(5) في "ب" و"م": ((يده)) ومثله في "البحر"» وما أثبتناه من "الأصل" ور" و"17". 
(7) تقدم تخريجه في المقولة [97755] قرله: (ربخلاف للْقبّي)). 

(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 49/9 7. 

(9) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 4/9 ؟ نقلاً عن "خزانة الأكمل". 
)٠١(‏ انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 45/0 7. 


1 


الجزء السابع عشر متسب حتت 653تشتسه بينجت ٠.‏ بان دغوئ الرخليت 


تهائرتا الفاقاً» "دُرر”". (ولا يرح بزيادة عَدَدِ الشّهُوو) فإنّ الترحيح عندنا بقُوَةٍ 
الدَليل لا بكثرتِه. نّم مع على هذا الأصل بقولة: (فلو أَقامَ أحدُ الْدَعبَينَ شاهدين» 
والآخرٌ أربعة فهما سوام في ذلك» (وكذا لا تَرْحِيحَ بزيادةٍ العدالق لأنّ امبر 
أصلُ العدالة؛ إذْ ل" حَدَّ للدَعْدَيّةِ. (دارٌ في يد آحرّ اذَّعَى رجحل نصفها وآخَرُ 
كلهاء ويرهنا فللأوّل ربعُهاء والباقي للآخر بطريق المنازّعة) 0 1217010 


40م (قولةُ: تهائرتا/ لأن البَمْعَ غير مُمكن, "بحر'”". وهذا في غير العقارء وبين 
ف يعم أيضاً. 
44 (قولةُ: فهما سواءٌ في ذلك) قال "ث أشييخ مشاغخنا"90: : (يَسَغِي أن يُقيّدَ ذلك بها إذا 


لتقي إل خكة اشوا نافد حعل يذ فيل ا 


أقول: ظاهرٌ ما في "الث مني" و"الريلعى"””' يُفِيدُ يُفِيدُ ذلك» حيث قال: ((ولنا: أن شهادة 
كل شاهدين عِل تا كما في حالة الانفراد» والترجيح لا يَقَعْ بكر الل بل بقوّتهاء بأن 


يكونّ أحدهما مُتواتراً والآعَرُ آحاداء أو يكوث أحدهما مُفسراً والآععْرٌ مُجمَّلاَ فيرئه0© 
امْفسرُ على الْجمّلء وَالْتوايِرُ على الآحاد)) له "بيري”7. 


رمكلا (قوله: بطريق لاع اعلّم أن آنا سيفة" درجت الل - اعمَبّرَ في هذه المسألة 
طريق الّنارّعةٍ وهو: أن د النصف سَالِمٌ لِمُدَعي الكل بلا مُنارّعق» يقي التصفُ الآحَنُ 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 74/7 بتصرف. 

(0) في "و": ((ولا)» بدل (رإذ ل0. 

(7) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 73/197 

(4) لعلّه السائحاني» فهو شيع مشايخ ابن عابدين رحمهم الله تعالى» وله تعليقاتٌ على "الدر". 
() "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 777/4 - 787 باحتصار. 

رح ف "ند" ثم" (ويترحت): ونا اناه من *الأسل "وار" و10" مراف لباه الي 

(7) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق91١/.‏ 
(8) في "ب" و'م": ((فيبقى)). 


حاشية ابن عابدين سل ها "88هة لت سس سد قسمالمعاملات 


وهو أن النصف سال لِمُدّعي الكلّ بلا مُتارّعةٍ نم استوت مُتازعئهما ف النصفي 
وخ مه + 0 م 8 4 000 
الآمرء فينصف (وقالا: الثلث له والباقي للثاني بطريق العول) لأن في المسألة كلا 
ونصفاًء فالمسألةٌ من انين وتَعُولْ إلى ثلاثٍ. 


واعلَمٌ أن أنواعٌ القِسْمةٍ أربعة: ما يسم بطريق العَؤْل إجماعاء وهو ثُّمان2", 


1 ع اع 28 2 
ميراث» ودُيُونٌ ووصية) ومحاباق 


وفبه مُنارْعنُهما على السسّواء فيتَنصّفُ» فلصاحب الكل ثلاث أرباع» ولصاحبو الصف الربعُ. 
وهما اعَرا طريق العَول والُضاربة, وإنّما سمي بهذا لأنّ في المسألة كلا ونصفاًء فالمسآلةُ 
ين اتن وتَعُولُ إلى ثلاثق فلصاحب الكل مهْمان» ولصاحب التصف سَهْيٌ هذا هو العَوْل. 
وأما امار فإدً كل واحدٍ يُصربُ بِقَدْرٍ حَقَو فصاحب”" الكل له تلان ين الثّلاثة فيْضربُ 
لادان في الا وصاحب التصف له ثُلثْ من الام فيُضرّبُ اثلث في الدَارٍ فحَصّل تلت 
الدار؛ لأ ضَرْب الكُسُورٍ بطريي الإضافق فإنّه إذا عرب الثلث في الم مُعناة ثلث التق وهو 


اثنان» "منح”". 03 /| 

زكمفلاى (قولة: ومُحاباة) الوصيّة بالمحاباة: إذا أوصّى بن يُباعَ العبد الذي يْمنَهُ ثلاثةٌ آلاف 
درهي من هذا الرّحل بألفي درهي وأُوصى لآخخر أن" باع العبد الذي يساوي ألفي درهم بألف 
درهم حنّى حَصّلتٍ الحاباة هما بألقي درهم كات اثلث بينهما بطريق الل 00 


قو با نياع اث الذي وه له لاف إل في هذه الثورة الرصمة لكين اموي فسا 
بألفي» ولا يَظهَرٌ اعتبارٌ جهة العَوْل أو حهة الْنارّعق بل يسم الثلث بينهما بالسّواء. 


)١(‏ في و : ررمانية)). 

(5) في "ر": ((فلصاحب)). 

() "المننح": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى الرحلين رق 15// بإيضاج من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(5) في "الأصل" وار" و ((لأن))» وما أثبتناه من "ب" و'م" موافق لعبارة ل 

(5) ("ح")) ليست في "ب" و"م"؛ والمسألة في "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعرى الرجلين ق17؟7/ب - 424 /أ. 


الجزء السابع عشر تحيعت سك كت 8010 اعم مد منت . “يات دعوئ الرجلين: 


ودراهم مُرسّلة» وميعاية» وجناية رقيق. وبطريق المنارّعة إجماعا وهو مسألة 


الوصيّة( بالدّ راهي الْوسّلةِ: إذا أوصّى لرجل بألفي ولآعرٌ بألقين كان الثلث بيتهما” 
بطريق العؤل. 

اميا" بالعتق: إذا أَوصَى بأن يُعمَقَ مِن هذا العبدٍ نصفة» وأوصّى بأن يُعنَقَّ مِن هذا 
الآختر 5 دا لا يَحرُجُ من القلث(" يُقِسَمْ تلت المال بينهما بطريق العَوّل» ويَسقْطُ ين كلّ 
واحدٍ منهما حِصّتة') من السّعاية. اه "ح”27. كذا في الهامش. 

“: ((مدير جنى على هذا الوَّحْه وحُفِمَتٍ القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما 

بطريق 9 

وأمّا ما يُقسَمْ م بطريق الْتارّعة عنتهم افمسالة واحدةٌ ذكرّهى© في "اللدامع"”: 
فصول باع عبد من رجحل بألف درهم» وفضّو فضُول آخرٌ ؟لقعه/] باع بِصفَهُ مِن آخحرَ 
بخمسيمائق فأحارَ المؤْلى لين 0 يُخيَّرُ المشتريان» فإذا اختارا الأدّ أذ" بطريق 
الْارَعةٍ ثلاثة أَرباعه لِمُشَري الكل وربعَهُ لِمُشْرَي اللُصف عندهم جميعا». 


(0) ف "و": (زوهي)). 

(؟) ف "ب" و"م": ((والوصية)) في الموضعين. 

(5) ((وذلك لا يخرج من الثلث)) ليست في ”77 و'ب” وام" 

(:) في "الأصل" و"ر" و"7": ((من حصته)). 

2 2 كتاب الدعوى - باب دعوى الرجلين ق774/ا. 

(5) في "الأصل" و"ر": ((مسألة)). 

9 في "الأصل" و"ر": ((ذكر)). 

(م) "الجامع الي كتاب البيوع ‏ باب البيع الذي يقع معا صد؛ 7. 


(5) ف "الأصل" و"ر" و"7": ((فإذا احتار الآخرّ أذ))» وما أثبتناه من "ب" و"م”" أوفق بالسياق. 


حاشية ابن عايدين 5-34 قسم المعاملات 


وبطريق المنازّعة عنده والعَرّل عندهماء وهو ثلاث مسائل: مسألةٌ "الكتابي”. 
وإذا أوصّى لرحل بكل ماله أو بعبد بعَيْهِ ولآخترَ بيصف ذلك. 

9 ا 
واي وتائة “ “ال 0 

والأصلٌ عنده: أن القِسْمةَ متى وَحَبتْ لِحَقَّ تابو في عَيْن أو ذَمَّةٍ شائعاً 
فَعَوليّة أو'مُميّراً أو لأحدهما شائعاً وللآعّر في الكل فمُنارّعة. 20000 


ولي "البحر”': ((عبذ فق عَْنَ رحل وقنلَ آحتر خطأء ف بهما يُقسمْ الجاني بينّهما 
بطريق العؤل: ثلثاة لول القتيلٍ وثُلئهُ للآعخرء "بمر")) اه. كذا في الهامش/, 


(قول "النتارح": والأصلٌ عددة: أن التسلمة إلح) عبارةٌ "شرح الزيادات": ((الأصلٌ ل "أبي حنيفة": 
أن يسْمة الميْنِ متى كانس لِحَق نابت في لدم أو لِحق نبت في العَيِنِ على وَْهٍ الشيُوع في البععض 
دُونَ الكل كانت القسلمةٌ عَْلي ومتى وَجَبْسا قِسسْمةُ اَن لِحقَ نبت على وَْهِ النَمسِيزه أو كان حَقُ 
أحلبهما في البعض الشائع وحَقُ الآ في الكل كانت التسلمة يزاعِيّة) اه. وقولة: ((على رَْه الشيوع 
في البعض)) متلق ب((بٍت)) لا ب (الشبوع). فإنّ حَنَّ كل من الوَرئةِ مثلاً شائمٌ في كل التّركة لا البعض. 
وقولةُ: ((أو” تَبَتَ على رَمْهٍ الَمبيز» وذلك في مسألة "الكافي", فإنٌ مُدعي الكل إنما يَذَعِي ما في 
بدي شريكيه ين ادن وذلك مم لا ضائع في كل لمن ومُدّعي التصف يَدَعِي سندساً في يدي 
شَرِيكَيهِ وذلك مُميّرُ غيرٌ شائع في كل العين. 


3114 -7717/+ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى  باب دعوى الرجلين‎ )١( 
21417 انظر "رمز الحقائق": كتاب الدعوى  باب دعوى الرجلين ؟/1145-‎ )١( 
انظر "البحر": كتاب الدعوى  باب دعوى الرجلين 715/10 وما بعدها.‎ )"( 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين /51//9 37 

(ه) ((كذا في افامش)) من "ر". 

(7) ((أو)) ليست ف عبارة "شرح الزيادات" الي قدّمها الرافعي رحمه الله قبل أسطر. 


الجزء السابع عشر كن باب دعوى الرجلين 


اه 


وعندهما: متى ينا مع على التتبوع فعَويَ وإلاّ مُتارّعة» فليحقظ. 
(ولو لتر في أيديهما فهي للثاني) نصفٌ لا بالقضاء ونصفٌ به؛ لأنه خارج. 
ولو في يد ثلاثة وادعَى أحذهم كلّهاء وآآحَرُ نصقهاد وآحَرٌ تنه ودرا 
قُسِمَتْ عنده بِالتارّعة» وعددهما بالعؤل» وبيالة في "الكافي" . (ولو يهنا على تناج داب 


قال "الولف" رَحِمَهُ اللّهُ تعالى: وأسقّط”'' من هنا" الوصيّة بالعتقي» وبها تنه”* الثمان. 

الامقلال (قولة: أنه حارجٌ) لأ مدعي 5 تَصَرفُ دَعْواهُ إلى ما ف يدب 0 دع 
شيئاً مما في يد صاحبه. ْ 

ممقلاى (قولة وكيانةُ فق "الكاني") ذَكَرَهُ ف 31 الأفكار"20 فراجعة. 

ددهةيى (قولهُ: ولو برهنا) يُنَصَوٌرٌ هذا بأن رَأى الشاهدان أله انطع 0 لبن أأشى 
كانت في مِلْكِدء وآخمران ريا أنه ارمْضَعَ بن لبن أنقى في ملك آححََ فتَجِلٌ الشهادهُ 
للفريقين "بحر "200 عن "الخلاصة"”". وقَدَّسْنا(" عنه”©: لا اعتبارَ بالتاري يخ مع التعاج إلا مَن 
رخ تاريخاً مُستحيلاً إل فتأمّل. 


)١(‏ في "د": (إثلثيها))؛ قال الطحطاوي 513/9: ((الأَوّل": ثلتبها)»» وهي كذلك في "غرر الأذكار". 

(؟) في هامش "ر": ((قوله: وأسقط الج قد يقال: مراد الشارح بالثامن ما طواه تحت قوله: ((وحناية رقيق))» فإته 
شامل للش والمدمر.. قال "العيي' ' مرتباً لعدّها كما في الشّرح بعد ذكر ر المعاية والعبد: إذا قلع عبن رجحل رقن 
أخر خطاً فُدقَعَ بهماء والمدبّرُ إذا ني على هذا الوجه فدفعت قيمته بهما. وعلى هذا فالوصية بالعتق داخملة نحست 
قول الشارح: ((والرصية))؛ فإنها شاملة للوصية بالعتق وما إذا أوصى يما دون الثلث أيضاء ثم اجتمعت وزادت 
على الثلث؛ لكن "العييي" عدّ الثانية مع الثمان ولم يَعْدْ الأول» وعلى عدَّها فهي تسم اه تأمل)). 

() في "ب" وكام" : ((ابن وهبان)) بدل ((من هنا))؛ وهو خخطاً. 

)ف "ب" ركم" ررلم) 

(د) انظر "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر ما يدعيه الاثنان ق770/أ» وفيه: ((ثلثيها)) كما أشار الطحطاوي. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 71414/197. 

(/) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث عشر ف العين بتنازع فيها اثنان ق71؟/ب» وقولة: ((وآخران رَأيا أنه 
رمضم من لبن أَنتَى في مِلاكٍ آستر)) ليس في مخطوطة "الخلاصة" ال بين أيديناء وفيها: ((فتحمل)) بدل ((فتحل)). 

(8) المقولة [751457؟] قوله: ((أو بَرهنا)). 

(ة) في "1" و"ب" و"م": ((أنه))».وقولة: ((عنه) أني: عن صاحب "البحر". 


حاشية ابن عابدين ل--ل-- 8ه لدعلل . قبمالعاملات 


في أيديهما”© أو أحَدِهماء أو غيرهما (وأرّحا فضي لِمَّن واف مينها اريخَةٌ) بشهادةٍ 


0م (قولَهُ: لذي اليدِ) هذا مُفيّدٌ ما" إذا ادَعَى كل منهما الاج فقط؛ إذ لو 
اذَعَى الخارج الفِعلٌ على ذي اليد كالعَصْبٍ والإحارة والعارية فين الخارج أولى؛ لأنها أكثر 
إثبات؛ لإثباتها الفِعلَ على ذي اليلد كما في "البحر”” عن "الرّيلعي"29. 

وتَقَلَهُ في "نور العين" عن "الدّيرة” على خلافب ما ني "المبسوط”””: وقال": 
((الظّاهرُ: أن ما في "الدّعيرة" هو الأصّحٌ والأَرحَمْ؛ لما في "الخلاصة””"؟ عن كتاب الوّلاو0» 
ل "مُواهَرُ زاده": أن ذا اليدٍ إذا اذّعَى النناجَ وادَّعَى الخارج أنه مِلْكْهُ عَصَبَهُ منه ذو اليلد أو 
أَودعَهُ له أو أعارةُ ينه كانت بين الخارج أولى. وإنّما ترح بين ذي اليد على النتاج إذا لم 
يَدّعْ الخارج فعْلاً على ذي اليلد أمّا لو اذَعَى فِعْلا كالشّراء وغير ذلك فييْة الخارج أولى؛ 
لأنها أكثرٌ إثباتا؛ لأنها تنبت الفِعلَ عليه)) اه. وانظر أيضاً ما كتَبناهُ في هامش الصّفحةٍ الي 
قبل 0 


)١(‏ في "د": ((يدهما))» وف "و": ((يديهما)). 

0 ف "”" و"ب" و"م": رويد لل). 

(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 4/97 74. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 71١/4‏ بتصرف. 

(ه) "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب الدعوى في النتاج 8/107/ا - 75 

(1) "نور العين”: الفصل الثامن في دعاوي الخارجين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق71/]- ب بتصرف. 
(0) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث عشر في العين يتنازع فيها اثنان ق771/) بتصرف 

(8) عبارة "الخلاصة": ((في باب الشهادة في الولاع)). 


(9) في "ر" و"7” و"ب" و"م": ((ما كتبناه قرياً بنحو ورقة))» وانظر المقولة [4147/ا؟] قوله: (("ذرر")). 


4/4 


الجزء السابع عشر لل سسبالالات لمطل د ياب دعوى الرجلين 


وهما إن في أيديهما أو في يد الثره وإن لم يُوافقُهما) بأن حالف أو أشكلَ (فلهما إن 


كانت في أيديهماء أو كانا حارجين, فإ في يد أحدهما قُضِي بها لم هو الأصح. 
قلت: وهذا ون 0 5 5 "الكبر" ل" و"الملتقى"؛ 0 211111 


هويام (قولُ: مما وَقَمَ في "الكر") حيث قال”©: (ووإن أشَكَلَ فلهما))؛ لأنّ قولّةُ: 
((وإن لم يُوافِقهما)) َعَم بن قول "الكبر", وكذا قولٌ "الكبر": ((فلهما)) مُميّدُمما إذا لم تكن 
في يد أحدهما. وعبارةٌ 'الممنقى””"' و"الغرر”": ((وإث أشكلَ فلهماء وإ حَلَمَهما بَطَل)» 
قال "الشارح" في "شرح الملتقفى”: ((فيْقضَى لذي اليد قضاءً ترك كذا اخقارَةُ في 
"الهداية"””2 و"الكافي". قلمت: لكنّ الأصّحَّ أنه كالشكل كما حَرَمُ به في سن 
و"البحر””" وغيرهاء فَليُحمْظ)) اه. ْ 

قلت: قل "نبا عن "كافي الحاكم": ((أن الأرَّلَ هو الصّحِيعٌ؛ ليقن بكَذِبٍ 
لبن فرك في يد ذي البلو)»» وقال'"»: ((ومْحَصلُهُ احتلاف الُصحيح)). 


(قولة: ومُحَصُلهُ احتلاف المُصحيح) إلآّ أذ ((الأصّح)) أقوى من ((الصحيح))”" في الترحيح. 


31 437//9 انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب الدعوى  باب ما يدعيه الرجلاك‎ )١( 

(؟) "ملتقى الأبمر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 110/179 1. 

(") انظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 848/15. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب دعرى الرجلين 781/7 (هامش "ممع الأنهر"). 

(د) "الحداية": كناب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان عار 1. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 845/17 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 14/17 74. 

(8) "الشرنبلالية”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 544/9 - 549 (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) وهذا هو المشهور عند الجمهور كما تقدم ف المقرلة [487] قوله: ((والأصحٌ آكدُ من الصّحيح)). 


حاشية ابن عابدين ‏ ال---- 884ه لم٠‏ دا قسمالعاملات 


بَرهَنَ أحدٌ الخارجّين على العْصُب) مِن زيدٍ (والآخحرُ على الوديعة) منه (استوّيا) 
لأنّها بامَحْدٍ نَصِرءُ غَصَاً. اناس أحرارٌ) بلا بّيان (الآّ في) أربع: (الشّهادق 
والحدودء والقصاصء والقتل) كذا ف نسخة "المصنفي", وفي نسخة: ((والعقل))» 
وعبارة "الأشباه"”": ((والديْة))؛ وحيتيذر (فلو ادْعِيَّ على مَجَهُول الحال) أخُرٌ أم 
لا؟ (أنه عبدةٌ فأنكَرٌ وقال: أنا حُرٌ الأصل فالقولٌ لمم 0 


074 (قولة: من زيد) هكذا وَقَعَ في النْسَح وصوابة: على العَصب ين يليو 
من يد أحد الخارحين. 

قال "ايلعف" و"المنح"”": ((مّعناهُ: إذا كان عَيْن في يد رحل» فأقامٌ رجلان عليه 
ليها أحثهما بالعَطبي ينه والآعرُ بالوديعة استَوت 5غواهماء حمى يُقضضى بها بينّها 
نِصفين»؛ لأنّ الوديعة تَصِيرٌ غَصْباً باللمُحُودٍ حتى يحب عليه الصتّمانُ)): "مدني". 

والظاهر: أنه أراة: على القَصْبٍ الَاضِئ من زيب ف (إزيذ)) هو الغاميب» ف ((ين» 
ليست صِلَة ((الغصبي)) بل ابتدائية تأمّن. وداب 

5" (قولةُ: الشتٌهادق) فيُسأَلُ عن التّاهد إذا طَمَنَ الحَصطْمٌ بالرّق لا إذ لم يَطمُنْء 
فلا يُعبَلُ قوله: أنا حُرٌ بالنسبة إليها مالم يُيَرهِنٌ وإذا قَدَف نم رَعَمَ أن الَقدُوف عبدٌ لا يُحَدُ 
حتى يُنبت الْقَذُوفُ حْرَينَُ بلح وكذا لو قَطْمٌ يد إنسان» وكذا لو قَيَلَهُ معطا ورَعَمَتِ 
العاقلهٌ أ الْقَعُولَ عبت "ط"0, ١‏ 


اللفقة (قولة: والدّيّق) الثلاث على واحدٍ في اكآل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص385؟-. 
(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرحلان 5/د؟7. 

3 "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟ رق 44/. 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((نصفان)) بالرفع: ومثله في "تبيين الحقائق". 

(د) "ط": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7117//7 باختصار. 


الجزء السابع عشر ل ل - هه 8ه لا هب و«عوى الرجلين 


لتَمَسْكِه بالأصل و(اللابس) للقوب (أَحَقُ من آعيذ الكُبّ والراكب) أَحَقُّ وين آعيِذٍ 
اللُحامٍ ومن في السسّرج من ردِيفِه: وذو حَمْلِها مِمّن عَلّقَ كُورَهُ بها) لأنه أكثر تصرفاً 

رمحفلان (قوله: واللابسُ للشوب) قال الشتيخ "قاس ان : ((فيقضى له قضاءً ترك لا استحقاق» 
حتى لو أَقامٌ الخو البيّنة بعد ذلك يُقَضّى له)). 0-0 

تححولام (قولة: ومّن في الستّرزج) َل "القاطفي" هذه الرٌواية عن "التوادر"» وي "ظاهر 
الرّواية": ((هي بيتهما نصفان70)). 

أقول: لكن في "لهداية"7) باق :اب و"الملتقى"” مثلّ ما في "المعن" فتَبّف بخلاف ما 
إذا كانا راكبّين في السسّرْج فإنها بينهما قولاً واحداً كما في "العناية"20, ويُوحَد فته 
اشتراكهما إذا لم 08 محف "شل نبااي" 

04 (قولةُ: وذو حِمْلِها أولى مِمّن علو كُورَمم احرارٌ عمّا لو كان له بعضُ حِمْلِها؛ 


(قولة: أقول: لكن في "الحداية" و"الملتقى" مثلّ ما في "المعن") لكنْ قال في "شرح الملتقى": 
((واختارٌ "القُدُوري" "ظاهرٌ الرواية" حيث قال: تَنازّعا في دابّةٍ: أحدهما راكب في السسّرْج والآخرُ 


رَدِيفَة قي بالدَايّة بينهما)»). 


)١(‏ لم نعثر على النقل في مظاته من كتاب "التصحيح والترجيح" للشيخ قاسم بن قطلوبغا. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى الرجلين 743/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "ب" وكم": ((نصفين)). 

(4) "اشداية": كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازع بالأيدي 107/49 

(ت) "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازع بالأيدي 1110/79, 

22 3 "ب" وكام" (("الغاية"))» وما أثبتناه من "الأصل" وكر" و" موافقٌ ما ف "الشر نبلالية"» والمسألة 3 "العناية" 
كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازع في الأيدي 7070/97 (هامش "تكملة فتح القدير”). 

(7) "الشرنبلالية”: كتاب الدعوئ ‏ باب دعوى الرجلين 749:77 (هامش "الدرر والغرر"). 


: ((من معلق)). 


حاشية ابن عابدين 2 ل هلاه لس سل قسمالمعاملات 


(والجالسٌ على البساط والمتعلق به سواء) كجالسيهء وراكبّي سرج (كمّن معه ثوب 
وطَرَقةُ مع الآسَر”" لا مُدْبته أي: طُينهُ الغيرٌ السسُوحة"؛ لأنها ليست بكَوْسٍ 
(بخلاف جالسي دار تنازّعا فيها) ال ا 


إِذْ لو كان لأحدهما مَنّ والآر مائة مَنّ كانت بيتهما كما في "التبيين"7. 
بمحدياى (قولهُ: لا هُدبتةُ) يقال له بالت ركي”: سو "وا 


1 


رححةلاى (قوله: بخلاف جالسي دار) كذا قال في "العناية"””© ويُحالِفةُ ما في "البدائع "00 


(قولة: ويُحاِفهُ ما ني 'البدائع": لو ادّعَيا داراً إلح) فيه: أذ كلام "الصنف" ف الخُلُوسِ لا في 
السُّكْتَى. وكلامٌ "البدائع” فيهاء وفَرْقٌ بينهماء فإنها تَصَرفٌ في العّقار كإحداث البناء أو الحفرٍ فيه 
وقول "البدائع" في مسألةٍ دول أحدهما: ((فهي بينهما)) أي: لا بطريق القضاء 1 كم الاستواء 
بينهما؛ لعدم العِلم بيدٍ لغيرهماء تأمّل. ْ 


َُ رَأَيتُ في "المسّندي” تقلاً عن "الكافي" عند قول "لأصد المصنفي" فيما يأتي: ((أو تَصَرَّف فيهاء فإن لبِّنَّ 


إلخ): ((لو شهدا أنه ساكنٌ في هذه الدَارء أو لابسسٌ هذا الوب أو هذا الخان أو رَاكِبٌُ هذه الدَابَقَ أو حايل 
هذا التُوب يُقبَلُ؛ لأنهما شهدا باليدٍ الُتصرفة)) اه. وف "تدمّة القتاوى" بن الفصلي الَالث من مسائل التداقض: 


(قََ أن فلانا سَكَنَ هذه الدار نمأم بن أنها له عه لأن هذا إقرارٌ ينه باليدٍ لفلان» واليث الْائة لاتَمَْ 
ول اليّْقِ فالمرُ بها أولى)) اه. وف "الولواليّة" مين الفصل الرّابع مِن أدب الققضاء: ((أنّ اليد تَيْتْ على الدَبَةٍ 
بالمكُوسيه وعلى القُوبٍ بِالحَمْلِه ولا تبت بالقعُودٍ على البساطء أو النُوم على الفراشي)». 


(0) في "د": ((مع آخر)). 

(5) في "د" و"و": ((منسوحة)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 7119//4. 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازح بالأيدي 77/1/97 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "العناية": كتاب الدعوى ‏ فصل ف التنازع بالأيدي 7/97 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(1) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصل: وأما حكم تعارض الدعوتين 707/9 بتصرف. 


الجزء السابع عشر كلاه باب دعوى الرجلين 


ل ل ب لك 
زهت "عي "07 ونلا لمن خدوغ2ة علن 


((لو اذّعيا دارا وأحدُهما ساكنٌ فيها فهي. للساكن؛ وكذلك لو كان أحدهما أحدّث فيها 
شيئاً من بناء أو حَفْرِ فهي له وإن”"© م يكن شيءٌ من ذلك ولكن أحدّهما داحلٌ فيها 
والآخبر ا عنها فقن بيتهماء وكذا لو كانا جميعاً فيها؛ لأنّ اليد على العقار لا تبت 
بالكُون فيهاء وإنّما تَبْتْ بالتصرّضي)) اه. 
(تنبية) 

قال في "البدائع”": ((كلٌ موضع قُضِي بالك لأحيهما لكون اْدَعَى في يده يحب 
عليه اليمينٌ لصاحبه إذا طَلّب» فإنُ نَكَلَّ في عليه به))» "شُرنبلالية "090 

لفلفو (قولة: وهنا عُلِمَ أي: في انوس على البساطء والأولى: وهناك. قال "الريلعي)"0: 
((وكذا إذا كانا جالسّين عليه فهو يتهماء بخلاف ما إذا كانا جالِسّين ف دار وتَنازّعا فيهاء 
حيث”" لا يحكم مايا لاحتمال أنها في يدٍ غيرهماء وهنا عُلِم أنه لبس في ا اه 

كلم (قولة: لِمّن دوع علي ولو كان لأحنينا حِدعٌ أو جذعان دُونَ الاق وللآخر 
عليه ثلاثةٌ أحذاع أو أكه شَكَرَ في "التُوازل": (رأدٌ الحائط يكو لصاحب اللا ولصاحب 


(قولَهُ: ولكنْ أحدُهما داخلٌ فيها والآحرٌ خارجٌ عنها فهي بينهما) أي: لا يُرِجّحْ الدَاحلٌ على 
الخارجء بل تكولٌ لهما إن أنبنا دَعُواهما على واضيع اليد 


1١54/37 "رمز الحقائق": كتاب الدعوى  باب ما يدعيه الرجلان‎ )١( 

(؟) في 'ر" و"1": (زولو)؛ وكذا بي "البدائع". 

(5) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصل: وأما حكم تعارض الدعوتين 758/5. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 73٠47‏ (هامش “الدرر والغرر"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب عا يدعيه الرجلان 8375/4 


(5) (رحيث)) ليست في "ر" و'"1”. 


حاشية ابن عابدين ااه ب للسشس -سشست قسمم المعاملات 


ما دُونُ الثلانة مضع حذعو[)), قال: وهذا استحسادٌ» وهو قولٌ "أبي حنيفة" و'أبي يوسف" 
آخيراً. وقال "أبو يوسف": إِذّ القياسَ أن يكون الحائط بينهما نصفين» وبه كان "أبو حنيفة" 
رضي الله تعالى عنه يقول ولا 0 إلى الاستحسان» "قاضي خحان'”" في دَعُوى الحائط 
والطريق. وبه أَفتَى "الحامدي"99). كذا في الامش . 


ماع 


وإذا لَّمَ تَعْمِيرُهُ فعلى صاحب الخَشبةِ عمارةٌ مَوَضِعِها كما في "الحامديّة"”0). بعين: ما تمتها 
مِن أَسمَلَ إلى الأعلى مِمًا شأنةُ أن تَكتَفِى به الخَسْبةُ كما ظَهّرَ ي» "سائحاني". 
َّ قال: ((وفي "البرّازيّة'"”"): جدارٌ مُشْتَرَكٌ بين اثنين لأحدهما عليه حُمُولة للآحر أن 


يَْمَعَ عليه مثلّ صاحبه إن كان الحائط يُححَمِلُ ولا يقال لذي المتوع: إن شفت فارقئها 
سنوي صاحبّك» وإنّ شعت فحُط بقثر ما يُمِكِنٌ لِحَمْل! الشّريك) اه مُلحَطة” 2 


تق 


وف 'البزازية 
إذا أَرَادَ أحذهما وضع للم يمع ل إذا كان في القديم)) اه "حامكة"009, كذا في الهامش 29 


أيضاً: ((جدارٌ ببنهما راد أحثهما أن يني عليه سقف آرَ أو غرفة يُسَعْ وكذا 


)١(‏ في "ر": ((حذوعه)). 

(؟) عبارة "الجامدية": ((ثم رجعا)): وهر خطأ. 

(7) "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط والطريق 4١/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(4) انظر "العقود الدرية ل تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق إل 559/5. 
(د) ((كذا ف الحامش)) من "ر". 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق إل 759/5. 
ة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثاني في الحائط وعمارته 471/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) في كر": ((بقدرها)) بدل ((بقدر ما)). 

(4) في "ب" و"م": ((مِحْمّل))» وعبارة "البزازية": ((وإن شدت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك من الحمل)). 
)٠١(‏ من قوله: ((وإذا لزم تعميرة)) إلى هذا الموضع بخط ابن عابدين رحمه الله. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثاني في الحائط وعمارته 271/5 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(؟١)‏ انظر "العقود الدرية ف تتقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق إلخ 5070/6 
)١5(‏ ((كذا في الهامش)) من "ر". 


قال المؤلف”: وأفتى فيه(" بخلافه تقلاً عن "العماديّة". فراحمها. 

05 (قولة: أو مَصِلٌ به اتصال ترْبيع) نم في اتصال ريع هل كفي مين جانيم واحد؟ 
فعلى رواية "الطّحاوي"0© يُكفي» وهذا أَظهرُ وإن كان في "ظاهر الرواية": ((يُشتَرَطُ من جوازينه 
الأرتع)). ولو أقاها لين مض فمناء ولثو فاه التتعما لين © قطن اللي "وير وا 
"حامديّة"2. كذا في الهامش. 

وإث كان كلا الاتصالون اتصالَ تيع أو اتصال مُحاوَرةٍ يُقَضَى بيتهماء وإنّ كان لأحدهما 
ريع وللآخر مُلارقة يُقضّى لصاحب التَرْبيعِ وإنا كان لأحيهما تَرْيعٌ وللآحَر عليه جُذُوعٌ 
فصاحبٌ الاتصال أولى» وصاحبٌ الخُذُوع أولى من اتصال الُلارْقة. 

م في اتصال ليع" هل يُكفي مِن جانب واحد؟ فعلى رواية "الطّحاوي" يُكفي: وهذا 
أَظهّرُ إن كان في "ظاهر الرّواية": ((يُشترَط من جوانبه الأربّع)). 

(قوله: وأَفتّى فيها بخلافه تقلا عن "العماديّة”) موضوعٌ ما في "العماديّة” ما إذا لم يَكُنْ على الجدار 
حُذُوع لأحدهماء وانظرها في الفصل الخامس والّلانِينَ. والْستفادٌ ين قول "البرّازي": ((سَقْفاً آحنّ) : 
أن الجدارَ المُشرّك مَشْغْولٌ. 


)١(‏ ((قال المؤلف)) من "ر". 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الحيطان وما يحدث الرجل ف الطريق إل 714/7 

() "مختصر الطحاوي": كتاب الدعوى والبينات صا دل 

(؟) ((البينة)) ليست في "م". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثالث في الجائط يتنازع فيه اثنان ق0٠83/.‏ 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطاتن وما يحدث الرجل في الطريق الخ 337/0757 

(0) نقول: من قوله: ((ثم في اتصال البربيع)) إلى قوله الآتي: (("خلاصة")) مكرّرٌ بحرفيته مع ماني صدر هذه 


المقولة» وهو كذلك ف التسخ جميعهاء ونه عليه مصحّحا "ب" و"م 


4 


حاشية ابن عابدين 4ع قسم المعاملات 


بأن تَتَداحَلَ أنصاف لبناته في آبنات الآخرء ولو مِن عشب فبأن تكوث الحَشبةٌ 
ُرَجْبةٌ ف الأخبرى؛ لدلاليه على أنّهما نيا معاء ولذا سمي بذلك؛ لأله حيتت ينى 
مُريّعاً إلا لِمّن له انَصالُ مُلارَققٍ أو تقس وإدال» أو (هَرادِي) كقَصبو وطبّق 
يُوضعْ على الْحْذُوع (بل) يكون (بينَ الخارَينٍ لو تَنازعام ولا يُخص”؟ به صاحبٌ 
اخْرادِي» بل صاحبُ الجذّع الواجن اح مم "و10 00 


ولو أقاما البيّنة قضىّ لهماء ولو أَقامَ أحدهما البيّنةَ فضي ل "خلاصة" و"برَازَيّة "00 
كذا عط "متلا علي"”8. 

0178 (قولة: في ينات الآعر) اف ما في "للع" عن "الكرخصي": وقد أشَّع 
الكلامٌ هنا رَحِمَهُ الله. 

4ه (قوله: أو تقبي) أي: بأن نقِب وأدحلت الخشبة» وهذا فيما لو كان مِن حشبي. 

و ع ره 0 د ع + 2 3 206 

إهلاةلام (قوله: أو هرادي) الحرادي: جمع هردية: 0 تضم مَلويّة"2 بطاقات 
مِن الكرم”' يُرَسَّلُ عليها فَضْبانُ الكرْم, "ح”"2. كذا في الهامش. 

وف "مِنهوات العَرْميّة””'“: ((رديّة: يضم الحاءه وسكون الرّاء المهمَلق وكسر الدّال 
المهمَلةِ» والياء الْشْدَّدةِ. واغْرادِي: بفتح الهاء وكسر الدّال)) اه. 
)0١(‏ في "د" و'و": ((ولا يختص)). 
)١(‏ "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط والطريق 418-4117/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
() "البزازية : كتاب الحيطان ‏ الفصل الثالت في الحائط يتنازع اثنان فيه 470/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 


(4) أي: التركمّانيَ» وينقل عنه ابن عابدين رحمه الله في مواضع عدة وتقدمت ترجمته 191/15 


(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 893/4 

(5) عبارة "ح": ((قضبان)). 

(9) ((ملوية)) ليست في "الأصل"» وليست في "ح". 

(ه) في "7" و"ب” و"م": ((أقلام)) بدل ((الكرم))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "ح". 
(9) (7ح") ليست في "7" و"ب” و"م”: والتقلٌ في "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين قال /ب نقلاً عن "قاضيخحان". 


)٠١(‏ أي: الفوائد الي لمؤلفها على هامشها. 


الجزء السابع عشر عمتجت تست نأولاة: لتكتهسهيستء نات اغوئ الرجلين 


ولو لأحاهما جُذُوعٌ وللآخر اتصالٌ فلذي الاتصال» وللآخر حَقُ الوضع وقيسل: 
لذي اجُدُوعٍ للقي وتامة في "العيي"2"7 وغيرو. 

وأمًا حَقّ المطالبة رفع جُذُوع وُضيعت تَعَدياً فلا يُسقطٌ الراك ولا صُلْح وعَفْ 
وينْوء وإحارةء "أشباه"97© من أحكام: ((السّاقطٌ لا يَعُودُ))» فليُحفَظ. 5070 


لام (قولهُ: ولو لأحدهما حُتُوع) قال "منلا علي": («وإث كانت جُنُوعٌ أحديهما 
أسفل وحُذوعٌ الآعر أعلى بطَبقةِ» وتنارّعا في الحائط فإنه لصاحب الأسفل؛ لسَبق ياه ولا ترفغ 


حُدُوعٌ الأعلى» "عماديّة" في الفصل الخامس والثَلائينَ. ومثلهُ في "الفصولين"09) 


الففتففة (قوله: وإجارة) أي: إجارة دارة. 
هيم (قولةُ: "أشباه" مِن أحكام: الاق لا يَعُودُ) رحلٌ استأَدّنَ جاراً له قي 0 
جُدُوعٍ له على حائط الخار أو في حَفْرٍ سرْداب تحت دارو فَأذِنَ له ف ذلك ففَمَلُ ثم إن 
الحارٌ باعَ دار فطلب المشري رَكْعَ الَذُوع والسّرْدابٍ كان له ذلكء إلا إذا البائع شَرّط في 
الب ذلك فحيئكلٍ لا يكونٌ للمُشري أن يَطلْبَ ذلك» "قاضي ان" بين باب ما يَدَحْلُ في 
ابيع تَبعا من الفصلٍ الأرّل. ومثلة في "البرّازيّة"27 من القِسُمق وفي "الأشباه"29 من العارية» 


(قوله: أي: إحارة دارو) أي: دار صاحب الحدارٍ لذي الجذوع. 


.118/9 "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل في التنازع في الأيدي‎ )١( 

(؟) انظر "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 49/79 1. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله» وبيانُ أن الساقط 
لا يعود صم /ا-. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون ف مسائل الحيطان ؟/7017. 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخحل ف البيع من غير ذكره وما لا يدحل 741/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما يقسم وما لا يقسم ١57/7‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صلا 


حاشية ابن عابدين 7.5 ل للمل لاهو للد قسمالعاملات 


(وذو بست بن دار) فيها يُوس كثيرة (كذي بُيُوته) ينها (في حَقّ ساحتهاء فهي 


وراحع السَيّدَ "أحمد" مُحشيّة'', "منلا علي" . والمسألة تلق :/] ستأتي في العارية7". 

فاه باو (قوله: ف حَقَّ ساحتها"" إذا لم م يُعلَمْ قَدْرُ الأنصباء» "منية الف" : 

(قولة: كالطْريق) الطريق يُقسَمْ على عدد الرؤُوس لا بقَدْرٍ مِساحةٍ الأملاك إذا ل يعلَمْ 
قَدْرُ الأنصيباء وفي الشَرْبٍ متى ُهل قَدْرٌ الأنصياء يُقسَمٌ على قدر'" الأملاك لا الرؤوسء "منية". 

«فغ) 

السّابامل0*» إذا كان على حائطر إنسان فائهدَمٌ الحائطٌ ذَكَرَ "صاحبٌ الكتاب"29: (رأنّ 
حَملَ الساباط وتَعليقَةُ على صاحبي الحائط؛ لأنّ حَمْلَهُ مُستحَقٌ عليه))» وبه كان يُفتِي 
"أبو بكرٍ الخوارمي””"". ويرِيدُ به أنه يَملِكُ مُطالبتَهُ ببناء الحائط. اه من الفصل القالث ين 


كتاب "الييطان" ل "قاسم بن قطْلوبغا"0, اه سن "مَراصدٍ الجيطان "000 


(قولة: وميك به أله يَمللك مطاية يح بل لامر أن الراة: نأ رس الساباط يكلف رب الحمائطه 
أن يَحَفَظَهُ عن السُقُورط بأن يُحمِلَهُ بأعشابي حتى يكرن مُعلّقاً إلى أن مني 


١49/9 "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما‎ )١( 

(1) المقولة [8555!] قوله: ((وقت الببعع). 1 

() هذه المقولة في "ر" قبل مقولة: (("أشباه" من أحكام: الساقط لا يعود)): وحقها التأخيرٌ كما أثبتناه من سائر النسخ. 

(4) ف "ر" و"”" و"ب" و"م": ((عده) بدل (قدر))» ولعله سبق نظر من التاسخ؛ وما أثبتناه من "الأصل": وهو الموافق 
ني "التكملة" ‏ المقولة [719] قوله: ((كالطريي)). 

(ه) الساباط: سَقِيفة تحنها مَمَرٌ نافل. اه "المصباح": مادة ((سبط)). 

(5) أي: "كتاب الحيطان" للعلامة قاسمء كما سيأتي بعد سطرين. 

(1) هو الفقيه أبو بكر محمد بن موسي بن محمد الخُواررْميَ (ت ١‏ 6ه). ("المواهر المضية" 4/9 لام "الفوائد اليهية” صذ ١‏ 5). 

(8) انظر مقدمة محقق كتابي "التصحيح والزجيح" لقاسم بن قطلوبغا صاائت. 

(9) "مراصد الحبطات": للقاضي صنع الله بن علي بن خليل العلائيّه وي الروميّ (ت7١١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 
؟/3وء "هدية العارفين" .)478/1١‏ 


الجزء السابع عشر لاياه باب دعوى الرجلين 


(بخلاف الشٌرب) إذا تنازعا فيه (فإنه يُقدّرُ بالأرض) بِقَدْر سقيها. 0 


وقولَهُ: ((و”" يُرِيدُ به الح) أي: بقوله: ((لأنٌ حَمْلَهُ إلخ)» كذا ظَهّرٌ لي» تأْمّلْ وانظن 
ما كتبناه في مُتفرقات القضاء”"©.ق 1/44 

41 (قولة: بخلافب الرْسِ) دار فيها عشرةٌ بيات لرجل وبيتُ واحدّ لرجل 
كان ركست اد لباق بوره ارطا رن رهبي 120 تازه وه نلك ينين 
نصفان» ولا يُعبيرُ بفضلٍ اليو كما لا اعتبارٌ بفَضل”" الشهُود؛ لبطلان التّرحيح بكثرةٍ الأدلّقه 
"براي" ين الفصل الت عشرٌ. 

وبه عْلِمَ أذ ذلك حيث جُهلَ أصْلُ الل أمَا لو عُلِمّ - كما لو كانت الدَارٌ لذ كورةٌ 
كلها لرحل» تم مات عن أَْلادٍ تَقاسَمُوا اليُوتَ منها ‏ فالسّاحة بهم على قَدرِ الببُوتٍ. 

ْ مطلب: ما يُقسَمٌ على عد الررُوس 

ركحولام (قولهُ: بِقَدرٍ سَقيها) فعندٌ كثرة الأراضي تَكيرُ الحاجة إليه» فَيَتَقَدَرُ بقذر 

الأراضيء مخلاف الانتفاع بالسّاحة فإنّه لا يَحتِلِفُ باختلاف الأملاك كامرُورٍ في 


قولهُ: فالساحة بي قَدْر ال ت) لعلّهةُ: 2 ؛إذ ةل 902 
رقو بينهم رِ 0 ر سيهايهم؛ إذ مع فِسمةٍ , تبقى 
الستاحة مُشترَكة بين الوَرئةٍ كما كانت فتكونٌ ينهم على قَدْرٍ ميراهم. 


(1) الواو ليست في "الأصل" وار" و"7". 

(؟) في "الأصل": ((وانظر ما كتبناه ف الحاشية في متفرقات القضاء))» وانظر المقولة [57714] قوله: ((وثمامٌة في 
"العيي)). 

() في "الأصل” و"ر" و"7": ((لفضل) باللام أوّلهء وما أنبتناه من "ب” و"م" موافقٌ لعبارة "البزازية". 

(4) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث عشر في تنازع الرجلين 591/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 7158/4. 


حاشية ابن عاباين ل د« هلاه ملس د قبسمالعاملات 
(برهّنا) أي: الخارجان مم مونم ممم م مونم مو ممم ممم ممم ممم ممم م ةمهم ما ةم متي 


واعلَحُ أن القِسْمة على الرّؤُوس في السّاحةء والشّفعةء وأحرة القَسَامء والثوائبي أي: 
افوائة الأحوذة ظُلْما والعاقلة» وما يُرمَى من الْرْكُبٍ خرف الغْرّقء والطريق» كذا بخط 
3 خ "شاهين 0م "أبوا 20 و"لكل 

مدان (قولة: أي: الخارجان) كذافي "الدرر "0" و"المنح”27. وعبارة "الحداية"0 

و"الريلعي2 كغيرهما تُفِيدُ ألهما ذَوَا") يب وفي 'الفصولين'”7: ( ("خ"9: اذَّعَى كل منهما 
أ له وق يده ذْكَرَ "محم "كك" و في "الأصل"” 0 11" على ا 35 إلا فاليمين؛ 5 


كل بنهما مقر َوُه الخصُومة عليه ما اعَى اليد لنفسيي» فلو يَرمَنَ أحدُهما حْكِمَ له 
باليدء ويَصيرٌ مُسّعَى عليه والآخرٌ مُدَعياء ولو بَرمَنا يُحعَلُ المدَعَى في يدهما؛ لتساريهما في 
إثبات اليب وفي””'2 دَغْوى املك ف العقار لا نُسمَعٌ الأعلى ذي اليايء ودعو اليد تُقَبَلُ 
على غير ذي اليل لو نارَعُ ذلك الغيرٌ في اليد فبحمَل مدَعياً للد مَقصُوداً ومُدّعياً ليك 
بع له. 


1597/1 هو الشيخ شاهين بن منصور الأَرْسَاويَ (ت١١١١ه): ونقدمت ترجته‎ )١( 
185 ١رث* (؟) "فتح المعين”: كتاب الدعوى  باب ما يدعيه الرجلين‎ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟اب.دم 

(4) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7/ق94بب 

(تع "الهداية": كتاب الدعرى ‏ فصل في التنازع بالأيدي 1# 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 774/14. 

0 في "م": ((ذو)). 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وني تاريخ الدعوى والشهادة .44/١‏ 
(9) قوله: (("خ")) ليس في "ب" و"م"»؛ وهو رمرٌ لقاضيخات. 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي بين أيدينا. 

(00 في "ر" و"7": ررأنم». 

)1١(‏ عبارة "جامع الفصولين": ((وفيه)). 


الجزء السابع عشر لحن باب دعوى الرجلين 


(على يد) لكل ينهما (في أَرْض قُضِيَ بياِهما) صف (ولو بَرهَنَ عليم أي: على 
اليدٍ (أحدهماء أو كان تَصَرَّفَ فيها) بأ لَبّنَ أو بتى (قْضِي بيدِو) لوْحُودٍ تَصَرفه. 
(اتَعَى الِلْكَ في الحال» وشّهدَ التّهُودُ أنّ هذا العَيْنَ كان مِلْكَهُ تقبّنُ) لأنّ ما 
لت قِ زمان يحَكُمْ قا ما ل الْرِيلُ ار 
(صبي يُعبّرُ عن تَفسيه) أي: يَعقِلُ ما يَُولُ (قال: أنا حُرٌّ فالقولٌ لم لأنه في 
يد تَفسيه كالبالغ (فإن قال: أنا عبد فلان) لغير ذي اليد (قْضبِيَ به لذي اليد) ا 


وفي "الكفاية'”": ((ودَكَرَ "التمُرتاشي"”": فإن طَلَبْ كل واحدٍ بين صاحبه: ما هي في 
يو حُلّفَ كل واحلٍ ينهما: ما هي في يد صاحبه على البتااته فإ لا ل يْضْ باليدٍ هماء 
وترئا كل عن وى صاحبهه وتُوفَفُ التار إلى أذ يُظهَرَ الحال*©» فإن تكلا ضِيَ لكل 
بالّصف الذي في يدٍ صاحبه. وإذ نكل أحثهما قضِي عليه بكلّها للحالف: نِصفِها الذي كان 
في يده ونصفها الذي كان ف يد صاحبه بدَكُولِ. وإنا كانت الدَارُ في يد الشه لم تُرَعْ من يدو 
لأن نكُولَهُ ليس مح في حَقّ التالش) اه فعُلِمٌ أن الخارحّين َيْدٌ الفاقيٌ فالأولى حَلْفهُ. 

4 (قولة: قُضِيّ به) لا يُقَالُ: الإقرار بالرّقّ من الَصارٌ فلا يُعَبَرُ من الصِّي؛ لأنا 
نَقُولُ: لم يْبْتْ بقوله بل بدغوى ذي اليد؛ لعدم المعارضء ولا نُسلّمُ أنه مِن الَضارٌ؛ لإمكان 
تارك بعد بتغوى الخرية. سس ْ 


(قولة: فَعُلِمَ أن الخارجين ميد اتفاقيٌ 4 الأنسَبُ ما في "ط": ((أنّ اليد لا نشت في العقارٍ 
بالتّصادُقء فهما وإنّ تَصادقا على اليدٍ لكر القاضي لا يلها إلا خارجين)). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 749/7 باختصار. 

(؟) "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازع بالأيدي 377/7 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(7) هو الإمام أبو العباس أحمد بن إماعيل بن تحمد؛ ظهير الدين التمرتاشي الحْوَارّزمي (ت١١5ه).‏ له: "شرح الجامع 
الصغير"» و"فتاوى" ("الفوائد البهية" صد فل "هدية العارفين" ١ح‏ "الأعلام" ١//اة).‏ 

:4) في "ب" و"م": ((المآل))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"؟" موافقٌ لما في "الكفاية". 


حاشية ابن عابدين ل -د ههه لسلسم قبهالعامللات 


كمّن لا يُعبْرُ عن نفسيه”2؛ لإقراره بعدم يده (فلو كبر واتّعَى الخريّة نُسمَعْ مع 
البرهان) لما تَقرّرَ أن التناض في دَغوى ار لا يَمنَعْ صِحّة الدْوى. 


ولا يقال الأصلُ في الآدمي الخْرَيةُ فلا نُقبَلُ التّْوى بلا يق وكُونهُ في يده لا يُوحبُ 
َبُولَ قوله عليه كاللقيط» لا يُقبَلُ قولٌ ا ملتقط: إِنّه عبدُهُ وإنْ كان في يدِه؛ لأنا نَقُولٌ: إذا 
امرض على الأصل دليلٌ عجلافه بَطَلَ بوت اليد دليلٌ اكه ولا نُسلْمٌ أن اللقِِط إذا عبر 
عن نفسيه وأَقَرٌ بالرّقً يُخالِفةُ في الحكب وإن م يُعبْر فليس ر«اق0:«اب] ف يل املتقِط ين كل 
وَخْو؛ لأنه أمِينٌ "زيلعي"7" ملخصاً. 


(قولة: من كل وَحْه؛ لأنه أبِينٌ) عَامُهُ: ((والأيينٌ ِدُهُ قائمةٌ مّقَامّ يد غيرو» فكانَت غيرٌ ثابةٍ 


حكما)). 


(1) ((عن نفسه)) ليست في "د". 


(9) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 4/م/59. 


1 


الجزء السابع عشر سسحت 04١‏ سس تك “ياب وعؤىئ السب 


#باب دَعُوى التَّسّب» 
الدّعْوة نوعان: دِعُوةُ استيلاد» وهو أن يكون أصل العُلُوق في مِلْك المدّعي. 
ودعو تَحرير وهو بخلافه. والأَوّلْ أقوى؛ سيق واستنادها لوقت العلُوق» واقتصار 
دغْوةٍ التحرير على الحال» وسيّتضيح. (مبيعة وَلَدَتْ لأقلّ ين ستةٍ أشهرٍ مند"" ييقتاء 
«بابُ دَعْوى النّسّب» 
رمحمويى (قولّة: ادعوم أي: بكسر الدال» أي: العو" في السب وبفنجها: 
التَغْوةٌ إلى الطّعام"”. 
دحمديام (قولة: ف مِلْكِ المدّععي) أي: حقيقة أو حُكماء كما إذا وَطِنّ حارية ابه 
فوَلَدَتْ وادّعاهُ فإله يت مِلْكْهُ فيهاء ويَْت عِنْقُ الولَّدِه ويَضْمَنُ قَيْمَها لولَدِهِ كما تَقَدَه1©. 
وجَعَلّها "الإتقاني" دِغوة شبهقه. 
ملام (قوله: واستنادها) عطف عل على مَعلُول. قال في "الدُرر””©: ((والأوّلَ أقو 
أنه أُسبَقٌ؛ لاستنادها))» "0 
0044 (قولَهُ: من سئّة أشهُرٍ) أفادٌ أنهما انَفقا على امدق وإلاّ قفي "التائرخائيّة" 
عن "الكافي": ((قال البائع: بعنها قلف 55 شهر والولّدُ يني » وقال ا بنها بلي 
لأكثرٌ مِن سّنةٍ والولدُ ليس مِنلك فالقولٌ للمُشتري بالاثفاق, فإث أقاما البْندَ اليه لمشي 


(0 في "د": ((مذ)). 
(؟) (رأي: الدعوة)) من "الأصل". 
(9) انظر "القاموس المحيط": مادة ((دعو)). 


(4) 919/8 "در" وما بعدهاء وانظر المقولة [17987] قوله: ((يِنْ سيّدِها)). 
(ه) أي: شُبْهة المللشه وفي "ب" و"م": ((شبهة)). 

.861 #5./9 "الدرر والغرر": كتاب الدعوى  باب دعوى النسب‎ )١( 
عبارة "الدرر": ((أولى)) وكذا في "ح".‎ )7( 

42 0-6 : كتاب الدعوى باب دعوى النسب ق7951/ب. 


حاشية ابن عابدين مه قسم المعاملات 


أيضاً عند "أبي يوسف", وعدد "مب" للبائع))» وسيّذكرُهُ "الشارح””" بقوله: ((ولو 
تنارّعا)). وقَيّدَ بتغوى البائع إذ لو اداه ابه وكَدَبهُ الُشري ‏ صدَقهة" البائع أو لا فليغونة 
باطلقه وكياتة فيه 

ةلم (قولة: فادّعاةُ) أَفادَ بالفاء أنَّ دِعُوتَهُ قِلّ الولادةٍ 0 فإِنُ وَلْدَتْ ع 
تبت وإلاّ فلا كما في "الاتيار"9". 50 (البائع)290: أذ الم لو كانت بين جماعة فشّراها 
أحدُهم فوَلَدْ فادعَوهُ جميعا نبت منهم عنده؛ وحَضَاهُ بائئين» وإلاً فلا كما في "النظم". 

وبالإطلاق: أنه لو لم يُصدّق الْشزي البائع وقال: لم يكن العُلُوقْ عندك كان القولٌ 
للبائع بشهادةٍ الظاهر. 

فإن بَرَهَنَ أحذهما فيلك وإن بَرهنا قيّنَة الُشتري عند "الثاني" و البائع عند 
"القالث" كما في "المنية", "شرح الملتقى"0*. 


“ركم 


ةلال (قولة: البائع) ولو كير مِن واحد» "قهستاني 


(بابُ دَعْوى الشّسّب» 
(قول: ويَلَم البائ: أن الأمةَ إلح) عبارة "الأصل": ((ويلامُ البائغ إلخ)). 
(قولهُ: فإن بَرَهَنَ أحدهما فيمُُم هذه غير مسألة "التتارحائيّة" السابقة» وموضوعٌها: ما إذا قال المشازي: 


أصل الخبَلٍ لم يكن في مِلْكِكَء وإنما اشتريتها وهي حاملٌء وقال البائٌ: كان في ملكيء كما في "السسّدي". 


(0) صالامهة "در". 

(5) في "ر” و"7": ((وصدقه)). 

(1) "الاختيار": كتاب الدعوى ‏ فصل في دعوى النسب 3772/17. 

(4) أي: ويّلمُ على قول الشارح: ((البائع)) أناّ الأمة لو كانت بين جماعةٍ كما صرّح بذلك القهستاني في "جامع 
الرموز" ؟/5/ا؟؛ وف "الأصل”: ((ويلام))» وكذا في "الدر المنتقى"2 ونبه عليه الرافعي رحمه الله. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 783/5 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل: مبيعة ولدت إل 71/5/79 


الجزء السابع عشر مدت ”885 مطل ب باب «عوى التسب 


تبت نَسَبّهُ) منه استحساناً؛ لعُلُوقِها في مِلْكوء ومَبتى التسَبي وعلى | الخفاءء فيُعقى 


فيه التداقض. (و) إذا صّحَّت استئدت ف (صارَتْ َم وَلَدِي فيفسخ الس ور 
اللَمَنُ و) لكن (إذاا" ادّعاهُ الُشري قبلَهُ نبت تسَبُةُ وينم لَوُحُودٍ مِلْكِب وأميتها 
بإقرارو. وقيل: يُحمَلُ على أنه نَكَحَها واستَولّدَها ثم اشتراها. 110 


ولا (قولة: ع نيه دق المشري أُوْ لا كما في 1 الأفكار"79, وأطلقَ ق 
((البائع)) فشَمِلَ السلي ؛ والدميَ؛ والح والمكاتب» كذا رَأيتهُ معرواً ل لإا 
اللحفقة (قوله: استحسات أي: لا قياساً؛ لأنّ يبْعَهُ إقرار منه تأنهاانة عي فضا 
1*7 (قولة: ويه عطف على فاعل ((بّت)» "ح”0. وهذا ل هل ا حال؛ لما سبق 
في الاستيلاد: ((أنّه لو زتى بِأمةِ لدت فملّكّها ل تعر أُمّ 2 وإِن مَلَكَ الوَلّدَ عتَقَ عليه))» مر 
فيه متدا”: ((استَولَدَ جارية أحد أَبويه وقال: نظت جِلّها لي فلا نسّب» وإنا مَلَكَهُ عنَقَ عليه)). 
قال "الشارح" تم ': (روإث 3 أمَّهُ لا قير أ ولو لعدم بوت نسبو)» "سائحاني". 
ركخقلام (قولة: باقراره) 0 لذ نص 0 
نَسَبهء ولأنه لا يَححَمِلٌ الابطال» "زيلس"07, 


دَععوى البائع بعدة؟ لاستغناء الوَلّدٍ بوت 


: ((إت)). 

(©) "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر دعوى النسب 89/173 /أ 

(4) في "الاختيار": ((الحربي)) بدل ((الجر)). 

(د) "الاختيار": كتاب الدعوى ‏ فصل في دعوى النسب 177-1385 
كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ق577/ب. 


لا 

رم لمم ا 0 علا نشخ ولاسي 1ب 
(9) ((عليه)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

لم1 الكو 

)1١(‏ في "ر” و"7": ((لا يصح) بالمثناة التحتية. 

(؟١)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 570/4 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين .ل لل ققه تس سس قسم المعاملات 


(ولو اتَّعاهُ معه) أي: مع اذّعاء البائع (أو بعدَهُ لا) لأنّ دعوت تحر ير والبائع 
استيلادٌ فكان أقوى كما مر”. (وكذا) يَتبْتُ من البائع (لو اذّعاةٌ بعد موت الأمّ 
بخلاف موت الوَلّن) لقوات الأصل ويَأَحْدُمُ البائٌ بعد موت أُمّهِ (ويُسَتَردُ 
الْضري كل التَمّن) وقالا: حِصيّهُ. (وإعتاقهما) أي: إعتاقٌ الُشري الأمّ والولّدَ 
(كمرْتهما) في الحكم (وأَشَدْبِيرُ كالإعتاق)؛ لأنه أيضاً لا يَحتَِلُ الإبطال» ا 


ام (قوله: ولو ادَّعَاهُ) أي: وقد وَلَدَهُ لون الكل 

د00 (قولة: بخلاف موت الوَلّدِ أي: وقد وَلَدَنَهُ لون الل فلا يَبْتْ الاستيلادٌ 
في الأ لقواتم الأصلء فإنه استغتى بالموت عن الْنْسّب. وكان الأولى ل "الشارح" التَعلييل 
بالاستغناء كما لا يَحَفَى فتَدير. 

0 (قولُ: كل التمَن) لأنه تييّنَ أنه باع أَمَّ ولد وماليتها غيرٌ مُتَقرّمةٍ عنده في 
التق ولعي قلا يَضْمتْها الْشوي» وعندهما: متقومة فيضمتهاء "هدانة"”70 

(ههه؛0] (قولة: وقالا: حِضنَه) أي: حِصّة الولّبِ أي: لا0" يَرْدُ حِصّة الأم. 

تقك ةلا (قولةُ: الم والوَلّدَ) الواو.ععنى (أو) مائعة لحل وَالَظَاهرُ أنها ا 

(قولَهُ: كموتهما) حتى لو أَعتَىَ الأمّ لا الول فادّعاُ البائحُ أنه ابنَهُ صَحَّتْ 
دعوت وتَبَت” نَسَبهُ ِنهء ولو أَعبَقَ الوَلّدَ لا الأمّ ل نَصِحٌ وعْونهُ لا في حَقّ الولادو ولا في 
حت الم كما في الموت» "منح"0. 


.ق54؛إب 


(1)ضاايه- "در". 

(؟) "الهداية": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى النسب 2379/5/7 

5 في "الأصل": ((أي: ولا 

(:) في "ب" و"م”: ((وينبت)). 

(د) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 5/ق ٠٠١‏ /أ باختصار. 


الجزء السابع عشر م - 88ه ملسب باب «عوى التسب 

وك ا 1 ا 2 6 5 

د حِصهُ اتفاقء "ملتقى '”'" وغيرةُ. وكذا حِصّتها أيضاً على الصّحيح من مذهب 
0 3 ع 

"الإمام" كما فق "القميسة 5 و"البثُرهان", وتَقلَهُ ف ار" و"للنيح"00© عن "المداية"0ي 


(قولة: ويَرْدُ حِصّنَُ) أي: فيما لو أَعتَقَ الأمٌ أو برها لا الولد. 
40 (قوله: وكذا حِصُها) فصارٌ حاصلٌ هذا: أن البائع يَرُدُ كل الَمن» وهو حِضة الأمٌ 


وك 


وحِصّة الوَلّدِ في الموت والعنّق عند "الإمام”, ويَرّدُ حِصّة الوَلَّدٍ ققط فيهما عندهماء رواق؛:/] 
وعلى ما في "الكاي" َك حمس فقط ني الإعتاق عند "الإمام" كقولهما. 

0.05 (قولةُ: أيضاً) أي: في التدبيرٍ والإعتاق» وأمّا في الموت فيرُةُ حِصمَها أيضاً عند 
"أبي حنيفة" رَحِمَه اللَهُ قولاً واحداً كما يدك عليه كلام "الدّرر": حيث قال”*©: ((وفيما إذا 


مقم ا عك 


أعتق المشتري الأ" أو دَيّرّها يَرْدُ البائعٌ على المشزي حِصتَةُ ِن الشمَنٍ عندذهماء وعندهُ يَرُدٌ 
كل الشمَنٍ ف الصّحيح كما في الموتء كذا في "الهداية"9)), قار 

--020 (قولة: وتقله ف "ارم قال في "الدرر"23 ((وذكرَ "03 ُُ حِصنَةُ 
من النَمَنِ لا حِصتها بالاتفاق» وفرّقَ على هذا بين الموت والعتقي ب: أن القاضيّ كَذبَ البائعٌ فيما 
رحب حيث جَعَلّها مُعَقةَ ين الُشزيء فبطَلَ رَْمُكُ ول يُوحَد التكذيب في فصل المونتء فيُوَاحَدُ 
برَعْوِدٍ فيَستَرِدٌ حِصتهاء كذا في "الكافي")) اه. لكن رَحَّحَ في "البلعي"17 كلام "المبسوط”» 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى التسب 118/7- ١١9‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل: مبيعة ولدت إل 777/1 نقلاً عن الكرماني. 
(©) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى التسب ؟/ق١٠1/‏ 

(4) "الحداية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى التسب 3//9/ا1 

() "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7317/7 

(3) عبارة "ح": («الإمام)) بدل ((الأم)): وهو تحريف- 

(7) "الحداية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١1/7/75‏ /ال18. 

(4) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى التسب 7773ب 

(8) ((قال في "الدرر") من "الأصل" وليست في بقيّة الدسخ؛ انظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7031/7 
2٠١‏ "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب ادعاء الولد ٠١7/117‏ بتصرف 

.751/5 "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى  باب دعوى التسب‎ )١١( 


0 


نجاشة ابن عايدين ‏ مجك حيتت 883 امي ب يت قسم المعاملات 


على خلاف ما في "الكافي" عن "المبسوط". وعبارةٌ "المواهب": ((وإن ادّعَاةٌ بعد 


شاعم 2 


عِنقِها أو موتها نبت منه؛ وعليه رَدٌ الَمَنِء واكتفيا برد حِصّب وقيل: لا يرد حِصنّها 
في الإعتاق بالاثفاق)) اه فَليحفَظ. (ولو وَلَدَسِ) الأمهُ المذكورة (لأكثرَ مسن حَولَين 


من وقت البَي» وصَدَقَهُ اأشزي نَبْتَ التَسَبْ) بتصديقه و 000 


وجَعَلهُ هو الرواية فقال'" بعد تَقْلِ أتصحيح عن "الهداية': ((وهو يُخاليف”" الروايهَ وكيف يُقال: 
سرك يع امن ولي يع الاي حيث 4 يع اسفة؟ ب 2 حطة فد تفع 
بأنث يُقِسَمّ النْمَنُ على قَيِمتِهماء و'" تعدبر قيْة الأمّ يوم القَنْضٍ ‏ لأنها وَعَلَسْ ف ضمانه 
بِالقَيْض ‏ وقِيْمة الولّدِ يوم الولادة؛ لأنّه صارَ له التيّمة!؟» بالولادق فتعبُ يمه عند ذلك)) اه. 

ه٠08‏ (قولة: ما في "الكافي") وهو رد حِصّيهِ لا حصّيها بالاتفاق. 

تمق (قولة: لأكثر مِن حَولين) علدا تمام الستّنتَين؛ إِذ ل يُوجَادٍ اتَصالٌ العُلُوق 
عِلْكهِ يقينء وهو الشّاهدٌ والححة: "شر نبلاي"0, 

٠0‏ (قولة: بت النْسَبْ) وإن اذّعاهُ المشتري وحدهُ صّحَّ وكانت دِعُوةٌ استيلاد» 


00 4 اده 1 2 
وإن ادُعَياهٌ معا أو سبق أحدهما صّحت دعوة المشنزي لا البائع» "تاتر تحائيّة". 


(قولة: صّحّس دعو الْشري لا البائع) يَتبَغِي أن يُقَيَّدَ ما إذا سَبَقَ وى البائع بعدم تَصديق 


الُشري له قبل دَعْواق وإلآّ فلا نصح دَغوى الْشزي. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 71/714 بتصرف. 

(0) في "ب" و"م": ((مخالف)). 

(5) الواو ليست ف "الأصل". وعبارة الزيلعي: ((بأن يعتبر)). 

(؟) في "ب" و"م": ((قيمة)). 

(ه) في "ر": («(مثل)). 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 83147 (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السابع عشر اتنس يكن 881 .متتس انان 'دعوئ[ السب 


(وهي م ولَدِهِ على امعنى الّعَوي” نكاحأ)؛ حَمْلا لأمره على الصّلاح. قي لو 
وَلَدَتْ فيما بين الأفلّ والأكثر: إن صَدَقَهُ فَحْكمُهُ كالأول؛ لاحتمال العلُوق 0 
َنْعِه وإلا لاء "ملتقى””". ولو تَنازّعا فالقولٌ للمُشاري الفاقاء وكذا البيّنَة له 
عند "الثاني" لافاً ل "القالث": "شُرّنبلافيّة"20 و"شرح المع" 0000 


فى (قولة: نكاحا) بن رَوَّحَهُ إياها الْشري» ولد كان ل 
رفححى (قولة: فحُكْمْهُ كالأوّل) فِيْقْت النَسَبُ يطل الَبِع والولّدُ حر والأمَة َم 


582 


57 "تنا ر نحانية ب 

1.مى (قوله: قبل يِه قال في "التاترحامّة": ((هذا الذي ذَكَرْنا إذا عُلِمَت لد فإن 
ل ُعلمْ أنّها ولد أل من سد أشهر أو لأكثر إلى سنتون أو أكثرَ ين وقسم البيع: فإن اداه البائ 
لا ييح إلا بتصديتي الأشتزي» وإن اداه الُشتزي نصح وإن انعا معا لا نصح دِطْوةٌ واحار مينهماء 
وإذ سَبّقَ أحدهما فلو المشري صّحَّتْ دغوتة؛ ولو البائع لم نصح دِعْوة واحدٍ منهما)). 

دحي" (قوله: وال" أي: بأن كديهك001 ول يَدَعِدِ أو ادّعاهٌ أو سكت فهوأَعَمٌ 
من قوله: ((ولو تنازّعا»» 0 

ةا (قولة: ولو تنازّعا) أي: في كونه أل ين سه أشهرٍ أو لأكثرَ كما قَدَّمناهُ! 92 


052 


عن "التاتر نحانية , 


)١(‏ ((على المعنى اللغري)) من الشرح في "و". 

(؟) ("ملتقى")) ليست في " ب" ور" و"لل" والمسألة فيه انار "ملتقى الأبحر": كناب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١13/5‏ بتصرف. 
(7) أي: للمشتري. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7855/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في "و": ((شرح بجمع)). 

(7) ((والولد حرٌ)) ليست في "ب" و"م". 

0 في "م": زوللا ل0). 

0ن «كثي» ساقطة من مخطوطة "" الي بين أبدينا. 

(3) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 503 7رب 

)٠١(‏ المقولة [8010؟] قوله: ((قبل يَيْجو)). 


حاشية ابن عابدين ححه قسم المعاملات 


وفيه”2: ((لو وَلَدَتْ عند المشتري وَلَدَين أحدُهما لدُون سنّةٍ أشهّر والآحَدُ 

لأكتر نم اذدَعَى البائعٌ الأول تَبْتَ نسَبهما بلا تصديق الُشزي)). 
(باغ من ولد عنده؛ وادّعاةُ بعد بيع مُشيه تبت نَسَبْه)؛ لكون الوق في 

ِلْكِهِ (ورُدً عه لأن الي يَحتَمِلُ الَقْض'" (وكذا الحُكمْ (لو كاتب الولَده . 

(قولة: والآعخرٌ لأكثر) أي: وليس بينهما ست أشهر. 

0400 (قولة: وكذا الحكمُ لو كاتّب) أي: المشري. 

واعلَمْ أن عبارة "الحداية””” كذلك: ((ومّن باع عبد وُلِدَ عند وباعَهُ المشري من 
آحرَ ثم ادّعاهُ البائعٌ الأول فهو ابنهُ ويَطَلَ البيع؛ لأنّ اليم يَحجَمِلُ النقَضِ» وما له مِن حَقَّ 
الدَعْوةٍ لا يَحتَملُ فيََقِضُ البَيعُ لأحلء وكذلك إذا كاتب الود أو رَعَنَهُ أو آجرَهُ أو كاتب 
الم أو رَهَنها أو رَرَّحَها نّم كانت الدّغوةُ؛ لأنّ هذه العوارض تَحَتَمِلُ النقّض؛ فيَفَضُ 
ذلك كله وتعيحٌ الدَعْوةٌ يخلاف الإعتاق والتذبير على ما مَرَ)). قال "صدرٌ الشّريعة"9: 
((ضميرٌ رركاتّب» إن كان راجعاً إلى الُضري ‏ وكذا في قوله: أو كاتب الأم- يَعيرُ تقديرٌ 
الكلام: ومّن باع عبداً وُلِدَ عندهُ وكائب” الُشري الم وهذا غيرٌ صحيم لأنّ 
الَحطُوف عليه بعُ الولّدٍ لا بي لَص فكيف يَصِحّ قولةُ: وكاتب المُشتري الأم! وإنا كان 
راحعاً إلى (ومّن» في قوله: ومن باع عبداً فالمسألة: أن رحلاً كاب من وُلِدَ عندَه أو رَهَنَهُ 


أو آجَرَهُ ثم كانت الدّعْوة فحيتيدٍ لا يَحسُنْ قولهُ: بخلاف الإعتاق؛ لأنّ مسألة ر«اق؛4؟/ب) 


)١(‏ أي: ف "ملتقى الأبمر": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى التسب 118/7 بتصرف. 

() في "ط": ((القبض))» وهو تحريفا» وانظر عبارة "الهداية" في المقولة [4015] 

(5) "اهداية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 1/9 

(4) "شرح الوقاية”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١١5-1184475‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(د) في "شرح الوقاية": ((أو كاتب)). 


الجزء السابع عشر 505 باب دعوى التسب 


أو رَهْنَكُ أو آحَرَهُ أو كاتب الأَمّ قم ممه موده ووه مم ممم ممه مم ممق م م 


الإعناق الى مَرس: ما إذا أُعَقَ المضاري الوَلَّدَ؛ لأنّ المَرْقَ الصحيح””: أن" يكوث بين 
إعتاق لضي وكتابته لا ين إعتاق الُشري وكتابة البائع. إذا عَرَكْتَ هذا فمرجسمٌ المي 
في: كاتب الولّدَ هو الُشزيء وفي: كاب الم ررمّن» في قوله: من باغ)) اه. 

أقول: الأَظهرُ أن الحم فيهما الُشريء وقولّةُ: (( لأنّ الَحطُوف عليه بَبِعٌ الولّدٍ 
لا بَيعْ الأمي) مَدفُوعٌ بأد المتباور يَيْعُهُ مع َم بقريئة سوق الكلام» ودليل كراهة التفريق 
بحديث سيِّدٍ الأنام عليه الصّلاهُ والسّلام”". نَعَمْ كان مُقتضَّى ظاهر عبارة "الوقاية" أن يقال 
لطر إلى قوله: ((بعة بيع مُشويى): و11 كذا بعد كتاية” الود ورَشيو لج لكنه سي 
"وان" على "الدّرر". 

.هم (قولةُ: أو كائب الم أي: لو كانت بيعت مع الول فالضَّميرٌ ف الكل للمُشري» 
وبه يُسقَطُ ماقي "صدر الشريعة"9. 


(قولة: لأنّ الفرْقَ صحيحٌ؛ إذ يكرت إل) عبارة "صدر الشّريعة": ((لأن الشَرْق الصّحيح: أن 

يكوت إل)). 

)١(‏ في ”ر" و”7" و"ب” و"م": ((صحيح))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "شرح الوقاية". وانظر "تقريرات 
الرافعي" رحمه الله تعالى . 

)١(‏ في "ب" و"م": ((إذ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "شرح الوقاية". 

(5) وهو لَه عليه الصلاة والسلام مَنْ فرق بين والدٍ وولده وأخ وأخيى وتقدّم تخريجه 718/15. 

(4) الواو ليست في "الأصل" وكر". 

(ه) في "الأصل": ((كتابتهع). 

() في "الأصل" و"ر": ((سَهْلٌ))؛ وما أثبتناه من باقي النسخ؛ وهو موافق لما في "التكملة" ‏ المقولة [714:5] قوله: 
وو كذا الحكمْ لو كاتب). 

() المتقدم في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين لسلس ---د .4ه لس سد قسممالمعاملات 


أو رَهنَهاء أو آجَرّهاء أو رَوحَهاء نُمَّ اقّعاهُ) فيبْتْ نسب وترَّدٌ هذه التَصرّفات» 
بخلاف الإعتاق كما مر"2. (باعٌ أحد التوأمين لوو يعيئ: عَلِقَا وؤلدا (عنده 
وأعتقهُ الشري» م ادعَى البائع) لول والعتر يبت نسبُهماء وبَطل عِنْقْ الْشري) بأمٍْ 
فوقَةُ وهو ريه الأصل؛ لأنْهما عَلِقا في مِلْكِد حتى لو اشتراها حُيْلَى ا 


ممم (قوكة يع: عَلِقَا) مُحرَرُةُ قولة: ((حتى”"» لو اشتراها حبلى)». 

اليه (قولة: 5 ثم ادعَى البائعغ الولد) أن دِغْوة 5 البائع صّحَن في الذي لم يبعْةُ؛ لمصادّفة 
العغلوق والدغوى مِلَْكَهُ فِيَبْتْ نُسَية ومن ضرورته بوت الآعتره لأتهما بن ماء واحارء فيَارمُ 
بُطْلانُ عِيّْق الُشري. مخلاف'" ما إذا كان الولَدُ واحد وقامةُ في "الريل "0 

08009 (قولة: وهو خْرَيةُ الأصلل) أي: القابعة بأصلٍ الخلقة وأمًا خْرّيّة الإعناق 
فعارضة. 03 /| 

20500 (قولة: لأنهما عَلِقَا في يلك بخلاف ما إذا كان الوَلَدُ واحداً حيث لا يطل 
فيه إعتاق المُشزي؛ لأنّه لو بَطَلّ فيه فيه بَطّا لّ مقطوداً لأحل حَقّ الدعْوةٍ للبائع وأنه لا يَحُونُ 


وهنا تبت( “ ريني الذي لم َعم تتعاذى إلى الآسره وكدم بن شيء يس حيطا 


و ينبت مَقصُودأء " الال 
لي (قولةُ: لوا شتراها) أي: البائع» وقولة: ««خبلى»» وجاءت بهما لأكثر 
من ستتّين» 0 انو 


(1) صا عه _وما بعدها "در". 

(5) ((حتى)) ليست في "7" و"ب" وكم". 

(5) في هامش "ر": ((قوله: ((عفلاف إل)) أي: فإنه لا ييطل البيع ولا العتق اه)) 
(4) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ع مم 

(ه) في "ب" و"م”: ((تشبت))» وكذا ف "العيي". 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 2187/75 


4 


الجزء السابع عشر مسمتحح تنيت 0313 بتس تسد “بان دعوى السب 
م يطل تق لأنها وغوةٌ تُحرير فتَقتَصرن 'عيي' وغيرةُ. وَرَمَ به "المصنف"» 20 
قال2"0: ((وحيلة إسقاط دَعُوى! ' البائع: أن يقر رّ البائع أن أبن عبدو فلان» فلا 7 نَصِحٌّ 


(قوله: لم يَبِطلٌ) قال "الأكمل": ((ونوقض .ما إذا اشترى رجلٌ أحد توأمّين 
واشترى أبوةٌ الع فادّعَى أحدهما الذي في يدو يانه :ابكة يمدت مهما مها ويفيقناك 
4 2 577 0 1 معطي ار ا 
ع9 ولم تقتصر الذغوى. وأحيب: بأن ذلك لموجبٍ آخرء وهو أن المدّعي” ؛: إن كان 


50 


هو" الأب فالابنُ قد مَلكَ أحاف وإِنْ 06 هو الابنّ فالأبُ قد مَل حافِدهُ فيَعيق. 

ولو وَلَدَتْ تَوأمين 0 أحتهماء تم ادّعَى أبو الجاع الولدينٍ وكَدَباهُ ‏ أي: ابنه 
البائع» والمشيري مارت ا وَلَدهِ اقيم تبت يما وَعَنَقَ ل الذي في يد د البائع» 
ولا يَعتِقُ اليعٌ؛ لما فيه من إبطال مِلَكهِ الظاهرء بخلاف النَسَبِء لأنه لا ضَرْرٌ فيه. 

والفرْق بنَهُ وبينَ البائع إذا كان هو الْمدّعي: أن النَسَب تبت في دَغوى البائع بعُلُوق 5 
مِلْكه وهنا حُحَةٌ الأب أ" شْيْهة: (زأنت ومالك لأبييك))”" تَظهَرُ في مال ابه البائع 
فقط))» وعامُهٌ في نسحة "السائحاني" عر ن "للقدسي". 

انوي (قولة: لأنها دوه تحرير) لعدم العُلوق في مِلْكِه. 

(قولة: فتَقتَصُِ) بخلاف المسألة الأولىء وهو ما إذا كان العُلُوقْ في مِلْكِهِ 
حيث يُعتِقان جميعاً؛ لما ذُكِرَ أنها دِعْوةٌ استيلادٍ فتَستَدُء ومن ضَرُورتهِ عِنْقُهما بطريق أنهما 
حرا الأصلي» فين أله باغ حر " 1 


ل 

)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب /ق ٠١١‏ أبب باختصار. 
(0) في 'د": ((دعوة»). 

(7) ((جميعا)) ليست في "ب" و"م". 

(4) ((أن المدعي)) ليست في "ب" و"م" 

(5) ((هو)) ليست في "ب" و"م". 

(7) ((أن)) ليست في "الأصل" وار "و" 

(70) تقدم تخريجه 541/٠١‏ ومرّ ذكرة 51/117 

(8) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى التسب 1857,35. 


حاشية ابن عايدين اناس -ه68هه الل د مت قسم المعاملات 


ل ارركم 


أبداء "بحتبى")). وقد فاده بقوله'": (قال) عمرُو (لصي معدم أو مع غيروه عيي” ': (هو 
ابن زيي) الغائب ركم © قال: هو ابي م يكن ابن أبداً (وإن» وَصيِةٌ (حَحَدَ زيدٌ ينونه 


0 


خلافاً لهما؛ لأنّ التسّب لا يَحبَمِلٌ النقض بعد ُبُوتِه حتى لو صَدَقَهُ بعد تكذيه صم 


لمم (قولة: أبدأ) أي: وإن حَحَّدَ العبد. 

84 (قولَهُ: خلافاً لهما) هما قالا: إذا حَحَّدَ زيذ بْنوَنَهُ فهو ابنٌ للمُقَِرٌ9» وإذا 
صَدَقَهُ زيدٌ أو يدر تَصْدِيقَهُ ولا تَكْذِيئهُ 0 تَصرث دِعُوة المقي” عندهي "ذرر"20, 

مكحم (قولة: بعد وته) وهنا بت مِن جهة الم لمق له. 

الهحايقة (قولة: : حتى لو صَدَقَةُ) أي: صَدَق ال ل لق وق التفريع ات وعبارةٌ "الدرر”9©: 
(زوله ‏ أي: ل ل أي يا -: أن السب لا يَحتَمِل الَفْض بعد بوت والإقرارٌ عله لا يَرَدٌ بالرّةٌ 
حَقُ الْقرَ له حتى لو" صَدَقَهُ بعد التكذيب يَثبْتُْ النَسَبْ منهء وأيضا تَعلّقَ به 


(قولة: وف التّفريع مَاء إلى لا يحفى أله يتفرع على عدم احتماله النَقْضّ بعد بوت صِحَّةٌ 
تصديق الْقَر له الْقِرّ بعد تَكِيبهِ له في إقراره يبّقائه وعدم انتقاضيه بالرّقٌ فكأله ل يُوجَدُ رك بخلاف ما 


إذا رد إقرارَةٌ بالمال مثلاً نم صَدَقَهُ فإنه لا ييح تَصْديقَهُ فيه؛ لبُطلانه بالرد. 


)١(‏ أي: المصنفء وانظر "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ؟/ق ٠١١‏ /ب بتصرف. 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى السب ١57/7‏ بتصرف. 

5 في "د": ((نعم)) بدل ((ثم))» وهو تحريف. 

(4) عبارة "الدرر": ((ابنٌ المولى)). 

(ه) في "ر" و"7": ((لم يصح)) بالثاة التحتية. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ؟97/7د” 7‏ لول 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 889/59 

(8) في "ب" و"م": ((إذا): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "الدرر". 

(9) في "ب" و"م": ((ولو)) بدل ((حتى لر)). 


الجزء السابع عشر تت 88هم ل - يب دعوى التنسب 


ولذا لو قال لصي: هذا الولَهُ يني» َم قال: ليس مني لا يعح ليه لأنه بعاد الإقرار 


به لا يفي بِالنشي» فلا حاجة إلى الإقرار به ثانياً. ولا سّهوَ في عبارة "العمادي" 
- كما رَعَمَُ "مدلا عحسرو”29 - كما أَفادَمُ "الشرنبلال"0, ا 


الا ا افا اود ل ا 
فقث (قولة: لايد ني بالنغرم وهل ذا دَق الابن» ما بغير”" تصد 


سه لكو" إذا :4 يُصدَقُهُ الابنٌ تم صدَقهُ تثبت” البنوة؛ لأنّ إقرارٌ الأب لم بعلا ل بعدم 
ام 


تصطديق فلا يت 


٠.‏ لق موكلام 


تصديق الابن» "فصولين 

قال جامغهالفقير محمد الينطار 7: ووو" أن أن هذه الْقُولة” " مشطُوب عليهاء فتلم). 

الوسية (قوله: ف عبارة "العمادي") عبارة: ((هذا الولّدُ ليس منيء ” نم قال: : هو يني 
صم إِذْ باقرارو بِأنّه منه نَبْتَ نَسبَهُ فلا يَصِحٌ نَيُه))» ففيها سَهْرٌ كما قال "مسلا خسرو"؛ 
أله ليس في العبارة : سبق الإقرار على النفي اه. كذا في الفامش. 

1855 (قولة: لوعن كين بطي وقولة: (ركما أفادة)'" مني للنفي0". 


.705/19 "الدرر والغرر": كتاب الدعوى  باب دعوى النسب  فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستفجار‎ 0١ 

"55/9 "الشرنبلالية": كتاب الدعوى . باب دعوى النسب  فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستتجار‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ 

(9) في "ب" و"م": ((أما بمضي)). وهو نخطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصحيح الموافق لعبارة "جامع 
الفصولين"؛ وقد أشار إليه مصحّحا "ب" و"م" 

(4) ((لككن)) ليست في "ب" وكم". 

(د) في "ب" وكم": ((ثبتت)). 

)3( "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به وف آغصره التناقض في 
النسب ١١4/١‏ بتصرف. 

(7) ((الفقير محمد البيطار)) من "ر". 

(8) الواو ليست في "1" واب" و"م". 

(ة) في "7" و'ب" و"م": «القولة)). 

0٠١‏ في "ر": ((كما أفاده كذلك)) بريادة: (ركذلك)). 

": «للمنفي)). 


حاشية ابن عابدين 53454 قسم المعاملات 


وهذا إذا صَدَقهُ لابن و” أمَا بدُونِهِ فلاء إلا إذا عاد الابنُ إلى التصديق؛ لبقناء إقرار 
الأبيء ولو أَنْكَرَ الأب الإقرانٌ فبَرهَنَ عليه لابن قبل وأمّا الإقرارٌ 3 وه فلا يُقبّلٌ؛ 
أنه إقرارٌ على الغير. 

(فروغ)*” 

لو قال: ات ا ادعَى أنه وارنك وييّنَ جهة الإرث صم إذ التساقض 


ف السب عَفْوٌ ولو اذَعَى بوه العَمّ لم يَصِحّ 0000 


قال في لفامش: ((وهو عدم السَّهْقِ ونَصّة: والذي يَظهَمُ لي”" أن اللفْة الثالفة 
- وهي قولَةُ: هو مني صّعٌ - ليس له فائدةٌ في تُبُوت عِيِحُّة النّسَب؛ لألّه بعد الإقرار به أو 


لاي يََفِي بالنفي» فلا يُحتَاج إلى الإقرار به بعدة فَليْتَأمٌلَ)). 
.480 (قوله: إذ التناقضث إخ) ذَكْرَ في "الدُرر”* في فصل الاستشراء فوائد يني فراجعها. 


(قولٌ "الشارح” : وهذا إذا صَلَقَهُ الاب نْ إل) لا حاجة إليه؛ لأنّ الكلامٌ في صِحَة الإقرار بالنسبة لحر لا ار له. 

(قولٌ "الشارح": ولو ادَعَى بِنرّة العَمّ ل يْصِحَّ ما م يذَكْرٍ اسم ابد وكذا يُشتَرطٌ وِكُرُ نسب 
لحن ففي "البّازيّة' من الفصل العاشر: ((وإن اذَعَى بره العم فمع ذكر الخد يَلرَمُ ذِكرٌ الأبو والأمٌ إلى 
اكد اه وتحؤةُ في "الخلاصة" مِن الفصل العاشرء و"نور العين" من الفصل المادس. وبهذا أَفَى في 
"للْهديّة" كما هو مَذَكُورٌ في الجزء الرّابع. 


)١(‏ الواو ليست في "د". 

5 ف "د": ««ضرع)). 

صم ف "الأصل" و"ر": ((ي)) بدل («لي)). 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار 
01, وقال ف آخحر هذه الفوائد: ((وهذا نظائر ذكرت ف "العمادية" وغيرها)). 


(ه) في "م": ((جمعة))» وهو خطأ. 


الجزء ال ابع عشر دوه باب دعوى النسب 


ما م يُذكر اسم ابد 0100-7 ؤ 1[ 1[ 1110110101 


راحو (قولة: نسل اَن بمخلاف لَه فإنها نص بلا ذِكْر اد كما في "الشرر'”. 

واعلَمْ أن مَعُوى الأَخرَّة ونحوها مِمَّا لو أَقَنَّ به الْتَحَى عليه لا يَلرَمْهُ لا نَسمَمْ 
ما لم يدع قِبلَهُ مالآ قال في "الولوالجيّة'”": ((ولو ادعَى أنه أخوةٌ لأبوّيه فحَحَدَ فإن القاضيّ 
يسالُ: لَك وبلَهُ بيراث تَدّعيه أو تَفَقةه أو حَقّ مِن الحقُوق الي لا يُقَدَرُ على أَخْذِها إلا 
بإثبات النسّب؟ فإِنْ كان كذلك يَقبْلُ القاضي بينَها'» على إثبات النَسّبء وإلا فلا خصومة 
بينهما؛ لأنه إذا لم يَدّعِ مالاً لم يَدّع حَقَاً؛ لأنّ الأَحْوَةٌ الُحاوَرَةٌ بينَ الأحوين في المُلْب 
أو الرّجم. ولو ادى أله أبوه وأدَكرَ هبيه يقب وكذا عكسة وإنا ل يَدَع وَِلَهُحََاه لله لو قي 
به ص فَيَسَصِبُ حَصْماء وهذا لأنه يَتَحِي حَقَاء فإنّ الابنّ يَدَعِي حَقَّ الانتساب إليهه 
والأب يَدَعِي وحُوبَ الاتتساب إلى نفسيه شرعاًء وقال عليه الضّلاةُ والسّلام: ««مّن اتتَسَبّ 
إلى غير أبي أو انتَمى 0 إلى غير مواليه فعليه لمن الله والملائكة والقاس أجمعين»” )) اه مُلخصأء 


(1) في "م": ((قسم))» وهو خطاً. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيدا ع والاستتجار 
0 نقلاً عن "العمادية". 

(8) "الولوالجية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس في دعوى النسب وغير ذلك 770/4 


(5) في ار : ((بينة)). 
(د) في "الأصل" و"ر": ((واتتمى)) بالواوء وكذا في "الولوالجية» وني "7": ((وانتهى))؛ وما أثيتناه من "ب" و"م” مواق 
لروايات الحديث الآنية في التخريج. 
(5) روى وُعْيب بن خالد وان أبي الضيفي حاَئنا عبد الله بن عثمان بن فيِمٍ عن سعيدٍ بن حر عن ابن عباس رضي ا 
عنهما قال رسول الله : ((من التَسْب إلى غير أبيهه أو وى غم مَوَاليهه د 
أخرجه ابن مِاجَهٌ (5505) في الحدودء باب من اذى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» وأحمد في "المسند" 


ذاش واللابكة والنس أَحْمَين)). 


وابنُ أبي شيبة في "المصنف” 28/5 وأبر يعلى (75140)) وابنُ حِبَّانَ كما في "الإحسان" (417): 
والطبراني ف "الكبير” (17475): وني "الأوسط" (257).: والضياء في "المحتارة" (577-719): وابسن قانع في 


"معجم الصحاية" (307). 2 


-حاث 


شية ابن عابدين تدا 8هه ست سس د قسمالمعاملات 


وروى أبو نضر ومحمد بن يوسف وأُسّد بن موسى وأبو الوليسد الطبالسي عن عبد الحميد عن شهر بن 
حَوْشْب قال: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما قال رسول الله ي: ((أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غييرٌ 
مواليه الذيرح اعتقوه فإنّ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا يُقبل منه صَرْففٌ ولا عَدْلُ)). 

أخرجه أحمد اد والدارمِي تذيف لله والطبراني في "الكبير" 03031). 

وروى أبو مُعاويّة ووكيع وسُفبان وبجرير وحفص وابِنُ مير وعلي بن مُسهر ويعلى وغيرهم حدثنا الأعمش 
عن إبراهيمٌ المي عن أبيه قال: خخطبنا علي 
كتاب الله وهذه الصّحيفة ‏ قال: وصحيفة 
الحرَاحَاتٍ))؛ وفيها: قال اللبِي ة: ((ومن اذَعَى إلى غير أبيه أو الَمَى إلى غير مَوَِهِ فعليه لعن الله والملايكَةٍ 
والناس أجمعين لا يقبّل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلا)). 

أخرجه البخاري )١470(‏ اف أبواب فضائل المدينة باب حرم المدينة؛ و(7177) في الزية والموادعة باب 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم» و(5119) باب إثم من عاهد ثم غدر» و(هه307) في الفرائض 
باب إن من تبرأ من مواليه» ومسلم )١570(‏ في الحجء باب فضل المدينة ودعاء النبي يل فيها بالبركة» وف العسق 
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» وأبو داود (0؟) في المناسك باب في نحريم المدينة» والتَرمِذِي (117) في 
الولاء والمبة باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه؛ والنُسائيُ في "الكبرى" (4117): وأحمد 
0 و155ء وفي "السنة" :.)١١38(‏ وعبدٌ الرزاق في "المضف" (17709). وابن أبي شيبة في "المصنف" 


أبي طالب رضي الله عنه فقال: مَنْ رَعَمَ أن عندنا شيئا لقره إلا 


8 في قراب سَيفِه- فقد كدب فيها: ((أسنانُ الإبل وأشياء من 


/هة ؟؛ وأبو يعلى (777) و(97؟) و(448)» وأبو عوانة في "مسنده" (4815 -4815). وابنُ حِّان لي 
"صحيحه" كما في "الإحسان" (57/15) و(57107) والدارقطين ف "العلل" 2154/4 وأبو نعيم في "المستخرج" 
(71075) و(5174)» و"الحلية" 5١5/4‏ و7١1»‏ واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (189١)؛‏ والبيهقي في 
"الكبرى" ١97/8‏ و197/4 و15/94. 

قال النزمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن علي نه عن الني ل. 

وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سُوّيد عن علي كد ثخره. 

أخحرجه النسائي في "الكبرى" (47177)» وأحمد في "المسند" »151/١‏ وفي "فضائل الصحابة" (4١؟١):‏ 
وأبو نعيم ف "الحلية” 4 عن ندر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سْوّيد قال: 
قيل لعلي: إن رسول الله يي حصّكم بشيء دون الناس عامة! قال: ((ما خصّنا رسولٌ الله ي...)) 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: ذكر أبي الحارث بن سسُوَيد فعظَمَ شأنه» وذكره بخيرء وقال: ما بالكوفة أجودُ 
إسنادا منه. حدئنا إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي , بن أبي طالب كرّم الله وجهه عن النبي يل» 
قال: وسمعت أببي يقول: ما بقي أحدٌ يُحدّث بهذه الأحاديث غيري وغيرٌ ابن معين. 

ذكره بعقب أحاديث الأعمش عن إبراهيم عن الحارث» والحديث صحيح متفق عليه. 

قال الدارقطين في "العلل" ١34/4‏ (سؤال: :)48١‏ والمحفوظ قول الثوري ومن تابعه. - 


الجزء السابع عشر عم باب دعوى النسب 


ولو بَرَهَنَ أنه أَقَرَ أني ابنه ؛ لثبوت النسّبب بإقرارو ولا تَسمّمُ إلآ على طم 


هو ؤارية: أو دائن أو ديول واه من ج عفر 4ع نوا اميعاء يعو دليائه ماع ورجعا امو ين ميو 2 لاد 2 


وثقاثة فها وفي "ليرارية”©. 
وى (قولة: أني ابئة) مُكرَرٌ مع فوته يا 
مطلب: لا تسمَعٌ إلا على خم هو وارث أو دائنٌ أو مَديُونُ أو مُوصّى له" 
0800 (قولة: ولا ممع أي: بين الإرث كما في "الفصولين"9, 
ركنم (قولة: أر دين انظ ما صُورة؟ ولعلّ صُورة: أن يدعي ينا على الَلِتٍِ 
ويُنصِب له القاضبي من يُثبت في وَْهِهِ َي فحيتمظٍ يَصِيرُ حَصْماً مدعي الإرْشء ومثلٌ 
ذلك يقال فى ف الموصّى له از 


(قولةٌ: انظَرْ ما صُورتُة؟ ولعلٌ صُورتهُ إل الأظهَرٌ في التصوير: أن الوارث إذا حَضَرٌ وادّعَى أنه 
وارثُ بعد إثباتب الّائن دَْنهُ وامُوصّى له الوصيّهٌ بوَْهِ شرعي» وادعَى ما يُفِيِدُ سُقُوط الَيْنِ وبُطلات 
الوصيّة كأدائه ورُجُوعِهٍ عنهاء فأَنكَرَ كَونَهُ وارثاً وأنّ مُحَاصََهُ غيرٌ صحيحة يصِح إثبانهُ السب في 
وَجْههماء فَترَجّهُ عليهما عْصُومتهُ ما يطل دَعوى الدَيْنٍ والوصيّة أي: يُقَالُ في تصويرهما: إذا حَضَرٌ 
شخص وَادُعَى دَيْناً على الَيْسٍِ أو وصيَّةٌ من وبل وأحضْرّ معّه شخصاً زاعماً أنه وارثه يح إلبانتُ 
ورائِه في وَجْه الْدّعي؛ للحَحَقَ نيابت عن الَيْتِ في إثبات الدَيْنِ أو الوصيّةِ عليه. 


5 ون الباب عن سعد بن أبي وقاص؛ وأبي بَكرَة وأبي ذرء وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمروء وأبي أمامة؛ 
وعمرو بن خارجة؛ وجابر بن عبد الله والبراء» وزيد بن أرقمء وأبي رافع وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

)١(‏ انظر "البزازية": كناب الدعوى ‏ الفصل العاشر في النسب والإارث 85/5 زهامش "الفتاوى المندية'). 

(9) ص وهم وه "در". 

(؟) هذا المطلب من "الأصل” وار". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورثة والدَّيْن ف التركة إل ؟//0. 


حاشية ابن عابدين 4ه قسم المعاملات 


أو مُوصّى له. ولو أحضرٌ رجلاً لَدَعِيَّ عليه حَمَاً لأبيه وهو مُقِرٌ به أو لا فله إثباتُ 
سب بالبيّةٍ عند القاضي بحر ذلك الرّحل. ولو اذعَى رثا عن أبيه فلو كر به أُمِرَ 
باقع إليهء ولا يكونُ قضاءً على الأب حتّى لو جاءً حي َحْذهُ مِن الدّافع» والدّافمٌ 
على الابن» ولو أَنكَرَ قيل للابن: بَرَهِنْ على موت أبيك وأنّكَ وارثّفُ ولاعين» 
والصّحيمٌ تَحليفهُ على العِلّم بأنه ابنْ فلان» وأنّه مات» ثم يكلف الابنُ بالبيّدة”© 
بذلك؛ وتمامُهٌ في "جامع الفصولين" من الفصل السّابع والعشرين”". 11000 

440١‏ (قولةُ: أو مُوصّى له) أو الوصيٌ "برَازيّة'”". كذا في الهامش. 

.م (قول: فلو قر أي: الْتَعَى عليه. وقولة: ((به)) أي: بالبئرَة وبالمورُوث. 

.4م (قولهُ: ولو أَنَكر) أي: المْدَعَى عليه. 

م.م (قولة: تَحليفه) أي: المنكر. 

لمم (قوله: على الهلم) أي: على في العم بان يفول وال لا أعلم أنه ابن 
فلان إلح. 

ّْ .04.4 (قول: بأنّهِ ابن فلان) الظَاهرٌ: أنّ تَحليفهُ على أنّه ليس بابن فلان إِنّما هو إذا 

أَثْبَتَ المدّعي الموت» وإلاّ فلا فائدة في تَحليفِه إلا على عدم العِلَم بالموت» تال 

ممم (قوله: بذلك) أي: بالمال الذي نكر أيضاً. 

04م (قولة: السسّابع والعشرِينَ) صواب: الفصل الثامن والعشرين. 

كذا في الهامش. قهواب 


: في "د": ((للبينة))» وفي "و": ((البينة»).‎ )1١( 

(؟) بل في الفصل الثامن والعشرين كما ب المقولة 471 :]78٠‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل النامن والعثرون ف 
مسائل الزكة والورثة والدين في الزكة إلخ 71/9 

(”) "البرازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة النصم والتناقض والدفع 5/5 © (هامش "الفتاوى الحندية"). 


الجزء السابع عشر ع تخت و حبسي 895 ليختت ناك ذعوق الست 


(ولو كان) العبّي (مع مسلم وكافرء فقال المسلمٌ: هو عبديء وقال الكافرٌ: هو ابي 
فهو ابن الكافر)؛ ليله الخُرَيّة حالاً والإسلامَ مَآلآَ لك" جَرَمَ "ابن الكمال": 


رمعم (قولة: وقال الكافرٌ: هو ابي) و” قال في "شرح الملتقى”": ((وهذا إذا 
ادعْياهُ معاء فلو سَبَّقَ دَعْوى المسلم كان عبداً له» ولو اذّعيا البنُوّةَ كان ابناً للمسلم؛ إِذٍ 
لضام سبو بن السلم قضائ"» بإسلايه». ا 

م (قولة: والإسلام مآلا طهر لظَهُورٍ دلائل” التوحيدٍ لكل عاقل» وف العكس 
يبت الإسلامُ بع ولا يَحصّل له لحري 0 الجر عن تحصيلهاء و 

رم حمل (قوله: لكن جَرَمَ إلخ) فيه: أنه لا عبرةَ للدّار مع وُحودٍ أحد الأبوين» "ل" 
كذا في الحامش2. 1 ْ 

قلت: يُحَالِفَهُ ما ذَكَرُوا في اللّقيط: لو ادّعاهُ ذمّئ” ينبت نَسَبّةُ منهه وهو مسلمٌ تَبَعاً 
للدار» وقَدّمناة”" في كتابو” © عن "الولوالية"007, 


)١١‏ ((لكن)) ليست ف "و". 

(؟) الواو ليست في "ب" و"م" 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 169/75 (هامش "بجمع الأنهر") 

(5) عبارة "ر": ((إذا ارتضى بنسبه من المسلم قضى)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((دليل))» وما أثبتاه من "7" وب" و”"م” هو الموافق لعبارة "الدرر". 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ؟/7515. 

(7) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى التسب 7*3 

(8) (ركذا في الحامش)) من "ر". 

(9) في "7" و"ب": (إزمن))» وهو تحريفٌ وخطأًء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"م" هو الصُوابُ الموافق لا ف 
"الولوالحية"؛ إذ النقل عنها 

)٠١(‏ جاء في "التكملة" ‏ المقولة 40 779] قوله: ((لكنٌ بن الكمال" بأنّه يكوثٌ مسلماً» بلفظ ((وتقدم)؛ 
وانظر 7070/1 "در" وما بعدهاء وليس ف هذا الموضع تقل عن "الولوالجية". 

)١١(‏ أي: في كتاب اللقيط. 

.53 14/5 "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة  الفصل الأول فيما يضمن الملتقط وفيما لا يضمنء إلى آخره‎ )١١( 


ا 


حافية ابن عابؤيق: ٠‏ سنسسينت :ة شنتلنسسيت, ,قله النائلات 


((بأنه يكوث تتدلما؛ لذن لمهم ك2 دار الإسلام””))؛ وَعَراهُ 3-3 "التحفة"00 
1 و5 1 
فليحفظ. (قال زوج امرأةٍ لصبي معهما: هو ابئي مِن غيرها وقالت: هو ابئ من غيرو 


فهو ابنهما) إن اذَّعَيا معاء وإلاّ ففيه تَفصيلٌ» "ابن كمال". وهذا (لو غير مُعبّن وإلآ 
بأنْ كان مُعبّراً (فهو لِمّن صَدَقَه لأنّ قِيامَ أيديهما وفراشهما يُفِيدُ أنه منهما. 520-05 


(45 080 (قولةُ: بأنه يكون مسلماً) أي: وابناً للكافر. 

84 (قولهُ: معهما) أي: في يدهما. احتَرّرَ به عَمَا لو كان في يد أحدهما. قال في 
"الناترخائّة”: ((وإن كان الوَلّدُ في يد الرّوحٍ أو يد المرأةٍ فالقولٌ للرّوج فيهما)). «اقه»«اس 

وقَيّدَ باسنا كل منهما الوَلّدَ إلى غير صاحبه لما فيها أيضاً عن "المنتقى": ((صبيٌ ف 
يدي" رحل وامرأة» قالت المرأة: هذا ابي من هذا الرّحل» وقال: ابي من غبزها يكوثٌ ابن 
الرّحل ولا يكون للمرأق فإن حاءَت بامرأةٍ سَهِدَتْ على ولادتها ِيَاهُ كان ابتها منهء 
وكاتت زوحتّهُ بهذه الشّهادة. إن كان في 58 وادّعاه؛ وادٌّعَتٍ امرأثةُ أنه ابنها نه 
شهدت امرأة"» على الولادةٍ لا يكوث ابنها منه بل ابنهُ؛ لأله في ييوع). 

1 واحترّرٌ عمًا فيها أيضاً: ((صبيٌ في يد رحل لا يَدعِيهِ أقامَت امرأة أله ابنها وَدنهُ ولم نَسَمٌ 
أباك» وأقامَ جل أله ولد في فراشيه ولم يسم مه يُحعَل ابه ين هذه المرأقه ولا يعي لير حي 
باليدٍ كما لو اذّعَاهُ رجلان وهو في يد أحيهما فإنه يُقَضَّى لذي اليد)). 

:د ٠4م‏ (قولةُ: لأنّ) تعليلٌ للمسألةٍ الأولى» فكان الأولى تقددمَهُ على قوله: ((وإلآً)». 


)١(‏ في هامش "ر": (كتب "ط" هنا: قوله: (لأنّ حكمّه حك دار الإسلام) فيه: أنه لا عبرة للذّار بعد وجود أحد الأبرين» 
اه "ح"؛ قال في "المنح": فلو كانت دعوهما دعوة النرةٍ تسل أزْل ا للإسلام؛ وهو أوفر النظرين اهء وكتب 
عاب [أي: ابن عابدين رحمه ا لله] على طرته: قلت: يخالفه ما قالوه في اللقيط: لو ادّعاه ذميّ ينبت نسبَةُ منه وهو 
مسلٌ» وعلله "الولوابحي" بتبعيّة الدار» وأله ليس من ضرورة تبُوتِ نسبه منه كوئهُ مسلماء تأمل اه)). 

(؟) انظر "تحفة الفقهاء": كتاب اللقيط واللقطة ‏ حكم الإسلام 4/7 هلا 

م في "7" و'ب" و"م": ((يد)). 

(4) في "ب" و"م": («المرأة»). 
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(ولو وَلَدَتْ أمَهٌ اشتراهاء فاستجِقت غَرِمَ الأب قَيْمة الولح يوم الْحُضُومةٍ؛ لأنه 
يوم الع (وهو حر لأله مَغرُورٌ. وَالَفرُورُ: مَن يَطَأ امرأةً مُعتيداً على مِلْكٍ يعين 
أو نكاحء فيَلِدُ ينه نُمَ تُسنَحَق. فلذا قال: (وكذام الحكمٌ ولو مَلَكّها بسبب 
لعن "ا بير اف لعن ".ركنا او ار باعل اليدقي ورد نه 
ثم استجقّت) غَرِمَ ويْمة ولَدِوِ (فإنا مات الولَدُ قبل الخُصُومة فلا شيءَ على أبيو) 
لعدم انع كما 2 11711117111 


حلم (قولة: ولو وَلَدَتْ أمّة) أي: مِن المشتزي واذعن الول اسمره. 

(قولة: يوم الْخصُومة) أي: يوم" القَضاء كما في "الشُربَلائيّة"”*. وإليه يشير 
52000002 [ 

04.01 (قولة: أيّ سببي كان) كيدل أحرةٍ دار وكهبّة وصَدققٍ ووصبَّة إلآ أن 
ور لا رع نما من في اللا كما في "أبي السعود"0. 

1 (قولة: عَم يمه" وَلّدِو أي: وبرج" بذلك على احبر كما مر" في 


آخير باب الرابئحة. 


)0١‏ ف "و": («بأي»). 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١37/5‏ بتصرف. 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

و"م”: ((أني: لا يوم))» وما أثبتناه من "الأصل" و'ر" و"7" هو الموافق لما في "الشرنبلالية”. 
(ه) انظر "الشرنبلالية”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 5517/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


(4) في "ب 


60 "فتح المعين": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى التسب 155/75 

(9) في "الأصل" و"ر" و"7": ((غرم الأب قيمة)» وما أنبتناه من "ب" و"م” هو الموافق لنسخ "الدر" الي بين أيدينا. 
(8) في "ب" و"م”: (رأي: ولا يرجع) بالنفي: وهو خطأًء وما أثتناه من بقيِّ سخ هو الموافق لا مر آخبر المرليحة. 
١4/١١ )9(‏ "در"؛ وانظر تعليقنا المتقدم هناك رقم .)١(‏ 


حاشية ابن عابدين د قسم المعاملات 


(وإرنُُ لم لأنه حُرُ الأصل في حَمَبِ فيَرثهُ (فإنا قمَلَُ أبوهُ أو غيره) وقَبْضَ الأب من 
ييه َدْرَ مت عَم الأب ْنَم لمتحي كما لو كان حي ولو ل يَقبضْ شيا 
لا شيءً عليه» وإلّ بض قل لَرمَهُ درو 'عبي””" (ورَحَعَ بها) أي: بِالقِيْمةٍ في 
الصُورتين (ك) ما يَرحم ب مه ولو هالكة”" (على بائيها”) 0 


هوك (قولة: رن ولا يعرم شيئاً؛ لأ الإرنث ليس يوضر عن لوي فلا يوم 
مُقَاك لد تحمل سّلامة الإرْث كسلاميه. 

مم (قولة: بالقيّمة؟”) يعني: في صُورةٍ ققَل غير الأب أمَا إذا له الأب كيف 
يَرحعٌ بها عرِمٌ وهو ضما إتلانو؟! وقد صَرَّحَّ "الرّيلعي””"© بذلك» أي: بالرخوع ع سس ا 


مم و" 


َلَهُ غيرة وبعدمه بقثله. اه سُرُنبلاليّة 


وعلى هذا فقول "الشارح": ((قي الصورتين)) معناةُ: ف صورة قَبْضٍ الأب ين ديدي 
قَذْرَ قِيُمتف وصورة قَيْضِهِ أقلّ منهاء أو المرادُ صُورّتا الشّراء والرّواج كما نُقِلّعن 
"المقدسي". 


قال "السائحاني": ((قولة: في الصُورتّين أي: الشّراء والرُواج» ولا يُرحِعْ على الواهب 


والمتصدّق والموصي بشيء من قِيْمةِ الأولادء "مقدسي") اه. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الدعوى . باب دعوى النسب ١517/5‏ بتصرف. 
(؟) ((كما يرجع بشمنها ولو هالكة)) جميعُها من المئن في "و". 

(7) ((على بائعها)) من الشرح في "و". 

(4) في "ب" ركم": ر(فلا)). 

(0) في "ر": ((قوله: أي: بالقيمة)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعرى النسب 4/د 87 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى السب 2379© (هامش "الدرر والغرر"). 


جم ف "7" و"ب" وم ((دينه)) بالنون» وهو تصحيفٌ. 


الجزء السابع عشر مع ست 1:7 لمتكم ياب دعوى السب 


وكذا لو استولّدها الُشيري الثاني لكر إنما , يَرحع مُ اُشيري الأَوّلُ على لبائع الأول 

لمن فقط كما في "المواهب" وغيرها (لا برهم الذي أَحَذَه0' ينه المستحو؛ 

ِلَرُومِهِ باستيفاء مَناِها كما مر" في بابي الْرابَحةِ والاستحقاق مع مسائل التناقض» 

وغلئها م في مُفرقات لقضليا” ريحي ف قار" 0000 
«فروغ) 

اكد كاك لحف طك لد نه 1-00 


للفيقة (قولة: وكذا إخ) أي: فإنه يَرحع على الُشتري الأرّل بالكمَن وقيْمة الولد. 

ه٠8‏ (قولُ: مُنافِها) أي: لط 

٠م‏ (قولة: عَفْوٌ) في "الأشباه””': ((يعدَرُ الوارث والوصي والْتوَلّي للجَهْل)) اه. 
لعلّه بمَهْلِِ بها فعَلَهُ اورت والُوصي وامْوْلّيء وفي دَعُوى "الأنتروي" في التناقض: ((الْديُونُ 
بعد قضاء الي أو المتلعة" بعد أداء َل الع لو َرَت على طلاق لرُوج عل الع 
وبَرهَنَ على إبراء ادن يُقبََّ))» لكن نم 3 َقَلَ: ((أنه إذا اسَمهَلَ في قضاء الدين ْم ادَعَى 
الإبراءً لا يُسمَّع))» "سائحاني" : 

محلم (قولة: لا سمغ التطوى) أي يمن اله ين على امش 

لطا (قولة: على غَرِيمٍ مَيْسي) الظاهر: أنَّ المراد منه مَديوثُ ايت " 


حَمَوي”7. قحدؤلاً 


0 في "د": ((أحذ)). 

(؟) 78١/1١5‏ وما بعدها "در" وص ١47‏ - 1144 "در". 

(5) ص 8 - وما بعدها "در". 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [1089] قوله: ((نَمَ لو أُنَكْرَ إل)) وما بعدهاء وعند المقولة [28784] قوله: ((أنه 
يُسنْحقَة) وما يعلهك 

(5) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالت: الجمع والفرق ‏ أحكام الناسي صا 

(2) في "7" و"ب" و"م": ((والمختلعة)) بالوار 

(0) ((م)) ليست في "ب" وثم". 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 155/9 . 
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إلا إذا وَهَبّ حَميعٌ ماله لأحبي وسَلَمَهُ له فإنّها نُسمّعُ عليه؛ لكونه زائداً. لا يُجُورُ 
للمُدَعَى عليه الإنكارٌ مع عِلْيِهِ بالحقّ إلا في دَعوى العَيْب؛ بَرهِنَ فِيَتَمَكنَ من اليد 


2805 (قولة: إلا إذا وَهَب) استنناء مُنقطِعٌ؛ لأنّه ليس غَرعاً إلا إذا كان في" الَوُوبٍ 
ين فصوي وها كان مما ميهد "لخنوي”" لصا 

الكحمم (قولة: لكونه زائدً) عبارةٌ 0 : ((ذايي). 

للدي (قولة: لا يَخُورْ رُ للمُدَعَى عليه ا إلخ) قال بعض الفْصَلاءِ : يلحَقُ بهذا 
مدعي الاستحقاق للمبيع» ؛ فإنه يَُكِرُ الحَقَّ حتى يبت ليتَمَكنَ بن و على بائعه, 


1 


ولو قدلا يقن وأيضاً عام الركالة أو الوصاية وتُبُوتَهُ لا يكونٌ إلا على وَحْه الخحَصْمٍ 


م 


(قولة: وتوثة لا يكوث إلا على وَبْه الحَصْمٍ الحاحلي) ظاهِره الناقاة؛ لما يأني من اجتماع الإقرارٍ مع البيةٍ 
ي الوكالةٍ والوصايقه وحيث أُمكنَ إثبائهما معه لا يكو هنا داع لإتكار وعبارة '"فاضيعنان" ول كناب 
الدّعوى: ((ولو ادّعَى رحل أنه وص ات لا نسم دعواة إلا على وَجْهِ طم جاح وحخطكة وارث الب 
أو رجلٌ عليه للمَيْسه َيْنٌ أو رجحل أوصى له الت بوصيّة؛ لأنّ للمُوصّى - في الميراث فكان يعنرلة الوارش. 
وإنا أحضرٌ رجلاً له على ايت دين افوا فيه: قال بعضمهم: لا يكونٌ هذا الرّحلُ صما لمن يدعي أله وْصِيٌ 
النس؛ لأن الوَصِي لا يدعي قَبلهُ حَقا وينهم من قال: يكو عتَصْمء وهو الصّحِيح)) اه. والظَاهرٌ في دقع 
اناف أن يُقالَ: إن القَصْدَ بعبارتها هذه أنّ الوصاية كالركالة لا تت مُحرّدةٌ عن حُصُور لصب هذا هر 
الُحتررُ عنه بقولة: ((وَْهِ حصي جاحد)) ولا يُشفَرَط خُحُودُهُ لصِحَّةٍ الإثبات كما ذَكَرَُ نفسه في فصل 
لمكيل بالحعمُومق ف ((الحاحلي) في كلايه ليس فَيْدا احوازياء وحيك لايم ما قأَهُ بعضٌ المُضَلاه؛ ويَدكُ 
لذلك 1 ف الفصل السّادس من "تتمّة الفتاوى" في إثبات الوّكالة: ((إذا ادعَى أذ فلاناً وَكُلهُ يطلب 2 له 
بالكوفة وبَْضِبهِ والخُصُومة فيهه وجاءً بالبيّنة على الوكالة والُوَكلُ غائي ولم يُحضرٍ الوكيلٌ أحداً للشركل وَبَلَهُ 
حَقَّ فإنّ القاضي لا يُسمّحُ مِن شهُودهِ حتى يُحطيرٌ محَصْماً جاحداً ذلك أو مُق به» فحيتكلر يَسمَغْ)) اه. 
)١(‏ ((في)) ساقطة من "م" 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟/176. 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صء 16 نقلاٌ عن "خخزانة المفتين". 


الجزء السابع عشر سلس ست 88 بتتستتبب ست" يان دعوى السب 
وي الوصيّ إذا عَلِمّ بالديْن لا تَحليف مع البرهان إل في ثلاث: دعُوى دَيْن على مَيْسٍَ 


الجاحدٍ كما ذَكَرَهُ "قاضي حان””"2» فإن أَنكَرَ الْمدَعَى عليه ليكون ” ُبُوتُ الوكالة والوصايةٍ 


ناعاً صحيحاً يَجُوك فيُلحَقُ هذا أيضاً بهماء ويلح بالوصيّ أحدُ الوَرَْةِ إذا ادع عليه 
الذي فاته الو لقن يقي يْلرَمُ الكل مِن حِصِّدِ وإذا أَنَكرَ فَأَقِيِمَتٍ اص عليه يلزه بن 


ع رمرم 


حِصّيه وحِصّتهم؛ "حَمَويّ 
مطلب: لا تخليف مع البُرهان إلا في ثلاث0”© 

8 (قولة: دَغْوى دَيْن على مَيْسم) أَجمَعُوا على أذ مَن اذعَى دَيْناً على الَبْتِ يُحلْفُ 

9 03 ا 100 9 5 
بلا طْلَبٍِ وصي ووارث: بالل ما استوقيت ذَيْنكَ منه ولا من أحد أَذَاهُ عنه» وما قَبَضَهُ قابض» 
ولا أبرَاتَه ولا شيئاً ينه 15531 وما أَحَلْتَ به ولا بشيء() منه على أحارء ولا عندك ولا 

فقرله "خلا 5 

بشيء هينه رَهنا”6. "خيلا صة”". فلو حَكُمَ القاضي بالدَفع قبل الاستحلاف لم يَشدْ حُكْنُةُ 
ومَامُهُ في أوائلٍ دَعْوى "الحا مدية "0 مك00 ' في أوَّل كتابي الدّعُْوى تحت قول "الماتن لق 
((ويسألٌ القاضي الْدَعى عليه(" ' بعد صِحَّيها إلخ))» ومرَّتْ في كتاب القضاء""©, 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 70/1/59 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاري 479/75. 


(0) هذا المطلب من "الأصل” وكر". 


() في "ب" و"م": ((شيء)» وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"7" موافق لا ف "الحامدية", ومثله في "التكمئة" ‏ المقولة 
[7] قوله: ((دعوى دين على ميت))» وعبارة "الخلاصة”: ((ولا شيعاً منهع). 

(5) قوله: ((ولا عندك؛ ولا بشيء منه رهن)) لبس في مخطوطلة "الخلاصة” الي بين أيدينا. 

(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع ف اليمين قد 5 أ نقلا عن "أدب القاضي" للخصاف. 

(7) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 117/7 

(8) المقولة [/977810] قوله: ((وأَجمَعُوا)). 

(ة) ض 4984 "فر" 

0٠١‏ ف "الأصل" و"" و"ب" و"م' ': (للتجي)»؛ وما أثيتناه من "ر" موافق لما في أول كتاب الدعوى 


)1١(‏ المقولة [7444؟) قوله: ((القاضي يُحلفُ غريم النستو)). 


3230 


حاف ابن عائدين ٠‏ تي 3 


واستحقاق مَبيع» ودَعْوى آبق. الإقرارٌ لا يُحامِعْ 


امم (قولة: ودَعْوى آبق) لعل صُورتّها فيما إذا ادعَى على رحل أنّ هذا العِدَ عبدي 
أبَقَ بني» وأَقامَ بيْنة ةَ على أنه عبد فيُحلّفْ أيضا؛ لاحتمال أنه باعَهُ تأمّل. 

نُمَ ََِتُ في شرح هذا الشّرح"" نَقَلَ عن "الفح" هكذاء وعبارئة: ((قال في 
"الفتح”": يُحَلْفُ مدعي الآبق مع البيَّةِ: باللّهِ نه باق7" على مِلْكِكَ إلى الآن لم يََرُجْ 
بيبْعِ ولا مِبّوٍ ولا غيرها)) اه. ّْ 

(ه>.مى (قولة: الإقرارٌ لا يُحامعْ اليه لأنها لاقام إل على سُكِرء ذَكَرَ هذا الأصالّ في 
"الأشباه””؟) في كتاب الإقرار عن "الخايّة””*, واستتنى نه أربعَ مُسائلء وهي ما ميوى وى 
الآبِ» وكذا كرما قبله ن كتاب القضاء والشهادات” ول يَذَكْرٍ الخامسة بل زادً غيرهاء 
وعبارثة0/: رزلا سمغ اليه على مقر إل في وارش مقر بديْنٍ على السو ٠‏ فنقامُ اليه لتَمَدَي 
وف مُدَعى عليه قر بالوصاية فبرهَنَ الوصي» وق تت عا بالوكالة فيتبتها الوكيلٌ فعا 
للضّرر. رف الاستحقاق قبل اين به مع إقرار الْستحَقٌ عليه لمكن مسن الحُوعٍ على بائعو 
وفيما لو نخوصمٌ الأب بق عن المي خأو لا يَخرُجُ عن الحُصُومَة ولك تُقامُ البيّةٌ عليه مع 
إقراروء بخفلاف الوصيّ وأمين القاضي إذا قر حرج عن الْخُصُومة وفيما لو أَقرّ الوارت للمُوصّى 
له أنه ُسمَع اليه عليه مع إقرارم؛ وفبما لو آحرَ دا بها من رحل نم ين آحرٍ فأقامَ الأول 
لبن فإ كان الآجرُ”” حاضر 0 عليه البيّنةُ وإن كان يُقِر ما يُدَعَى)) اه مُلخصاء فهي سبخ. 


)١(‏ ل يتين لنا المرادُ منه. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الإباق 771/8 بتصرف. 

() في النسخ: ((أبق))» وما أثبتناه موافق لعبارة "الفح" و"التكملة" ‏ المقرلة [7781] قوله: ((ودعوى آبق)): 
(رباق على ملكك)). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ص١ 7٠‏ 

رد) "الخانية": كتاب الوكالة - فصل في التوكيل بالخصومة من غير رضا الخنصم ١ ١/5‏ 15. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) “الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١‏ 59/1717 

(/) عبارة "الأشياه": ((الآخر)) بالخاء المعجمة. 


الجزء السابع عشر ا باب دعوى النسب 


إلا في أربع: وكالقٍ» ووصايقء وإثبات دَيْنٍ على مَيْسٍ واستحقاق عَيْنٍ من مُشْتَر 
ودَعْوى الآبق. لا تحليفَ على حَقّ مَجهُول إلا في ميت: إذا انهم القاضي وصيً 
يتيم» ومُتويَ وقفيء وف رَهْنِ مَحهُولء ودَغوى سَرِقةه وعَصْبي وخييانة مُودَع. 
لا يُحلّفْ المدّعي إذا حَلَْفَ الْتَعَى عليه إلا في مسألةٍ في دَعْوى "البحر "2 قال: 
((وهي غريبة يَحَبُ حِفظّها))» "أشباه"”7. 

قلسُ: وهي ما لو قال اللَخصُوبُ منه: كانت قَِيْمَةٌ ثوبي مائقه 5500 


يححنهم (قولة: إل في أرب هي سبع كما في "الحَمَوِي"”"2 وَالْذَكُورٌ هنا خمسة. 

000 ل بك ا ع2 1 0 

080 (قولةُ: مِن مُشتر) فتقبّل البينة به مع إقرار المستحق عليه؛ ليُتمّكنَ من الرجوع 
على بائعهء كذا ذَكَر) في "الأشباه”””»» لكنْ مع إقراره كيف يكوث له الرّجُوغ؟! تأمّل. 

بخك .مم (قولة: وفي رَهْن مَجهُول) كتوب مثلا. 

امداق اد هيه 0 0 دعة رام وه 

تومي زقولة: يذعوى ”ابس كيل قوله: زوولة ترد مين على ملع)), 

807 (قولهُ: وهي ما لو قال إلخ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصلي0©. وكتب "امحشلي "27 
هناك على قوله: ((فلو ل يُييّنْ))» فقال”": ((الظاهرٌ: أنّ في التسحة علا لأنه إذا لم يسن فما 
تلك الرّيادة الى يُحلِفُ عليها؟ أي: على تفيها. وف ظني أنّ أصلّ النسحة: فإن يبن يعي: 
أنّه لو بَيّنّ - حُلْفْ على نفى الرّيادةٍ الى هى أكثْر مِمَا بَيّنَهُ وأَكَلّ مِمّا يديه المالك. 

)١(‏ "البحر”: كتاب الدعوى 4/97 ١٠؟‏ نقلاً عن "الحيط". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص788-. 
() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار 50/75 

(4) في "7" و"ب" و"م": ((ذكره»). 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاء 91 
(7) انظر "الدر" عند المقولة [71184] قوله: ((لو قال الغاصب إلخ)) وما بعدها. 

(7) أي: الحلبي» انظر "ح": كتاب الغصب ق781رب. 


حاشية ابن عابدين سس ااه 8284 لس شد قسم المعاملات 


وقال الغاصبٌ: ل أَدْرٍ ولكنها لا تَبلُمُ مائة صُدّقّ بيمينه» وأَلزم يانه فلو ل بين 
يُحلّفُ على الرّيادق نم يُحلّفْ الَهَصُوبُ منه أيضاً أن فيْمنَهُ مائة» ولو ظَهّرَ حير 0 
الغاصبُ بين أحذه أو قيمته فايحفظط والله تعالى أعلم. 


هذاء يبي أن يُقارب ف البيان» حتى لو يبن يمه فرس بلدرهم لا يُقبَلٌ ل منه كما 
َقَتَمَ نظير) اه. وكقب""" على قولِهٍ هناك: ((ولو حَلفَ الماللك أيضاً على الرادةٍ 
أحَدّها): ((ل يَظهَرْ وَحْهْهُ فليْراجَغ)) اه. 

.8 (قولة: يُحلْفُ على الرّيادة» أي: الي يدّعيها المالك. 

[الاممى (قوله: أو قَيُمته) عطفُ على العثّميرٍ الْمحرُور» أي: أو”" أل قَيُمته. 


(قولة: لم يَظهَرْ وَحْهْهُ) ذَكَرّ في "الخيط": ((أناً بعضّهم رَّحَّهَ المسألةً بأنّ الإقرارٌ بالَحهُول 
صحيمٌ» وَقَطْمَ الحُصُومةٍ بإيصال الخَقّ إلى مُستَحِفه واحب» والثيابُ أحناسٌ» فالقاضي لا يدري أُقَلٌّ 
ما يُصلَحُ أن يكو فِيْمة هذا الوب لأنّ ما ين ثوبم من جنس إلا ووب من جنس آحرٌ يكو أفَلُ 
ولا يُقَضبي ما قالَهُ الْدعي؛ لأنّ الغاصب حَلّفَ على ذلك. وماثقالا: إن ين فصيو نه ين 
المدّعي» قلنا: يكين ميث لدعي من وَنحْهِ: مِن حيث إن أصلّ الاستحقاق ثابت بإقرار الغاصب» وإلما 
الحاجة لقصل امسوم وكات عد لاون الع عله ين ع :وطورية شرك انا تسكن بها 
الحُصُومة فكذا بين الْتعَى عليه ين وبخ). 


اا ا ل ا 


]1884[ أي: الحلبي: انظر "ح": كتاب الغصب ق١741/بء ونقل ذلك عنه ابن عابدين رحمه الله في المقولة‎ )١( 
قوله: ((ولو خلف امالك أيضأ)).‎ 
(«أو)) ليست في "7" و"'ب" و"م”؛ وف "7": ((أي: وأخذ)) بالواو.‎ )1( 


الجزء السابع عشر 11 الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله ل 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية لم مم 4116 


الجزء السابع عشر 11 الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه اللّه تعالى* 


» سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان 
يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهبء أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن | لله تعالى أبى 
العصمة إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكاستٌ أشرنا إلى مواضعها قي الجداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 
للمدارسة والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديد مي على دليل وتعليل؛ والله الموفق للصواب. 


حاشية ابن عابدين 114 الاستدراكات 


نا 


لاستدراكات 


حاشية ابن عابدين 56 الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


باد 


الاستدراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء السابع عشر له فهرس الموضوعات 


مطلبٌ في منهج برد المسرّدة رحمه الله 
مطلب: مسائلٌ رد الإقرار بالمال 007 ش” 
مطلبٌ: المسألة المحمّسة 000 
مطلبٌ في تحكيم الحال وأنه يصلح حُجةٌ للدَفُع لا للاستحقاق 00 
فرعٌ: وقع الاختلاف ف كفر اميت وإسلامه و 


حكم الإيصاء بلا علم الوصي -تججدبج-- 20000 
حكم التوكيل بلا علم الوكيل 52 


مطلبٌ في تعريف أمين القاضي 05 0 211101011010101 
مطلبُ في مسألة يفارق فيها نائبُ الناظر أمينَ القاضي 2500000 
حكم ما أمرٌ قاض عدلٌ به من رجم أو قطع أو ضرب في حل هل يجوز 

فعله دون معاينة الحجة؟ ا 


مطلب: لا يجوز للقاضي أْدُ شيء ما ينولآه من أموال اليتامى والأوقاف 


كاب الشهادات 


55 


535 


حاشية ابن عابدين 51 


متى يجب أداء الشهادة؟ 1ك 
ستر الشهادة في الحدود [[ذ 11[ ز[ 1210011 
نصاب الشهادة للرّنا 00 
نصاب الشهادة لبقية الحدود والقَوّدٍ 11111 


حكم الشهادة على شهادة غيره تحاط ا المح و 
كفى عَدْلٌ واحدٌ في اثنتي عشرة مسألة 00 


الجزء السابع عشر 3 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
فائدةٌ: هل تبطل عدالة من انهم بالفسق ل 
١‏ 

يل 

1 

14 

ل 

ل 

ل 

ل 

6 

1 

شهادةٌ مُدمن الثُرب ممه ممم ممم ممم ممه ممم مل اممو 11 
مطلب: ّي لهو أو ممع المال حرام للا يلاف لم لا 
مطلسٌ في حكم التغني لنفسه أو لإسماع غيره ا 
حكم ضرب الدف امل 
مطلب: ابن الشّحُنة ليس من أهل الاختيار لفن 
مطلبٌ: هل تسقطٌ العدالة بلعب الشُطرئج؟ ين 
شهادةٌ آكل الرّبا لطم مم و مه عم مه مو ل لاا 
شهادةٌ من يسبُ السّلف ا سيل 
مطلب: لا تقبل شهادةٌ من سب الصحابة ين 


حاشية ابن عابدين 2334 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
حكم الشهادة على جَرْحٍ بمردٍ بعد التعديل ا ل ل أ 
مسائلٌ في تعارض البينات 20000 
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت ف الكل إلا في مسائل ا 
باب الاختلاف في الشهادة 
باب الاختلاف في الشهادة ا ا 0 
حكم تقدّم الدّعوى في حقوق العباد 5ب 111 5111 
حكم مطابقة الشّهادتين لفظاً ومعنى 


باب الشتّهادة على الشّهادة 
باب الشتّهادة على التتّهادة 0 
حكم الششهادة على الشّهادة 0 
كيفية الشتهادة على الشّهادة 00 
تبط شهادة الفرع بأمور 
مطلبُ: العرب على ست طبقات تخ اط ا 
حكم من ظهر أنه شهد بزور اد وت ب اك اما لما عنما تدا 

باب الرُجوع عن التتهادة 


باب الرُجوع عن الشتهادة خا ااطام ا ا 
يشرط في الرحوع عن الشّهادة بحلسُ القاضي ا و ا 


مطلبٌ: اقتصارٌ أرباب المتون على قول تريح له. وما في المتون مقدّم 


5-5 


الجزء السابع عشر 1 فهرس الموضوعات 


ا موضوع 
ما يُضْْمِنُ في الرُحوع عن الشّهادة في البيع والشراء ل ل لل 
ضمانٌ شهود الفرْع وشهود الأصل برجوعهم 0 
مطلب ف الفرق بين التّرط والعلّة والسّبب والعلامة 0 
كتاب الوكالة 


مطليٌ: نَظَرُ الوكيل بالقَيْض مُسقِطُ يار رؤية الموكل لمم 
مطلب: الفَرْقُ بين الوكيل والرّسول 0 
مطلبٌْ: الرُسول لا بد له من إضافة العَقّد إلى المرسيل: بخلاف الوكيل 

مطلبُ: الأمرُ والإذنُ توكيلٌ 000 
مطلبٌ: لا يكون الأمرٌ توكيلاً إلا إذا دل على الإنابة 00 


بياُ ضابط الموكّل فيه 0 
مطلب: المفاهيمٌ في كلام الناس حُجَةٌ ممه ممه ممم مه 
مطلب: في رجوع الحقوق إلى الوكيل من بيع وغيره مم م ماله 
فرعٌ: حكم التُوكيل بالاستقراض وقبض القرض 0 
باب الوكالة بالبيع والشّراء 
باب الوكالة بالبيع والشراء 
حكم مفارقة الموكّل أو الوكيل في الصف والسّلم .... 3 
مطلب: يُقبلٌ قولٌ الوكيل بيمينه 0 


حاشية ابن عابدين 1 


الموضوع 
فرعٌ: حكم الوكيل إذا حالف إِنْ خلافاً إلى خير في الجنس 
فصل: لا يعقد وكيل البِيعَ والشتّراءً 


فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء قم مم م م م فا 
مطلب: تفسيرٌ الخيريّة في الوكالة والوصيّة ل مع اه 
حكم ما لو رد مبيعٌ بعيب على وكيله بالبيع لمعم ةم ةمق 
الأصلُ في الوكالة الخصوصٌ وف المضاربة العمومٌ ل 


لا يبر الوكيلٌ إذا امتنع عن فعل ما وُكُلَ فيه إلا في مسائل ... 


الوكيلٌ لا يكل إلا ياذن آمره إلا في مسائل ل 
مطلب في التعريف ب"زواهر الجواهر" و"تنوير البصائر" .... 


باب الوكالة بِالخُصُومة والقَيْض 
باب الوكالة بالخُصُومة والقَئْض 0 


مطلبٌ في أن العرف قاض على اللّغة ل عله 


مطلب في الفرق بين التوكيل والإرسال ا 


: الوكيلٌ بالخنصومة إذا أبى الخصومة هل يجِيرٌ عايها؟ لمي 
حكم التوكيل بالإقرار 00 


الوكيل بقبض الدّين إذا كفل صحٌّ 0 
فروعٌ فتهيّة 00 


فهرس الموضوعات 


الجزء السابع عث 
الجزء السابع عشر كن فهرس الموضوعات 


الموضوع 
باب عزل الوكيل 
باب عزل الوكيل 211111110010000 
حكم ما لو أخيره فضولٌ بالعَزْل 2111111110 
متى ينعزل الوكيل بلا عزل؟ اسع ام ل 1 ارو ا 0 
هل ينعزل الوكيل بتصرف الموكل بنفسه فيما وَكُلَّ فيه؟ 0 
وح فقهيّة ا ال 00 
كتاب الدّعرى 
كتاب الدّعوى ل سد ب ا و 
تعريف الدّعوى لغةٌ وشرعاً 100 
بيان المدّعي والمدّعى عليه ز 0 
مطلبُ: ركنٌ الدّعوى 7 0 


ما يشترط في دعوى المثليات 000 
حكم حَلِف المدّعى عليه إذا شك فيما يُدّعى عليه 1111110 


للك 
.4 


حاشية ابن عابدين 334 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: لا تحليف في تسعة ا 
مطلب في ذكر لغزين يق 
النيابة تحري في الاستحلاف لا اليف ال ةل شفع 
التحليف على فعل نفسه يكون على البتات؛ وعلى فعل غيره يكون على العلم  451١‏ 
تكون اليمينٌ با لله تعالى لا بطلاق وعتاق 5 
حكم اليمين بطلاق وعتاق ا 
ما يستحلف به اليهوديٌ والتصرائي والخوسية ململ ملاع 
كيفية تحليف الأخرس ا 
حكم فداء اليمين والصّلح منه ل 
حكم ما لو قال: إني حلفت بالطلاق أني لا أحلف لك 
باب التحالف 
باب التحالف ا 
بيان ما لا تحالف فيه ات 
اختلاف الزوجين في متا ان 
فرعٌ فقهي 6 
فرع فقهيّ قم ممه ممه ممم و مم م ممم مم ممم مم موه لوم ممم لمم ومو 1198© 
فصل في ذَفْع الدُعاوَى 
فصل في ذَفْع الدعاوى لمم ممم مم ممم مم م م و عه 
ميس كتاب الدعوى: قال ذو اليد: إل لوو ممم لا له 
حكم ما لو قال ذو اليد: اشزيته أو انهبته إل للم م ل ل لل ‏ الرلاه 
فروعٌ فقهية لانن 


حكمٌ ما لو اذَّعى نكاحّ امرأةٍ لها زوج رك 


الملوضوع 


باب دعوى الرَجُلِين 


باب دعوى الرَجُلّين اااااا ا ا100 
ُقدُمٌ حُجّةُ خارج في ملك مطلّق على حُجَةٍ ذي اليد إلح 00 
لو برهن خحارجان على شيء قضي به لهما ا 12117000 
.حكم ما لو برهنا في دعوى نكاح 0 0517707000 
فرع فقهيّ 1 1 211111111 
حكمٌ ما لو برهن خمارجان على ملك مؤرّخ إل 01011 
لا يرجن بزيادة عدد الشهود؛ والتَرجيحٌ عندنا بقرَةٍ الدّليل لا بكثرته .. 
لا ترحيحّ بزيادة العدالة 0 
اناس أحرارٌ بلا بيان إلا في مسائل الس ام ا ا 


2 4 
مطلب: ما يقسّم على عدد الرؤوس ا 00000 
باب دعوى السب 


مطلبٌ: لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاشر 11 100111 
الإقرارٌ لا يجامعٌ البّينة إلا في مسائل ل 0 
لا تحايفَ على حق محهول إلا في مسائل 000 


لا يُحلّفُ المدّعي إذا حلف المدّعى عليه إلا في مسألة 121111 


الجزء السابع عشر مين فهرس الموضوعات 


ذ الموضوعات 
1 فهرس الموضو. 


51 تددداكآ-لة طتاه؟1- بآ 
كدرءع182 تاعمسردعيع 18 تند دعللتة 
12121 


01100 
لاععدهقم ل(ا8ا 0 


) 18511151 ١811 لاعاعاطهق8‎ ( 


9 


و8 
1110001 


+1708 :40661 :تتهده0ظ :101 :برط لع كامرع مك 


أم26 ؤهأ0ندا5 لوتالواعومه © 0 نهولا 
انا أنلاكم| |0هاذدا-اه )و 41-1 


:زط 1:01:10 
مكنتهط ع 1ل وأكعااطاظ التمعنامقعا! أمزمله:41-11 
2112011061 


